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المدمة 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة. وهدانا للإسلام. 
وأشيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهرء وبيده الخلق 
والأمرة + واكنية أن سيدا عبده ورسوله بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» وجاهد 
في الله حق جهاده. صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الطيبين» وأتباعه 
السالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم . 


أما بعد: فإن علوم الشريعة لها من الأهمية المكانة العظمى والمنزلة 
العليا فهي التى يحصل العبد بها على رضا الله عز وجل؛ وبتحقيقها يحصل 
العبد على سعادة الدنيا والآخرة» ومن هذه العلوم علم الأصول الذي يعتبر 
قاعدة الشرع؛ والأصل الذي يُرَدْ إليه كل فرع؛ ولذا تجد الحرص شديداً في 
طلب هذا العلم؛ والجهود متضافرة فى بحث مسائله» ولذا حرصت على أن 
أتقدم إلى قسم الأصول بكلية الشريعة بالرياض برسالة علمية أنال بها درجة 
الماجستيرء وكان من توفيق الله لي أن هداني إلى موضوع : 

«الأصول والفروع : حقيقتهما؛ والفرق نينا والأحكام المتعلقة بهما» 
وذلك أن كثيراً من العلماء يفرقون بين الأصول والفروع في مسائل علمية: 
والقياس يختلف حكمه قبولا وردًأ بين المسائل الأصولية والمسائل الفرعية» 
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ثم لما بدأ التخصص العلمي في المؤلفات الإسلامية في العلوم الشرعية : 
فهناك مؤلفات فى العقائد؛ وهناك مؤلفات فى الأصول ومؤلفات فى الفقه 
إلى غير ذلك من العلوم الشرعية؛ طبّق التفريق بين الأصول والفروع على 
العلوم الشرعية حيث ججعلت مسائل علم العقيدة وعلم الأصول أصولا 
ومسائل علم الفقه فروعاً؛ مما جعل بعض العلماء ينكر تقسيم الشريعة إلى 
أصول وفروع. 

ثم إننا عند النظر في ضوابط التفريق بين الأصول والفروع نجد 
الأقوال متبايئنة فى ضابط ذلكء». فكان التحقيق فى هذا الأمر من الأهمية 
بمكان؛ إذ إن الأصول لها أحكامها الخاصة بها وكذلك الفروع فإيضاح 
قواعد التفريق بينهما يسهل تطبيق تلك الأحكام على ما يصح لهاء ثم إنه 
ينبني على التفريق بينهما مسائل أصولية» فتحقيق ضابط التفريق تحقيق لما 
يسنن «علية؛- زه على ذلك أن: المسائل الأضيولية: المشنية على التفريق بين 
الأصول والفروع ينبني عليها ثمرات فقهية كثيرة. 

ونظراً لكون الموضوع لم يسبق لأحد الكتابة فيه بشكل مستقل يلم 
وغيرها من الكتب الشرعية؛ فوجدت أن الموضوع جدير بالبحث» وبدأت 
أجمع أهم الأمور الأساسية فيه مما كوّن لديّ قناعة بصلاحية الموضوع 

وأول من وجدته أفرد موضوع ضوابط التفريق هو أبو الحسين 
التضرى'؟ فى كناب المععيكحفيف قال ارات الفرق. يق مسائل الاجعياد» 
وما ليس من مسائل الاجتهادم'“2. وذكر أن الفرق ليس مبئياً على القطعية 


() أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري: ولد بالبصرة ثم رحل إلى بغداد 
وتوفي بها سنة 8575ه: أصولي جدلي أحد أئمة .المعتزلة . 
من مؤلفاته: «المعتمد) و 5 العمدة و «"تصفح الأدلة» . 
انظر: (طبقات المعتزلة ص8١١»‏ تاريخ بغداد .٠٠١/‏ المنتظم 2155/8 الكامل 
769). 0 

(90) المعتمد ؟/85". 


والظنية» بل ما كان الخطأ فيها غير مغفور فهي من الأصولء. وما كان 
المجتهد معذورا بالخطأ فيها فهي من الفروع؛ وذكر فرقاً ثالثا لم يرتضه؛ 
وهو أن ما كان الحق فيها واحداً فهي من مسائل الأصول وما كان الحق 
فيها متعددأ فهي من الفروع”'' . 

ويلاحظ على الفرقين الثاني والثالث أنهما أثران لضابط التفريق وليسا 
بفرقين في الحقيقة ''. 

وقد كتب عن هذا أبو المعالي الجويني”" في كتابه التلخيص في أول 
كتاب الاجتهاد”*'» وذكر فيه عدة ضوابط منها القطعية والظنية» ومنها كون 
الحكم عقليا ومنها بحكم المخطىء في المسألة» ومنها تعدد الحق 
اا 5 

فلما جاء القرافي''' ذكر ما يختلف فيه الأصول عن الفقه”" نقلاً عن 
أبن الحسين البصري من جهة حكم المخطىء وحكم التقليد وتعدد الحق 
واتحادهء وتعقبه في حكم المخطىء”” . 


)١(‏ المعتمد ؟/5ة" ‏ مة". 

(0) منختصر الصواعق المرسلة ص86١5.‏ 

(6) أبو المعالى عبذالملك بن عبدالله بن يوسف الجويتى: ولد سنة 414هه وتوفئ .سنة 
من مؤلفاته: «نهاية المطلب في دراية المذهب» و «البرهان» و «الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فى أصول الاعتقادا . | 
انظر: (تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص2778 المنتظم 14/4» معجم البلدان 
3/7 :. طبقات الشافعية للسبكى 8ه/568١).‏ 

62 كتاب التلخيص ق/هوك3 وكتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص .7١‏ 

(5) التلخيص ق/98١ ‏ 2.155 كتاب الاجتهاد ص77 - 737. 

(") شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافى: ولد سنة 575هء 
وتوفى بمصر سنة 5814ه: فقيه مالكى أصولى . ش 
من مؤلفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق» و «شرح تنقيح الفصول» و «الذخيرة». 
انظر : (الديباج المذهب١/7575»‏ الوافى77*/5, الدليل الشافي 279/١‏ كشف الظنون ١187/7‏ ) . 

0) نفائس الأصول ق/١‏ ج/١‏ ص40. 

(40) نفائس الأصول 98/١‏ 48. 
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كان لا يرى التفريق بين الأصول والفروع فذكر الضوابط التي يراها المفرقون 


وتبعه في هذا ابن قيم الجوزية””"» وزاد رأيه إيضاحا*“. 


ونقل بكر أبو زيد كلامه فى كتابه «المواضعة في الاصطلاح»””' وقدم 
له بمقدمة 0 

كما أن الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين نقل كلام 
القرافى بشىء من التصرف فى كتابه «أصول الفقه: الحد والموضوع 

1 | 00 
.  )ةياغلاو‎ 


ه15١ تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن تيمية: ولد سنة‎ )١( 
بحران» وتوفى سنة لاه بدمشق» محدثء» مفسر أصوليء فقيه حنبلي» وله‎ 


اجتهادات . 
من مؤلفاته: «درء تعارض العمل والنقل» و «العدة شرح العمدة» و «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام». 


انظر: (البداية والنهاية ١٠8/١‏ تذكرة الحفاظ 2١45/4‏ ذيل طبقات الحنابلة 
؟//ام”,. فوات الوفيات .)1/4/١‏ 

(0) منهاج السنة النبوية 45/8 98»: مجموع الفتاوى ١75/١‏ و9١/ا١٠ 5‏ ؟١؟‏ 
و«15/9#” د دهم 

(0) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية: ولد سنة 
١0هء‏ وتوفي بدمشق سنة ١هلاه:‏ أصولي مفسرء محدثء» فقيه حنبلي . 
من مؤلفاته: «تهذيب سنن 2 داود» و «زاد المعاد في هدي خير العباد» و «مفتاح دار 
السعادة»»: و (إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان». 
انظر: (ذيل طبقات الحنابلة 5//ا484». ذيول العبر .١88/5‏ شذرات الذهب 
5 ). ظ 

(84) مختصر الصواعق المرسلة ص”١ 5‏ ١؟5.‏ 

(©) المواضعة في الاصطلاح 48 2.٠١8‏ والبحث تجده في: فقه النوازل ص١١١‏ - 
18١‏ . 

() المواضعة في الاصطلاح ص8ه4. [ط: 08١5١ه].‏ 

(/0) أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية ص9؟١.‏ 
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فتفحصت الكتب السابقة كما راجعت كثيراً من كتب علم الأصول. 
وكذلك بعض كتب الفقه وبعض كتب العقيدة» فاستخرجت من ذلك كله 
خطة للبحث». تتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

فأما المقدمة فقد ذكرت فيها موضوع الرسالة وأسباب اختيار هذا 
الموضوع وأهمية البحث فيهء وأهم الدراسات السابقة فيه. والخطة ومنهج 
الدواسة.. 

وأما الأبواب الثلاثة فهي على النحو الآتي: ‏ 

- الباب الأول: حقيقة الأصول والفروع. . وفيه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة الأصول.. وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الأصول لغة. 

المبحث الثاني: تعريف الأصول اصطلاحا . 

العف النالك مر ضوع .عله الاضيون. 

الفصل الثاني : حقيقة المروع.. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الفروع لغة. 

المبحث الثاني: تعريف الفروع اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: موضوع علم الفروع. 

الفصل الثالث : العلاقة بين الأصول والفروع. . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : التلازم بين الأصول والفروع . 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول. 

الباب الثاني: الفرق بين الأصول والفروع.. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع. 00 

الفصل الثاني: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة. . 
وفيه مبحثان : 

الميبحف "الدول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بالاستدلال على 
الحكم بدليل العقل أو النقل . 


المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع الدليل 
المطلوب لمعرفته من جهة القطعية والظنية . 


الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع 
كل منهما. . وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع كل 


منهما من ناحية العلم والعمل . 

المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوع كل 
منهما بالطلب أو الخبر. 2 ظ ظ 

الباب الثالث : الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع . . وفيه ثلاثة 


الفصل. الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع. . وفيه مبحثان: 

الفيضة: الأول :مخاطبة”الكفان: بالاضول: 

المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع . 

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة.. وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول: أخبار الأحاد في الأصول والفروع . 

المبحث الثاني: القياس في الأصول والفروع. 

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد 
والتقليد. . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع . 

المبحث الثاني : تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع . 

المبحث الثالث: حكم المخطىء في الأصول والفروع. 

المبحث الرابع : التقليد في الأصول والفروع . 

- الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 


١٠ 


منهج الدراسة: 

القد اتبعت في دراسة الموضوع المنهج الآتي : 

- التمهيد بالتعريف والتمثيل لكل مبحث يحتاج إلى ذلك . 

- ذكر أقوال العلماء في المسألة ناسبا كل قول إلى قائله مع توخي 
الدقة في النسبة . 

- ذكر الأدلة النقلية والعقلية لكل قول معهء وأذكر مع كل دليل ما 
لت را لا ع ل م ثم 
أحاول الترجيح بين الأقوال بالنظر إلى الأدلة ومناقشتهاء ثم أذكر سبب 
اباي دفي الباب الأخير أذكر في يك الخلافية ا تم 


- تحخريج الأخادين: 


فما رواه البتخارئق” ريم 00000 وما كان في 
اعدههنا سسبته إليه وإلى مسند ام أحمد 0 وما لم يكن فادكن بس وزاء 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ؛ دق الب * البخاري : ولد سنة 94١ه‏ وتوفي سنة 
5ه: إمام محدث فقيه. 
من مؤلفاته : «الجامع الصحيح» و «التاريخ الكبير؛ و «خلق أفعال العباد؛ و «الأدب المفرد». 
انظر: (طبقات الحنابلة 2701/١/١‏ جامع الأصول ١/188ء‏ تذكرة الحفاظ ؟/8هه, 
البداية والنهاية ١١/14؟).‏ 

(0) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: ولد سنة 7ه وتوفي بنيسابور 
سنة ١"اه:‏ إمام محدث . 
من مؤلفاته: «كتاب الصحيح» و «كتاب العلل». 
انظر: (الجرح والتعديل 2187/8 طبقات الحنابلة لاسا ات الأصول الام 
شميو أعلام النلاء 7١/لامه).‏ 

فيه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : ولد سنة 115١اه‏ وتوفي سنة ١1141ه‏ 
000 إمام أهل السنة. محدث فقيه» مفسر ورع زاهد. 

من كتبه: «المسند» و «السنة» و «الناسخ والمنسوخ» و «الصلاة» 

انظر: (التاريخ الكبير 28/7 الجرح والتعديل 2597/١‏ اه بغداد 11 طبقات 
الحنابلة .)4/١‏ ظ 
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من أصحاب السئن والمسانيد والمعاجم مع ذكر اسم الكتاب واسم الباب 
ورقم الجزء والصفحة. ورفم الحديث 0 واحد» وأذكر بعض كلام أهل 
العلم حول هذه الأحاديث صصحه وشيعنا: 
والمعاصرين لاا ا عه محتصرة يكن كت - 90 
ولادته ووفاته وبعض صفاته وبعض مؤلفاته . 
- الحرص على الرجوع إلى المصادر الأصلية في ذلك» مع إرجاع 
المعلومات إلى مصادرهاء وما استنبطته صدرته بكلمة: لكن أو يجاب أو 
د ننبية الأبيات” الشعرية: إلى قائليها . 
- بذل الجهد واستفراغ الطاقة في صياغة أسلوب البحث ليكون سهل 
العبارة متناسق التركيب واضح المعنى . 
- وفي آخر البحث أووة فهارس شاملة لهذا البحثء» فأضع فهرسا 
النبوية. وفهرسا للأعلام» وفهوسا للمواضع». وفهرضا للجماعات » وفهرساً 
لمصادر البحث بالترتيب الألفبائي» وفهرساً للموضوعات حسب ترتيبها في 
البحث . 
وما فيه من صواب فهو من الله. 
فأسأله سبحانه الإعانة والتأييد والتوفيق والتسديد». كما أشكره سبحانه 
شكراً جزيلاً متوالياً على نعمه الكثيرة المتعددة فله الحمد والمنة. 
ومن فضله ‏ سبحانه ‏ أن هيأ الأسباب لى فى طلب العلم فجعلني 
في دولة إسلامية تُحكم كتاب الله وسنة نبيه وترفع شأن العلم الشرعي 
والعلفا:: 


بووكيي وح وير فيق: أنوون كريمين بذلا "فق ترسيتئ 
١‏ 


وتوجيهي ونصحي الشيء الكثيرء وجعلني بين أقارب فضلاء ما زالوا 
يحثونني على طلب العلم ويشجعونني عليه . 

فأسأل الله أن يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. 

وكان من فضله ‏ عز وجل أن جعلني ألتحق بجافعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وبكلية الشريعة حيث الفرصة فيهما متاحة لطلب 
العلم الشرعي من منابعه الأصيلة كتاب الله وسلة انبيه ك3 . 

كما كان من فضله ‏ سبحانه ‏ أن هيأ لي فيها مشايخ أجلاء وأساتذة 
فضلاء كانوا خير عون لي بعد الله في المجال العلمي. فأسأل الله لهم الأجر 
الحسن والذكر الجميل . 

ومن فضل الله أيضأً أن كان مشرفي في هذا البحث فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عياض بن نامي السلمي وهو فضلا وعلماً وخلقاً؛ فصار لي الأب 
الحاني والمعلم المجتهد والمربي المخلص. فتح لي بساتين علومه فأصبحت 
أقتطف من ثمارهاء وأفسح لى من وقته مع كثرة مشاغله وتتابع أعماله. 
وكان يتلقانى بالبشر والطلاقة فأسأل الله سبحانه أن يلهمه التوفيق وأن يبارك 
له في وقته وعلمه. 

ومن نعم الله على أن جعل مناقشة هذه الرسالة منوطة بشيخين جليلين 
وأستاذين قديرين الدكتور/ أحمد بن حميد؛ عرفت من خلقه الشىء العديد 
وسمعت عن علمه الكثير» وشيخي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم 
الذي عرفته أستاذاً مفيداً ومديراً حبيبأء خلق جم وأدب رفيع» مما يجعلني 
أؤمل أن أستفيد من إرشاداتهما وتوجيهاتهما فأسأل الله أن ييسر أمورهما وأن 
ارك كديوردهها: 

فأشكر المولى ‏ عز وجل على نعمه وفضائله وله الحمد والثناء 
والمجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم . 





الباب الأول 
حقيقة الأصول والفروع 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حقيقة الأصول . 

الفصل الثاني : حقيقة الفروع . 

الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع . 





الفصل الأول 


جو | ج© هين 


حقيقة الأصول 


ويشستمل على ثلانة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الأصول لغة. 
المبحث الثانى: تعريف الأصول اصطلاحا. 


المبحث الثالث: موضوع علم الأصول. 





المبحث الأول 


ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: أصل هذه اللفظة. 


المطلب الثانى: معانى مادة أصل فى اللغة. 
المطلب الثالث: معنى كلمة «أصل» عند علماء اللغة. 
المطلب الرابع : المعنى اللغوي لكلمة «أصل» عند الأصوليين. 


المطلب الخامس: المقارنة بين تعريفات اللغويين والأصوليين 
لكلمة (الأصل) لغة. 
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المطلب الأول 
أصل هذه اللفظهة 


الأصول جمع أصل"''. ٠‏ قيل: لا يجمع لفظ الأصل جمع تكسير 
على غير 00 فقيل 1. بتاجمع على آضل .ن بالمدك #وضغر الطناد 2" 
إذ ما كان من الأسماء على وزن فعل ‏ ساكن العين ‏ قبابه فى جمع 
القلة على أفعُل نحو أفلس وأكلب. وفي الكثرة على فعالء. أو 
عرد حرا خجين وجاك ركني وديم وتم واتصدرل راس 
ومو 


فالظاهر أن أصول جمع كثرة» وآصل جمع قلةء وقد يطلق جمع 
الكثرة على الجمع القليل كما في كلام ابن فارس”” الآني. 


.١5/١١ لسان العرب (أصل)‎ )1١( 

(؟) لسان العرب (أصل) .١5/١١‏ 

(9) التكملة والذيل والصلة (أصل) »508/١‏ القاموس المحيط (أصل) #/#28”. 00 

63 أوضح النسالك 1 روابلا اد ع الممضل هه وجو محص الروضة 
سرف 0 

(©) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي: ولد سنة ها وتوفي سنة 
6ه. وقيل ٠١٠7”9ه.‏ وكان 27 بمدادة لَه معرفة بعلوم 0 وحصوما 
اللِغة. 
ومن مؤلفاته: «المجمل) و لمعجم مقاييس اللغة» و ١«حلية‏ الفقهاء؛ 
انظر: (الديباج المذهب لابن فرحون ١/57٠ء‏ البداية والنهاية العم 00 في 
أخبار البشر ؟/ه١).‏ 1 
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قال الطوفي”"': «وأما من حيث اشتقاقه اللغوي فلم أر فيه شيئاً فيما 
وقفت عليه ؛ ادلي ادبي اين الرل د اي ويه بوي 
بالشجرة 00 والولد بوالده 555 ا ا والحكم الشرعي بدليله 
عر 0 

وهذا من الاشتقاق الأكبر الذي لا يشترط فيه الاتفاق بين المشتق 
والمشتق منه في الحروف بل يكفي فيه اتفاهما في مسخرج حروف 

53 
الحلق 








)١(‏ أبو الربيع نجم الدين.سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم- الطوفي. .الحنبلي : ولد سنة 
بضع وسبعين وستمائة» وتوفي سنة *الاهء فقيه حنبلي مفسر أصولي. 
من مؤلفاته: «البلبل» و «شرح مختصر الروضة». 
انظر: (ذيل طبقات الحنابلة 55/7". ذيول العبر 44/4. المقصد الأرشد .487/١‏ 
شذرات الذهب 9/5ة"). 

(؟) شرح مختصر الروضة .١7/١‏ 

(9) الخصائص 1/5. المزهر .841//١‏ 


المطلب الثاني 
معاني مادة أصل في اللغة 


قال ابن فارس: «الهمزة والصاد واللام: ثلاثة أصول متباعد بعضها من 
بعض. أحدها: أساس الشىءء والثانى: الحيةء والثالث: ما كان من النهار 
00 


فأما الرنان فال صمل بعد العف "دوقي ة هر الفاض 5ق الآأولى: 
أن الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب”*) 


وأما الأصلة فنوع من الحيات عظيم الرأس قصير الجسم ”. 
واللغويون يختلفون في بيان صفاتهاء والأعراب تزعم أن الأصلة لا تمر 
بشىء إلا أهلكته”'' . 


.٠١9/١ معجم مقاييس اللغة «أصل»‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة «أصل» .٠١9/١‏ 

(0) تهذيب اللغة «أصل» ؟5140/7» لسان العرب «أصل» »15/١١‏ القاموس اميل «أصل» 
#روم”. الأفعال لابن القطاع ."14/١‏ 

40 الصحاح 5 ”«7أصل». لسان العرب «أصل؛ 2:0١‏ المعجم الوسيط «أصل"» 
6/١‏ 

(( 597 اللغة «أصل» 741/١5‏ الصحاح «أصل»؛ 157/4. لسان العرب «أصل؛ 
»0١‏ القاموس المحيط «أصل» #/4*. المعجم الوسيط «أصل» ل غريب 
الحديث لابن الجوزي «أصل» .59/١‏ 

(5) الحيوان للجاحظ 158/5. الفائق «أصل: ؟18/5. لسان العرب «أصل» .١7/١١‏ 


55١ 


ومن هنا قيل: للهلاك الأصيل”''؛ قال الشاع:”") 
07ظ عِِ 53 ءِِ ؟ّ. ٠‏ ا هوه 
خافو الأصيل وقد أعيت ملوكهم ‏ وحملوا من أذى غرم بأثقال”" 

واعست: أن هذا المعتن ماخوذ. من المعت الأول فكاة: هذه الى 
تسعاضل ما أمامها فتهلكه بأصله ؛ فالعرب تقول: استأصل الله شأفته» أى 
)5 0 
قطع دابره ش 

وتقول أحذت الشيء بأصلعة 'إذا لم تدع «فعههنيها”*' + .واستاضله أى 
قلعه من أصله"''. 

وهناك معانٍ أخرى غير التي ذكر ابن فارس منها : 

ٍَ - التغيي 1 تقول: اضلدت الكن إذا نخير طعم مائها ‏ من الحمأة. وأصل 

1 0 
- والشروع يقال: أصل فلان بفعل كذا وكذا 3 طفق وعل 40 





)1١(‏ تهذيب اللغة «أصل) 5 االتكملة والذيل والصلة «أصل» اليد النهاية لابن 
الأثير «أصل» 0/١‏ مجمع بحار الأنوار «أصل» ١/؟5.‏ 

(؟) هو: أوس بن حجر. 

ف ديوان أوس بن حجر ص”7١٠».‏ تهذيب اللغة «أصل» 011 000 

5( أساس البلاغة «أصل» ١/14١ء‏ لسان العرب «أصل' الكل اخري الحديث ري 
«أصل) 1/1 

() تهذيب اللغة «أصل» 0341/١5‏ الصحاح تأصل» 157/4. 

(5) لسان العرب «أصل» 215/١١‏ المعجم الوسيط «أصل» .5١/١‏ 

(0) الأفعال للبرقسطي لأصل» 0/4/١‏ الأفعال لابن القطاع «أصل» اكلا القاموس 
المحيط «أصل») ؟/27*94. لسان العوريك «أصل" 7/١‏ . 

(4) لسان العرت «أصل» 11 .١‏ 


5 


المطلب الثالث 
معنى كلمة «أصلء؛ عند علماء اللغة 


لعلماء اللغة ثلاثة تعبيرات في بيان معنى كلمة الأصل لغة : 

التعبيو الأول أن الأصزا-هو الأساسن""" . .ومن :ذلاكة:قول:العوت: لا 
أضل 'لة:ولا .فض ل أ ٠لا‏ تست لهولا لستان» إذ أسناسن الإتشان اباو 
وأجداده الذين يحصّل بهم شرف النسب”"*. 

التعبير الثاني : أن أصل الشيء ينا ومن ذلك ما جاء فى حديث 
الأخصمة انب ب لعا 1 وهي التي لخد ف فيا ى ‏ صل 
وأنتفلة"7 6 تيقال استاضلك نهذ النتصرة أى : :نيت أضنها " '. توسنه فقيل 


أضل الجنل أ" ا 


.٠١9/١ معجم مقاييس اللغة «أصل»‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة «أصل» ,.٠١4/١‏ أساس البلاغة «أصل» »١4/١‏ لسان العرب 
«أصل» .١7/١١‏ 

(0) تهذيب اللغة «أصل» .»740/١5‏ لسان العرب «أصل» »15/١١‏ القاموس المحيط 
«أصل» */8””, الكليات ص87. 

(54) رواه الإمام أحمد )١188/5(‏ وأبو داود (*0٠58؟)‏ كتاب الضحايا: باب ما يكره من 
الضحاياء والحاكم )559/١(‏ وفي إسناده أبو حميد الرعيني مجهولء انظر: تقريب 
التوذيت 1 

(5) لسان العرب «أصل» »15/١١‏ النهاية «أصل» ,57/١‏ مجمع بحار الأنوار «"أصل» .57/١‏ 

(5) تهذيب اللغة «أصل» »740/١7‏ لسان العرب «أصل»2 ١15/1١١‏ » المعجم الوسيط «أصل» 7١/١‏ 

(0) أساس البلاغة «أصل» 2١4/١‏ مجمع بحار الأنوار «أصل» .57/١‏ ظ 


او 


ش ويلاحظ على هذا التعبير أن الرجلين أسفل الإنسان ولا يقال: هما 
أصل لهء وأباء الإنسان أصول لهء ولا يصح وصفهم بأنهم أسفل منه. 

التعبير الثالث: أن الأصل هو منشأ الشيء الذي ينبت فيه ''. ومنه 
قبل: القطن أصل المنسوجات لأنها تنشأ منه”''. 





.75١/١ المعجم الوسيط «أصل»‎ )١( 
./١ أصول الفقه: أبو النور زهير‎ )6( 


2 





المطلب الرابع 
المعنى اللغوي لكلمة (أصل) عند الأصوليين 


ذكر بعض الأصوليين معاني لغوية لكلمة أصل لم يذكرها أهل اللغة 
من ذلك : ظ 


(أ) الأصل : ما يبتنى عليه غيرة”''. قال أبو الحسين البصري: «فأما 
قولنا أصول» فإنه يقيكل في اللغة مأ يبتلى عليه 00 0 


ورد بأن لفظة «ما» 50 والمشف لك لا يمع فى الحدود عمال 
وبأنه لا يقال: إن الولد يبتنى على أبائه : والآباء أصل للأولاو0*؟ . 


كما يمكن أن يرد بأن السقف يبتنى على الخدان وله يقال بأن الجدار 
أصل السقف . 


)١(‏ المعتمد »8/١‏ متن الورقات ص7. شرح جمع الجوامع »45/١‏ التقرير والتحبير 
» قرة العين ص©. مختصر التحرير ا فواتح الرحخموت 248/١‏ أصول الفقه 
للصنعاني ص5”» نشر البنود »١١/١‏ إرشاد الفحول ص”. أصول الفقه لأبي النور 

زهير ١/لاء‏ موسوعة الفقه الإسلامي (مصر) ."80/١75‏ دراسات في أصول الفقه 
ص4 . أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 215/١‏ أصول الفقه/ يعقوب الباحسين ص44. 

< أصول الفقه لشلبى .١6/١‏ 

2.0/١ المعتمد‎ )0( 

(6) شرح تنقيح الفصول ص©6١.‏ 

٠١/١ الإبهاج‎ )5( 


هه" 


ب أصل الشيء : هو ما تعلق به وعرف منه وقد أشار إلى ذلك أبو 
عر "© لقال 


(أصول الفقه عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه.. لأن أصل الشىء ما 
تعلق به وعرف ميه إما باستخراج أو 0 


فبنى على تعريف الأصل لغة تعريف الأصول اصطلاحاً. 


وقد فهم الطوفي من عبارته أنه يريد التعريف اللغوي فعدّه في سياق 
تعريف الأصل لغةء وتعقبه فقال: «أما قوله: أصل الشىء ما تعلق به 
ناللسن لخدا إذ قد يتعلق الشيء بها لسن أصيل لهم كقولن كتعلق الحبل بالوتد 

اا ا وتغلق السبيبي بالمسسيتن ل بالمعلول في 
المعقولات؛0) 


(ج) الأصل في اللغة: هو المحتاج إليه”*'. 


ش (60 ع | 2-07 
قال الرازي” ': «أما الأصل فهو المحتاج إليه»” '. 


)١(‏ القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء: ولد سنة ١٠8"اهء‏ وتوفى 
سنئة نخرة ان اللا دان تمدن يولي ْ 

من مؤلفاته: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» و «أحكام القرآن»؛ و «كتاب الروايتين 
والوجهين» و «الأحكام السلطانية» . 
انظر: (تاريخ بغداد 2787/9 طبقات الحنابلة ؟/ 2197 المنتظم 2714/8 سير أعلام 
النبلاء 89/14). 

(9) العدة ١/٠ل!.‏ 

(6) شرح مختصر الروضة .١177/١‏ 

(5) المحصول 2.94/١‏ كشف الأسرار »4/١‏ بيان المختصر .١18/١‏ 

(5) فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي: ولد سنة 8414ههء وتوفى سنة 
5ه فقيه شافعى. ومفسر أصولى. ١‏ 
عن تبات #سناقية: الفبب فى تاقاط ود ميمت نا كل ماني :امبرل 
و «المحصل». انظر: (الكامل 2788/١5‏ وفيات الأعيان 2748/5 سير أعلام النبلاء 
0١‏ طبقات الشافعية لابن السبكى ه/”*”. البداية والنهاية ١/8ه).‏ 

)ا التخهيزن: ف ْ 
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وقال شمس الدين الأصفهاني”'' في بيان المختصر: «الأصول 
التعريف لفظى مناسب لما في اللغةء لأن الأدلة يحتاج إليها 
الى ع : 

فجعل الأصل لغة هو المحتاج إليه . 


والولدء فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ كل أصل محتاج إليه» وليس كل 
محتاج إليه أصلا” ". 


الأثر إلى المؤثرء والمخلوق إلى الخالق لزم إطلاق الأصل على الله تعالى 
لغة» وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء 
المانع» وإن أريد ما يفهمه أهل العرف واد لزم إطلاقه على الأكل 
والشاي ونحوهما وكل هله اللوازم مستنكرة 5 


وكذلك رد بأن المحتاج إليه يطلق على العلة الفاعلة» والصورية» 
والقاية"* ورهن سيت أصولة”” . 


)١(‏ شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهانيى: ولد سنة 51/4ه 
بأصفهان) وتوني» بالقاقرة تنه :8 لاه فته شافع -مقنمن ‏ أصولي : 
من مؤلفاته: «شرح البديع»؛ و «شرح منهاج الوصول» و «مطالع الأنظار في شرح 
طوالع الأنوار» . < 
انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي 2١7/١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 2394/٠١‏ 
شذرات الذهب »١58/6‏ مفتاح السعادة ؟/869١).‏ ْ 

(0 ناف المسحتصر 127 [ 

(0) شرح مختصر الروضة .١76/١‏ 

.5١/١ الإبهاج‎ )5( 

(5) العلة الفاعلة كالنجار الذي يصنع الكرسي» والصورية هي الهيئة التي يتم عليها شكله. 
والغائية هي الجلوس عليه. (المعجم الفلسفيى ص2١١).‏ 

(5) التوضيح شرح التنقيح .8/١‏ 


يف 


م 


(9) الأصيل: لهذ ها بسكن تمعن لقنن لين117 قال الوم 0 
«أصل كل شيء هو ما استند تحقيق ذلك لقو 

0 إليه القرافي أنه عرف الأصل لغة بأنه «ما يستند وجوده إليه من 
غير تأثير) 0 وعلّل القرافي زيادة من غير تأثيرا بأنها للاحتراز من استناد 
المخلوق في وجوده إلى الخالق مع أن الثاني ليس أصلاً للأول . 

ويلاحظ عليه بأن الشيء يستند في وجوهه إلى أسبابه» ومذهب 
الأشاعرة أن الأسباب لا تؤثر في نسبباتيناء: وغلى. ذلك فتدخل الأفينا 
عندهم في الاضول :لع وهم لا يرون ذلك ثم إن الأصول على الصحيح 
فد تؤثر في فروعها بجعل الله لها كذلك . 

(ه) الأصل لغة: ما منه الشيء"'» قال القرافي: «فأصل الشيء ما منه 
الشيء ل , قال الطوفي في بيان معنى هذا: (يعني أن عبر الشيء في 
اللغة مادته. . . نحو قولنا: أصل السديلة: اليوة أي هي ناي “ين «(ومن») هنا 
للتبعيض أي ما بعضه الشيء». والفرع بعض أصله كالولد من الوالد. 
والغصن من الشجرة ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية... وهذا أظهر 
الوعنيية فى المن)” . 





)١(‏ الإحكام ,5"/١‏ شرح مختصر الروضة .»١7/١‏ شرح البدخشي .70/١‏ عمدة 
الحواشى .١5/١‏ 

5 جرت انين أن انحن حاى دين الى .طلن من سعط اللاي ولو با كا 1 
وتوفي بدمشق سنة 171ه. فقيه شافعي أصولي منطقي . 
من مؤلفاته : «إبكار الأفكار» و «منتهى السول» فى الأصول: 
انظر: (وفيات الأعيان 797/6. سير أعلام النبلاء 074/97 طبقات الشافعية للأسنوي 
١//ا٠ىء‏ البداية والنهاية .)١50/١‏ 

فو الإحكام للآمدي .”"/١‏ 

63 شرح تنقيح الفصول ص"١١.‏ ولم أجد زيادة «من غير تأثير؟ فى الإحكام ولا المنتهى. 

)0( شرح تنفيح الفصول ص .١‏ 

)05 شرح تنقيح الفصول ص9١.‏ شرح مختصر الروضة .١174/١‏ 

0) شرح تنقيح الفصول ص١١.‏ 

(6) شرح مختصر الروضة .١175/١‏ 

(9) شرح مختصر الروضة .١74/١‏ 
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ورد بأن «من» لفظ مشتركء. والمشترك لا يصح التعريف به لإجماله. 

وأن معاني «من» كلها لا تصح هناء لأن النخلة ليست بعض النواة؛ 
إذ النخلة أضعافها. كه ل أن تكون «من» هنا لابتداء الغايةء» ولا 
لانتهاتهاء لآن من فأآن المقا أن يتكرر قبل الغاية» والنخلة لم تتكرر. 

ويلزم عليه أن كل ما فيه ابتداء غاية أن يكون أصلاء فيلزم من قولنا: 
شرت من اليد للقزات "ايكون الخ أضل الشير لق لفون الاير كلاق 

ولا يصح إن تكون ين ليان الحتس.» فإن الفخلة لبست أعم من 
التوزاة' بعتن :تسر بنالتو ا70 3 . 

وو افا نأف الراحة عو العقينة ولسك العنية نيد ل 


(و) الأصل لغة: هو ما يتفرع عنه غيره”"“. قال تقي الدين ابن 
ا ظ 

«الأصل ما يتفرع عنه غيره»””'» ثم انتقد بعض التعاريف اللغوية ثم 
نير معت الأصل .في العرف الاصطلاحي”'' 

(ز) الأصل لغة: ما يفتقر إليهء ولا يفتقر هو إلى غيره 

ويلزم على هذا التعريف إطلاق لفظ الأصل لغة على الله عز 
وجل -». ثم إن الأصول قد تفتقر إلى غير فروعها. 


©“ 


.5١/١ الإبهاج‎ .١19© انظر هذه الردود في: شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
كتاب قرة العين ص ه©.‎ )6( 
."8/١ شرح الكوكب المنير‎ 270/١ الإبهاج‎ )6( 
تقى الدين أبو الحسن على بن عبدالكافى بن على السبكى: ولد سنة 417"هء وتوفى‎ )5( 
0 اسنة 5هلاه بمصر: فقيه شافعي» شو حك أشيولي: اا‎ 
. من مؤلفاته: «تفسير القرآن»» و «شرح المنهاج» في الفقه‎ 
غاية النهاية لابن‎ 2567/١5 انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي ؟/ هلاء البداية والنهاية‎ 
.)18٠/6 الجزري 1/لهم طبقات الحفاظ للسيوطى صه5ه. شذرات الذهب‎ 
وكان تقي الدين السبكي ابتدأ بشرح المنهاج ووَّصّل: مقدمة الواجب‎ »70/١ الإبهاج‎ )( 
. وأتمه ابنه تاج الدين السبكي‎ 0١ 
.5١ ء”50/١ الإبهاج‎ )5( 
التعريفات للجرجانيى ص58.‎ )0( 


ز2.ظ> 


المطلب الخامس 
المقارنة بين تعريفات اللغويين والأصوليين 
لحلمة الأصل, لغة 


بالنظر في التعاريف اللغوية السابقة تبين لي ما يأتي : 


ايعان علي التعاريف التي ذكرها أهل اللغة غير مذكورة عند 
الأصوليين بنصها”''. 


؟ - أن أغلب التعاريف اللغوية للأصل التي ذكرها الأصوليون لم 
يذكرها أهل اللغة في معاجمهم بلفظهاء مما يدلنا على أن الأصوليين 
يتعرضون لمعانٍ لغوية لم يتعرض لها أهل اللغة» قال تقي الدين ابن 
السك 'وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة» وإن كان أهل اللغة لم 
يذكروها في كتبهم. وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم 
يتعرض لها أهل اللغة)”" . 

وقال في موطن آخر: «إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام 


العرب له يصل إليها النحاة ولا اللغويون. فإن كلام العرب متسع جداً 
والنظر فيه متشعب ء فكتين اللغة تضبرط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دود المعاني 





)0010( الوبهاج لل وانظر: أضول الفقه. د/يعقوب الباحسين ص8 .١‏ 
(؟) الإبهاج .6/١‏ 


الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصوليء» واستقراء زائد على استقراء 


اللغوي»”'' . 
 *‏ أن أغلب التعاريف اللغوية التى ذكرها الأصوليون يمكن إرجاعها 
إلى تعاريف اللغويين للأصل لغة بأنه الأساس أو أنه المنشأ. 


الأصوليين : الأصل ما ا عليه غيره» وقول بعضهم : الأصل : هو ما يمتقر 
له . 


وتعريف اللغويين للأصل لغة بأنه منشأ الشيء يرجع إليه قول بعض 
الأصوليين الأصل ما استند الشىء فى وجوده إليه. وقول بعضهم: الأصل 
لغة: ما يتفرع عنه غيره . 

وتعريف بعض الأصوليين للأصل بأنه المحتاج إليه يمكن رده 
لقول اللغويين: الأصل هو منشأ الشيء لكون المحتاج إليه أعم من 
المقشا: 

ان الأصوليين حاولوا ضبط تعريف الأصل في اللغة متطقا من 
هنا فهم ينتقدون كل من خالف القواعد المنطقية المتعلقة بالحدواد في تعريف 
الأصل لغةء كنقد التعريف ب: «ما» و «من» لكونها ألفاظاً مشتركة» والألفاظ 
المشتركة لا يصح التعريف بواسطتها لكونها مجملة. 


© أن مراد الأصوليين بتعريف الأصل لغة هو ربط المعنى اللغري 
بالمعنى الاصطلاحي» ومن ثم كان اهتمام أكثرهم منصباً على كون المعنى 
اللغري صالحاً لأن يتحقق به الربط بينه وبين المعاني الاصطلاحية للأصل» 
ولا يلتفتون إلى كونه جامعاً للمفردات اللغوية. 


.1١/١ الإبهاج‎ )١( 


١ 


1" يترجح لدي من التعاريف اللغوية السابقة وذلك 00 
من تعاريفف لغويةء أن معنى الأصل لغة: هو ما ذكره أهل اللغة من 
أصل الشيء أساسهء حيث إنه أجمع التعاريف لمفردات كلمة 0 
وأسلمها من الانتقادات» وهو من تعاريف أهل اللغةء ويرد إليه أكثر 
التعاريف اللغوية التي ذكرها الأصوليون. 





يض 


المبحث الثاني 
تعريف الأصول اصطلاحا 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشرع . 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين. 


المطلب الثالث: تعريف الأصول بعد الإضافة. 
المطلب الرابع: تعريف علم الأصول. 





كذنا 


المطلب الأول 
إطلاقات «الأصل,» في اصطلاح علماء الشرع 


يطلق الأصل في لسان علماء الشريعة عدة إطلاقات مختلفة المعاني 0 
الأول: إطلاقه على الدليل”'' كقولهم: قوله تعالى: لوَأَقِيمُ 


ألصَلَوة. . . 204 0 وجوب الصلاة”". وقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب 
والفعتة: أ :دليلها د وقد ذلك قولهم أصول الأحكام أي أدلتها”” . 


الثاني : إطلاقه على القاعدة''؟: الكلية”"'»: أو القاعدة المستم :5" , 


() التمهيد ."5/١‏ شرح تنقيح الفصول ص5٠.‏ نفائس الأصول 245/١‏ كشف الأسرار 
/١‏ الإبهاج 25١/١‏ نهاية السول »18/١‏ البحر المحيط »١17/١‏ التقرير والتحبير 
١/لالء‏ شرح الكوكب المنير »*”84/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 86/١‏ و38» الكليات 
/ا4» دراسات في أصول الفقه ١4/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير ١/لا»‏ أصول الفقه 
للزحيلى 315/١‏ 2 

(؟) سورة البقرة» الآية: م 

9 فواتح الرحموت .8/١‏ وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة .184/١‏ 

(5) نهاية السول .١8/١‏ شرح الكوكب المنير .584/١‏ 

)2( 5 تنقيح الفصول ص59١.؛‏ نهاية السول .19/١‏ شرح الكوكب المنير 294/١‏ مباحث 

000 الفقه ١/"؟.‏ 

(5) فواتح الرحموت »8/١‏ الكليات ص37. 

© 0 الفحول 27/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون .»488/١‏ مباحث فى أصول الفقه 
»*/0١‏ أصول الفقه للزحيلي ١ .١5/١‏ 

(0) نهاية السول 2١9/١‏ البحر المحيط 28/١‏ شرح الكوكب المنير »8/١‏ دراسات في 


أضول الغقهد 4/1 اضول الفقها. وعبى اكه 
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كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو'''» وقولهم: أكل الميتة 
للمضطر على خلاف الأصل؛ أي على خلاف القاعدة المستمرة”'" . 


الثالث: إطلاقه على المقيس عليه"””*» كقولهم: الحنطة أصل يقاس 
عليه الأرز في تحريم اويا" 

واعترض الزركشي””*' على هذا الإطلاق بأن الأصل المقيس عليه لا 
يعدو معنى الدليل» لأن أصل القياس إما أن يكون دليله وهذا هو المعنى 
السابق. أو يكون محله أو حكمه وهما يسميان أيضا دليلا مجازا فلم يخرج 


الأص عن سعتى: لذلا 7 


وأجيب بأن الصورة المقيس عليها لا تسمى دليلا إلا بنوع من 
التكلف.». وهو لم يبين نوع ذلك عدر ولا علاقته ا" 


الرابع: إطلاقه على الراجح”* ".تفخو الأضل ببزاءة الدذمة :والاضل 


.8/١ فواتح الرحموت‎ )١( 

() شرح الكوكب المنير ."9/١‏ 

(96) شرح تنقيح الفصول ص5١‏ » نفائس الأصول 2.85/١‏ البحر المحيط 215/١‏ نهاية 
لكر ١/»ء‏ شرح الكوكب المنير ١/٠4؛:‏ دراسات في أصول الفقه ١/4؛‏ مباحث 
في فى أصول الفقه »77/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير »8/١‏ أصول الفقه للزحيلي .١5/١‏ 

(84) شرح تنقيح الفصول ص١١.‏ 2 

(©6) بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى الشافعى: ولد سنة 48لاه. وتوفى سنة 44لاه 
بالقاهرة» فقيه شافعي», مكلاف تبر أمرو ان ْ 
من مؤلفاته: «البرهان في علوم القرآن» و «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر» و «إعلام الساجد بأحكام المساجد؟ . 
انظر: (إنباه الغمر #/8٠ء‏ الدليل الشافي ؟/56094» النجوم الزاهرة ؟7١/14١»‏ شذرات 
الذهب 0 

(5) البحر المحيط .١7/١‏ 

0) البحر المحيط بتحقيق الدكتور/ محمد الدويش "5/١‏ (تعليق). 

(0) شرح تنقيح الفصول ص .١9©‏ نفائس الأصول 285/١‏ نهاية السول 219/١‏ البحر 
المحيط »١9/١‏ شرح الكوكب المنير 259/١‏ إرشاد الفحول ص”. كشاف 3 
الفنون ,488/١‏ الكليات /41: مباحث في أصول الفقه .»77/١‏ أصول الفقه أبو النور 
زهير 248/١‏ أصول الفقه للزحيلي 5/١‏ . 


م 


على جهة الاستقلال عن الإطلاقات الأخرى”'"”': كما يقال: الأصل طهارة 
هر 
الا 


والقرافي يجعل هذا الإطلاق من صور إطلاق الأصل على الراجح 
حيث مثّل لذلك الإطلاق بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان”“' . 

وقال الشوشاوي”': «ومن أمثلة الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمةء 
وقولهم أيضاً: الأصل عدم المجازء وقولهم أيضاً: الأصل بقاء ما كان على 
ما كانء أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في 
الزمان الأول لم يتغير عن حاله؛ وهذه الثلاثة يجمعها الاستصحاب؛ لأن 
الأول استصحاب البراءة والثاني: استصحاب الوضع الأول» والثالث : 
استصحاب الال 


وزاد الزركشى على ما سبق عدة إطلاقات : 


الأول: إطلاق الأصل على التعبد كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج 
الخارج على خلاف الأصلء. أي لا يهتدى إليه بالقياس . 


والثاني : الغالب في الشرع . 


.١7/١ نشر البنود‎ "8/١ شرح تنقيح الفصول ص©9١» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() الإبهاج 275١/١‏ فواتح الرحموت »48/١‏ إرشاد الفحول *» كشاف اصطلاحات الفنون 
»/١‏ مباحث في أصول الفقه .77/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير .١5/١‏ 

() فواتح الرحموت .8/١‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص©6١.»‏ شرح الكوكب المنير 298/١‏ نشر البنود .١7/١‏ 

(9) حسن بن علي الرجراجي الشوشاوي: توفي أواخر القرن التاسع الهجري بتارونت من 
بلاد السوس. فقيه مالكي أصولي. 
من مؤلفاته: «شرح موارد الظمآن» و «نوازل في الفقه». 
انظر: (نيل الابتهاج ص 0.١١١‏ معجم المؤلفين */7584). 

(50) رفم النقاب .١14/١‏ 
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والثالث: المخرج كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا"''. 

واعترض عليه محققه”'' بأن ما استدركه الزركشي داخل في الأقسام 
الأزيعة الأولن > فالعيند هو الراجح عند العقل» والغالب راجح عند العقل. . 
وأما المخرج عند الفرضيين فهذا عائد للمعنى اللغوي. . فقولهم: 
المسألة من كذا أي منشأهاء ومن هذا يتضح أن الزركشي أخذ يعدد صورا 
وأمثلة على أنها معان مستقلة”" . 


ومثل ذلك ما ذكره بعضهم من إطلاق الأصل على الظاهر على جهة 
الاستقلال”*'. وكذلك على ما هو الأولى”*'» وعلى الكثيرء ولعل مرجع 
هذه الكلمات إطلاق الأصل على الراجح"'' . 

وقيل: إن من الإطلاقات الاصطلاحية إطلاق الأصل على المبدأ في 
لزقات بوعلى العلة ان اعرد "توعان لفان ةا 

والظاهر أن هذه الإطلاقات ترجع إلى المعنى اللغوي. 

ومثل ذلك إطلاق علماء الحنفية لفظ الأصل على الذات المقابلة 
للوصف. فالفاسد عندهم هو الموافق للأمر الشرعي في أصله دون وصفه'"! 
وكذلك إطلاق لفظ الأصل على الوالدين"''' فأصول الإنسان من لهم عليه 
ولادة وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات"''"' . 


.١79/١ البحر المحيط‎ )١( 

(9). المحقق هو فضيلة الدكتور/ محمد الدويش. 

زه( الكليات ص/ا8. 

() كشاف اصطلاحات الفنون .86/١‏ 

© 6 المعجم الفلسفي ص©6١.‏ 

)م الكليات ص /ا8. 

(9) فواتح الرحموت ."95/١‏ 

.737/9 المغنى‎ )٠١( 

)١١(‏ تسهيل الفرائض ص5١.‏ التحقيقات المرضية ص/". 


يض 


المطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين 


اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأصل اصطلاحاً فمنهم من 
اكتفى بذكر ما يطلق عليه لفظ الأصل في الاصطلاح» ومنهم من عرف 
الأصل بتعريف واحد من حيث الإطلاق» وأبرز هذه التعاريف ما يأتي : 

(أ) الأصل في الاصطلاح: هو: ما ثبت حكمه بنفسه"''» اختار هذا 
التعريف القاضي أبو يعلى» وفسّره بأنه ما ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه'*. 


ب أن الأصل في الاصطلاح : كل ما ثبت دللا :فى إيجاد حكم من 
أحكام الدين” ". 


الكقاره أرى العشلقو: السجوات ‏ ع وهلن :تيار سان ١‏ القع نوكه عاو لما 
كان جالباً لفرع أو لم يجلبه””" . 


.١اله/١ العدة‎ )١( 

(؟) العدة ١/هلا١.‏ 

(*) قواطع الأدلة .4/١‏ 

50 او المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميميى: ولد سنة 455ه في 
مرو» وتوفي سنة 4489ه بها: فقيه شافعي»؛ محدث أصولي» مفسر. 
من مؤلفاته: «قواطع الأدلة»؛» و «البرهان في الخلاف»» و «الأمالي في الحديث". 
انظر: (الأنساب للسمعاني 2١9/9‏ المنتظم 9/؟١٠.,‏ سير أعلام النبلاء 21١4/19‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي ؟59/7؟). 

() قواطع الأدلة .9/١‏ 


6 


(ج) أن الأصل في الاصطلاح: ما له فرع"' قاله ابن النجار 
الفتوحي”'”'. وعلل اختياره لهذا التعريف بأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل . 

6 وفيل الأصل في الاصطلاح : ما ثبت به حكم 0 وصححه 
القاضي أبو يعلى فقال: «وهذا صحيح على أصلناء ولهذا نقول: إن العلة 
تمفنين أن تتعدى إلى فروع لظ ينا 

(ه) ذكر أبو المظفر السمعانى تعريفاً للأصل فقال «قيل: الأصل ما 

يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه؟ ثم اعترض عليه بأن العبارة مدخولة 
الآ من أصول الشرع ما هو عفيم ل يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما 
له نمع ل 77 

رو وفيل : الأصل ما عرف ينا 

وبالنظر فيما سبق من تعاريف يتضح الآتي : 

- جميع التعاريف السابقة الظاهر لي انها إنها” تند على «الدلج ال 
المقيس عليه دون باقى المعانى الاصطلاحية للأصل . 

حنم التعا روب الحارنة ا كدو عن م لتحوظات سستاتة وا غلييا لآ 
يخلو من الدور المتمثل في تعريف الشيء بنتيجته مثل قولنا: الأصل ما له 
رم أن انا مويه حكم حوره أريها بن به التوفدن» أن تعرين الخ 
بطريقه بحيث إن هذا الطريق لا يعرف إلا بمعرفة المعرف مثل قولهم: ما 
ع قب تيه أو عا لدت »حك كمي 


.5١»ص إمتاع العقول ص ه5. القاموس الفقهى‎ .”8/١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن النجار الفتوحي: ولد بمصر 
وتوفي بها سنة 91/7ه. فقيه حنبلى. محدث أصولىي. 
من مؤلفاته: «منتهى الإرادات» 000 التصري , 
انظ كلوقه اللاسع 81 سق الأعيل اعرف هو 1 34 السيفية الزانلة 
ص/5. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص .)55١٠‏ 

(9) العدة ١/هلا١.‏ 

(5) العدة ١/هلا١.‏ 

(5) قواطع الأدلة .8/١‏ 

(5) القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص١5.‏ 
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الممطلب الثالث 


إن الناظر في كتابات علماء الشرع يجد أنهم يعبرون بلفظ الأصول في 
مجالات متعددة ويختلف المعنى فى هذه التعبيرات باختلاف ما يضاف لفظ 
الأضول» إلية:, 


وأبرز هذه التعبيرات ما الى 


)ُ( أصول الددين: 

وهذا علم يبحث فيه عما يجب لله من صفات الجلال والكمال». وما 
يستحيل عليه من كل ما لا يليق» وما يجوز في حقه من الأفعال» وعما 
يجب للرسل والأنبياء ويستحيل عليهم وما يجوز في حقهمء وما يتصل 
بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء 
لاقو ا ل ظ 

- وقيل: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجح 
عليها ودفع الفيه عدي" : 

- وقيل: هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية”" . 


0010( شرح الطحاوية للغنيمي ص55 . فتاورى الشيخ محمذ بن إبراهيم 15 علم التوحيد 
للربيعة ص 9؟. 

(؟) أبجد العلوم .517//١‏ كشاف اصطلاحات الفنون .77/١‏ 

(9) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/ه.‏ 
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- وقيل: هو العلم بالقواعد الشرعية المكتسبة من أدلتها اليقينية”'' . 


وهذه التعاريف متقاربة المعنى. ولكن كل واحد منها اعتبر فيه جهة 
من جهات العلمء فمنهم من يعرفه بمفرداته ومباحثه ومنهم من يهتم بفائدته 
وثمرتهء ومنهم من يهتم بنوع الأدلة المستخدمة فيه وبالطريق الذي يتم 


تحصيل هذا العلم به . 
ويسمى هذا ا 0 الديق. آنه نين له" الامنامنق الخيورة :من 
000 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصول الدين إما مسائل يجب اعتقادها 
وذكرها فول معي كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد. أو 
دلائل هذه المسائل»”" . 


ولكن الناظر فيما يدخل تحت مسمى أصول الدين يجد أن في 
ذلك اضطراباً كثيراً واختلافاً متبايناً بين المؤلفين والكاتبين» فبعضهم 
يحل فن. أصبول" االذيخ مسائل .لا يراها .غيرة. عتهه. شعضن. المعتزلة 
تدحل الني الصنات. تحت سحن اصرل: الليزة ونين بهذا قال تخ 
الإسلام ابن تيمية: «فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين وليست 
فى الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. وأما الدين الذي 
فال لك ضما «1 تجز سكا سَرَعُوأ لهم من رسن مَا لم يَأَدَنْ به 
ج20 , فذلك له أصول وفروع تكييية ب لمعتسن ميل الدين في 
عرف الناطقين بهذا الاسم فيه امال وإبهام لما فيه من الاشتراك 
بحسب الأوضاع والاصطلاحات)0*) 


٠7٠١/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون 0714/١‏ علم التوحيد ص١".‏ 
(6) درء تعارض العقل والنقل ١/77؟.‏ 

5 ون ف التو ال 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ."١8/#‏ 


ء١‎ 


.)١( 20 1‏ 44 500 : 
العقائد» راقيه تجن ماج عي إلى ات وأقوال المنطقييت7©. 


(ب) أصول التفسير: 

القواعد الكلية التي تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه؛ 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل» والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل”" . 


(ج) أصول الحديث: 
يراد بأصول الحديث معنيان : 


الأول ميات “كبن اللحديف: لدي 1 


الثاني: علم مصطلح الحديث”': وهو علم بقواعد يعرف بها أحوال 
سند الحدية: مده سن يف القفبو ل و0 


(د) أصول الفقه: 
وهذا هو العلم المشهور بالأصول عند الإطلاق» يدل لذلك أن كثيرا 


)١(‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ: ولد سنة ١1١ه‏ في 
الرياض: وتوفى سنة 89١7١ه‏ بها. فيه حنبلي . ٠‏ عالم داعية مشارك في علوم اك ” 
من مؤلفاته: «الروضة الندية؟ و «تحكيم القوانين»» جمعت فتاواه في 3١‏ مجلداً. 
انظر: (علماء نجد خلال ستة قرون ,48/١‏ الأعلام ه/705. عالم جهبذ وملك فذ 
للعباد ص/ا  .)١5‏ 

(؟) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .١44/١‏ 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .179/١‏ 

(5) الرسالة المستطرفة ص١٠.‏ 

(6) لمحات في أصول الحديث ص١١.‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص5”50. 
فول الحديث النبوي د/ الحسيني هاشم . 

(5) تذريب الراوي ص. 


ب 


اللحعناق 7217 لضيو نه قن لابو وان ١‏ الوالخلهة لامي وى اكنانة اإجحاء 
الفصول في أحكام الأصول». والغزالي”" في كتابه «المنخول من تعليقات 
الأصنول واب عرهان"*؟ :فى كتانه «الوضيول: إلى الأضول: والفخر الرار 
فى كتابه «المحصول في علم الأصول»». وتبعهم كثير من العلماء على إطلاق 


لفظط الأضيول على هذا العلم . 


ثم إن تخريج الفروع على الأصول علم معروف أطلق فيه لفظ 


الأصول وأريد به هذا العلمء وفي هذا العلم كتابات كثيرة تطلق لفظ 
الأضول مراداً به هذا العلم . 


01) 


(00 


إفوة 


60 


أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص: ولد سنة 8٠ث.اه.‏ وتوفيى سنة ٠/0اها:‏ فيه 
حنفي؛ محدث مفسر أصولي . ْ 

م لات الأحكام القرآن) و«شرح مختصر الطحاوي» و «شرح الأسماء 
الحسنى» . 

انظر: (المنتظم /8/ه 2.٠١‏ البداية والنهاية 2591//1١١‏ الجواهر المضية 255١/١‏ الطبقات 
السنية .)5١7/١‏ ظ 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب الباجى: ولد سنة 5407ه. وتوفى سنة 51/5ه 
بالأندلس . فقيه مالكى محدث أصولى . ْ ٠‏ 

من مؤلفاته: «المنتقى في 56 الموطأً) و «الحدود» و «المنهاج في ترتيب 
الحجاج؟ . ظ 

انظر: (الإكمال لابن ماكولا .»5548/١‏ الروض المعطار ص8هل. تذكرة الحفاظ 
#/8/ا١ء‏ فوات الوفيات ؟515/7). ظ 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى: ولد سنة ٠56ه.‏ وتوفيى سنة 
6ه بطوس» فقيه شافعي أصولي . ْ ْ ْ 

من مؤلفاته: «إحياء علوم الدين» والالريةة في الفقه . 

انظر: (تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص١59.‏ المختصر في أخبار البشر 2718/1 
سير أعلام النبلاء 0777/19 طبقات الشافعية للسبكي 0191/5.. 

أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان ابن الحمامي: ولد سنة 94/ا4ه. وتوفي سنة 614ه 
بيبغدادء فقيه شافعى اخولن” 

من مؤلفاته: «البسيط» و «الوجكيواة و «الوسيط). 

انظر: (المنتظم 4 سير أعلام النبلاء 2497/19 طبقات الشافعية للأسنوي 
”0/١‏ البداية والنهاية .)١95/١7‏ 


و 


قال ابن السبكي: «والإضافة تفيد الاختصاص... وتفيد هنا اختصاص 
الأضول بالفقهة” 7 : 

وفي رأيي أن تقييد الأصول بالفقه فيه نظرء لأن من مسائل علم 
الأصول ما يعتبر أصلاً لغير علم الفقه. فمسألة حجية تفسير الصحابي كما 
أنها أصل لبعض مسائل الفقه هي أصل للتفسيرء ومسألة اشتراط عدالة 
الراوي لقبول خبره أصل لعلم الحديث» وهي مبحوثة في علم الأصول. 
ومسألة إفادة الأمر للوجوب عند إطلاقه يستفاد منها مسائل عقدية وتفسيرية 
وحديثيهة وفقهيه . 

قال الميهوري”" في شرح نور الأنوار على المنار: 

«قال رحمه الله: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة... وإنما لم يقل أصول 

الفقه.ء لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقهء فكذلك هي أصول الكلام 
ا 

إلا أن يجعل المراد بالفقه علوم الشرع بعامة”*' فيكون لتقييده بالفقه 
حينئذ وجه من الاعتبار والصحة . 





.5١/١ الإبهاج‎ )١( 
أحمد بن أبى سعيد بن عبدالله الصديقى الميهوري: توفى سنة ٠7١١ه بدهلىيء فقيه‎ )6( 
بن "مولفائهة فإشراق الأبصار في تخريج نور الأنوار»» و «التفسيرات الأحمدية».‎ 
.)73:*/١ انظر : (إيضاح المكنون ”2685/7 هدية العارفين ١/٠/ا١. معجم المؤلفين‎ 
.4/١ وانظر: كشف الأسرار‎ 2١7/١ شرح نور الأنوار‎ )0( 
سيأتي الكلام عن هذا في الفصل القادم.‎ ):4( 


؛ 


هناك ثلاثة مناهج لتعريف الفنون العلمية'''. وهذه المناهج قد سلك 
علماء الأصول اثنين منها في تعريفهم لهذا العلمء وفيما يلي أشير إلى هذه 
المناهج ومدى صلاحية كل منهج لتعريف علم الأصول بواسطته . 


المنهج الأول : التعريف بالادراك7"' نتوااء فيل 00 ف ا أو 
نحوهما من اا ار 


() أن معني الأضيو ل يخالقه فعف.: الاذراك: :و الاحسادز 4 لذن الاضيول 


25/١ كشاف اصطلاحات الفنون‎ .48/١ حاشية العطار‎ .”8 - ”5/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
تحقيق شرح مختصر الروضة د/ البراهيم ؟/4914: أصول الفقه‎ 21١/١ نشر البنود‎ 
.١5/١ الإسلامي للزحيلي‎ 

(6) التقرير والتحبير 2*5/١‏ تيسير التحرير »١5/١‏ إرشاد الفحول ص". 

(9) كشف الأسرار .9/١‏ شرح مختصر الروضة »150/١‏ البلبل ص"5. التلويح 25١/١‏ 
بيان المختصر »5/١‏ البحر المحيط 258/١‏ المختصر لابن اللحام ص ”27 شرح نور 
الأقران 1101 + أموول: الفته ستاك اا" أميولة لقف للخلا 2112 أبحد 
العلوم ١/الاء‏ مباحث في أصول الفقه .88/١‏ 

(4:) قواعد الأصول ص8. الإبهاج ١4/١‏ نهاية السول »١5/١‏ شرح البدخشي 219/١‏ نشر 
البتوة +1*/١‏ أضول الققه/ أبو- النور زهير ١١/لا.‏ 

(6) المعتمد ١/4ء»‏ حيث قال: النظر . 
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الى ا در رن مدرك. وفئرقى بين المحسوس والإحساب ١”‏ : 

(ب) أن ابتناء المطالب أصالة إنما هو على المعلوم لأنه هو الأصل 
وأما العلم فتبع”' . 

(ج) أن أهل العرف يسمون المعلوم أصولاً فيقولون هذا كناب 

(د) أن الأصول شيء ثابت سواء وجد المدرك أو لم يوجد فكيف 
يكون هو الإدراك؟ لو كان كذلك للزم منه فقدان الأصول عند فقدان المدرك 
96 5 ظ 

(ه) قال عبدالعلي الأنصاري”"': «أفيد أنه إذا أضيف إلى العلم فالمراد 
دليله)”'. ويفهم من كلامه الاعتراض على هذا المنهج بأننا نقول: علم 
اضول الفقه, والفقه الإدراك. فل" يصح لفستيق الأصول بالإدراك لعدم صحة 

«(و) أن التعريف بالإدراك غير مانع. لأنه يؤخذ عليه إدخال ظن 
المخطىء في المسائل الأصولية في علم الأصول”" . 

وهذا الاعتراض لا يصح عندي لأن المراد الجنس» ويمكن إخراج ما 


50 يبان المحتضر ا 

(؟) جمع الجوامع .45/١‏ 

.77/١ الإبهاج‎ )9( 

(5) الإبهاج 2.7/١‏ نهاية السول .158/١‏ 

(0) أبو العياش عبدالعلي بحر العلوم: محمد بن محمد نظام الدين اللكنوي الأنصاري: 
توفي سنة 1778ه بمدراس: فقيه حنفي أصولي . 
من مؤلفاته: شرح منار الأنوار»؟ و ارد التحريرة و «حاشية على شرح الصدر 
الشبرازق: للهداية 1 
انظر: (إيضاح المكنون :»481١/5‏ هدية العارفين 2085/١‏ الأعلام »> معجم 
المؤلفين .)757/١١‏ 

69 فواتح الرحموت .8/١‏ 

(9)“التقرير والتحيير 5/1 


65 


أعترض عليه من ظن المخطىء في الأصول بقيد آخر. 
(ز) أن التعريف بالإدراك صادق على تصور أدلة الفقه التفصيليةء وهذا 
اصن من المفرك : 
ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بأن الإدراك يشمل التصور والتصديق 
ويمكن إخراج هذه الجزئية المعترض بها بقيد آخر. 
المنهج كني القغريت ا كود عمفسهيم 1 الل 


وبعضهم : ال ْ ويقول احروت: القواغ* 0 ونحو ا 


وغللون :ذلك :يان" المدرك هو موضوع الدراسة ومقصودها ع 


ولأن أهل العرف يجعلون الأصول للمعلوم فيقولون: هذا كتاب أصول”" . 

ثم إن إطلاق العلم عى القواعد أشيع في العلوم المدونة”* 

المنهج الثالث: التعريف بالملكة الحاصلة من إدراك مسائل العلم؛ ولم 
أجد من عرّف علم الأصول بواسطة هذا المنهج إذ لا وجه لذلك”*'. وذلك 
لأن العلم بالشيء يخالف حقيقة الشيء فليس السيف ما يحصل في الذهن 
من هيئة عند رؤية الحديد 50 بل هو الحديد المخصوص ذاته . 


.١6/١ نهاية السول‎ )١( 

(0) المستصفى ,»5/١(‏ البرهان .865/١‏ كشف الأسرار .9/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
25 الإحكام ١ل‏ جمع الجوامع ١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون 258/١‏ 
القاموس الفقهى ص77. 

مقع الور قالك عر 016 لمتكي له جار اذه لزه اعون 1 

(5) البحر المحيط ١/8؟»‏ مختصر التحرير ص8. شرح الكوكب المنير 245/١‏ إرشاد ( 
الفحول ص”2 تهذيب الفروق »5/١‏ أصول الفقه للزحيلى ١/14؟.‏ 

(5) إحكام الفصول »57/١‏ المنهاج ص١٠.‏ كشاف اصطلاحات الفنون .58/١‏ 

(5) أصول الفقه الإسلامي للرعجيلى 2/1 . 

49 الابماع »”“/١‏ البحر المحيط .76/١‏ 

(4) جمع الجوامع .535/١‏ 

6 0 البناني على شرح المحلي 1ل شرح مختصر الروضة تحقيق د/ البراهيم 
يذل في الهامتن: 


و5 


وحن النقار فى رمه الكناعيم : ترحيم: لد البتدينع «القانى الندر افقنه الله 
والعرف كما سبق تقريره. 

لكن أصحاب هذا المنهج اختلفوا في تعريف علم الأصول على أقوال 
متباينة تجمعها ستة هي : 
الأول: تعريف الأصول بالأدلة('): 

اختاره أبو المعالي الجويني حيث قال: «فإن قيل فما أصول الفقه؟ 
قلنا هي أدلته»”"'. وأبو حامد الغزالي يقول: «افهم أن أصول الفقه عبارة 
غن أدلة هله الأحكاء ووعرو:ولالدياا عن ميف الحييلة لامو سيك 
التفصيل»” ". ويقول أبو الخطاب”'؟: «أما معناه في العرف بين الفقهاء فهو 
الأذلةء و الطرق وهر اتنا توكفية الع لال يا 

وقول ان اي : «أصول الفقه هي أدلته الدالة عليه من حيث 
الجولةة لامر سنيف افص 7 


() البرهان 2.86/١‏ المستصفى ,.58/١‏ التمهيد 2.5/١‏ روضة الناظر صلاء الإحكام ١/لا,‏ 
كشف الأسرار »9/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »400/٠١‏ التقرير والتحبير 2١9/١‏ 
تيسير التحرير 2٠١/١‏ نشر البنود »٠١/١‏ دراسات فى أصول الفقه .5/١‏ 

ْ .86/١ البرهان‎ )( 

.68/١ المستصفى‎ )*( 

(5) أبو الخطاب.محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى: ولد سنة ”847”7ه»ء وتوفى سنة 
<ه ببغداد. فقيه حنيلى محدث أصولى. ١‏ ْ 
من مؤلفاته: «الهداية) وكتاب ١ارؤوس‏ المسائل» وكتاب «التمهيد). 
انظر: (المنتظم 2190/9 سير أعلام النبلاء 2*148/١19‏ البداية والنهاية 2180/١7‏ ذيل 
طبقات الحنابلة .)١١5/١‏ 

.5/١ التمهيد‎ )6( 

(5) أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى: ولد سنة ١14ههء‏ وتوفى 
سنة 5ه فقيه حنبلى محدث أصولى . ٠ ١‏ 
من مؤلفاته : ولحي 1 «الكافي) و «المقنع' و«العمدة» و «روضة الناظر». 
انظر: (معجم البلدان ؟/١15»‏ التقييد ص0٠””".‏ سير أعلام النبلاء 21569/57 ذيل 
طبقات الحنابلة ؟/#١).‏ 

(0) روضة الناظر ص7. 


1 


3 وقال 7 لأصول الفقه عبارة عن الأدلة وعن معرفة وجوه 
دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل2”" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال» ". 


ود هوق تداك مان الأول النفة ا لأارزرة ©" ومين الاتاذفات 
الاصطلاحية للأصل الدليل”*". وأعترض على هذا المنهج باعتراضين : 


أولا: أن الأدلة هي موضوع الأصول فلا تصلح أن تكون تعريفا له 
. : 5 . 1 6 
لان فو صمو الشيء عيره صروره 


ثانيأ: أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من مسائل الأصول كالعموم 
والقياس والاستصحاب فإنها أمارات لا أدلة لأن الدليل هو المقطوع 
032 
ره 


ولكن الدليل يطلق عبن اتن الأصؤلبين على عااهو طفن أيقياء: بولا 


(1).شافظ الديه أبو البركاتة عيد اشن شيك عد فتكيورة المقى: توق نه اناه 
وقيل ١٠/اه‏ في إيدج: فقيه حنفي أصولي . ْ ١‏ 
من مؤلفاته: «كنز الدقائق». و «المئار» و اشرح الهداية» . 
انظر: (الجواهر المضية ؟/5914» الدرر الكامنة 287/9 مفتاح السعادة ؟//151). 

(0) كشت الأسرار .4/١‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن تيمية .5١0١/١‏ 

(15) جمع الجوامع ١/لا4.‏ 

(©) التمهيد 25/١‏ شرح تنقيح الفصول ص .١90‏ نفائس الأصول .485/١‏ كشف الأسرار 
/١‏ الإبهاج .5١/١‏ نهاية السول ,.18/١‏ البحر المحيط 2117/١‏ التقرير والتحبير 
١/لالاء‏ شرح الكوكب المنير ."8/١‏ 

(0) نهاية السول ١/50؟».‏ نشر البنود .١١/١‏ حاشية العطار .45/١‏ 

(0) نهاية السول ١/7؟5.‏ 


9 


الثاني: تعريف الأصول بالقواعد('): 


فال إن النيحال فى: تحريقه::«ل لشو اعد :الت يتوه يننا لذ ينكين 
الأحكام الشرعية الفرعية)”'"' . 


وقال غبدالوهات: خلاف”": اهو القواعد والبحوّث الثى يتوضل بها 

3-7000 ا 5 ع ' (5) . 
إلى لتقا الااحكام الشيرعية العملية. من ادلتها التفصيلية) 4 اكهاان 
المعرّفين للأصول بالإدراك يدخل بعضهم القواعد 2 التعريف كينا قال صدر 
الشريعة”': «وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على 
اع لعي 1 


6 . | 3270( 5 - - - 0 هو » 
501 )م 
الفقه) ‏ . 


)0010 شرح مختصر الروضة .132١/١‏ التلويح 230/١‏ التقرير والتحبير 278/١‏ شرح الكوكب المنير 
0١‏ » مختصر التحرير ص8؛ تهذيب الفروق »1/١‏ علم أصول الفقه لخلاف ص7١.‏ 
(؟) مختصر التحرير ص8». شرح الكوكب المنير .44/١‏ 
(9) عبدالوهاب بن عبدالواحد خلاف: ولد سنة 8١١هء‏ وتوفى سنة 7/8١ه‏ بالقاهرة. 
من مؤلفاته: «أحكام الوقف» و «السياسة الشرعية» و "تاريخ التشريع الإسلامي». 
انظر : (الأعلام 5 الفتح المبين 07١7#‏ معجم المؤلفين .)55١/5‏ 
(4:) علم أصول الفقه لخلاف ص؟١.‏ 
اضولى:: 
من مؤلفاته : (التنقيح) و شرح الوقاية» و «تعديل العلوم» . 
انظر : (الجواهر المضية 5/5 الفوائد البهية 1 مفتاح السعادة )2 . 
(0) التلويح شرح التوضيح على التنقيح .5١/١‏ 
37/0( شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أمير الحاج : ولد سنة 18الاه يبحلب. 
وتوفى سنة 41/94ه. فقيه حنفى مفسر أصولى . 
من مؤلفاته: «شرح منية المصلى» و «ذخيرة القصر فى تفسير سورة العصرا و «داعى 
منار البيان لجامع النسكين بالقرآن2. 
انظر: (الضوء اللامع 251١/4‏ نظم العقيان ص١5١.‏ شذرات الذهب /ا/778). 
(6) التقرير والتحبير ."8/١‏ 


ويعلل لهذا المنهج بأن إطلاق العلم على القواعد أشيع""' 

والقواعد هى القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها عند تعرف 
كاف ْ 

وأعترض على هذا المنهج بعلة اعتراضات : 

(أ) أن تفسير الأصول بالقواعد يخرج الأدلة من معنى الأصول”" . 

ويظهر لى أن الدليل التفصيلى لا يدخل فى حقيقة الأصولء أما 
الدليل الكلي فهو قضية كلية فيدخل في مفهوم القواعد. 

(ب) أن تفسير الأصول بالقواعد يجعل معنى أصول الفقه: قواعد 
الفقه» وقواعد العلم فنتائله: لذ متادئة وأضول الفقة لدين هو الفقة”* . 

وفى رأيى أن الإضافة قد تفيد أن المضاف موصل للمضاف إليه كما 
يقال 7 طريق: البيكه ا الطريق: الموهيز المت 

(ج) أنه يدخل على هذا التعريف في الأصول ظن المخطىء في بعض 
العا نا عبرا جوف ا لم ار 


زقن فخائية غم فيد ترا تلق المسيغظط بع" لعدى. بعزرة "لقتو سنكي 3 لتر عاد 
هي القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها عند تعرف أحكامها كما سبق . 


الثالث: تعريف الأصول بالدلائل: 
اختاره ابن 0 حيث قال: «أصول الفقه: دلائل الفقه 
الاجبال 3 


.55/١ حاشية العطار‎ )1١( 
التقرين والتحيين 1م‎ )5( 

(©) الإبهاج ."55/١‏ 
62 فواتح الرحموت .8/١‏ 
(0) التقرير والتحبير ."5/١‏ 
(5) جمع الجوامع .45/١‏ 


اه 


والفيضاوى وهو .قيدة نمدا إلى شرك الأطيول وا ادر قدو امع 
لفظ الدلائل في تعريفه حيث عرف علم الأصول بأنه: «معرفة دلائل الفقه 
إجمالا وكفية الاستفادة تاودال امسن 


والتعريف بدلائل قريب من التعريف بالدليل؛ ولهذا فجميع 
الاعتراضات التي اعترض بها على تعريف الأصول بالأدلة يمكن إيرادها 
هاهناء وكذلك اعترض عليه بأن المراد بالدلائل جمع دليل» وما كان على 
وزن فعيل فإنه لا يجمع على فعائل إلا شاذا"" . 


الرابع: تعريف الأصول بالطرق: 
اختاره أبو المعالي الجويني في الورقات حيث قال: «أصول الفقه: 
طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها)”؟' . 


والسمعاني في قواطع الأدلة حيث عرف علم الأصول بقوله: «هي 
طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية)””' . 
وعبَّروا بلفظ الطرق لأن لفظ «الطرق» يعم الأدلة والأمارات”' . 


ويؤخذ عليه كون الموضوع (الأدلة) جزءا من الحدء وموضوع الشيء 


(1)- تاضير الديرة آنوق سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: توفي سنة 548ه2ء وقيل 
0ه بتبريز فقيه شافعي مفسر أصولي. 
من مؤلفاته : شرح المحصرنة و «الغاية القصوى في دراية الفمتوى1.» و ا شرح التنبيه) 
و #التفصير 0 : 
انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي ,58/١‏ البداية والنهاية "094/١‏ شذرات الذهب 
ه/ 2 . 

00( الوبهاج /١‏ : نهاية السول .١5/١‏ 

.50/١ الإبهاج‎ )©( 

() الورقات ص١.‏ قرة العين ص4. 

ره( قواطع الأدلة .8/١‏ 

(0) البحر المحيط ١/4؟.‏ 
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الخامس: تعريف الأصول بمجموع الطرق: 

اختاره الفخر الرازي حيث قال: «أصول الفقه: عبارة عن مجموع 
طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل 
ا 


الاجداله :وكفية :لشفو لال روؤحالة :اممف ل ني 


واعترفن غلية بعدة اعدزاضات: 

. أن أهل الفنون الأخرى لا يعرّفون فنونهم بالمجموع‎ ١ 

اب اناذاهل العر ف مشمون د كرت عسل غالبة فيه الاصيول أصوليا 
ولا يشترطون معرفة المجموع إذ إن من جهل باب صغيراً من الأصول مع 
معرفة باقي الأصول فإنه يسمى أصوليا. 
مخالفته لأحد الأصول كالمخالف في صيغ العموم. 
ذللق فين > كين أضرولة غتل اهن العرك ”7 


السادس: تعريف الأصول بأنها المسائل: 
دَكرة ال تي حاشيته على جمع الجوامع بقوله: اافكيف يصح 


.١١/١ المحصول‎ )١( 

(9): ليحن المتحيط 8141/6: 

(©) انظر هذه الاعتراضات فى: نفائس الأصول .88/١‏ 

(5) أبو السعادات حسن بن ا العطار الأزهري : ولد سنة ٠9١١ه‏ بالقاهرة. وتوفي بها 
سنة ٠76١ه:‏ فقيه شافعى أصولى . 
من لغائه؟: «الإنشاء. واللمراشنالات 44 وله واف "قن «العرييةا والمنظق. بالا صيرنة: 
انظر: (حلية البشر 2»549/١‏ هدية العارفين 20١/١‏ الأعلام ؟/7١3»,‏ الفتح المبين 
.)١ 5#‏ 


وك 


جعلهم أصول الفقه المسائل الباحثة عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية"''. 
ورده باعتراضات ممائلة لما يعترض به على التعريف بالقواعد. 

وعند النظر فيما سبق من تعاريف للأصول من جهة جنس التعريف. 
والاعتراضات الوازدة غليينا لآ قن معنا متالما ف 'تطرق: إلة التعريت 
بالمسائل والقواعد. وكلاهما يصلح عندي لأن يكون جنساً في تعريف 
الأول ولكن المسائل حسين يعيد لان حنها ماهو كلى اومتها ماهو 
جزئي» أما القواعد فإنما تصدق على الكليات دون الجزئيات. فكان التعريف 
بالقواعد أولى لأنها جنس قريب. 

وإذا كنت اختار أن يعرفٌ علم الأصول بالقواعد» فما هي القيود 

التي يجب إضافتها في التعريف من أجل فصل علم الأصول عن باقي أنواع 
الخراضي؟ رسيو للك بتناول - جميع القيود التى تذكر في تعريف الأصول 
- سواء ذكرها من عرف الأصول” بالقواعد أو ذكرها غيرهم ‏ بالبحث 
والدراسة.» وسألخصها فيما يأتى : 

(101 أن يتوه نهنا" إلى انصتاط الفقه” 7 

- قال صدر الشريعة: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه 
توصلا قريباً على وجه التحقيق»”''. وفي التحرير: «أصول الفقه: إدراك 
القواعدا :الى ,يتوضل انها إل عاط ]ل . 

- وقال التهانوي””': «القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه 


.40/١ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 

(0) التلويح 01 التقرير والتحبير 275/١‏ تيسير التحرير 2١5/١‏ حاشية العطار ١//ا4؟»‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون .»78/١‏ أصول الفقه الإسلامي لشلبي .7١/١‏ القاموس 
الفقهى ص١".‏ 

.5١/١ التلويح‎ )( 

(؟) التقرير والتحبير »71/١‏ تيسير التحرير .١5/١‏ 

(5) محمد بن علي بن محمد حامد الفاروقي التهانوي: فقيه حنفي من أهل الهند. 
من مؤلفاته: «سبق الغايات في نسق الآيات»؛ وكتاب «كشاف اصطلاحات الفنون» 18 


منه سنة 608ااه. 


ه 


ال ا 

- وقال مصطفى شلبي: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الفقه)”'" . 

وفي رأيي أن إدخال الفقه في التعريف فيه نوع إجمال إذ إن كلمة 
الفقه تطلق ويراد بها جميع علوم الشريعة» ويراد بها العلم المخصوص 
المسمى الفقهء والتعريف بالمجمل لا يصح 

ثم إن أكثر المعرفين للفقه يجعلونه بإزاء الإدراكء فيقولون: هو العلم 
أو الظن أو المعرفة» والإدراك لا يستنبط . 

(ب) أن يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية " . 

- قال الطوفي: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)”*' . 

قال شهمسن الدون الأصفهاني : «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»”* . 


ومثلهما قال ابن اللحام الحنبلي”'' . 


- انظر: (إيضاح المكنون ؟/87". هدية العارفين 955/5 الأعلام 2798/5 معجم 
المؤلفين ١١//ا5).‏ 

.58/١ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(؟) أصول الفقه الإسلامي لشلبي .٠١/١‏ 

(©) البلبل ص"56.. شرح مختصر الروضة »٠7١/١‏ بيان المختصر 2١4/١‏ المختصر لابن 
اللحام ص١٠”؛‏ مختصر التحرير ص8؛ شرح الكوكب المنير »44/١‏ أصول الفقه 
للصنعاني ص١5»‏ إرشاد الفحول ص". علم أصول الفقه عبدالوهاب خلاف 3 

(5) البلبل صاء شرح مختصر الروضة .١7١/١‏ 

(6) بيان المختصر .١5/١‏ 

(5) علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلي ابن اللحام: ولد سنة 7هلاه 
. ببعلبك» وتوفي سنة 8ه بمصر: فقيه حنبلي أصولي. 
من مؤلفاته: «القواعد والفوائد الأصولية»). 9 55-8 أو تتهية .. 
انظر: (إنباء الغمر »"0١/5‏ المقصد الأرشد 5//ا7. الجوهر المنضد ,48١‏ الضوء 
اللامع 50/0"؛ السحب الوابلة 004. وانظر رأيه في المختصر ص ."١٠‏ 
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وقال ابن النجار: «القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
اشرق 0 


- وقال الصنعاني”'' : «العلم بقواعد يتوصل بها لإخراج الأحكام 
القترعية القوعية ع ال 


5 / د ”62 5 
- وقال الشوكاني”*؟: «إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)””' . 


استفادة الأحكام الشرعية العلسة هن أدلتها التتفصيلية»0©. 


فهذه التعاريفف اشتركت في تقييد تعريفا علم الأصول بأنه ما 
يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية» وإن اختلفت في تقييد تلك 
الأحكام بالعفية آق العوفيةه وسيأتي قريبأ - إن شاء الله - البحث في 
اقبي يها 


.414/١ مختصر التحرير ص8» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) محمد بن إسماعيل ١‏ بن صلاح الأمير الصنعاني : ولد سنة 99١٠ه‏ بكحلانء. وتوفي 
سنة 87١١ه‏ بصنعاء: فقيه يمنى محدث أصولي. 
من مؤّلفاته: «سبل السلاء 0 بلوغ المرام» و «توضيح الأفكار» ذ فى المصطلح 

و «العدة» حاشية على عمدة ابن دقيق العيد. 

انظر: (البدر الطالع ؟/*1٠ء‏ التاج المكلل ص54١4.‏ أبجد العلوم #/2191 هدية 
العارفين 77”//7) . ظ 

أفيول الفقة ساق من 1 

(4): معيو بع علردية مففين اللتركاني وله يله 31/8 اسان شر كان امن النفن ترد 
بن 615 ؟ اه سيا : 00 ١‏ 
من مؤلفاته: «نيل الأوطار»ة و (السيل البخران عل تق لازي و «الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» و «فتح القدير» في التفسير. 
انظر (البدر الطالع 85 التاج المكلل 547» أبجد العلوم 23١١/5‏ هدية العارفين 
ذلنضة ' 

(5) إرشاد الفحول ص". 

.١؟١ص علم أصول الفقه لخلاف‎ )١( 
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وأعترض ا تقييذ تعريفف الأصَيول بماأ يتوصل ذه إلى استتباط 
الأحكام الشرعية امود 


الأول: أن التعريف يصدق على علم الخلاف”''. وليس الخلاف جزءا 
من علم الأصول . 

وأجيب بأن علم الخلاف يراد به: القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ 
الأحكام المستنبطة أو ردها ولا يراد به استنباط الأحكام''". 

الثاني : أن الاستدلال لحجية الأدلة جزء من الأصول. وهي لا تدخل 
تحت هذا التعريف فكان التعريف 7 جامع. وكذلك حقائق الأدلة والقواعد 
الآضوولة ألا هايا هذا الع ا 


(ج) أن تنبني عليها يه الشرعية. قال أبو الوليد الباجي: «أصول 
الفقه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية»”*'. 


(د) أن تبنى عليها مسائل الفقه. قال أبو يعلى: «أصول الفقه: عبارة 
عما تبنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به)””'. 


ويمكن ا ا هد التعريف بجميع الاعتراضات الواردة على 


(ه) القرب في الانبناء: قال صدر الشريعة: «هو العلم بالقواعد التي 
توض بها اك النقه توهيلا قري شان وضه الفسقيق )"5 بوذلكه أن فراعد 
العربية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية» إذ إن من الأحكام الشرعية 


)١(‏ علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة 
الخلافية» بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل. 
انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص .)45٠‏ 

(0) انظر الاعتراض وجوابه فى: بيان المختصر .١15/١‏ 

ْ .55/١ الإبهاج‎ )6( 

)0( إحكام الفصول 247/١‏ المنهاج 0 

(ه) العدة 7/١‏ 

"١/١ التلويح‎ )5( 


/اة 


إلى ترف الككاني والمننة حوفي عند فيينا: توصل يذتك إلى الاحكاء 
الشرعية» فإذا قيدنا الانبناء بالقرب أخرجنا قواعد العربية وعلم الكلام”'' . 


(و) كون الانبناء على الأدلة: قال الطوفى وشمس الدين الأصفهانى : 
«هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أدلتها التفصيلية)”''. وهذا القيد لا داعى له فى نظري لأن القواعد هى 
القضايا الكلية فتشمل: الأدلة فلا حاجة لذكرها ثانيا. 


(ز) تقييد الانبناء بأن يكون على وجه التحقيق”"» قال صدر الشريعة : 
«هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريباً على وجه 
الفح 


وذلك لإخراج علم الخلاف والجدل فإنهما وإن اشتملا على القواعد 
الموصلة إلى الأحكام الشرعية لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منها 
إلزام الخصم . 

ولا داعي لهذا القيد لآن قواعد علم الخلاف والجدل لا تبنى عليهما 
الأحكام الشرعية» إنما هي قواعد يتوصل بها إلى هدم آراء المخالفين وحفظ 
اك الوكك 7 


(ح) تقييد الأحكام بالفرعية''' كما في تعريف الطوفي» والأصفهاني 


.5١/١ التلويح‎ )١( 

0( شرح محتصر الروضة الاق البلبل ص١‏ . بيال المختصر 355/١‏ المختصر د 

(*) التلويح .70/١‏ إرشاد الفحول ص”. كشاف اصطلاحات الفئنون ١/78؟»:‏ مباحث في 
أصول الفقه :848/١‏ أصول الفقه الإسلامى للزحيلى .75/١‏ 

(0) بيان المختصر .١5/١‏ 

)05 البليل ص لك شرح محتصر الروضة ارسق بيال المختصر 255/١‏ المختصر لاس 


م62 


السابق. وذلك للاحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الأصلية وهي قواعد علم الكلام. 
وفي رأيي أنه لا داعي لهذا القيد لأن قواعد الأصول تبنى. عليها 
أحكام أصول الدين. ظ 
(ط) تقييد الأحكام بالعملية: قال الغزالي: «أصول الفقه عبارة عن أدلة 
لمكم الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين وعن معرفة وجوه دلالتها على 
الاحكام من حيثث الجملة لا من حيث التفصيل)”'' . 


وقال عبدالوهاب خلاف: «القواعد والبحوث التى يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)”" . ظ 
التعريف المختار: 

بناء على ما سبق فإن التعريف المختار لعلم الأصول اصطلاحاً هو: 
«القواعد التي تبنى عليها مباشرة الأحكام الشرعية» . 

فقولى: «القواعد» جنس فى التعريف يشمل الأدلة الكلية ويشمل 
المسائل الكلية التي تبنى عليها الأحكام . 

وعبرت بالقواعد لشمولها مسائل الأصولء. ولأن إطلاق العلوم على 
القواعد أشيع . 

وقلت: «التي تبنى عليها؛» ولم أقل التى يتوصل بها أو يستئبط منها 

قيقتها. 

و ا(امباشرة) لوخراج فواعد علم الكلام والنحو التي قل يبلى عليها 

أحكام شرعية بالواسطة» إذ إن بعض الأحكام الشرعية قد تبنى على القواعد 


() المستصفى .6/١‏ 
(0) علم أصول الفقه لخلاف ص7؟١.‏ 


ان 


الأصولية التى ثبتت بواسطة مسائل كلامية أو نحويةء فإنه يبنى على بعض 
إلى الأحكام الشرعية . 

وعبرت بالمباشرة لعدم تماوتها بخلااف القرب فإنه يتفاوت». فالشىء 
البعيد أقرب مما هو أبعد منه. أما إدخال «الأحكام الشرعية» فلإخراج 
القواعد التى يبنى عليها أحكام عقلية» أو حسية أو حسابية. 
الدين على القواعد الأصولية؛ كما لم أقيد الأحكام بالعملية لأنني أرى جواز 
بناء الأحكام العلمية على القواعد الأصولية. 





المبحث الثالث 
موضوع علم الأصول 


ويحتوي على تمهيد وأربعة مطالب : 

التمهيد : في معنى الموضوع . 

المطلب الأول: جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الثاني: جعل الأحكام موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الثالث: جعل الاجتهاد موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الرابع : جعل الترجيح موضوعاً لعلم الأصول. 
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2ه 


موضوع العلم: فو .هنا تبسك افيد عون هنو ضيه اللداقية "4 فيكون 
الشيء ء موضوعاً للعلم إذا كان العلم يبحث فيه عن العوارض الذاتية لذلك 


الشيء . 

والمراد بالعوارض الذاتية: الصفات الخارجة عن الذات. التي لا 
تلزمها ولا تنشأ عنها. 

وقد اختلف العلماء في تعيين موضوع علم الأصول على أقوال 
متعددهة . 


فمنهم من يجعل موضوع الأصول شيئا واخداء ومنهم من يجعله 
متعددا . ظ 
له بمفرده. أو جعل مع غيره موضوعا لعلم الأصول بمطلب مستقل . 





)١(‏ شرح الأسنوي - نهاية السؤل  250/١‏ تيسير التحرير ١14/١‏ شرح الكوكب المنير 
ذلا 


5 





المطلب الأول 
جعل الأدلة موضوعا لعلم الأصول 


وبعضهم يقيّد الموضوع بالدليل الكلي لثلا يتوهم أن المراد أفراد الدليل” ''. 
وبعضهم يجعل الموضوع الأدلة وما يتعلق بها لإدخال الأدلة المختلف فيهاء 
وأدلة المقلد والمستفتى»ء وما يتعلق بالأدلة المتفق عليها مما له مدذخل فى 
كونها مثبتة للحكم ونحو ذلك" . 

* ويؤيد كون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول ما يأتي : 

(أ) أن أصول الفقه أدلتهء فكانت الأدلة موضوعاً لعلم الأصول”*'. 


(ب) أن علم الأصول يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث 
كونها عامة أو خاصةء مطلقة أو مقيدة» مجملة أو سمل 6 ظاهرة اف نصاء 


(؟) المنخول ص؛4. نفائس الأصول .١4/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
»+ نهاية السؤل ١/8”؟.‏ شرح الكوكب المنير ."5/١‏ فواتح الرحموت 2١9/١‏ 
شرح نور الأنوار »١١/١‏ إرشاد الفحول ص©.» دراسات في أصول الفقه ص9. 

(5؟) تيسير التحرير 018/١‏ علم أصول الفقه لخلاف ص195١.‏ أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي ١//ا7.‏ أصول الفقه الإسلامي لشلبي .50/١‏ 

(6) شرح التلويح .57/١‏ 

(5) شرح التلويح .57/١‏ مباحث في أصول الفقه لفوزي البتشتىي ص45. 


اك 


كانت الأدلة قووف امول لان عورفيوة العلم نذا عق فيه عن 
عوارضه ال 


(ج) أن مفهوم علم الأصول هو القواعد التي تبنى عليها الأحكام 
الشرعية» وهذه القواعد مصدرها الآدلة التى منها استنبطت فلا يكون غير 
الأذلة الكلة تايا 1" 


1 وأعترض على جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول بما يأتي : 

(أ) إذا جعلنا موضوع الأصول الأدلة فإن البحث عن حجية الإجماع 
وخبر الواحد ليس من علم الأصولء لأن معنى كونه حجة أنه دليل وهذا 
عنوان الموضوع لالعراوط:" قبن نتى الهوائت سنا فين كلم الكادء 207 
ولكن الجماهير يرون أنها من علم الأصول””' . 

والجواب في نظري أن يقال: إن البحث في حجية الدليل من مقدمات 
الأصول وليس من صلبه» لأنه قبل البحث عن عوارض الدليل لا بد من 
إثبات حجيته ليتحقق أن عوارضه جديرة بالبحث فى علم الأصول. 

(ب) أن هناك مسائل تبحث في علم الأصول لا علاقة لها بعوارض 
الدليل ولا إثبات حجية الدليل». مثل مسألة: النكرة في سياق النفي هل 
ا ظ ١ ١‏ 
ا 

والجوات: سف كر هذه العساتن عن: فتلب عضي |لاأضيرك :ان 
عموم اللفظ من العوارض الناشئة عن ذات الدليل. 


وجواب آخر: بالتسليم بأن إثبات عموم اللفظ ليس من المسائل 


."/١ شرح الكوكب المنير‎ .١9/١ تيسير التحرير‎ 256/١ شرح الأسنوي‎ )١( 
.١؟7ص (؟) أصول الفقه ليعقوب الباحسين‎ 

(6) اعون التشري ا 

(5) فواتح الرحموت .١1/١‏ 

(ه) البرهان .685/١‏ 

250 تين ارين 21/1 
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المندرجة تحت علم الأصول. ولكن لما كان العلم بوجود الشيء مقدماً 


وقسم الكمال اشن الهماء”' موضوع علم الا عيبرل إل فسمين؛ 
موضوع بالقوة. وموضوع بالفعل». وجعل موضوعه بالقوة الدليل. واشترط 
لكون الأدلة موضوعا لعلم الأصول بالقوة عدة شروط هى”": 


ايان كوة: لد يفا : 
؟ - أن يكون الدليل كلياً لئلا يتوهم أن المراد أفراده الجزئية . 


ع أن يكون ذلك من حيث يوصل العلم بأحوال الدليل السمعي 
الكلي إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين فلا يبحث فيه إلا عن 
أحواله التي لها مدخل في الإيصال للأحكام. لأن موضوع العلم قد يختلف 
باختلاف الحيثية» فإنه قد يكون الشيء الواحد موضوعاً لعلمين ولكنه 
يختلف موضوع كل منهما باختلاف الحيثية» فلزم تقييد موضوع العلم بحيثية 
لعا «ولتسدو ا 

أما موضوعه بالفعل فهو أنواع الدليل السمعي وأعراضه وأنواعه. لأنك 
إذا نظرت في مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء وهي التي 
يبحث عن عوارضها الذاتية في العلم. 





لل كمال الدين محمد ب عبدالواحد الإسكندري ابن الهمام الحنفى » ولد سنة ٠9لاه.‏ 
وتوفي سنة 4851ه بمصرء أصولي فقيه نحوي بلاغي. قال السيوطي: تقدم على أقرانه 
وبرع في العلوم . 
من مؤلفاته: ١فتح‏ القدير؟» و «التحرير». 
انظر : (بغية الوعاة ص 27٠١‏ الضوء اللامع 277 تندرائة الذهب 0م "2 البدر 
الساطع 01 . 

.١19 .2١8/١ تيسير التحرير‎ )0( 

(50)9 بسي التشرو 1 
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المطلب الثاني ظ 
جعل الأحكام موضوعا لعلم الأصول 


يقول: الأحكام ومتعلقاتها ليشمل الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه" . 
واستدلوا على جعل الأحكام موضوعاً للأصول بأن علم الأصول 
يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام 5 
وأعترض على هذا الاستدلال بأن الغرض من البحث عن الأحكام في 
علم الأصول التصوير والتنويع لبيان ثبوت أنواع الأحكام بأنواع الأدلة لا 
لبيان العوارض الذاتية للأحكام؛ فكانت الأحكام غير داخلة في موضوع 
الأصول. لأنه ما من علم إلا ويذكر فيه بعض الأشياء على سبيل الاستطراد 
بق دالب القههم بوالترمي. + 
على الآخر حتى نحكم أذ أعدهنا له اوالة وان لالجو ان 5 


)١(‏ بيان المختصر 2١١/١‏ شرح نور الأنوار 2١١/١‏ إرشاد الفحول ص ه»ء أصول الفقه أبو 
زهرة ص4. أصول الفقه الإسلامى للزحيلى ."7/١‏ 

(0) شرح التلويح 277/١‏ أصول الفقه الإسلامي «لبدران أبو العينين» ص5". 

(*) التوضيح 255/١‏ فواتح الرحموت .2١9//١‏ أصول الفقه للباحسين ص5١.‏ 

(14) شرح التلويح »/١‏ فواتح الرحموت .١7/١‏ 

() أصول الفقه الإسلامي لبدران ص”". 
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# وأعترض على جعل الأحكام موضوعاً لهذا العلم بعدة اعتراضات 
ني : 

(أ) أن غاية علم الأصول الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية» والغاية 
تغاير الموضوع”"'' . ظ 

(ب) أن الأحكام ثمرة الأصول. وثمرة الشيء تكون تابعة له ولا 
تكون موضوعاً له '". 

(ج) يلزم من جعل الأحكام موضوعاً للأصول إدخال المحكوم عليه 
وجعل جزءاً من الأصول لاشتراكهما في العلة التي اقتضت إدخال الأحكاء 
في الموضوعء إذ يبحث.في الأصول عن العوارض الذاتية للمكلف . 

وهذا الاعتراض الأخير استنبطته من قول الفقهاء: الحكم هو أثر 
خطاب الشارع. وأما على القول سان الحكم الشرعي هو خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ؛ فإنه أيضاً لا يصح 
فيما يظهر لي أن تكون الأحكام موضوعاً مستقلاً للأصولء. لأن الحكم 
خطاب الشارع وخطاب الشارع. هو الدليل ذاته» فذكر الآدلة فى موضوع 
الأصول يكفي عن ذكر الأحكام . 





.//١ الإحكام‎ 48/١ المستصفى‎ )( 


(؟) أصول الفقه للباحسين ص"1١.‏ 


5 


المطلب الثالث 
جعل الاجتهاد موضوعا للأصول 


ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد جزء من موضوع علم 
الأصول”2, لأن الأصولى يبحث فى الأصول عن أحوال الاجتهاد الموصلة 
إلى الأحكام»؛ وكيفية استثمارها فيه على وجه كليء فكان الاجتهاد موضوعاً 
للأصول”'"'. 

وأعترض على ذلك أن طرق الاجتهاد من الأمور المظنونةء وموضوع 
الأصول لا بد أن يكون قطعياًء ولكن الأصولي افتقر إلى بحثها في الأصول 
لشي طرق الاستدلال من 7 


ويترجح لديّ أن اللجعينة لسن ءا من موضوع الأصولء. لأن 
الاجتهاد إنما يكون بالنظر فى الأدلة التي هي موضوع الأصولء فالاجتهاد 
فق اغو روفي الأدلةاة فكون هق امسائل الأصضول ون مرضيوعا له: 





)١(‏ الإحكام ١/لاء‏ نفائس الأصول ١/5١ء‏ بيان المختصر 294/١‏ أصول الفقه أبو زهرة 
صلاء أصول الفقه للباحسين ص16١.‏ 

(؟) بيان المختصر .4/١‏ 

(9) المنخول ص4. 


514 


| . المطلب الرابع 
جعل الترجيح موضوعا للأصول 


الأصولي يبحث في الأصول عن أحوال الترجيح الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية وكيفية استثمارها عنه على وجه كلى . 

واعترض الغزالي على ذلك بأن الترجيح إنما يكون بالأمارات الظنية. 
فلا يجعل موضوعا لالأصول القائم على المقدمات القطعية. ولكن افتمر 
الأصولي ني ا إلى 0 لتبين الكت من القاشد والخعسسا من 
فيانة الهو اتن الد جات29 


ويترجح لديّ أن الترجيح ليس موضوعاً للأصول إذ الترجيح من 
عوارض الأدلة لأنه إنما يكون بين الأدلة عند تعارضهاء فالترجيح من مسائل 





)١(‏ الإحكام ١/لاء‏ نفائس الأصول ١/54١ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »401/5١‏ بيان 
المختصر .5/١‏ 
00( المنخول ص ©6. 


1 


الفصل الثاني 


حقيقة الفروع 


ويشتما على ثلانة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الفروع لغة. 
المبحث الثانى : تعريف الفروع اصطلاحا. 





المبحث الأول 
تعريف الفروع لغة 


ويتحتوىي على مطلبين : 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (الفروع). 
المطلب الثاني: المعاني اللغوية للفروع . 
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عكر لمر 
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المطلب الأول 
الأصل اللغوي لكلمة الفروع 


الفروع جمع فرعء لأن كلمة فرع ثلاثية ساكنة الو 0 مفتوح 
فكان جمعها تكسيرا على الكثرة فروع نحو فلس جمعها فلوس" . 
قال ابن فارس : فرع الفاء والراء وَالعين : أصل صحيح يدل على علو 


5 00 
وارتفاع وسمو وسبوع» ‏ . 





."١8/4 أوضح المسالك‎ )١( 
(فرع).‎ 44١1/4 (6؟) معجم مقاييس اللغة‎ 


/ 


المطلب الثاني 
المعاني اللغوية للفرع 


إن المتتبع لإطلاقات كلمة الفرع في اللغة يجدها تدل على المعاني 


)غ0( الفرع : علي الشي 0 ففرع الشجرة: أعلاهاء قال تعالى: 
كُنَجَرََ طيِبَةِ أَصَلْهَا ثَِتُ* أي: في الأرض «وَمعْهًَا فى السسمو4”" 
1ق أعاكها: عال الى الي 


ومن دلك قولك: فرعت الشيء فرعا إذا و0 وين حديث 
سودة””' كانت تفرع النساء طول" . 


(1) الصحاح ١١55/5‏ (فرع). معجم مقاييس اللغة (فرع) .441١/5‏ غريب الحديث للحربي 
(فرع) ,.167/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (فرع) “/55. تهذيب الصحاح 
(فرع) 01/5ه, القاموس المحيط (فرع) 57/7. 

(0) سورة إبراهيمء الآية: 15. 

9 زاد المسير 288/5 أنوار التنزيل 5٠‏ ”*. فتح القدير .٠١5/4‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة ل 45 . 

(4) سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية: أم المؤمنين: تزوجها النبي وَبْيْ قبل 
الهجرة وتوفيت في خلافة عمرء وقفيل: توفيت سنهة 606ه. 
انظر: (الثقات لابن حبان "218 الاستيعاب 91//4”) الإصابة 0/4**» تهذيب 
التهذيب 575/7). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 05/6. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فرع) 
وش 


ا 


رب والفرع : الشعر التام”' *. يقال : رجل أفرع 00-6 بأصلع”'" . 


(ج) الفرع: القوس التي عملت من طرف القضيب» يقال: قوس فرع 
الي شير او 3" انين عرم الف ند تار في [للاقويت: لوزي 0 لاله ١‏ لمق 
عريضاً. 


ينا 


(د) الفرع: المال الطائل المعد””'. 

(ه) الفرع: جمع فَرّعة وهي ا 

(و) الفرع : أول نتاج الإبل والغنم'''» وكانوا في الجاهلية يذبحونه 
لآلهتهم فجاء الإسلام ييا 

وقيل: هو بفتح الراء لا بإسكانها'* . 


(ن) القرع 8 الووضيوله: الى الشتية ألا أن السيق لهالل تسق ليه 


ونظير الى أن من هذا المهفى توتيي: افتترضت الكو إذا 


)١(‏ غريب الحديث للحربي (فرع) .184/١‏ الصحاح ١١55/8‏ (فرع). تهذيب الصحاح 
(فرع) ؟/507». القاموس المحيط (فرع) #/514. 

(؟) معجم مقاييس اللغة (فرع) 4947/4. 

(9) غريب الحديث للحربي (فرع) ,»184/١‏ الصحاح (فرع) 1585/5., القاموس المحيط 
(فرع) 514/79. 

(5) القاموس المحيط (فرع) */55. 

(5) تهذيب الصحاح 0٠05/5‏ (فرع). 

() الصحاح (فرع) #/لا5؟١.‏ معجم مقاييس اللغة (فرع) 5441/4» القاموس المحيط 
(فرع) 514/79. 

0) فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مَلْتّْةُ قال: «لا فرع ولا عتيرة»» قال: 
الفرع أول نتاج كان ينتج لهمء كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رجب. 
رواه البخاري /9/ ١١١‏ برقم #/7ا84, كتاب العقيقة: باب الفرع . 
ومسلم برقم ١975‏ كتاب الأضاحي: باب الفرع والعتيرة. 

(4) غريب الحديث للهروي (فرع) .١195/١‏ 

(9) الصحاح (فرع) #//ا51؟١.‏ معجم مقاييس اللغة (فرع) .411١/54‏ 


/ : 


اهديا "م «وتال. ابن فارسى :آنه تبره كويد ره" : راقن :ا الختصنا من 
للبكر بما قال ابن فارسء. فالظاهر أنه من السبق لا من العلو والقهر. 
0 + بالجاريم التفريق قال ابن يي > كر فجاء ابن 
ا اينات ففرع ينهما(*© أي 1 ا ا 

قال تغتالى : صرب الله مكلا كيه طيبه متحرق حيبة أضلها تت 
وَفْعَهًا فى السَسمو4”"'. ففروع الشجرة غصونها وأعاليهاء وأصلها أسفلها 
ومنتشاهاة ولما ا المروع ناشغة سكه عن الأصل ومعتملة عليه أطلق اسم 
الفرع على كل ما كان معتمداً على أصل ثابت 

وبهذا نتبيّن علاقة معنى الفرع في اللغة بمعنى الأصل. والله أعلم . 


.607/5 تهذيب الصحاح (فرع)‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة (فرع) 4947/4. 

(9) جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن الجوزي: ولد سنة ١٠ههء‏ 
وتوفى سنة /91هه ببغدادء فقيه حنبلى مفسر محدث. 
5 مؤلفاته : ا(زاذ المسيره و (الموضوعاثة و «التحقيق فى مسائل الخلاف». 
انظر: (التقييد ص47" الكامل 2171/١5‏ سير أعلام النبلاء 058/11 البداية 
والنهاية 258/١‏ ذيل طبقات الحنابلة .)"949/١‏ 

(15) عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي: ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات». 
وتوفي سنة 18ه بالطائف: ابن عم النبي 1- عالم الأمة ومفسر القرآن: صحابي أكثر 

من الرواية عن النبي 8ه . 

انظر: (التاريخ الكبير 0/": تهذيب الكمال 2١84/١6‏ سير أعلام النبلاء ##اممى 
الإصابة ؟/57”"). 

(©) رواه النسائي ؟/”20, كتاب القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. 
وأبو داود ؟/587 برقم *الا و”#الا كتاب الصلاة: أبواب ما يقطع الصلاة؛ باب من 
قال: الحمار لا يقطع الصلاة. ورواه الإمام أحمد 70/١‏ و08:". 
وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند #/٠ه".‏ 

() غريب الحديث لابن الجوزي (فرع) ؟/188.ء النهاية (فرع) #/47"5. 

(/07( سورة إبراهيم» الاية:-55: 


,/6 


المبحث الثاني 
تعريف الفروع اصطلاحا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: إطلاقات الفرع عند علماء الشرع . 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للفروع . 
المطلب الثالثك: العلاقة بين الفروع والفقه. 





كا 


المطلب الأول 
إطلاقات الفرع عند علماء الشرع 


يستخدم لفظ الفرع في كلام علماء الشريعة بإزاء المعاني الآتية : 


() مايبنى على غيره. ومن هنا فيل: تخريج الفروع على 
5 010 


(ب) الراوي عن عيره و الشاهد عن عدوةة ومنه فيال حكم إنكار 
الأصل رواية الفرع”''» وشهادة الفرع على الأصل” ". 

0د من للشخص عليه ولادة كالاأولاد ل ومله قولهم: 
لا تقبل شهادة الفرع للأصل . ظ 

وبالنظر في هذه الإطلاقات نجدها حيويا نر جع للإطلاق الذولة: 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للأسنوي» مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول لابن التلمساني . 

(5) فواتح الرحموت ؟/:17. ظ 

.199/١5 المغنى‎ )9( 

(54) إحكام الفصول ,.287/١‏ البلبل 2.١187‏ البحر المحيط »٠١/8‏ التقرير والتحبير .١١٠//”‏ 

(5) تسهيل الفرائض ص58 .١‏ 


7/1 


لمَد تعددات 5 0 0 لد 5 يان أذكر عدم 
قفنت اليا ابد وساي ودود ا التي باكرا 
العلماء؛ وأوزان بينهاء ثم بعد ذلك أستخلص التعريف الذي أراه راجحا : 


أولا التعريفات الاصطلاحية للفروع: 

)غ0 الفرع ما سيت حكمه بعيره. اختاره القاضي امو 0 

6 الفروع ما تبنى على غيرها. اختاره مو المعالي الجويني في 
الوو 7 

رج الفروع هى ما استندت في وجودها إلى غيرها استنادا ذاتياً» قال 
الطوفي : ري منسوبة لفن المرع وهو ما استند في وجوده إلئ عيره 
استناداً 5 1 وهذا اععترازن مرخ المشروط ونحوه ف اقتسا اناد وجوده ون 
غيره عر ضي »2 لاقتضاء العقل أو الشرع توقمه على وجوده وليسن هو من ذاته 





.ا١اله/١ العدة‎ )١( 

(0) متن الورقات ص"”. 

(9) في تحقيق د . التركي «ثابتاًك وفي تحقيق د .إبراهيم البراهيم «ذاتياً». وقال: في (أ) 
و(ج) (ثابتاً) . انظر: 95/15 من تحقيق د .إبراهيم. 


8 


كالغصن من الشجرة ونبحوه» هذه حقيقه الفرع» ثم قال: «أما قول الفقهاء : 
هذا من فروع ادن وهذه المسالة فرع على كذا؛ فهو مجاز إد لين فيه 
لظ وله اا 1 

(د) الفروع: هي القضايا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا 
العمل بها قدح في الدين ولا العدالة ولا وعيد في الآخرة. اختاره 

اش 

الطوفي : 

(ه) الفروع: هي أحكام الشريعة المفصلة المبينة في الفقه. 

5 ا ' ):) 60 

اختاره سعد الدفخ التمتازاني ني م 4 التلويح 4 والبدخشي و أول 
كتابه مناهج العقول'' . 

رو المروع : هي المسائل التي وليه المجتهدون بعد حيازة منصب 
الاجتهاد. اختاره البدخشى فى باب الاجتهاد في كتابه مناهج العقول””" . 


(ز) الفروع: هي المسائل الاجتهادية من الفقه. اختاره ابن أمير الحاج 
1 5 0م 
في التقرير والتحبير ‏ . 


.١5١/١ شرح مختصر الروضة تحقيق د .التركي‎ )١( 

() شرح مختصر الروضة .١7١/١‏ 

(0) سعد الدين مسعود وقيل: محمود بن عمر بن عبدالله العجميى التفتازانى» ولد سنة 
5ف وتوف اسلنة :1 لأف يتم رقتد» افقيه ستراسائق لخوئ: أضولى. 1 
من مؤلفاته: ا(نشرح العضد» و «الإرشاد» في ل و شرح ريت الزنجاني» . 
انظر: (إنباء الغمر 4/7/ا#. شذرات الذهب 2.١9/5‏ مفتاح السعادة 2140/١‏ هدية 
العارفين 579/7). 

(85) شرح التلويح .5/١‏ 

() محمد بن الحسن البدخشي توفي سنة 9377ه أصولي منطقي . 
من مؤلفاته: «مناهج العقول في شرح منهاج الأصول» وحاشية على شرح إلياس 
الرومي للشمسية في المنطق . 
انظر: (كشف الظنون 7/5 .2٠١‏ معجم المؤلفين 494/4», أول كتابه مناهج العقول) . 

0 ضرص المسن 1 ظ 

0) شرح البدخشي ”774/7 


/4 


(ح) الفروع: هي ما يتعلق بكيفية العمل. اختاره السفاريني''' في 


كتابه لوامع الأنوار البهية"'" . 


رط الفروع : الى الأكبناء الثابتة أحكامها بالاا صو ل اختاره الحيرف ا 


في عمز عيول البصائر ا 


(ي) المروع : هي أحكام الشارع المتعلقة بصمه فعل المكلف . اختاره 


200) : 7 . )6( 


(ك) الفروع: هي التكاليف التى شرعها الله لعباده. اختاره أبو النور 


زهير في كاه امون 00 


0 المروع : هي ما لا يتعلق بالعقائد. اختاره الشيخ ل 


شرح لمعة ال 0 : 


(010 


(١ 
ف‎ 


00 


5) 
(9 
63 


معن اد محيرهي احيت ب سام السفاريني: ولد سنة 54١١١ه‏ بسفارين من 
الشام. وتوفي سنة 84١١ه‏ بنابلس : فقيه حنبلي . 

من مؤلفاته: «غذاء الالعا في شرح منظومة الآداس») و شرح ثلاثيات مسند الإمام 
اي و «التحقيق فى بطلان التلفيق؟ . 

انظر: اسك الدرر علا البعت الاك 0 .كتضر قات الشتابلة: م٠14‏ 
السحب الوابلة ص )”14٠‏ . 

لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

شهاب الدين أحمد بن محمد مكى الحسينى الحموي: توفى سنة 948١٠ه‏ بالقاهرة : 
من مؤلفائه : «شرح كنز الدقائق» و «تلقيح الفكر شرح منظومة الأثر). 

انظر: (عجائب الآثار 2١١5/١‏ هدية العارفين .154/١‏ الأعلام 0794/١‏ معجم 
المؤلفين ؟/”97). 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر .54/١‏ 

عبدالله بن إبراهيم بن محنض العلوي: توفي حدود سنة ١؟١اه2ء‏ فيل في سئة 
هه فقيه مالكي أصولي . 

من مؤلفاته: «نورح الأقاح» في علم البيان؛ و «طلعة الأنوار؛ فى مصطلح الحديث. 
انظر: (الوسيط في أدباء شنقيط ص/”2 الأعلام 2589/4 معجم المؤلفين 88/5). 

نشر البنود شرح مراقي السعود .١7/١‏ 

أصول الفقه ١/لا/ا١.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد ص7١١.‏ 


)م( المروع : هي الأحكام ما سوى الع 


ثانياً: اختلافهم فى جنس التعريف: 

بالنظر فيما سبق من تعريفات للأصول يتبين لنا مناهج المعرفين في 
تحديد جنس الفروع وهي تنحصر فيما يأتي : 

(أ) الأحكام”'“'. حيث قال التفتازاني: «أحكام الشريعة المفصلة المبيئة 
في علم الفقه”"'. وقال ابن العلوي: «هي أحكام الشارع المتعلقة بصفة 
فعل المكلف»*“. والأحكام جنس صالح لتعريف الفروع ولا أرى عليه 
انتقادا . 

(ب) القضاياء قال الطوفي: «والمراد بالأحكام الفرعية: القضايا التي 
لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها قدح في الدين ولا 
العدالة قو الدنما ولا وعيد كن الو وهذا جنس صالح لتعريف 
شرعها الله لعباده»''. وأرى أن جعل جنس تعريف الفروع هو التكاليف لا 
يصح؛ إذ فيه قصر لفروع ‏ عل ا التكليفية دون الوضعية. 

0 أفراد المعرف 0 من التعريف بالمختلف فيه. 


(1) بعالم اريف الترلف انان موا 

(0) شرح التلويح ١/|ت‏ شرح البدخشي 10نم ا .»/١‏ معالم طريقة السلف 
صاه. 

(6) شرح التلويح .5/١‏ 

(2)5 اتشبن اللعوم 1 

() شرح مختصر الروضة .١5١/١‏ 

(5) أصول الفقه: أبو النور زهير .١9/1//١‏ 


م١‎ 


ثم إن بعض العلماء ينكرون إطلاق لفظ التكليف على أحكام 
:و 10-2) 
الشرع 5 
(5) المناتل + قال التخس :فى المسائل: التن .ولدها المجتهدون 
فنك عا 3 تمتضينئ: لعفي . 
وقال ابن أمير الحاج: «هي المسائل الاجتهادية من الفقه' 
لعن" اللتساكة؟ فالدنادى الحضوىة "(فس الأعياء الناجة اجكايها 
بالأصول»”*'. وهذا جنس صالح لتعريف الفروع . 


وبالتقلر :فى :الاجتاسن: السابقة لتعريف الفروع- لا يبقتى معنا صالخا إلا 
الأحكام والقضايا والمسائل والأشياءء والأحكام جنس أقرب من المسائل 
والقضايا والأشياء. فكانت أولى فى تعريف الفروع . 


فيه 


ثالثاً: القيود التي تذكر في تعريف الفروع: 

(أ) ثبوت حكمها بغيرهاء قال أبو يعلى: «الفرع ما ثبت حكمه 
0" 
لكن يدخل في هذا التعريف الأحكام الأصولية التي يستدل عليها 
بالأدلة؛ فيثبت حكمها بغيرها وهي ليست من الفروع اتفاقا. 

(ب) استنادها في وجودها إلى غيرهاء قال الطوفي: «الفرع ما استند 
فى .وعتوقه إلى غبره عفادا عذاتي ١‏ ون روهز قرفي :من الأول وستنيها 
التعريف بأنها : 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 258/١‏ إغاثة اللهفان 71١/١‏ و؟". 
)١(‏ شرح البدخشي 7174/5. 

(05 " التقوور والتحييد 1 

(8)--غمة -عيون: البضائن 25411 

.١ 7/6/١ (ه) العدة‎ 


(5) شرح مختصر الروضة .١153١/١‏ 


م 


(ج) أن تبنى على 0 
لين ولا الال في الدننا ولا 7 في الأخر 


ئ ا 
الشيء وحميفته . 


المبينة المفصلة في 0 0 


وتقييد الفروع بالشرعية مراد جميع من عرّف الفروع. ولكن بعضهم يرى 
الحاجة إلى التنصيص على كونها شرعية. وبعضهم يكتفي بكونها مفهومة. 
والتنصيص على تقييد الفروع بالشرعية أصح في رأيي» ولكن ذكر كونها مبينة 
مفصلة في علم الفقه في التعريف غير لائق». لاختلاف الاصطلاحات في الفقه 
ومن المستنكر تعريف بعض العلوم بنسبتها إلى علوم أخر. 

و كرقها ماو لم ال 

وهذا لا يصح عندي لأن الأحكام الفرعية لا يولّدها المجتهدون وإنما 
يستخر جون أحكامها من الآدلة الصرعية ثم إن من الأحكام الفرعية ما هو 
ثابت بصن الدلين الشرعئ كليو لدم اليستهدون: 

(ز) كونها اليا ٠‏ وهذا يخرج الأحكام الفرعية لابق ودليا, 


)١(‏ الورقات ص". 

(0) شرح مختصر الروضة ١7١/١‏ والموجود فيه «ثابتاً» و «ذاتياً» موجود في تحقيق 
3 د .إبراهيم ؟/95. 

49 الفراضيه شرح التلويح .5/١‏ وانظر: شرح اللمع 2168/١‏ الميتعيرد 7 ٠١‏ شرح 
الكوكب المنير .4١1/١‏ كشف الأسرار .4/١‏ التمهيد ١/4؛:‏ شرح تنقيح الفصول 
صلا .١‏ 

(4) شرح البدخشي */574؟. 


)2( شرح اللمع »1958/١‏ التقرير والتحبير 1#". 
كلذ 


(ح) كونها عملية'''. وبهذا تخرج سنال الي الآنها سيف اعمال مع 
كونها من الفروع . 

(5) أن سيف يالاضول "15 روهذا تقريفه لعلو بتبعيةة :إلى اخ قاد 
تصد حك خرن ظ 

(ي) أن تتعلق بصفة فعل المكلفين كما قال ابن العلوي: «الفروع 

اع 1 55 0 و6 

هي : احكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلفين») . 

وأعترض عليه بأن في الفروع أحكاماً لغير المكلفين كحكم الضمان 

(ك) ألا يعلم كونها من الدين ضرورة» ذكره الفخر الرازي في تعريف 
اع 50 

واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القيد بثلاثة اعتراضات : 

الأول: أن إخراج ما يعلم من الدين بالضرورة من الفروع قول 
لم يُعلم أحد من المتقدمين قالهء ولا أحترز بهذا القيد أحد إلا الرازي 
ونحوه. 

الثاني: أن جميع الفقهاء يذكرون في كتب الفروع وجوب الصلاة 
والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغعسل من الجنابة ونحريم 
الخمر والفواحش وعير واف فنها يعلم من الدين بالضرورة . 

الغالث: أن كون الشىء معلوماً من الدين بالضرورة أمر إضافي» 
فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية .بعيدة قد لا يعلم بعض هذه المسائل 
بالكلية فضلاً عن كونه يعلمها بالضرورة» كد من العلماء يعلم بالضرورة 
أن النبى © سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد 


.4/١ شرح تنقيح الفصول ص7٠ء لوامع الأنوار البهية‎ 2٠١/١ المحصول‎ )١( 
.؟15/١ غمز عيون البصائر‎ )0( 

(6) نشر البنود 2١/١‏ وانظر: التمهيد .5/١‏ 

.٠١/١ المحصول‎ )5( 


5م 


للنراقن وكير ذلك هما مدليةه البعاطنة "بالقورواوعو كفن الاين لعا 
)00 
الع : 
رابعاً: التعريف المختار : 


بالنظر في التعريفات السابقة وما يرد عليها من اعتراضات يترجح لدي 
أن أولى تعريف للفروع أن يقال هى: «الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 





ف «الأحكام» جنس يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. 
و «الشرعية» قيد لإخراج الأحكام العقلية والحسية. 
و «المتعلقة بأفعال المكلفين» لوخراج ما لا يتعلق بهم مما يتعلق 
بغيرهم من المخلوقات #حخرادت ونحوها. 
ؤ وأما د 6 الاعتراض بأن ٠‏ في الفروع أحكاما الخدر 0 
لا تدخل في الفروع إلا باعتار تعلقها بأفعال المكلفين ذ: ففى الصبي الس 
باعتبار وليهما.ء وفى في البهائم باعتبار مالكها. 





.١15/١ وانظر: التلويح‎ 2١١8/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


6م 


المطلب الثالث 
العلاقة بين الفروع والفقه 


إن الناظر في كتابات علماء الشرع وأقوالهم يجدهم يطلقون الفقه بإزاء 


ءِِ 4ددع 


اربعة أمور : 

الأول جميع: الشريغة الى مخ لفيا نا عيتوضل :نه الى عرف الله 
ووحدانيته وتقديسه وسائر صماته. ومعرفه البياثةة ورسله. وعلم الأخلاق 
والآداب والقيام بحق العبودية لله وحده فيكون الفقه رادقا القريدة 0 
ل د 
بقوله: هو «معرفة النفس ما الها 3 1 فيشمل :العقائد. والاأحلدق 
والأعيال ”7 


100 "نجي انكالا صوو اح عو ة ابد ككنته الأشر از 111 الحكن لعي ١‏ 8ه أضيوو له النقة 
تدا مدي قو 5 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي »19/١‏ معالم طريقة السلف 
للسفياني ص١5.‏ 
وانظر: الصحاح (فقه) 5/ ”257 ومعجم مقاييس اللغة (فقه) 5/؟447. 

(8) آمو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي: ولد سنة ١٠4هء‏ وتوفي سنة ١6١اه‏ 
ببغداد. إمام أهل الرأي. فقيه مجتهد. 
من مؤلفاته: «الفقه الأكبر»» و «الرد على القدرية». 
انظر : (التاريخ الكبير .8١/8‏ الجرح والتعديل 459/8. سير أعلام النبلاء 290/5 
الجواهر المضية ,75/١‏ هدية العارفين 598/7). 

.٠١/١ التوضيح‎ )6( 


5م 


ظ الثاني : اسان العملية سواءً كانت مما يعلم من الدين بالضرورة أو 
ظ الثالث: المسائل العملية التى لا يعلم كونها من الدين بالضرورة'' 

ظ 00 9 

ظ الرابع : استشباط الاحكام . 

“وغلى الاستعمال. هلقن المعكين الثاتى_:والثالك دون "الأول.بوالرايع 

ظ وها إطلاق الفروع على الفقه فقد فعله بعض العلماء”* . 

قال ارو كنت : «ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلية الي ا 

ْ اولك الزركشي نفسه يقول بعد ذلك : «وليعلم أن المسائل الفدونة قن 


ليست كذلك”"''. 


م وباويا ويه ا يه وإنما. هي نتائج 
وال 'صحيحة )2 قا مله الفووعر تقليدا ريا 00 0 ش 


قالع اسم ناا : ااوشيوع إطلاق الفقيه على غير المجتهد ممن 


يحفظ الفروع إنما هو في غير اصطلاح الأصول»” . 


010( 
به 
0 
60 
ره( 


(30) 


080 


التمهيد »1/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2197/١9‏ التنقيح 9١‏ التقرير والتحبير 
١107/٠‏ . لوامع الأنوار البهية 24/١‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ؟/98١٠.‏ 
المحصول 0١‏ شرح تنقيح الفصول ص17١.‏ 
البحر المحيط ١/؟5.‏ 
البحر المحيط 2.71/١‏ شرح البدخشي 717/8. فتاوى ومسائل عه مححمك بن 
عبدالوهاب ص ةش. أبجد العلوم 59//'5. 
البحر المحيط .١9/١‏ 
0" 


ابص الصصط م 


محمد أمين بن محمود أمير بادشاه البخاري: توفي سنة 7/ا9ه. 50 /41هه فقيه 
حنفي مفسر أصولي . 

من مؤلفاته: «تفسير سورة الفتح»» و «نجاح الوصول في علم الأصول». 

:انظر (كشف- الظتون 08/6 .هدية الغارفين 344/7 د 5 »؛» معجم 
المؤلفين 80/8). 

التقرير والتحبير 219/١‏ وانظر: حاشية العطار .67/١‏ 


/الم 


وقال أب تقو ر”'؟4 :لوأما الفقية عل الحقيقة فهو مخ الة. أغلية اثافة 
يمكنه أن يعرّف الحكم بها إذا شاء مع معرفة جملة كثيرة من أمهات مسائل 
الأحكام الفرعية العملية بالاجتهاد والتأملء وحضورها عندهء فكل فقيه 
حقيقة مجتهد أصوليء فلهذا كان علم أصول الفقه فرضاً على الفقهاء»”'“'. 

وبهذا يتضح أن هؤلاء لا يرون صحة إطلاق اسم الفروع على الفقه. 

ويظهر لي أنه لما كانت أكثر مسائل علم الفقه من الفروع أطلق على 





)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد المنقور: ولد سنة /ا53١٠١هء‏ وتوفي سنة 76١١ه‏ في حوطة 
سدير بنجد. فقيه حنبلي . ظ 
من مؤلفاته: (نقاتدك الحجا و «الحاوي)» و (جامع المنقور» وهو كتاب «الفواكه 
العذيدة في المسائل المفيدة». 
انظر: (السحب الوابلة ص58 .٠١‏ الدر المنضد ص١5.‏ علماء نجد 2١98/١‏ روضة 
الناظرين .)57/١‏ 

(0) الفواكه العديدة .5١1١/7”‏ 


4 


المببحث الثالث 
موضوع علم الفروع 


ويحتوي على مطلبين : ظ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في موضوع علم الفروع . 
المطلب الثاني: المقارنة بين موضوع الأصول والفروع. 





4 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في موضوع علم الفروع 


الأول: أن موضوع علم الفروع هو اكهيال السك لي والكتعمير 
بالمكلفين يشمل الإنس والجن في الجملة . 


الثاني : أن مو ضوع علم الفروع هو أفعال العا لآأن أفعال الصبي 
والمجنون تبيعحث عوارضها في الفروع فكانت داخلة في موضوعه. 


ولكن دخولهما إنما كان لتعلقه بوليهماء ولو جاز إدخال فعلهما في 
موضوع الفروع لجاز إدخال حركة الشمس بالشروق والزوال والمغيب فيه 
لأنها تبحث في هذا العلمء ولكنّ البحث فيها ليس إلا لتعلقها بفعل 
المكلف . 


المكلفين سواءً أفعالهم أو ما يلحق بهم من التزامات. لأن من مسائل الفروع 


(1):التقوير :و التيسي 6541١‏ اكد العلوم ؟/١40»‏ أصول الفقه لخلاف ص7١.‏ حاشية 
الروض المربع لابن قاسم »45/١‏ الفمقه الإسلامي للزحيلي .17/١‏ أصول الفمّه 
الإسلامي للزحيلي .59/١‏ 

(؟) تخريج الفروع على الأصول ص””. شرح الكوكب المنير 25/١‏ الأسئلة والأجوبة 
الفقهية .4/١‏ أصول الفقّه لبدران ص .4١٠‏ 


4٠ 


فا لمن نم طوازفن النسا مكل ف الو تع سي لوهويه الصاذة هده 
3-00 . )2 
المسألة ليس موضوعها الفعل”"' . 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه راجع إلى بيان حال الفعل» إذ المراد 
أن الفاذة تيه هبن الو فق .والفواذة مده افعالك المكلفيف: 
ؤ ب بسب و من لمكلفين 
' اختلف في الحيئية التي تكون بها أفعال المكلفين موضوعاً للفروع: 
فجعلها بعضهم من حيث مطالبتهم بها إما فعلاً أو تركاً أو تخيير”"'. 
فحصروا الفروع في الأحكام التكليفية. 
ظ وجعلها آخرون من حيث تعلق الأحكام الشرعية بأفعالهم ". وهدا 


ٍْ 





)١(‏ أبجد العلوم ؟/401. 

(؟): الفقه الإسلامي للزحيلي .١7/١‏ 

(0): شرح الكوكب المنير ,75/١‏ أبجد العلوم ؟/١40.‏ أصول الفقه لخلاف ص؟١١2‏ 
الأسئلة والأجوبة الفقهية .»4/١‏ أصول الفقه لبدران ص .5٠‏ أصول الفقه الإسلامى 
للزحيلي ١ .18/١‏ 


0١ 


المطلب الثاني 
المقارنة بين موضوع الأصول والفروع 


)ا( سبق أن دكات أقوال العلماء في موضوع الأصول. وترجح لدي 
أن موضوع الأصول هو: الأدلة الشرعية بينما موضوع الفروع هو: أفعال 
المكلفين . 

(ب) تختلف الحيثية التى بسبيها كان كل من الأدلة وأفعال المكلفين 
موضيوها للأصول والفروع. فموضوع الفروع أفعال المكلفين من حيث تعلق 
الأحكام الشرعية بها. 
أما موضوع الأصول فالأدلة الشرعية من حيث استخراج الأحكام منها. 


(ج) مقتضى كون موضوع كل منهما ما سبق أن الأصولي مدار بحثه 
الأدلة الشرعية الكلية بدراسة القواعد التى يمكن بواسطتها استخراج الأحكام 
الشرعية.ء أما الفروعي فيبحث في الأحكام الجزئية المتعلقة بفعل 
المكل”” . 

(5) يشكرك كل من موضوع الأصول والفروع في الأحكام من الحيثية 
في كل منهماء فالأحكام تستخرج من موضوع الأصولء. والأحكام تطبق 
على موضوع الفروع. 


.4٠ص أصول الفقه الإسلامي لبدران‎ )١( 


1 


(ه) باتهير من ده الأصول والقم وع أن كلا من 0 
يكم براسطة تلك الأدلة ال ا انا المكلفين . 

ظ ولا و أن يكون الفروعي فقننها الا نعك أن يكون أضو ليا لآن 
الفقيه هو الذي ي: ينتج المروع عن الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية» 
وشيوع إطلاق اسم الفقيه على حافظ الفروع الذي لا قدرة له على استنباط 
أحكامها مخالف لحقيقة مدلول لفظ الفقيه. 
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الفصل الثالث. 
العلاقة بين الأصول والفروع 


ويشتمل على مبحثين: 
المسبحث الأول: التلازم بين الأصول والفروع . 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول. 








المبحث الأول 
التلازم بين الأصول والفروع ‏ 


ويحتوي على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: ارتباط الفروع بالآصول. 


المطلب الثاني : الأسبق في التعلم : الأصول أو الفروع . 
المطلب الثالث: وجود الأصول بدون فروع. 


المطلب الرابع: استخراج القواعد الأصولية من المسائل 
الفوعة المفابيةي 23 





المطلب الأول 
ارتباط الفروع بالأصول 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام شاملة كاملة ملائمة للفطرة 
0 ارا امييا با بلمسن نيا بايا 2 
تقريراً ا ويا فهى مقصد مباحئه وغالب مادته 00 

مين أغراض 16 الاضبوك معرفة أدلة أحكام العرق ومعرفة طرق 
الآدلة لآن من استقر ا أبوانت علم الأصول وجدها إما دليلاً على حكم أو 
طريقاً يتوصل به إلى معرفة الدليل 9 . 


والفروع تنبني على تلك الأصول. إذ 5 في العرع إفا: أن يعيث 
بالكتاسد.وهر إنا أن يكون أمرا أو الهياً أو بخاضا أو عام أو حقينة أو .مبانا 
أن صريحا أو اكداية أن ظاهرا أ نضا أن مقدرا آر مكنا .زهذا ند كن 
بالعبارة أو بالإشارة أو بالاقتضاءء وإما أن يثبت الحكم بالسنةء» وهي لا 
تخلو من هذه الوجوه وعن وجوه أخر : تختص البعنة نهاء» أوءان منت 
بالإجماع» وهو على أقسام وفيه من الخلاف ما فيه أو أن يثبت بالقياس. 





)0 مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة للبراهيم .//١‏ 
ش ه64 البحر المحيط /",,. 


1 


وله شرائط مختلف فيها ومتفق عليها وهذه مباحث علم الأصولء» فلا بد من 
معرفة هذه الأشياء أولآء ليمكن الاستدلال على أحكام الفروع"'' . 

ومن هنا كان الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم يبنون الأحكام الفرعية 
على القواعد الأصولية» ويلاحظونها عند الاستنباط وإن لم تكن تلك القواعد 


ل .50 
انذاك 0 


ووجه ارتباط الفروع بالأصول يتبين بما يأتي : 

() أن الفروع تستنبط بواسطة الأصول: فإن الأصول هي المناهج التي 
تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام الفرعية من أدلتها 
التفصيلية ؛ وفى ترثيت الأدلة من حيث يا ش 

[ قال ابن السبكي: «وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد المسير 
إليه (الفقه) أو يتحصل يعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول 

كلو ال ) 
الفقه) ‏ . 


وقال الأسنوي: (إن علم أصول الفقه علم عظيم قدرهء وبيِّن شرفه؛ 
إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية»””' . 


ئ وقال الميهوري: «الحمد لله الذي جعل أصول الفقة مبنى للشرائع 
الك 1 ا 030 
والأحكام وأساساً لعلم الحلال والحرام» '. 


| والخلاصة: أنه لا يحصل على الفقه السديد إلا من عرف القواعد 


الأصولية والتزمها في النظر والاستدلال والترجيح والاختيار”"': ومن لم 


(1) كشب الأسران »١‏ الإبهاج 70١‏ شرح البدخشي .١15/١‏ 

0) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١؟١.‏ 

(6) أصول الفقه لأبيى زهرة ص"5. 

.٠١5/١ الإبهاج‎ )5( 

(0) نهاية السول »4/١‏ وانظر: البحر المحيط 25/١‏ نزّهة الخاطر العاطر .4/١‏ 
(5) شرح نور الأنوار ."/١‏ 

(0) أصول مذهب الإمام أحمد ص". 


41/ 


يدرس الأصول كانت مقاييسه في الاستنباط والخلاف والترجيح عند دراسة 
الفروع ضعيفة"'' . 

(ب) أنه بواسطة الأصول يحاط بأحكام الفروع: إذ لا مطمع للإحاطة 
ا تقريرها والاطلاع على حقيقتها إلا بعد تمهيد الأصول 


قال في تخريج الفروع على الأصول: «فإن المسائل الفرعية على 
اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف 
أصولها لم يحط بها علماً)””" . 

(ج) يشترط لمن رام الحصول على رتبة الاجتهاد في الفروع معرفة 
الأصيول:.واتقانيا». كيذون :ذلك يكون مل 

(د) علم الفروع مستمد من الأصول وإليها استناده» فالعارف بالأصول 
ين ياي ا ل ل الات ل لت ود اقلا وائق 
ا اد راجحا””*. 

ومن هنا ضرب العلماء أمثلة لارتباط الفروع بالأصول فمن هذه 
الأمثلة : 


(أ) أن علم الأصول كالآلة التي يختبر بها جيد الذهب من رديئه. 
والفروع كاللهيس»؟ فالعالم بالمروع الذي لا اضول عدو ككاسيت ال لا 
يعرف حقيقته ولا ما يدخر منه مما لا يدخرء والأصولي الذي لا معرفة له 
بالفروع كصاحب تلك الآلة الذي لا ذهب عنده فإنه لا يجد ما يختبره على 
ا 


.١9ص أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

(0) المنخول ص". 

(6) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ؟". 
(:) الإبهاج ,77/١‏ البحر المحيط .5/١‏ 

(8) الوصول لابن برهان .58/١‏ 

(5) البحر المحيط .56/١‏ 
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(ب) مثل آخر: أن الأصولي كالطبيب الذي لا دواء عندهء والعالم 
بالفروع كالصيدلى الذي عنئذه كل دواعء ولكنه لا يعرف ما يضر ولا ما ينمع 
ولا ما يستخدم له كل دواء"”''. 

(ج ومثل الي أن الأضوك بمنزلة اعنانين اليتيان وان الفروع بمنزلة 
البناء وكل بناء لم يوضع على أساس متين فهو منهارء وكل أساس خلا عن 
بناء وعسارة فين تفن او أن 

(د) وقيل: إن مثل علم الأصول بالنسبة للفروع كمثل علم المنطق 
بالنسبة لسائر علوم الفلسفة؛ فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في 
الفكر . 

وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية؛ فهو ميزان 
يضبط القلم واللشال ود يمنعها من الخطأ. 

وكذلك علم الأصول؛ فهو ميزان بالنسبة للفروع يضبط الفقيه ويمنعه 
من الخطأ في الاستنباط» ويتبين به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل 
بالمنطق البرهان العلمي المنتح من البرهان العلمي غير المنتجح” ". 





() البحر ا لمحيط ١/6؟.‏ 

(0) الإنصاف في أسباب الخلاف للدهلوي ضمن المجموعة الكمالية ص5917. 

(6) أصول الفقه لأبي زهرة ص5» وكثير من العلماء لا يسلّم كون المنطق يمنع من الخطأ 
في الفكر. 
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برهان 


المطلب الثاني 
الأسيق ذه في التعلّم: الأصول أو الفروع 


للأصوليين في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: يجب تقديم تعلّم علم الأصول على الفروع» اختاره ابن 


1 20)0)0 


0 كا داك 22 
قال ابن برهان: «فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن 


يصرف فندذرا من زمانه إلى معرفة أصول لم7 وعللوا ذلك يما 


ث6 


(010 
00 


ف 


0 


.58/١ الوصول‎ 

أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي: ولد سنة ١84هء‏ وتوفي سنة 
0ه. فقيه 0 صنو لى :د 

من مؤلفاته: «الفنون», و «الجدل». و «عمد الأدلةة و «المفردات» و «الواضح 

انظر: (المنتظم 27١1/4‏ سير أعلام النبلاء 2457/١9‏ ذيل طبقات الحنابلة 2١17/١‏ 
المقصد الأرشد 555/7.» المنهج الأحمد 8/7١5؟).‏ 

أبو الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا البغدادي: ولد سنة 195هء وتوفي سنة 
١ه‏ ببغداد. 

من مؤلفاته: اشرح الخرقي؛»»؛ و «شرح المجرد؟. 

انظر: (طبقات الحنابلة ؟/44؟. ذيل طبقات الحنابلة .*”37/١‏ المقصد الأرشد 
0١‏ المنهج الأحمد .)١1"48/9‏ 

المسودة ص الاه. صفة المتوى والمستفتي ص5١.‏ المختصر لابن اللحام رض 


١١و‎ 


- أن المعرفة بعلم الأصول توجد القدرة على فهم معاني الفروع"''. 
- أن الفروع لا تدرك إلا بإدراك أصولهاء إذ الفروع نتائج الأصول. 
والنتائجح لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها"'" . 


القول الثاني : أن الأولى تقديم تعلم علم الأصول على تعلم الفروع 
ولكنه لا يجرما» اختاره ال والرتجافي 057 وأابن ال 7 
١1 207/-‏ | 
وجماعة . 


قال ابن التجاز: #والأولى...تقديم 'تعلم أصبوك الققةيء على تعلم 
لا 
المقه) . 


وعللوا ذلك بما يأتي : 


- أنه لا مطمع في الإحاطة بالفروع وتقريرها والإطلاع على حقيقتها 
إلا بعد تمهيد الأصول وإتقانها”” . 


- أن التخبط في الفروع ناتجح عن التخبط في الأصول”"' . 


.48/١ الوصول‎ )١( 

(90)- المسودة الآاة: البخر المشيط 16/١‏ 

(0) المنخول ص". 

(4) أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني: قتل سنة 595ه ببغداد. فقيه 
شافعي مفسر لغوي أصولي . 
من مؤلفاته: «التفسير»؛ء و «غرائب في المقال» في الفقه الشافعي.» و «تهذيب 
الصحاح» في اللغة. ْ 
انظر: (سير أعلام النبلاء 748/9,» طبقات الشافعية للسبكي 558/8 
وطبقات الشافعية للأسنوي 18/5» النجوم الزاهرة 254/9 معجم المؤلفين 
١11/1‏ ). 

() تخريج الفروع على الأصول ص4". 

(5) شرح الكوكب المئير .4/١‏ 

0) نزهة الخاطر العاطر .5/١‏ 

(4) المنخول ص”2 تخريج الفروع على الأصول ص4”. شرح الكوكب المنير ١/ا4.‏ 

(9) المنخول ص"”. 


٠١١ 


- أن تقديم تعلم الأصول يحصّل الثقة للمشتغل بالفروع في فهمه 
ونقله("2. لأن الثقة بمعرفة الحق في الفروع إنما تحصل حينما تعرف 
مناطاتها من علم الأصول. 


- أن من لم يقدّم الأصول في التعلم على الفروع لم يدرك أسرار 
5 : هك 
مسائل الفروع” *. 
ا له يدرس علم الأصول كانت مقاييسه في الاستنباط والخلاف 
والترجيح عند دراسة الفروع ب فلد يحصل على فمه سذديدك في 
الفروع إلا من علم اليو 


0 - : ؟ 1 4 : 05 
قال أبو يعلى: «ولا يجوز تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع» 1 
وعللوا ذلك بما يأتى : 


- أن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقرف على 
ما يبتعي نالا ضبول من الأشتك دل والتصرف في وجوه القياس. والمواضع 
التي يراد بحثها وتحريرها في علم الأصول”"'. 


م0 
مله 2 . 


.4/١ نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 

(0) نزهة الخاطر العاطر .9/١‏ 

(0) أصول مذهب الإمام أحمد ضن 15 
(4) أصول مذهب الإمام أحمد ص". 
(ه) العدة ١/١لا.‏ 

(5) البحر المحيط ."١/١‏ 

(90) العدة ١/١لا.‏ 

(8) العدة ١/٠١لا.‏ 


وقد غلن: ذلك الزركشى .ماده ستحين العله..بأضنول: الفقة :ها لبن 
يُتصور الفقهء لأن المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لا بد وأن يتعرف بهاء 
ولا يمكن التعريف إلا على تقدير سبق معرفة المضاف إليه؛ ثم إن العلم 
بالمركب وهو أصول الفقه يتوقف على العلم بمفرداته وهو الفقه ضرورة"''. 
- ثم إن موضوع الأصول الأحكام وأدلتها التى هي علم الفروعء فلا 
: 5 220 
بد من العلم بموضوع العلم قبل العلم به © . 
القول الرابع: أن تقديم تعلّم الفروع على الأصول أولى». اختاره بعض 
222 ْ 
العلواء 0 


الأصول بعد لت 


وبالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة يظهر لي ما يأتي : 

(أ) أن معرفة الفروع بدون معرفة الأصول ممكن عقلاً وواقمٌ. فكم 
أدركنا من أشخاص يحفظون الفروع ويعرفون أقوال أئمتهم فيهاء ولا يعرفون 
فين أنق اسققطوها “من الأدلة الشترطية بولة كين انعط وها “فقك: عراف 
الإنسان الثمرة بدون معرفة أصلها كما قد يرى الدخان ولا يرى النار التي 
ساعد مني :ذلك النحان: 


(ب) أن أدلة من يرى وجوب تقديم الآصول على الفروع لا تدل إلا 
على الأولوية لا على الوجوب . ظ 

(ج) أن أدلة من يرى أولوية سبق عل الأصول على الفروع إنما تدل 
على أولوي تعلم الأصول قبل معرفة جميع الفروع لا قبل معرفة بحضها. 


."٠/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) مذكرة الشيخ عبدالعزيز الربيعة ص ه. 

(9) المسودة ص١لاه.‏ 

(5) صفة الفتوى والمستفتي ص 2.١5‏ وانظر في المسألة كلها: أصول الفقه للدكتور يعقوب 
البالخسين ا 


١) 


(د) أما أدلة من يرى وجوب تقديم تعلّم الفروع» فإنها إنما تدل 
على أولوية تعلّم بعض الفروع قبل الأصول. وأما تعليل الزركشي فلا أراه 
اضيا لأنه لا اختصاص للأصول بالفقه؛ إذ للأصول تعلق بجميع الأحكام 
الشرعية في علم الفقه وفي غيره من علوم الشرع كما سبق بيانه في حقيقه 
الأصول. 


ويترجح في نظري أنه لا يجب تقديم أحدهما على الآخر؛ إذ إن كلا 
منهما علم مستقل بذاته» ومن المعلوم أن الاسنتان يحتاج أل لاشياء من 
الفروع فيتعلمها ويعرفها قبل معرفته جميع مسائل الأآأصؤل): زهرد. ذلك أحكام 
صفة الصلاة والصوم ونحو ذلك من المسائل الفرعية» فلا بد للإنسان أن 
يعرف جملة من أحكام المروع قبل دراسة علم الأصول» وفي دلق تمزينة 
للمتعلم وتدرج من الجزئي إلى الكلي» وهذا حاصل في العلوم الأخرى 
كاللغة. يتعلم الدارس بعض المفردات ثم يتعلم القواعد اللغوية التي يستطيع 
بها تركيت: الجمل المشتملة على تلك. المفردات» ولكنه لكي يبلغ رتبة 
الاجتهاد أو قَوننا منها يجب عليه تعلم - جميع الأصول. ولو لم يعرف جميع 
مسائل الفروع لآنها هما امتقتطه د 





اللمطلب الثالث 
وجود الأصول بدون فروع 


هناك مسائل تبحث في كتب علم الأصول مع أنها لا ينبني عليها فروع 
فقهية» وهذه المسائل وقف علماء الأصول تجاهها موقفين : 

الموقف الأول: إنكار بحث هذه المسائل في علم الأصول لعدم انبناء 
| ' |! 20 
فروع عبوا» وتو ولام أو التحسين البفيرى''" بوالعزالى "3 والقاطيو 7 
ويعللون ذلك بعدة تعليلات أهمها: 


(أ) أن ذكر هذه المسائل في علم الأصول تطويل بلا فائدة”*' . 


0ب أن هذه المسائل هي من علوم أخرء والعلوم لا يجوز خلط 
.0 (ه6) ش 
بعضها مع بعض . 


.!ل/١ المعتمد‎ )١( 

(9) المستصفى ١/ل/ا‏ و١٠.‏ 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي: توفي سنة ٠4لاهء‏ فقيه 
مالكي مفسر أصولي . [ ض 
من مؤلفاته: «الاعتصام؛ء. و «شرح الخلاصة» في النحوء و «كتاب الإفادات 
والإنشاءات». ظ 
انظر: (نيل الابتهاج ص45» الفكر. السامي ؟/548» الفتح المبين 27١7/1‏ معجم 

.)١١8/١ المؤلفين‎ 

(15) المعتمد ١/ل.‏ 

(6) المعتمد ١/لا.‏ 


(ج) أن القارىء لهذه المسائل في علم الأصول إن كان عارفاً بالعلم 
الذي يحوي هذه المسائل فقد عرفها على أتم استقصاء. ولا يستفيد من هذه 
المسائل شيئاء .وإن كان غير غارف بالعلوم التى 'تحوي هذه المسائل صعُب 
عليه فهم هذه المسائل؛ وإن شرحت له عظم ضجره وملله إذ كان قد 
الأولى حذف هذه المسائل من علم الأصول”"' . 

(د) قال الشاطبي: «إن علم الأصول يضاف إلى الفقهء ولم يختص 
بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له محققاً للاجتهاد فيه. فإذا لم يفد ذلك 
فليس بأصل 7" 

الموقف الثانى : وعليه غالب الاصولبيق أنهم يبحثولن هذه المسائل 
ويحررون القول فيها. فالرازي بحث مسألة الاجتهاد في زمن النبي 46 
وقال قبل بحثها: «فأما في زمان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فالخوض 
فيها قليل الفاتدة.» لأنه لا ثمرة له في الفقه)” '" . 

والأمدي بحث مساألة الفرق بين الفرض والواجب وقال في آخرها: 
«وبالجملة فالمسألة لفظية)”*'. 

- قال ابن تيمية: «وأصول الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه 
وصفة الاستدلال ونحو ذلك فهذله الأصول لا تستلزم وجود الفروع)””' . 

ود بعضهم علل هذا بأن هذه المسائل التي لا جدوج 7 تحتها فروع لها 
علاقة بمسائل تحوي فروعا فقهية»ء فكان لا بد من بحثها وتحقيقها لوجود 
هذه العلاقة» ومن هنا حصل الاستطراد بذكر مثل هذه المسائل للمناسبة التى . 
بينها وبين مباحث العلم ومسائلهء بل إنها ربما كان لها أثر كبير في مسائل 


.ل/١ المعتمد‎ )١( 

(6) الموافقات ١/؟4.‏ 

(9*) المحصول 585/5. 

.١51١/١ الإحكام‎ )5( 

(©) بيان تلبيس الجهمية .455/١‏ 


اضولية اخرق تق غليها».ولذلك عفة:الأصوليوك إلى ,ذكرها وذكن الخلاف 
ا" 

- كما علل ذلك آخرون بأن هذه المسائل تذكر في علم الأصول على 
أنهنا مقدمات لدالا أنهات وك من أركاقة"".. فالعلهاء لجنا محرا القفنان 
الكلية المتعلقة بكيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام ودونوها أضافوا إليها 
من اللواحق والمتممات وبيان الاختلاف ما يليق بها وسموا العلم بها علم 
الأخياك . 


وقد أجاب الأولون عن حجة أهل الموقف الثاني بأنه ما من علم 
من العلوم إلا وله مبادىء تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم ويطلب 
برهان ثبوتها في علم آخرء فكذلك هنا””'» فمثلاً كتب الفقه لا يذكر فيها 
مسائل الأصول مع كون الفقه مبنيا عليها ومع شدة اتصاله بها وكثرة حاجته 
إلبهاء. فيتبغى كذلك أن لا يذكر فى عله الأصول مسائل. لا يتبتى. عليها 
فروع””'. 

وعلل القاضي أبو يعلى في العدة سبب ذكر هذه المسائل في علم 
الأصول بعدم معرفة بعض الباحثين في الأصول للفروع قبل البحث في 
الأصول. فإن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف 
على ما يطلب بحثه في الأصول فيُدخل في الأصول ما ليس منه""' . 

وعلل الغزالي في المستصفى سيب ذكر هذه المسائل في علم الأصول 
بغلبة الكلام على طبائع الأصوليين» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه 
الصنعة. كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من 


.١؟١ص مقدمة التمهيد للأسنوي‎ )١( 

(0) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١١.‏ 
(6) التلويح .50/١‏ 

(5:) المستصفى ١/ل.‏ 

7/١  تيمتعملا‎ 2)8( 

(5) العدة ١/١لا.‏ 


النحو بالأصول. كما حمل حب الفقه جماعة من الفقهاء على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول"''. 

ومع انتقاد الغزالي لإدخال المسائل التي لا ينبني عليها فروع إلا أنه 
سار عليه في كتابه المستصفى. فقال: «وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا 
الخلط. فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن 
المألوف شديد. والنفوس عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على ما 
تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم»”'"' . 

ولكن الناظر في كتب الأصول يجد فيها مسائل مبنية على مسائل 
أخرى لم يحقق القول فيها في علم آخرء فكان لا بد من تحقيق 
القول فيها ليتضح لنا الحق فيما ينبني عليهاء فمثلاً مسألة تأخير البيان 
عن وقت الحاجة مسألة اختلف فيها الأصوليون بناء على اختلافهم في 
مسألة التكليف بالمحال”". ومسألة التكليف بالمحال لم يحرر القول 
فيها في علم آخر فكان تحقيقها تحقيقاً لما ينبني عليها من مسائل 
ا 

ثم إن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل 
إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب. فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى 
نظر الأصولي بامكتراد اند على البطتراك: لقو 1 

وقبل أن انتقن مع .هذا المطتي اكنين إلى أن مدعت الحدفية الذي 
معطو ن: اضيوزل ملعيهم :مما ورورعن اتمتهم من مسائل انفهية فقهية أقربف 
للموقف الأول» 0 مذهب؛ الجتمهور أولئن بالموقف الثاني لأنهم يبحثون 
المسائل الأصولية بغض النظر عما يترتب عليها من فروع. 


.٠١/١ المستصفى‎ )١( 

.٠١/١ المستصفى‎ )0( 

(0) المحصول ١//الا5»‏ بيان المختصر ؟/847". 
(:) الإبهاج ,5١/١‏ البحر المحيط .58/١‏ 


١٠١م‎ 


المطلب الرابع 
استخراج القواعد الأصوليهة 
من المسائل الفرعية المتشابهة 


إن المتتبع لأقو ال :علماء الآمةالاسئلافية فى القرون الأولى «لكسن أن 
لهم قواعد بواسطتها يستطيعون التعرف على الأحكام الشرعية» وقد تكون 
هذه القواعد مستقرة فى أذهانهم لم تدون في عصورهمء فمحاولة التعرف 
على هذه المناهج مما مي د أمام الدارس والباحث ؛ بحيث يتبين أضوك 
المسائل على الوجه الصحيح”'' . 

ومن المشتهر أن علماء الأصول لهم منهجان في التأليف الأصولي : 

الأول: طريقة المتكلمين التي تهتم بتقرير القواعد وتحرير أدلتها مجردة 
القواعد الأصولية عن الفروع الفقهية. إذ الأصول في نظرهم فن مستقل يبنى 
عليه الفقه. فلا حاجة عرس د الفنور 7 

والثانى: طريقة الفقهاء «الحنفية» الذين اجتهدوا فى بيان الأصول التى 
جرى عليها أئمتهم في استنباطهم للأحكامء وذلك بتقرير القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم. زاعمين أنها هي القواعد التي 
لاحظها أولئك الآئمة عندما فرعوا تلك الفروع . 


(؟) مقدمة المنخول ص" . المقدمة لابن خلدون ص٠80".‏ 


6غ 


فالمسائل الأصولية عندهم مبنية على النكت الفقهية» وإذا وجدوا 
فاعدة تتعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عمدوا إلى تعديل تلك 
القاعدة بما لا يتعارض مع الفروع لكوي 

ويقال إن سبب ذلك أنهم بدأوا التأليف بعد اكتمال هذا الفن. وفى 
ذلك نظرء فإذا رجعنا لنشأة علم الأصول نجد من أوائل من ألف فيه 
أصوليون من أتباع الإمام أبيى حنيفة . 

قال الدهلوي”"*: «الخلاف في كثير من أصول الفقه إنما هو مخرج 
عن الأئمة» وأصحابهم على أقوالهم ومن نسبها إليهم فقد أخطأ... ولا 
ينبغي لمحدث أن يتعمق في القواعد التي أحكمها أصحابه وليست مما نص 
أثرأ تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه)”". 

والناظر في كتب الحنابلة يجد أن لهم مشاركة في هذا المنهجح؟ فأبو 
معان فون كتابه العدة يحر ص كل الحرص على بيان اراء الإمام 50 22 
الجتمنائل "الأصوالية «الامعقال سما تورف عقة .من وواناك: فهو الاراء. إلى 
الإمام أحمد ويبين نوع ذلك العزو هل هو بطريق النص أو بطريق الإشارة 
أو بطريق الإيماء؟» وكان يحاول إشراك القارىء في كيفية استخراج نسبة 
القول إلى الإمام أحمد حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه ثم يبين من أين 
أخذ رأي الإمام أحمد؟ وكيف أخذه؟ وكان يبين من روى كل رواية حتى 


)١(‏ المقدمة لابن خلدون ص80". مقدمة التمهيد »7”1/١‏ مقدمة المنخول ص"5. أصول 
الفقه وابن تيمية ١/لا"»‏ مباحث فى أصول الفقه ١/لا»‏ أصول الفقه الإسلامى بدران 
ألو العدن من 11 1 1 

(؟) أحمد بن عبدالرحيم العمري شاه ولي الله الدهلوي: توفي سنة ١٠8١١ه‏ وقيل: 
4هه فقيه حنفى مفسر. 
من مؤلفاته: اافتح الرحمن في تفسير القرآن»» و (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» 
و ١حجة‏ الله البالغة». ْ 
انظر: (إيضاح المكنون 580/١‏ و”95”#. هدية العارفين ؟/0١650.‏ الأعلام ١/549١ء‏ 
معجم المؤلفين ١/ث*الا؟ا‏ و١159/1١).‏ 

(9) الإنصاف في أسباب الخلاف ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ص2.595 599. 


١٠ 


يعطي القارىء الثقة فيما ينقل» بل هو في كثير من المسائل لم يقتصر على 
نقل رواية واحدة في المسألة» بل كان ينقل كثيراً من الروايات وإن اختلفت 
أصولية: ولم ينقل لنا سوى أقواله الفقهية في مسائل أصحابهء فتتبعها أبو 
بعلى رواحت يسعتبط ‏ متخ ثبانا هذه الروايات فى المسائل الفقهية أراء 
أضولةاكو ترتعة قن لعفن للك ليده أو الكطات: 
دل إن غون الحيفية: والحتايلة قن معط فون القواغيه الأضيولية: مهنا 
يًّ 0 ا (90), 50 
يروى عن ائمتهم من الفتاوى الفقهيةء قال اَن الصلاح ؛: «الحالة الثانية 
(من أحوال المفتي) أن يكون فى مذهب إمامه مجتهداً مقيداً فيستقل بتقرير 
مذهبه بالدليلء غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده.. 
وتحريجه تارة يكون من نص معين لإمامه فى مسألة معيئة' وتارة لا يجد 
جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه»” ". 
وهذا الكلام من ابن الصلاح وإن كان في أصله متعلقا بالآحكام 
الفرهية 4 لكنة: ينين أن المجتهد الذي بلغ هذه الدرجة. أو كان فى درجة 
أعلى منها يمكنه أن يؤصل أصلاً بناء على ما روي عن إمامه؛ ثم يحكم 
بواسطة هذا الأصل على ما يرد عليه من فروع ومسائل. فيكون بذلك قد 
أصَل نصوص إمامه الفقهية أولاء ثم بنى حكم الحادثة الجديدة على الأدلة 
الشرعية بناء على ما أصَله من نصوص إمامه. 


.7/١ ابن قدامة وآثاره الأصولية‎ .2"6/١ مقدمة التمهيد‎ 2”8/١ مقدمة العدة‎ )1١( 

(0) تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان ابن الصلاح الكردي: ولد سنة 
لالاده. وتوفى بدمشق سنة 5147"ه. فقيه شافعى محدث مفسر أصولى . 
من مؤلفاته : «النقدية! في علوم الحديث و «فوائد الرحلة» . 1 
انظر: (سير أعلام النبلاء 0١50/5‏ طبقات الشافعية للأسنوي 0317/5, البداية والنهاية 
8/8 >»؛ شذرات الذهب .)5711١/8©‏ 


2 أدب المفن < و المستس 6ه با 


المبحث الثاني 
تخريج الفروع على الأصول 


ويحتوىي على مطلسي:: 

المطلب الأول: ربط الخلاف فى المسائل الفرعية بالخلاف 
فى المسائل الأصولية. 

المطلب الثاني: استخراج أحكام الفروع المستجدة بناء على 
القواعد الأصولية . 





١١ 


0 


46 


المطلب الأول 
ربط الخلاف في المسائل الفرعية 
بالخلاف في المسائل الأصولية 


لقد بذل كثير من سلف هذه الأمة وسعهم في استثمار مصادر الشريعة 
واجتهدوا طاقتهم في استنباط الأحكام من هذه المصادرء وإن اختلفت 
أراؤهم ا لاختلاف مناهجهم ولاختلاف الأصول الت معيو +قلفها كن 
واحد منهم في بناء الأحكام عليها حسب فهمهء فرسموا لنا طرق الاجتهاد 
ويسروا مسالكه بما اتاهم الله من سعة الفكر وبعد النظر وسلامة الفطرة 
وحسن القصد وقوة البيان» ولم يكن اختلاف سلفنا الصالح في المسائل 
الفرعية التي استنبطوها من الأدلة الشرعية وليد الهوى والشهوة. ولم يكن 
عن زيغ ولا انحراف ولا كان رمية من غير رام. وإنما كان عن أسباب يعذر 

لمثلها المخطئء ويؤجر أجراً واحدأء ويحمد المعضيية ويقهر أجرين. ففياد 
من الله و 

ومن هنا وجدت من كتب في بيان أسباب اختلاف العلماء في الأحكام 
الفرعية وكان الاختللاف في المقواعد الأآصولية مر أهم أسياب الاختلاف في 
الفروع إن لم 0 ذلك أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في بعض 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفى لكتاب أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص/د. 
(9) أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية للخن صه. 


١ 1* 


القواعد الأصولية» ونشأ عن هذا الخلاف خلاف في الفروع الفقهية المبنية 
عليها والعائدة إليها. 


ومن هنا وُجدت الدواعي لدى العلماء الذين أحاطوا بالعلمين؛ علم 
الأصول وعلم الفروع إلى التصنيف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية 
على الفروع الفقهية» ليخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقع 
العملي» وليطلعوا غيرهم ممن لم يبلغ رتبتهم على أثر الآصول في 
اا 

والكتابة في مثل هذا الموضوع تتظطلبت. من الكاتب: أن يكون أصوليا 
نتعوقا غالبا تحوانيه الأتفاق :والاحدلاك فى المسانا الأضولية » وان يكون 
مطلعاً على الفروع في شتى المذاهب الفقهية ثم أن يكون ذا قدرة فائقة على 
ربط الفرع الفقهي بأصله في كل مذهب ربطأ محكما لا خلل فيه ولا 
ان ' 

وفي رد المسائل الفرعية إلى القواعد الأصولية وبيان الأصول التي 
يتتهي إليها الاختلاف تعريف بأن الاختلاف في جملته لم يكن من الاختلاف 
المحرمء لأنه لم ينشأ عن عبث أو هوى وإنما كان في حدود ما يحل 
الالكتلافت ف . 

وفي ذلك رد على كثير ممن ختم الله على قلوبهم وحال بينهم وبين 
عقولهم الذين يتخذون من الخلاف في الفروع ذريعة للإزراء بمنصب الأئمة 
المجتهدين من السلف الصالح» ويحاولون الطعن فيهم لظنهم جهلا بأن 
أولئك الأئمة فك مانو موتعفى الوق و اعوضيوا عق الحق :وتتجنوا عن 
سبيل الرشاد» ولو أنهم اطلعوا على أسباب الخلاف من قواعد أصولية 
وغيرها لعلموا أنهم ما قالوا ما قالوه إلا لمدرك. ربما خفي على كثير من 


غ2 مقذمه التمهيد للأسنوي للمحقق محمد حسن هيتو ص .٠١‏ 


(؟) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص4. 
(9) مقدمة محمد أديب الصالح لتخريج الفروع على الأصول ص؟١.‏ 


١١ 


الناس بسبب جهلهم بطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مع 
عدم إحاطتهم بطرق الترجيح بينها""' . 


ومن فوائد رد الفروع الجختلمة فيتها إلى 50 الأضبولية: تربية 
الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح القادرة على تفريع المسائل من 
قواعدها الأصولية» وبهذه الملكة يمكن استنباط أحكام ما يجد من الحوادث 
الطارئة من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية”'". إن التطلع قائم في 
جميع الأوساط العلمية لمعرفة طبيعة الصلة بين الفروع والأصول بواسطة 
النظر إلى الأحكام منسوبة إلى مصادرهاء وبذلك يتم إدراك العلاقة الطبيعية 
بين تحرير النصوص وفقهها وتمييز العلاقة الواضحة بين مناهج الاستنباط 
عند العلماء وبين ما ترتب على ذلك من ثمرات» فالنظرة الموضوعية 
للمناهج التي قام عليها الاستنباط مع جعل النص وفهمه موضع الاعتبار؛ كل 
ذلك يصل بنا إلى نتائح طيبة من أهمها «جعل النص في نظرنا هو المتبوع 
لا التابع» وأن يكون 0 أئمة الهدى ‏ رحمهم الله في الأحكام التي 
استنبطوها من الأصول موضع الحسبان» ". 


مهنا رأينا العلماء :سابتقا «ولاضما يغطوة أهبة قيرى: لمحرنة رد 
الاختلااف بين الالجة ومن هوّلاء : 


اص توف الح فقن ذكن فى كعاية لأست الكطلر): فواعين 


ا ا به اه) اي : 


.١7ص مقدمة محمد حسن هيتو لكتاب التمهيد‎ )١( 

(6) مقدمة تخريج الفروع على الأصول ص؛١.‏ 

(9) المرجع السابق صص9"؟. 

50 ابو :ريد عبيك الث ون عنمو :يق يست "لد رورينتوية. تو حو نتينة ا فلن فقية يجدد ‏ أضيو ا 
من مؤلفاته: «الأسرار». و «تقويم الأدلة» و و #الأمك الأقصضة: 1 1 
7 (معجم البلدان 579/5. سير أعلام النبلاء 2871/١10/‏ البداية والنهاية لل 

ا المضيّة 199/7. 


١١ 


به الحكم وما لا يتعلق به فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكهو”'"'. ومعارضة 
2 200 1 : : / 2022 
وممهوم المي ل وححبر اللاحاد التيجالمه اا 


وهو لا يقيم الحجة والدليل على الصحيح من الأقوال فى امات 
الخلافية» بل يكتفي بذكر الأقوال والتفريع عليها. 

ثم إن أكثر ما في كتابه هو من الضوابط والقواعد الفقهية لا من 
المسائل ‏ والقواعغك الأصولية. والخشلاف عندة محضور نين أئمة الحتفية 
والأئقة: :مالك'"* بوابق أبى: يلي" الفا ف 


0ب شهاب دين الزنجاني : حيثث اه في كتابه : ااتحريج م الفروع 
على الأصول» القواعد الأصولية المختلف فيها بين الشافعية والحنفية مع بيان 


(1) اتاسيين. التظن تن 5 

(0) المرجع السابق ص49. 

(6) تأسيس النظر ص”"١١.‏ 

(54) المرجع السابى ص١15١.‏ 

)0( الخردع السابق ص165١.‏ 

(5) أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي: ولد سنة 97هء وتوفي سنة 11/4ه 
بالمدينة : فقيه مجتهد محدث مفسرء إمام دار الهجرة. 
من مؤلفاته: «الموطأ» و «رسالة فى القدره و «جزء فى التفسير؛ء» جمعت بعض فتاواه 
ف اعدو ١‏ 1 
انظر: (التاريخ لابن معين 084/6 الجرح والتعديل .11/١‏ سير أعلام النبلاء 48/8 
بياج المذهب .)56/١‏ 

(0) أبو عبذدا! لرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: ولق شئة تفن وسيعير” ) 
وتوفي سنه 5/8 اه. فقّيه مجتهد . 
انظر: (التاريخ الكبير »47/١‏ الجرح والتعديل 02*55/97 أخبار القضاة 2١79/#‏ سير 
أعلام الاق 1 

(8)- أبو-عبداله: محمد نة إدريس بن الخاس ' الشافعن' القرشئ : .ولد سنة 16ه» وتوفى 
عضر خف 4ه ل ١‏ ْ 
من مؤلفاته: «الرسالة؟2» و الما و الست 
انظر: (التاريخ الكبير »47/١‏ تاريخ بغداد 0 سير أعلام النبلاء 48/٠١‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي .)١1١/١‏ 


١ ١5 


وجهات النظر فيها بإيجاز غالباء ثم يذكر ما ترتب على القاعدة من فروع 
فقهية؛ ورتب القواعد الأصولية على الأبواب الفقهية من غير استيعاب لجميع 
الآبواب الفقهية. لكنه أدخل فى الكتاب ضوابط وقواعد فقهية. 


(ج) شهات: الدين القرافى. فئ: كتابة: «الفرؤق» الذئ. أورد قبه. معتين 
واريقة وسستعية فرفا'بيره تواعنق السحريية وأحكامهاء وحازت القواعد 
والضوابط الفقهية على أغلب تلك الفروق ويوجد فيها ما يفارب خمسة 
وثلاين .قرفا نين القراعك الأضؤزلية ويمثل لكل قاعدة منها ببعض الفروع 
المبنية عليهاء ويتطرق أحياناً لذكر الخلاف في بعض القواعد الأصولية ثم 
يخرج عليها بعض الفروع المتعلقة بها. 


(د) الشريف التلمساني”'' في كتابه: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الاضول" الذى تهية كواتة بحف كار «المينانا ‏ الاأحبولنةة بعر ته أضدر لى 
فريدء فيذكر الآراء في المسألة الأصولية ثم يبين ما يترتب على الخلاف فيها 
من مسائل فرعية في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وقل أن يتعرض 
الا شيجل لا لايق 

.0 2:50 : د . 2 

(ه) الاسنوي"2 في كتابه: «التمهيد في تخريج الفروع على الآأصول». 

الذي تطرق فيه لأغلب القواعد الأصولية بألفاظ مختصرة واضحة» والقواعد 


هالال١ محمد بن أحمد بن علي الشريف التلمساني: ولد سنة ١٠الاهاء وتوفي سنة‎ )١( 


الخونجي» . 
انظر: (تاريخ ابن خلدون 2401/97 نيل الابتهاج ص506» الفكر السامي 2545/5 
الأعلام 0 


أسنا بمصرء وتوفى سنة الالاه. فقيه شافعى مفسر أصولى. 

وخ مو لفان «زواكد الأصولة و «طبقات الشافعية» و «الكوكب الدرىي فى تخريح 
المروع على القواعد النحوية) . 

انظر: (الدليل الشافي 2404/١‏ النجوم الزاهرة ١١/4١١ء‏ شذرات الذهب 5/5" 
البدر الطالع 2/١‏ )., 


١ ١/ 


مرتبة حسب ترتيب الأصوليين ويذكر الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية دون 
غيرهمء ثم يذكر ما يترتب عليه من خلاف في فروع مذهب الشافعية 
وحدهم. وأغلب الفروع في الطلاق وألفاظه . 

(و) ابن اللحام في كتابه «القواعد والفوائد الأصولية» حيث ذكر أغلب 
القواعة:الآصنولية ورتبها تحمت قا رراء مق الترتيت+» الأضوك ؛«.فيذكر الفاعدة 
ثم يبين معناها والمراد منها ووجهات النظر فيها. جيعد إلا قليلا وقد 
يرجح ثم يذكر ما ينبني عليها من الفروع. وقد ينقد بناء بعض الفروع على 
اذى المواعد. الاصضولة؛ 

(ز) وقد وجدت فى العصر الحديث كتابات فى هذا المضمار منها 
ككات :1 اينات اختلاف الفقهاء» للدكتور/ عبدالله التركي وكعابه لأثر 
الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء» للدكتور/ مصطفى 
العو كناب انو :ا لادله :| امتفانت نينا فى الثنه التعلاس اذ للدكمور 
تفظتي اليقا ‏ بويدلء الكنانات كارت بكونها عرية اورقا اضرلا وكرتها 
ذات أسلوب واضح وتفريع حي غالبا :وان قيها بكر انيد الاك ولا 
تعمق في المتافكنات»: 

(ط) كما أن .هتاك كتبا فقهية تعتى: بالاشارة إلى أسباف: احتلاف الفقهاء 
فتبني الخلاف في المسائل الفرعية على المسائل الأصولية ومن أشهرها كتاب 
(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) . 

وبعد تأملي لهذه الكتب المؤلفة لتخريج الخلاف في المسائل الفرعية 
على الخلاف في المسائل الأصولية ظهر لي عليها بعض الملحوظات أوردها 
فيما يأتي : 1 ْ 

الملحوظة الأولى: أن كثيراً منهم لم تكن أمثلتهم دقيقة؛ إذ إنهم 
ينظرون للأدلة التفصيلية نظرة كلية على حسب ما اعتادوه فى بحث المسائل 
الأصولية؟'ليقضبون: الطرفك» عننا عون :والد ل عق اقرافك. .فيو وق تجعل 
بعض العلماء لا يطبقون القاعدة الأصولية على هذا الدليل التفصيلى لهذه 
القوبنة» قنسين :المؤلك الخلافه :قن الحمالة الفرغية. للخلاف فى ادال 
الأصولبة دون امعان الها انكين بالدليل لمعيل من قراتن: 


١١16 


ومثال ذلك. ها “قغلة التلمسائى فى مسألة اقتضاء الأمر المطلق. للوجوات 
حيث قال: «اختلفوا في الأمر المطلق : هل يقتضي الوجوب. أو الندبء أو 
غير ذلك». اختلافا كثيرآء وعلى ذلك اختلافهم فى مسائل كثيرة من الفقه: 
فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو ل'؟ 
فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية: يحتجون بقوله تعالى: دا بِلَعنَ أجلهن 
| فارفُوهُنَ يمَعَروفَ وَأشْبِدُواً ذَوَىٌ عَدَلٍ 006 
والضواة بالافساك الي اتعة 4 فالاتديياد اي المراجعة مأمور بهء والأمر 
يقتضي الوجوبء فيمنع المخالف كون الأمر مقتضياً للوجوب»”'*. 

والواقع أن المخالف في هذه المسألة يسلم اقتضاء الأمر المطلق 
للوجوب. ولكنه في هذا الدليل لا يسلم تجرد الآية عن القرينة» بل هو لا 
يضرف ولالة الآمى .عن الوجوات إلا" لاعتقاذة. أن هذا الآمر “قد افترن به قزيلة 
صرفته عن الوجوب . 

فمرد الخلاف هنا هو التنازع في صلاحية القرينة لصرف الأمر عن 
الوجوب؛ لا في اقتضاء الأمر المطلق للوجوب . 

الملحوظة الثانية: أن كثيرا من الفروع نل غليها:غذة آدلة مكلف 
تختلف طريقة استنباط حكم ذلك الفرع من دليل إلى اخرء وحصر ذلك 
الفرع في أحد هذه الأدلة وجعله مبنيا عليه غير دقيق . 

فهذا الزنجاني يرجع الخلاف في العينة إلى الاختلاف فى حجية قول 
الصحابي. فإن من يرى حجية قول الصحابي يرى تحريم التبايع بالعينة. 
وَذلك لفون ١:‏ الله عنها ‏ لمن تبايع بالعينة: إنه قد أبطل 


(1)"«سورة الطلاق» #الكية > ا 

(0) مفتاح الوصول ص54 05 وانظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١٠"‏ . 

(6) أم المؤمنين أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية زوج النبي يو تزوجها 
قبل الهجرة؛. ودخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين» وتوفي عنها وعمرها ١46‏ سنةء 
وتوفيت في عام 8هه. صحابية عالمة روت جمعاً من الأحاديث. 
انظر: (الاستيعاب 18/5؟. سير أعلام النبلاء ؟/18١.,‏ البداية والنهاية 91/48. الإصابة 
7/5 ). 


١ 84 


1 نهد 2 600 


00 70 
مع أن في المسألة دليلا آخرء وهو قول النبي ا (إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم بأذنات البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الحهاد. سلط الله عليكم 
ذللا 52 ينزعه حتى تراجعوا دينكم) " . 


وقوله وه : «من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا»”**'. 
الملحوظة الثالثة: أن بناء الخلاف فى بعض الفروع على الخلاف في 


المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله» وإنما هو من قبيل 
بناء النظير على نظيره . 

فين اللكم ان الأصترى ذكو من درو القاعدة الأصولية: «هل الأمر 
بالأمر بالشيء أمر به؟» مسألة ما لو قال الأب لابنه: قل لأمك: أنت طالق 
هل يقع بمجرد هذا القول؟”” . 





.77٠/8 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 231١/5 رواه عبدالرزاق 184/8» والدارقطنى‎ )١( 

(0) تخريج الفروع على الأصول ص 0180 وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء للتركي 
ص١؟١.‏ 

(6) رواه أبو داود 54٠0/4‏ برقم 488“ كتاب الإجارة: باب في النهي عن العينة»؛ والإمام 
الحمند +47 و4ئةه وابق نعل ف مسنده .784/٠١‏ والطبراني في الكبير 


5 قال ابن حجر في بلوغ المرام ص177: «رواه أبو داود.. وفي إسناده 
مقال» ورواه خوك : 5 ورجاله ثقات وصححة ابن المقطان)». كما صبمحسحه الآليانئ في 


ململة الأحاديك الصحيةة” 181١‏ 

62 رواه انق داود الضف برقم /اه :> كتات اللاجارة: باب فيمن باع بيعئين في بيعة» 
وابن حبان 555/9 برقم 49487 كتاب البيوع : باب البيع المنهي عنه: ذكر البيان بأن 
المشتري إذا اشترى بيعتين فى بيعة... ٠‏ والحاكم 7 .» والبيهقى 7147/8 وصححه 
ابن حبان والحاكم . 

ره ال مسد ص ©7/6. 


١ 


بالخير خبر»؟: على مسألة «هل الأمر بالأمر أمرٌ؟». 

الملحوظة الرابعة: أن المقصود الأول من تخريج الفروع على الأصول 
هو بناء الفروع الفقهية على الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية» إلا أن 
كثيراً من تفريعات المؤلفين في تخريج الفروع على الأصول إنما هي من 
تنزيل القواعد الأصولية على ألفاظ الناس دون الأدلة الشرعية . 

ويظهر هذا جلياً فى مسائل الأيمان والطلاق والعقود المبنية على 
القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ . 
المتعاطفين عليهما معاً أو على أحدهما؟» مسألة ما لو قال الرجل لزوجته : 
أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدارء هل يرجع الشرط للطلقتين معاً أو إلى 
اعد 770 





.١58ص التمهيد ص”٠5. وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء للتركى‎ )١( 


١١١ 


استخراج أحكام الفروع المستجدة 
بناء على القواعد الأصولية 


إن الله - عز وجل - أكمل الدين وبذلك تمت نعمته بالوحي. وهذا لا 
يعني أن الشريعة نصت على أحكام جميع الفروع. ولا أنها ذكرت حكم كل 
جزئية من جزئيات الحياة وما يجد فيها من حوادث ومسائل ومشكلات» 
ولكن الشريعة جاءت بالقواعد العامة التي يمكن أن ترد إليها أية قضية حادثة 
فيستنبط لها منها حكم. وتركت الشريعة للمجتهدين استنباط أحكام ما يجد 
من الوقائع بتطبيق القواعد والنصوص عليها”" . 

للقن انا كان افع امورو الناسن, تاها لعشيو عفاعنف الشتريفة متضيلة له 
موضحة لذا قل الخلاف فيه. 

وفااكان: فين «أمنون الكامن عقيرا حاءك الشدريجة فيه نتضوضن: وتواقد 
عامة يستخرج منها أحكام لجميع الحوادث والوقائع» وجعلت للمجتهدين 
تطبيق القواعد على النصوص واستنباط الأحكام منهاء ولم يكن الاجتهاد 
فوضى لكل إنسان». بل حدد بضوابط وقيود جاءت النصوص الشرعية 
فرفيعيا وتاسيلياء فكانت تلك الضوابط مقياساً لمعرفة الاجتهاد الصحيح 
ف الفاييو 7 

.١ أصول مذهب الإمام أحمد ص6‎ )١( 

(؟) أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص". 


١ ؟‎ 


فمصادر الشريعة وما تضمنته من القواعد العامة أو تفرع عنها من الأدلة 
لا يكفي الباحث مجرد اطلاعه عليها أو حفظه إياهاء بل لا بد له إلى 
حانت: ذلك «جرن :عليه بدارق. النعها ها برالايقد لاك يها بو الاير ابه خطيقها على 
الوقائع الجزئية والدربة على ذلك». لما لذلك من أثر بين في صحة التطبيق 
ودقتهء والسلامة من إدراج الواقعة في عدر فاغدتنها أو البفافها بعمير 
5 ظ 


ودراسة علم الأصول تزود الباحثين بمعين خصب في إصدار الأحكام 
الشرعية على ما يستجد من الحاجات الفردية أو الاجتماعية» لأن نصوص 
الكتابس والسنة متناهيةء والحوادث والقضايا العارضة للناس متعددةء وما 
يتناهى لا يحيط بأحكام المتعدد إلا بطريق الاجتيادء والاجتهاد لا يتاتى 
بدون معرفة قواعد الأصول وإدراك علل الأحكام الشرعية"'" . 

ومن هتنا تميق أن: التواغد ‏ الأنؤلية طويق: إلى امغتاط: الاحكاء 
الشرعية من الأدلة التفصيلية وقاعدة لتنزيل الحوادث المستمرة على الأحكام 


المأخوذة من الأصول الم 


فالنصوص لن تلاحق الأحداث بأفرادها وجزئياتهاء فكان على 
المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات» وكان 
ذللق فقي فلك الاسدياننيو الاسفي اطي ونين زناف على الملكة«والفكر 
والتحصيل ومعرفة مدارك النصوصء ولمّا كانت النصوص فيها العام 
والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما إلى 
ذلك كان لا بد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد””' . 


فويم فى استنباطه الأحكام الشرعية فيما يجد للناس من شؤون من غير أن 


. مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي لكتاب أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص/ج‎ )١( 
."٠/١ أصول الفقه الإسلامى للزحيلى‎ )0( 

(*) مقدمة محمد على 5 إبراهيم لكتاب التمهيد #/ه. 

(؟) مقدمة عطية محمد سالم لمذكرة الشنقيطي ص”. 


١717 


يخرج عن الجادة أو يتنكب السبيل أو يخلع ربقة الشرع محكماً الزمان فيه 
ون غير : أن ححدله عاك فى حداف الدماد 7 

وبذا غدا من الضروري التنبيه إلى الاهتمام بالقواعد الأصولية اهتماماً 
زائداً يتعود فيه الدارسون لها على ممارسة الاستنباط والاجتهاد ممارسة 
عملية.» كى يكثر فى أمتنا الإسلامية ذوو العقليات الاجتهادية» فهناك كثير 
من المسائل تنتظر اجتهاد المجتهدين لترفع الحيرة عن الناس فيما يزاولود 
من اعمال حادية ومعاملاات جديلة . 

ومن المؤسف أن نشاهد هذه الأيام فقهاً مبعثراً وفوضوياً ومجتثاً من 
أصولهء فقد تجرأ على أحكام الفروع من بضاعتهم مزجاة في القواعد 
الأصولية» فخرجوا على الناس بفتاوى لا تنطبق عليها أدنى شروط الفتوى 
لقره وعتيوها الى "مظان اللتعفساة عضر 7 





)١(‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص". 
(؟) مقدمة كتاب رفع العتاب والملام لمحققه ص ©6. 


١7: 


الباب الثاني 
الفرق بين الأصول والفروع 


ويشتمل على ثلا نه فصول : 
الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع. 


الفصل الثاني: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار 
الأدلة . 


الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والمروع باعتبار 
موضوع كل منهما. 





الفصل الأول 
اشتمال الشريعة على أصول وفروع 


وفيه مبحثان : 
المبحت الاق » خدتيقة ندهيب انث اتتجنة فون امتهال: الشريعة 


على أصول وفروع. 





المبحث الأول 
تفسيم الشريعة إلى أصول وفروع 





١ 


ا 0 في ذلك ككتب ا أو اده 3 0 أو 
الجوامع 


ثم كتب بعض العلماء ء في التعرنيق: فتن الأصول والفروع وتيبين» :هنذا 
التمريق للشرع. واستتيطت له أحكام خاصةء. ففرفق بين من أخطأ في 
ار الأصول ومن أخطأ في مسائل الفروع . والقياس يختلف حكمه قبولا 
ناذا بين المسائل الأصولية والجساتن الفرعيةء واستقر هذا التفريق في 
الأذهان. 


وفى الوقت نفسه بدأ التخصص العلمى فى المؤلفات الإسلامية في 
0 ادرف فهناك فد في العقائد ا 9 فى الآصول وهناك 

فطبق التفريق بين الأصول والفروع على العلوم الشرعية؛ء فجعلت 
جميع مسائل علم الأصول والعقائد أصولاء وجميع مسائل علم الفقه 
حقيقة الام فهو.نها كان محا يفنا فى هدا”البات؛ 

وقبل أن نبحث ضوابط التفريق بين الأصول والفروع. لعن أن 


١ 


نبحث صحة نسبة التفريق بين الأصول والفروع إلى الشرع» ومن ثم 
ترتيب أحكام شرعية بناء على هذا التفريق» إذ إنه ومع استقرار هذا 
التفريق . في أذهان كثير من العلماء إلا أن الباحث يجد أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينكر هذا التفريق» ومن هنا فقد خصصت هذا الفصل لبحث 
هذه المسألة: فأذكر أولاً الخلاف في المسألة وأدلة كل قول». ثم 
أخصص مبحثاً لتحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة. 
لأن نصوصه في المسألة كثيرة ومختلفة فرأيت أنها تحتاج إلى إفراد 
بالبحث . 


القول الأول: 

ذهب جماهير العلماء إلى أن مسائل الدين تنقسم إلى أصول وفروع 
لكل منهما أحكام يتميز بها عن الآأخرء يدل على ذلك صنيعهم في بعض 
المسائل الأصولية التي يفرقون فيها بين مسائل الأصول ومسائل الفروع. 
فالمخطىء في الأصول يختلف حكمه عن المخطىء في الفروع» والقياس 
مقبول في الفروع غير مقبول في الأصول. وخبر الاحاد يقبل في الفروع 
دون الأضنول» بوتعو ذتقه سو الفتينا نا التى .ساتطرق:اليها فى الباتت 
الغالث ‏ إن شاء الله -» وقد صرح بعض امعان سن درل 
والفروع : 


- قال أبو إسحاق الشيرازي”'': «فالفرق بينهما (الأصول والفروع) 
ظاهر» ثم ذكر الفروق بينهما"''. 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي: ولد سنة 89اه 
بفيروز آباد» وتوفى سنة 5/ا4ه. فقيه شافعى محدث أصولىي. 
من مؤلفاته: «المهذب؛ فى الفقه.» و «اللمع» وشرحها فى الأصول. و «المعونة فى 
الجدل؛ . 
نقلي" (تبيين كنات المقترى عن 1117 ععته البلدان 817" سير أعلام النبلاء 
4 » طبقات الشافعية للأسنوي 87/9). 

0( التبصرة ص/ا55. 


١" 


عزوفاك المقرم 0 «العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول وعلم 
000 


- وقال القرافي: «وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم 
لاون عون 


- وقال الشاطبي: «امتازت الأصول عن الفروع إذ كانت الفروع مستندة 
إلى أحاد الأدلة وإلى مآخذ معيئنة فبقت على أصلها من الاستناد إلى الظن 
بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من 
أحادها على احضوم 0 

- وقال السفاريني: «اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات 
وعمليات» فالاعتقاديات... تسمى اضياية عقي : والعمليات هى ما يتعلق 
بكيفية العمل وتسمى فرعية»0*' . 

وعمدة هذا المذهي الاستدلال بالإجماع. قال لوو مقررا 


0 أنو نحمن الحسو بن مسفرو ين متعمةه اتن الفرة الغوى نوق سينة كافى 
بمروالروذء فقيه شافعى محدث مفسر. ٠‏ 
من مؤلفاته: شرح السك و «معالم التنزيل؟ في التفسيرهء و «المصابيح» في 
الحديث» و «التهذيب» في الفقه الشافعي. 
انظر: (سير أعلام النبلاء 2440/١9‏ طبقات الشافعية للأسنوي »508/١‏ البداية والنهاية 
625 النجوم الزاهرة 577/8). 

(") شرح السنة .589/١‏ 

(6) شرح تنقيح الفصول ص459. 

."9/١ الموافقات‎ )8( 

(5) لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

(5) أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي: ولد سنة ١57ه‏ وتوفى سنة 5لااه 
نوا فن, الشنامة فقي تبافاتق محدث . ١‏ 
من مؤلفاته: «الأذكار»» و «تهذيب الأسماء واللغات»» و «المجموع». شرح المهذب 
و «روضة الطالبين». 
انظر: (تذكرة الحفاظ .١5470/4‏ طبقات الشافعية للأسنوي 5175/5» البداية والنهاية 
78/1 3». شذرات الذهب ه/4ه”). 


خرن 


استدلالهم بالإجماع: «والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند 
العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في 
نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد أو اختلاف يوقع في 
شك أو اقمية أو :فكنة أو مخضوفة أو “شيكان أو تكو ذللك- وآما اللاخكلاف 
في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهنان الحق :واخعلافيم فى “ذلك افليس «منهيا «حنةه بل هو مأمور به 
وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع الفشليون ابي هذا من عهد الصحابة إلى 
الك ْ 


وهذا نص منه في حكاية الإجماع على مذهب الجمهور في العسيالة 

وقريب من هذا قول الجصاص: (إنا وجدنا الصحابة اختلفوا في 
أحكام الحوادث على ضربين فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما وهي 
مسائل الفتيا وأنكروه في الآخر وخرجوا فيه إلى التلاعن والإكراه ونصب 
الغريه و التهال)71 الدي من هذا آنه سكن عماء الميكانة على عا 
الشريعة قسمين . 

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالإجماع على تقسيم 
الشريعة إلى أصول وفروع فقال: «أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل 
لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من 
الفقهاء ان 0 

فشيخ الإسلام ابن تيمية ينفي أن يكون التفريق منقولاً عن أحدٍ من 
الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام, وقول "انق ماخر عن الميس لك 


.71١4 5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(0) الفصول ص5"9. 

فر مجموع الفتاوى 7”55/957, وانظر: منهاج السنة النبوية 8/8/!. ومجموع الفتاوى 
68 و255/65. وكذلك: مختصر الصواعق المرسلة ؟7/١51. .5١5‏ 


١١ 


3 000 ' ع‎ . )١000 
ولكن الذهبي فى سير اعلام النبلاء حكى التفريق بين الأصول‎ 
والمروع عن الإمام الشافعى ققال: اقنال: هش ححعيينل بن عبداللّه بن‎ 
عبدالحكم''': كان الشافعي بعد أن ناظر حفصاً الفرد'”" يكره الكلام‎ 
ايع سوا فيقال : اشولا اا‎ 3 0 0 
ا أن مذهب 5 عجدان أن الخطأ فى الأصول تنس الكملا في‎ 
. الاجتهاد في الفروع7©‎ 
وقد تأملت كتاب «الرسالة» متوخيا أن أجد عنه كلاماً فى التفريق بين‎ 
الأصول والفروع فوجدت فيها قوله: «العلم علمان: علم عامة لا يسع الها‎ 
غير مغلوب على عقله جهلها. ومئّل لذلك بالصلوات الخمس والصيام‎ 
والحجح ونحريم الزنا والمتل والسرقة والخمر وما كان في معئأه. . إلى أن‎ 
قال: «وهذا الصنف كله من العلم موجود نضا 0 ككات الله و‎ 


)١(‏ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ولد سنة 51/7ه وتوفي 
سنه 4/8لاه بدمشق: فقيه شافعي محدث مؤرخ. 
من مؤلفاته: « سير أعلام النبلاء» و «ميزان الاعتدال»» و «مختصر سنن البيهقي». 
و (مختصر المستدرك؟ . 
انظر: (غاية النهاية ؟/١/21‏ النجوم الزاهرة 2١87/٠١‏ طبقات الحفاظ .875١‏ شذرات 
الذهب .)١6"/5‏ 

(0) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري: ولد سنة 87١ه‏ وتوفي سنة 
اه بمصرء فقيه مالكى محدث. 
من مؤلفاته : الأحكام القرآن» و «الرد على الشافعي» و «الرد على أهل العراق». 
انظر: (الجرح والتعديل 2*:٠/7/‏ الثقات 2.17/94 تهذيب التهذيب ,55٠0/8‏ الديباج 
المذزهب .)١57/5‏ 

(6) حفص الفرد. وكان الشافعي يقول: المنفرد» معاصر للشافعي ناظره» قال ابن حجر: 
مبتدع. قال النسائي : صاحب كلام لا يكتب حليثه, وكفره الشافعي فى مناظراته . 
انظر: (سير أعلام النبلاء ١8/٠١‏ و””ء لسان الميزان ؟/*”) . 

.194/٠١ البلاء‎ 000 (0 

)0( في الرسالة ار «هكذا في الأصل . . . والوجه الرفع (ويحتمل) أن 
0 00 لفعل محذوف.. 


١ 


عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن 
رسول الله ولا يتنازعون فين حكايته ولا وجوبه عليهم» وهذا العلم العام 
الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. . . 
والوجه الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام 
وغيرها نهنا لمي قبه نض كدات:.و لا فى. أكثرء” نضن شتلة »ب :وإن كانت فى 
شىء منه سنة فإنما هى من أخبار الخاصة لا أخبار العامة» وما كان منه؛ 
تمل التاؤيل وسفه رك قدايي 7 


فقسم الشافعي المسائل الشرعية إلى قسمين: القسم الأول معلوم عند 
جميع أهل الإسلام» والقسم الثاني: فروع الفرائض» وهذا الصنيع يشعر بأن 
الشافعي يرى تقسيم مسائل الشرع إلى هذين القسمين ويخصص كل واحد 
منهما بأحكام تخصه. 

وقال عبدالر حمن بن 9 حاتي" : يالف 0 وان ا عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء فى جميع الأمصار حجازا وعراقا 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص/اه". 

(؟) أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم التميمي: ولد سنة ٠1؟1ه‏ 
وتوفي سنة 1ه بالري» محدث مؤرخ فقيه. 
من مؤلفاته : االجرح والتعديل» و «التفسير) و «الرد على الجهمية) . 
انظر: (سير أعلام النبلاء 4755/1, النجوم الزاهرة #/7568. طبقات الحفاظ 
ص7”145. شذرات الذهب 708/5). 

إفية ف حاتم محمك بن إورشن 'نخ المندر التميمي : ولد سنة 96١ه‏ وتوفي سنة /ا/ا"ه. 
محدث فقيه إمام. 
انظر : (الجرح والتعديل 21"9/١‏ تاريخ بغداد ؟/"الا. طبيقات الحنابلة ١/7815”؟»‏ سير 
أعلام النبلاء 747//17). 

(5) أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله النصري الدمشقي: توفي سنة ١8؟ه.‏ 
محدث فقيه. ْ 
من مؤلفاته : «التاريخ) و «علل الرجال) . ظ 
انظر: (الجرح والتعديل ه//751. طبقات الحنابلة .508/١‏ سير أعلام النبلاء 
11/1”*, طبقات الحفاظ ص١57).‏ 


قضال 


ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذاهبهم: أن الله على عرشه بائن من خلقه. 
كما :وضفته تفده يل كبك أحاط ركر شية علي . 


تقول :اف طسول اليه ا مدل على اند برقن انتنقنى ‏ التددى أصدوالة 
وفروعا. 

وقال عَتمنان ارارق 2 ((وقل علمتم يقينا أنا لم محترع هذه الروايات 
ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه 
إلى الأنام»" ". 


وقال ابن بطة”*': «فاختلاف الفقهاء ‏ يا أخي رحمك الله - في فروع 
الأحكام وفرائض السئن رحمة الله بعباده والموفق منهم فاعورية و المعتهان 
في طلب الحق غير مأزور وهو يحسن نيته في جملة الجماعة في أصل 
قاذ والشريفة هجون 1 نوناد درل يعارل عو النقهاء فيا الى فياه 
من الأحكام خالف فيها الإجماع ولك 2ه مشين الشواي ا لس عي 
اخطاف. لقال له كفرق ولا عمف ول العدف لآن: ضيه مانن 
للشريعة وغير خارج عن الجماعة في الفا 


.677/7 بيان تلبيس الجهمية‎ )1١( 

(6) أبو.سعيد عثمان بن سغيد بن خالد التميمي الدارمي: ولد سنة ٠ه‏ وتوفي 'سنة 
ه. محدث فقيه. 
من مؤلفاته: «المسند الكبير» و «الرد على بشر المريسى» و «الرد على الجهمية». 
انظر: (الجرح والتعديل .1١87/6‏ سير أعلام النبلاء 5 طبقات الحفاظ 
صل/الا7.» شذرات الذهب ؟195/7). 

الرد على الجهمية صة6. وفي الأصل «الهادية» بدل «الهادين». و «الأيام» بدل 
(الأنام» ولا يستقيم بهما المعنى . 

(25): أو عبدالله عبيك ليخ محمد بن امحيد بق بطة "العكبرى:: ولددسنة 4 اه وتوفئ 

سنة /ا4ثاه ببغداد: فقيه حنبلى محدث . 1 
من مؤلفاته: «الإبانة 2 
انظر: (تاريخ بغداد ١٠/1الا.‏ طبقات الحنابلة ؟/4١١»‏ سير أعلام النبلاء 2079/15 
البداية والنهاية .)"71/١١‏ 

(8) الإبانة 5575ه. 
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فقوله «في فروع الأحكام» يدل على أنه يرى أن من الشريعة فروعا 
يغتفر الخلاف فيها بخلاف الأصولء. كما أن قوله: «لآن أصله موافق 
للشريعة» يؤيد ذلك . 


الفول الثانى: 
أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيم الدين إلى أصول وفروع لكل منهما 
قال ابن تيمية: «والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه 
بذعة محدته فى الإسلام لم بذك عليها كتات ودلا مسيلة: و له إجماع. بل ولا 
قاليا احم النتلفت والآئمة فهى بناطلة غفلة”” , 


الذوخ :فسمين لي يكن «معرونا فى المتحابة والتائعين :ولي يقل اد هين 
يانه الافى: الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
المعتزلة وأدشلة 57 أصول الفقه من نمل ذلك عنهو)”"" . 

وقالتاعن تيع الشورية: افانق ملف المفرقيق يكن البابييق ؟ اتعوة 
سلفهم متأخرو المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله 
وأصحابهء بل يصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا الباب بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابةء ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين» فهم 
الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين؛ فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية 
وعمسالية وسموها أصو لا وفروعاً... وهذا التقسيم لو رجع احري مجرد 
الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعاً؛ فكيف وقد وضعوا 
والسنة بواضول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤهء وهذا التقسيم 


(؟) مجموع الفتاوى .١76/١‏ 


١١ 


أصل من أصول ضلال القوم فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولاً وما سموه 
ووه ع 
وقال النعمي”"“؟: «والتفرقة بين المؤتلف من الشرع بتسمية بعضه 
أصولاً وبعضه فروعاً مع أن في الثاني ما هو أظهر وأصح وأشد تأكيدا 
وتشديذا واغفارا "من كثر مها جعلتيوه .مخ الآول لشت براق متلفكي .ولا 
مذهب محققيكم ولا دلتكم عليه الايات البينات ولا السئن الصحيحة. ولا 
الاعتبار الصادق فهي ملغاةء وليتكم جعلتم ما سميتموه فروعاً أقرب إمكانا 
للاستناد فيه إلى الكتاب والسكة مضع تعللون نقرية :وولوة: وشهولة: امرة 
لل ال ا 0 اء 
لمقتضى تسميته فرعأء وجعلكم الخطب فيه أيسر والخطأ فيه أهونء. ولو 
ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة وأفراد مسائلها القطعية 
وجزئياتها المتيقنة التي لاا نسبة من هذه الحيثية بينها وبين كثير من مسائل 
الأصول ظهوراً وحضوراً واعتباراً من الشارع بشأنها؛ لوجدنا الأمر أوضح 
من أن نتشاغل بتنقيحه والإيعاب في كشفه. فالله يعلم ما في بحثكم هذا 
الا 

وال« #اتتتضروضا نينا اسمنوة الاضول لآذينا ادي العتيعب» ونددذة 
الاختلاف والتفرق في الدين» وأما ما سموه فروعاً فزعموا أن الخطب فيها 
سهل. ولا تراهم يطردون هذا في كل موضع بل يعترفون حيث شاءوا على 
أنها تفرقة لدين الله بلا سلطان مبين» والله قد جمع في كتابه وجمع رسوله 
في السنة الأمرين وساقهما مساق المؤتلف المتزاوج» وكم من فرعي أشهر 
وأجل شأناً من أصولي)”*'. 


.5١5 .)51١/7” مختصر الصواعق المرسلة‎ )1١( 
(؟) حسين بن مهدي النعمى التهامى الصنعانى: توفى سنة /141١١ه بصنعاء. فقيه يمني‎ 
١ محدث» له: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب».‎ 

انظر: (نشر العرف ,.511//١‏ الأعلام 550/7. مقدمة معارج الألباب ص"1١).‏ 
(9) معارج الألباب ص١5١.‏ 
(5) معارج الألباب ص7776. 
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وقال الشيخ عبدالر حمن المع 37 «جعل الدين قسمين أصو لا 
وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من السلف 
والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسشحه فى :طلب الحق يانم لاني 
الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله 
في أصول الفقه من نقل ذلك عنهمء وكل مجتهد لا يأثم عند عامة الأئمة 
أبيى حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. والذين فرقوا بين الأصول 
والفروع لم يذكروا ضابطأً يعتمد عليه)”"' . 


وقال بكر أبو زيد: (أصول وفروع: هذا التفريق لين له أضل لا عن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا الم الإسلام ‏ 
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. وعنهم تلقاه بعض 
الفقهاء وهو تفريق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به" ". 
وواحدت لاس حزه*ا كلام فنشانها لقول ابن تيمية أذكره أولا تعر اين 


رأبي فيه : 


قال ابن حزم في فصل عقده باسم (فصل في تناقض قولهم في التعليل 
والقياس) ما نصه: «قالوا: معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل في فرعه. 


)١(‏ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي: ولد سنة ١ه‏ في عنيزة» وتوفي بها 
سنة 1/5١ه.‏ فقيه حنبليى مفسر أصولي . 
مخ.مؤلقاتة+ #تسين الكري المتاق فى اتتيين كلام الرصيوةتق «المعاراكة الجلية في 
الفقه». و «بهجة قلوب الأبرار في الحديث». ظ 
انظر: علماه فحن 115/1 + روف الناظرين 2570/١‏ علماء آل سليم 5948/5. 
الأعلام “/140”") . 

() طريق الوصول ص7١7»‏ وانظر: الحديث حجة بنفسه ص64» أخبار الاحاد ص١١٠.‏ 

(9) معجم المناهي اللفظية ص49. 

(5) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: ولد بقرطبة سنة 7814ه2 وتوفي سنة 
465ه: فقيه ظاهري, محدث أصولى . 
من مؤلفاته: «المحلى» و «الإحكام في أصول الأحكام» و «الإجماع». 
انظر: (سير أعلام النبلاء 188/14., الإحاطة 2١١١/5‏ نفح الطيب 187/5» البداية 
والنهاية .)41/١7‏ 


١ 


كال اس حي 1 وقد فول تامو لذن جميع أحكام الشريعة كلها 
أصول. فإن كانوا عنوا بذلك أن الصلاة جملة أصل جامع ثم النوازل فيها 
فروع» فهذه سواء'"'ا عبارة» لأن اسم الصلاة يقع على عملها كله فتلك 
النوازل إنما هي أجزاء من الصلاة ولا تسمى أجزاء الشيء فروعاً له لأن 
التو فتن الأصدل << والاجواء اعنيت قر الكل اقبط ل جا بمزخر ارب مين 
تقسيمهم الشريعة على فروع وأصولء. وصح أن جميع أحكام الشريعة كلها 
سواء وأصولء. ولا يوجد شيء منها إلا عن قرآن أو عن الرسول يلي أو 

0000 
عن إجماع 

فقد يتبادر إلى ذهن من قرأ هذا النص أنه يريد إبطال تقسيم الشريعة 
إلى أصول وفروع وليس هذا مراده وإنما مراده الرد على القائلين بحجية 
القياس بحيث يجعلون هناك أصولا وردت في نصوص الشرع» وفروعا 
مستنبطة منها بواسطة القياس» يدل لذلك أن هذا القول وارد ضمن مسائل 
القيامن6 جوألة بعك هذا النقيى. أووف أمعلة: للقنانتن..واتقدهاء :قدلا ذلك على أن 
مراده أن جميع المسائل الشرعية منصوصة غير مستنبطة. وسيأتي زيادة بيان 
لهذه المسألة في الفصل الثاني من هذا الباب. 20 

ومما سبق يتضح لنا أبرز أدلة أصحاب هذا القول وهي: 

١‏ - لم يدل على التفريق بين الأصول والفروع آية من كتاب الله ولا 
حديث من سنة رسول الله وليك ولا إجماع من علماء الأمة. ولا قياس 
معتبرغ فهذا تفريق لدي الله يلا سلطان مبينة:: :وما حكاه أضععات القولك 
الأول من الإجماع لا يسلمواق نه 

؟ ‏ أن الله تعالى في كتابه العزيز قد جمع الأمرين وساقهما مساق 
المؤتلف المتزاوج. وكذلك رسوله الكريم في ستته النبوية. . 

 "‏ أن التفريق بين الأصول والفروع مخالف لما جرى عليه السلف 


)0( كلأ في المطبوع ولعلها ((سموء) . 
)"0 الإحكام لاس حزم 0 
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من الصحابة والتابعين» وإنما هو من أقوال أهل البدع بو لهل الكلام 
والمجة و اديت وو مذلاك عله .لفون بالفروق ا تلسفة تنقيا علي 
الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ول اده درس الذين يقلدهم المسلمون 
في عصرنا الحاضر . 

أنه انه اسمن م هذا سمي يوار اونا عنمن اقروعا فارق صصيع 
يمكن الاعتماد عليه فى تجن التوقيق» بل ذكر المفر فون غذة دروف وكل 
عا د لل عا 

41 5 تمكن برو اافيظة أن فرق دك وين الا صيول و الفروة تين كل 
نوع منهما بالضبطء مع بيان ما يندرج تحته من مسائل شرعية تفصل كل 
قسم عن الآخر؛ فإن هناك أموراً شرعية تلبس على المفرقين بين الأصول 
والفروع في أيهما تدخل . 

والفرق بين الأصول والفروع مختلف فيه بين المُفرّقين هل هو من 
جهة كون دليله عقلياً أو نقلياً أو من جهة كونه ظنياً أو قطعياً أو من جهة 
كون المسألة علمية أو عملية أو كونها طلبية أو خبرية» وكل فرق من هذه 
الفروق يختلف عن الآخر من جهة ما يمكن تصنيفه تحت الأصول أو 
الفروع بالنظر لكل ضابط منهاء فالقول بالتفريق يثير الاضطراب ويجلب 
البليلة. فالأولى رده وعدم قبوله . 


الدرجيع: 
ا في أدلة ارم 5 ا 0 انهاه تققسيم الشريعة إلى 


لللتعريى: قن 0 والفروع. 0 مدخييمنا: ,مادو ل عا هذا 5 
الإجماع منعقد على التفريق بينهماء وقد سبق تقرير استدلالهم بالإجماع. 
كما تقدم جواب أصحاب القول الثاني بعدم تسليم وقوع الإجماع في 
المسالة” ظ 

أما الدليلان الآخيران فهما قائمان على عدم التمييز الواضح بين 
الأصول والفروع بحدود تحد كلا منهما. 


)ا 


عن بعض السلف ما يدل عليه. 

أمااهى سال خنابا التقوية كلمن هذا نيعا تحقف فكان الارلى 
تأخير الترجيح في هذه المسألة حتى يستكمل البحث في القواعد المفرقة بين 
الأصول والفروع» إذ من الممكن أن يكون لأحد ضوابط التفريق بينهما أدلة 
شرعية توجب الأَخذْ به. 

وترتيب أحكام شرعية على التفريق ينبغي أن يفرد بالبحث. ومن هنا 
فقد خصصت لما رتب على التفريق من أحكام الباب الثالث؛ للنظر في 
مدى صحة ترتب تلك الاحكام على التفريق بين الااصول والفروع . 





١5٠ 





المببحث الثانى 
حقيقة مذهب ابن تيمية 


في اشتمال الشريعة على أصول وفروع 


٠ 
ها‎ 


بتتبع كلام ابن تيمية في مؤلفاته العديدة نجد أن له خمسة مواقف في 
مسألة حكم التفريق بين الأصول والفروع : 


كت . سيدا د هر ذللقه قرله: 


- «وإذا عرفت أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم 
فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبيّن 
أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده الهو مين اضيول الدون فهو موروث عن 
0010 
الوسعو ل 


لوقا لبلاة زا ل قد تجن ”لظو نفية النتتهانه رو هئ" التعوييةة دو الصورف: 
وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم 


حنبا 00 


0 .قو تفارضى لعفل بولقل 1 
6) .يان "تتبن التحيمية 1ق 


في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج)”'' . 


وقال: «وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف)”''. 


وقال: «ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
اول" الوق و لاا على «درض ركاه .ديم عق ركو اتندحقا رقع الشيفة ان 
أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة)” "ا 56 
بلفظ أصول عظيمة امور دقيقة يشعر بأنه 2 التقسيم . 


وقال : «فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن 
59 1 5 5 ا )2 
المجفالن ان يكون الرسول قل بين م الدين دول اصوله) , 


وقال: «تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم 
ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان»”"' . 


وقال: «فمن بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع على الكتاب 
والسنئة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق الثُبوة6”" . 


التحليل والتحريم والأمر والنهي)”” . 


(1) مجموع الفتاوى ؟/8. 
(0) مجموع الفتاوى /1877. 
(9) مجموع الفتاوى #/48". 
(54) مجموع الفتاوى 57/5. 
(©) مجموع الفتاوى 65/5. 
030 مجموع الفتاوى .١7١/4‏ 
(0) مجموع الفتاوى ."517/٠١‏ 
63 مجموع الفتاوى .558/١5‏ 
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وقال: «وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأئمة في الأصول 
والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها 
المتنازعون على غير بينة من أمرهم)”'' . 

ففي هذه النقول نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيراً ما يستعمل 
هلا التعضسن : (الأصول والفروع. أو أصول الدين وفروعه). 


الموقف الثاني: حكاية مذاهب الناس في ضوابط التفريق بين الأصول 
والفروع من غير إبداء رأي أو انتقاد لهذه المذاهب . 


قال: «من الناس من يسمي العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري 
التابع علم الأصول وأصول الدين وعلم الكلام أو الفقه الأكبر ونحو ذلك 
فز الأسماء المتقاونة :إن احعلفت: نيا المقاضنة: والاصطلاحات: :وعدن 
الأسماءء وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين» ومن الناس 
من يجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا 
يجعل عبادة الله وححده ومحبته وحسيته ولحو دللك من أصول الك وقد 
يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه. ويجعل اسم الشريعة 
ينتظم العقائد والأعمال. ونحو ذلك. وهذا اصطلاح غلب على أهل 
الحديث والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام»”" . 


وقال: «وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبعها 
ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه 
ونحو ل" 
0010 مجموع الفتاوى /ا١/١١".‏ 
(6) مجموع الفتاوى .١549/1١9‏ 


١ 


وقال: «اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من 
العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ الآجري''' كتاب الشريعة» وابن بطة 
كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وغير ذلك» وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعكقلها آهل السنة. م الايمان...: 
فسموا أصول اعتقادهم: شريعتهم» وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم. 
وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة يسميها غيرهم عامتها العقليات 
وعلم الكلام أو يسميها الجميع أصول الدين ويسميها بعضهم الفقه الأكبر 
وهذا تكن همه نئل لطن :فى لناب كايه البنة ‏ 


والملاحظ على هذه النقول أنه يحكى مذاهب الناس في ذلك على أنها 
مسألة اصطلاحية بحتة لا تنسب إلى الشرع ولا يترتب عليها أحكام دينية . 


المواقك لفالف اله كان قسن الكذاء الى قباط التفرق بين الأضول 
والفروع مع اختلاف كلامه في هذا واضطرابه: ' 

تقالتشرةة «السساكن. التخورة قن كوت مدل المعائن ‏ العطلية بوإن 
سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع؛ فإن هذه تسمية مبتدعة قسمها 
طائفة من الفقياة والمتكلمي: :وهو.على المتكلميق أغله: :.: وآما جمهور 
الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال 
المتنازع فيها...2 إلى أن قال: «بل الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصئفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع»” ". 

فجعل المسائل الجليلة هي الأضنول سواء كانت عغلفية ١او‏ عمل 
والمسائل الدقيقة هي الفروع. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري : توفى سنة ٠5"ه‏ بمكة: فقيه محدث. 
من مؤلفاته: «الشريعة» و «آداب العلماء» و «التهجد؟ . 
انظر: (تاريخ بغداد ؟/017147 معجم البلدان .0١/١‏ سير أعلام النبلاء 2177/15 العقد 
الكمينة: 0/؟). 

() مجموع الفتاوى 2905/١9‏ /ا٠".‏ 

(0) مجموع الفتاوى 65/56. 


وقال مرة أخرى : (والدين القائم بالقلب من الإيمان علا بوبفا لا فى * 
الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي 
هي المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيد» ثم أنزل بالمدينة لما صار 
له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام 
وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته فأصوله تمد 
فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها»"'' . 


وقال مرة ثالثة: «أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية 
اعتقادية» وأمور طلبية عملية؛ فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل 
وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار 
وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم 
ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع أصول دين ويسمى العقد 
الأكي "أ بويسعى الصدال نقية والعفل كاذنا صمي عقا فلو اععقادات؟ 
ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» ويسمى علم المكاشفة . 


والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات؛ فإن الأمر والنهي قد 
يكون بالعلم والاعتقاد فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خبراً صادقاً أو 
كاذيا يدخل في القسم الأول» ومن جهة كونه مأموراً به أو منهيا عنه يدخل 
في القسم الثانيى.» مثل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول. 
ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب 
وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني»”" . 


)01( مجموع الفتاوى ١٠/هه".‏ 
(6) هكذا في الفتاوى ولعلها «الفقه الأكبرا. 
(9) مجموع الفتاوى ١١/ه"".‏ 
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والموقف الرابع : حكاية إنكار التفريق بين الأصول والفروع عن بعض 
العلماء: فقال: «والقول المحكي عن عبيدالله بن الحسن العنبري”'' هذاء 
0 واي اي ل ال 
على عبيدالله 0 القولء وأما غير هؤلاء وال هذا قول السلف الوه 
المسائل الأصولية ولا 52 المروعيةء كما دكن ذلك عنهم ان رم وعيره؛ 
ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية. ويصححول الصلاة خلفهم. والكافر لا تقبل شهادته على 
المسلمين ولا يصلى خلفهء وقالوا: هذا هو المقول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسّقون ولا يؤنّمون 
أعكدا من المععيدوح المطفين لأ افن:عمائل 'عملية ولا علمية» قالوا: 
والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل 
الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهمء وانتقل هذا القول إلى أقوام 
تكلموا بذلك 5 فصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا عوره. 
قالوا: ارق فين ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة 
محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا قالها أحد 
من السلف والأئمة؛ فهي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل 
أصول رسال ترون ل سردو ببينينها رت مسحي ابد نين اللوعين» بن 
ذكروا اتاذنة فروق: أن : ارمق كلها بناعللة1. 
والموقف الخامس : إنكار نسبة التفريق بين الأصول والفروع إلى الشرع. 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحضين العنبري: توفى سنة ١ه‏ قاضى البصرة. 
محدث. ْ ْ 
انظر: (التاريخ نم الكبير ه/5لا*. أخبار القضاة ؟/288 الجرح د ©* الثقات 
0 0 زاقيا 0000 


١5 


قال رحمه الله: «إن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية 
وإ سميت تَللك مسائل اضَول وهذه مسائل فروع؛ فإن هذه تسوية ميحذية 
قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على المتكلمين والأصوليين 
أفليين: الانيها: ذا :كلسرا قن سائل اتويت الا 

وقال: ا(ولم يغرقى 00 من السلف والاية بين اصول وفروع بل جعل 
أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في 
طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من 
جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم... والذين فرقوا 

: : 6 00 
بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين» '". 

وقال: «فمن كان من المؤمنين مجتهدأ في طلب الحق وأخطأ فإن الله 
عورم خطأه كائناً ما كان ل النظرية 9 العملية؛ هذا 2 
وتسميته مسائل 0 وبين نوع وتسميته مسائل الما فهذا الفرق ليس 
له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام. 
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع؛ وعنهم تلقاه من ذكره 
من الفقهاء في كتبهمء وهو تفريق متناقضء فإنه يقال لمن فرق بين 
النوعين: ما حذ مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها 

١ 0 0 

وبين مسائل الفروع؟» '. 

وعند تأمل هذه المواقف يظهر احتماللات فى تفسيرها: 


الأول أن :بيغ الإسلاة ابن شيمية كان نر العمريىق.بية الأضصول 
والفروع أولاء ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت 






(1) مجموع الفتاوى 5/5ه. 
(0) مجموع الفتاوى .١758/١‏ 
(9) مجموع الفتاوعن: 55/07" 


١ /ا‎ 


فاماسان اماو لديه عدم الغرير 003 
إفهام عيره 200 ويبين 1 الكا فا نس د ا 
وينكر نسبة التفريق مما ان الشرع وكان يذكر ذلك مرة بدون نسبة لأحد 
غيره لأنه يراه ويعتمله. وتيب ذلك لغيره أكناء رده على بعض الطوائف 
لئلا يكون ذلك داعياً إلى عدم أخذ الحق الذي معه فى المسائل التى رد 
عليهم فيها. 

فيكون إنكاره للتفريق لآنه الصواب عنذله © وتعبيره بالأصول والفروع 
من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم . 

الثالث : أن تعنتيرة بالأصول والمروع وذكره آراء الثامن فبها اسمن 
أصولاً وفروعاً منطلق عنده من كون هذا قضية اصطلاحية لا يترتب عليها 
أحكام شرعيةء وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع بحيث يترتب على هذا 

وقد اأشان إلى هذا" التععمال: الدكتوو ذكر أموا نيك لقو له لانن تحية 
١‏ يرتفيى هذا التتشييع و در او ابرق الب اه رحو اندر كثير ا ناا يميد هذا 
التعبير لمر انو إذا مق إنكاو المفريق تبن التي ا 

والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أنه في الاحتمال الثالث يصح 
عتدة. أن يقال الدين فيه مسائل أصول ومسائل فروع ابتداءء أما في الاحتمال 
الثاني فلا يصح أن يقال ذلك إلا من قبيل مخاطبة أهل الاصطلاح 





00 معجم المناهى اللفظية صهه و5ه. 


الفصل الثاني 
فقواعد التفريق بين الأصول 
والفروع باعتبار الأدلة 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بالاستدلال على الحكم بدليل العقل أو النقل. 

المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية 





المبحث الأول 
قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بالاستدلال على الحكم بدليل العقل أو النقل 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: في المراد بدليل العقل . 

المطلب الأول: دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية . 
المطلب الثاني : دلالة العقل والنقل على المسائل الفرعية. 


المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بكون الدليل 
علا او تقناء 





تمهيد 
في المراد بدليل العقل. 


العقل في اللغة: هو الحابس عن ا القول 0 
والظاهر 3 سين دللقه أن كل واحد من ا بالعقل ملافا نظر إلى 
جزء منه وترك أجزاء وراعى جانبا وغفل عن جوانب» وأحسن من تكلم في 
ذلك هو شهاب الدين ابن تيمية'”*'» حيث قال: الصحيح أن العقل لا يمكن 
إحاطته برسم واحد لكن المختار أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: 


الأول : ضروري . 
الثاني: أنه غريزة ا ش زهد ااا 0 


5 وهو في اقب كالتور وضوؤه مشرق إل الدماغء ويكون عا 
في مبتدأ العمرء فلك فلا يزال يُربى حتى تتم الأربعون. 


(؟) أبو المحاسن شهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني 
توفى سنة 547ه بدمشق» فقيه حنبلي فرضي ري وله دن ررق ل جح 
0 ظ 
انظر: (البداية والنهاية مه 3 ديل طبقات الحنابلة 0" المقصد الأركيد 
5»؛ شذرات الذهب ه/5/ا؟؟). ظ 


١6أ‎ 


الثالث: ما ينظر به صاحبه في العواقب» وبه تقمع”” الشهوات الداعية 
إلى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية في العقل . 


الرابع : شيء تييتقاد سن التجارب يسمى 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم. 
ويراد بها أنواع من العلم» ويراد بها العمل بموجب ذلك العلم»”” . ظ 


وقال: «من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول 

هو العمل بمواجت تلك العلوم. والصحيح أن أسم العقل حاون: هذا وهذاء 

وفل يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان الولو ويقصد 
المنافع دود ا [ 








)١(‏ في المسودة «تقع» ولا يظهر بها المعنى» والأولى أن يقال «تقمع». 
(؟) المسودة ص86ه5ه.» وانظر: العدة 817/١‏ 88. 

فر مجموع فتاوى ابن تيمبة //61784. 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية 7541//4. 
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/ 


بي يت 


00 


المطلب الأول 
دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية 


هل يستدل على المسائل الأصولية بالعقل مجرداً أو مقروناً مع غيره؟ 
هذه المسألة مما اختلف فيها الناس» ويجمع ذلك أربعة أقوال أسوقها 
مع أدلتها باختصار: 


القول الأول: . 
أن المسائل الأصولية إنما يستدل فيها بالأدلة العقلية . 
قال أبو إسحاق الشيرازي: «طريق عرق الأصول العقل)”''. 
وقال: «وما يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل»""". 
وقال أبو الخطاب: «إن مسائل الأصول من التوحيد والنبوات طرقها 
ل | 
وقال السمرقندي”*': «فالعلم العقلى يوجب العلم قطعاً ويقيناً وهو 
)1١(‏ التبصرة ص .4٠١‏ 
0( التبصرة هن 6 
(9) التمهيد .501١/5‏ 


(15) علاء الدين محمد بن اكهك بن أ الخويند السمرقندي : توفى سئة ١٠8158ه.ء‏ قميه حنفى 


١ مام‎ 


يسمى علم الكلام وعلم التوحيد وعلم أصول الدين في لسان الفقهاء 
لوكا 00 


وقال ابن 00 «الأحكام الشرعية ضربان عقلية وهي أصل الديي 
و سمعية وهى فروع ا 

ولاضجات هلا المول عدهة أدلة اضوع ما نا 

١‏ ب أن "الآدلة الشمغعية: أدلة لفظية:.وفن. :لا تفيذ. البقيرة»: لآن. الاشتدلال 
الاضول: القطع :واليفين ويتجرم :للك بأدنى: الحتمال > .ولنا تر بييق لنا .إلا 
الاستدلال فيها بالدليل العقلي”*' . 


و اجن عن هلدا بعدذة أجونة: 


(أ) أن هذا الدليل يحكم أدلة العقول لكونها قطعيةء فالواجب أن يقال 
ا يسيكول :فى الاضيول إلا بالأدلة الة لقطعية ولا تنحصر ذلك فى الأدلة 
ع عنرة) ١‏ 1 
العقلشة © . 


- من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء» و «إيضاح القواعد» و «اللباب فى الأصول». 
انظر: (الجواهر المضية ١8/*‏ و”8. كشف الظنون 791/١‏ و21847/5 مفتاح السعادة 
"/8”ء هدية العارفين ؟/*8). 

)١(‏ ميزان الأصول صه. 
لاه بالا بلس . فقيه مالكى ميحدث فو لين 
من مؤلفاته: «وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم» و «القوانين الفقهية في تلخيص 
مذهب المالكية» و «المختصر البارع في قراءة نافع» . 
انظر: (الإحاطة .5١/5‏ نفح الطيب .5١/8‏ الديباج المذهب 7094/5. نيل الابتهاج 
م؟3). 

0 محصل أفكار المتقدمين والستاحرين ص١"2‏ قانون التأويل ص المنخول ص/ا1 21١‏ 
الفائق للهندي .195/١‏ إعلام الموقعين .58/١‏ الإبهاج .*8/١‏ شرح الأسنوي 
”*/١‏ التقرير والتحبير 251/١‏ لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

(4) درء تعارض العمّل والنقل ١//ا8.‏ 


١ 


0 أن هك الاذاء السمعية نااتعتو تر له يخطزق اليو اعمال قاد 
0 َّ 0 2 و لوقه في إثبات الوحدانية بقوله 0-5 دل 

11 حد 409" . 

(ج) أن القطعي قد يبنى على الظني» كما لو قال تعالى: متى ظننتم 
وجود زيد في الدار فاعلموا أني قد أوجبت عليكم ركعتين» فمتى حصل 
50 الصاو , 

(د) أن الأآدلة العقلية لا يحصل جميعها القطع واليقين» لأن من أورد 
دليلا عقلياً يمكن لمن يخاطبه ادعاء أن العقل يدل على خلافه. ولا شك أن 
ذللك معنا وتنا على انها لأ تين لقي واني" 57 بوالعين تنيت ان الخطا 
على الأدلة العقلية جائذ”'. ظ 

لكن الاختلاف بين الناس في بعض الأدلة العقلية لا يجعل جميع 
أقوالهم أدلة عقلية» والعقل إنما يصدق أحدها فهو الحجة العقلية» والأقوال 
الأخرى مما توهم أصحابها أنها أدلة عقلية وليست كذلك''. 

والخطأ ليس من الدليل العقلي وإنما هو فيما توهم بأنه دليل عقلي 
واعمى لات اوعفرو الناطن يجعل الأدلة العقلية الظنية قطعبة نشبهة أز 
شهوة وهم 6 إن 0 إل لطب وما تهوى الى وَلقَدُ جَاءَهم من سم 
فى 74" ويدل على ذلك كثرة نزاعهم مع ذكائهم في مسائل ودلائل 
يجعلها أحدهم قطعية الصحة. والآخر يجعلها قطعية الفساد بل الشخص 
الواحد يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى”” . 


.١57ص المنخول‎ )١( 

(0) سورة الإخلاصء الآية: .١‏ 

(9) نفائس الأصول #/ ١١5١‏ تحقيق د .عياض السلمي. 
(؟) المذكرة للشنقيطى ص 4 .٠١‏ 

(6) الحكم الشرعي 50 ص55. 

(5) بدائع الفوائد #/164. 

(0) سورة النجمء الاية: ”*5. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9١/ل.‏ 


١ هه‎ 


احتمال؛. بل الأصل جعل اللفظ دالا على المراد منه حسب وضع اللغة وألا 
يصار إلى غيره إلا بدليل قوي . 

آنا أن أكثن سانل الأصيول: لأ يسك :إنباتها بالادلة النقلية قل مدبحية 
الكقان: والليطة توالا كان «ذلك. إثيانا ا للش ع حتفسةه فهذة الأمون لأدليل علن 
حجيتها إلا العقل؛ فإذا كان العقل أصلا للنقل كان هو الحكم والدليل في 


تلك الاصد ل 
وأجيب عن ذلك بما يأتي : 
09 أن لفقل ترالنيه امير ان 


الأول: العمل الغريزي وهذا غير مراد هنا لأنه شرط في كل علم 
عقلى وسم لي وإن كإن 0ه يستقل بالمعرفة وحده. 


الثاني : المعرفة الحاصلة بالعقل. ومن المعلوم أنه ليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته؛ فالمعارف العقلية 
أكثر من أن يحصيها الواحد من البشرء والعلم بصدق الرسول وحجية 
القرآن والسنة يتم بطرق كثيرة منها دلائل الأحوال ودلائل المعجزة 
وإعجاز الأدلة السمعية فى ألفاظها وأحكامها واحبازه).ودلالة: “توافق 
بعضها 0 «أكل بِتَدَيُونَ الْمُمَانَ وَلَوَ كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فِْه أخْيكمًا حيرا 469 '. 


(ب) كون بعض أدلة العقل تدل على بعض المسائل الاهيولية :. لسن 
معناه أن جميع المسائل الأصولية يستدل فيها بالأدلة العقلية» والاستدلال 
ببعض الأدلة العقلية لصحتها لا يفيد صحة جميع الأدلة العقلية وإمكانية 
الاستدلال بها في المسائل الأصولية . 


. حيث ذكره دليلا للمخالف‎ 844/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
نؤيوة"المضاء» الاية ا‎ "090 


١ كه‎ 


(ج) أن طوائف كثيرين كأبي حامد والشهرستاني"'' وأبي القاسم 
الراغب”'* يقولون العلم بالصانع فطري ضروريء فإذا علم. المخلوق الصانع 
علم رحمته المستلزمة لبعث الرسل للخلق لهدايتهم وتعريفهم الحقء وأن 
هذا المرسل صادق بدلائل الأحوال. ومن هنا فليس العقل أصلا للنقل . 

3 أن الدليل العقلى .ذل على عندق: الكفانيه والسنة ووكوب: الأحد 
بهما دلالة عامة مطلقة شاملة للأصول وغيرها؛ فوجب أن يكون حاكما فى 
للعو وى الت االككتاك ,و البيية نا يدل على طعان معو :نا تقال انها دلي 
عقلي. وهذا مثل ما إذا دل عامي مستفتيا مثله على عالم ودلل على كونه ‏ 
مفتيا وتيقن الاثنان ذلك. ثم اختلف العامي الدال والمفتي فهنا يجب على 
المستفتي أن يقدم قول المفتي وليس للعامي الآخر أن يقول: أنا الأصل في 
علمك أنه مفتٍ فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فى الأصل الذي علمت 
به أنه مفت»ء فللمستمتي ل يقول: ال دلت 527 تقليذده واتباع 
قوله دون اتباع قولك أنت». وخطؤك فيما خالفت فيه المفتى الذي هو أعلم 
منك لا يلزم منه خطؤك في علمك أنه مفت. وعلمك بأنه مفتٍ يوجب 
عليك اتباع قولهء هذا مع أن المفتي يجوّز كل منهما عليه الخطأء والعقل 
يعلم أن الكتاب والسنة معصومان لا يمكن أن يقع الخطأ فيهما"'". 

 "‏ أن الأصول يحتاج إليها جميع الناس فلا بد من كون أدلتها من 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني: ولد سنة 45717ه وتوفي سنة 
0ه أصولي شافعي متكلم . 
من مؤلفاته: «نهاية الإقدام», 3 «الملل والنحل». و :امخنارعة: الفلكسمةة: 
انظر: (معجم البلدان #/لالا””.» سير أعلام النبلاء 2585/5١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
5 . لسان الميزان ه/7). 

() أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصبهاني: توفي سنة 7٠هه‏ فقيه 
مفسر . 
من مؤلفاته: «التفسير) و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» و «مفردات ألفاظ القران» . 
انظر: (سير أعلام النبلاء .170١/14‏ كشف الظنون ”5/١‏ ولا4؛ ولا"لم و١41/م‏ 
و“#الالا١اء‏ هدية العارفين .)"31١1١/١‏ 

(9) انظر الردود الأربعة السابقة فى: درء تعارض العمل والنقل 9١٠ 2894/١‏ بتصرف. 


١ /اه‎ 


الأمور التي يشترك فيها جميع الناس» والناس كلهم يشتركون في العقل فلا 
بد أن تكون أدلة الأصول عقليةء ولو ألزمنا الناس بالآدلة السمعية في 
الأصول لأدى ذلك إلى الانقطاع عن المعاش وإلى انقطاع الحرث والنسل 
الذين بهما قوام الدنياء لأن طلب الأدلة السمعية ومعرفة طرق فهمها يستغرق 
وأحييت يكفرابين : 
() أن من الأدلة العقلية ما هو أغمض وأخفى من الأدلة السمعية 
اللتلداة بويع اال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع 
القنالكرنة نبي كت ا لوول 


(ب) أن الأدلة السمعية محصورة يمكن معرفتها والإلمام بها يخلاف 
الأدلة العقلية»؛ فهى كثيرة متشعبة لا يمكن الإحاطة بهاء ولا شك أن معرفة 
المخضور اكير .وأامتهل من معرفة المتشيعب غير المحصور : 


وأيقنا أن الناطن افن, الآدلة وما خط يسبت ذلك الحظر: أنواع: مين 
الشبهات يحسبها أدلة لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تللى الهميالتة 
والشيطان: لقي «الشياضة فى «قلوميم العاف ميقي الشريية أرق 7 
الأضنولبة ناعدراضنات. اهمها : 

(0) أن" القول: وامعقلال: العمو ل بجعرفة: النتدانا: :الأصولة يترتي عليه 


)21 التبصرة ض 4غ سرح اللمع 2٠٠‏ الكوييدت 4١/5‏ . 
0 المسودة طن 51 4غ معارج الألياب 15 

(9) مجموع نتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/59. 

62 شرح العقيدة الطحاوية ص”87١.‏ 


١ بمه‎ 


يخلو إما أن تكون موافقة للحق أو غير موافقةء فإن كانت موافقة: فالإتيان 
نهنا على القول. باستعلال: العقول تمتعرفة السبائن. الأضبولية. غعيف:».. لآن 
الإنسان لا يستفيد منهماء بل هو إنما يأخذ من العقل وحده؛ وإن كانت 
غير موافقة للحق فمعناه ترك الكتاب والسنة في المسائل الأصولية المهمة. 
ا ل 
بخلاف الحق. ولا ينطقون بالحق مطلقا ولا يشيرون إليه» ويترتب على 
ذلك أن تركهم َدَوَنَ: كعات وسنة في ذلك خير لهم. بل وجودهما ضرر 
محض على الخلق في المسائل الأآصولية» وكل هذه لوازم شنيعة يتنزه 
المسلم عن تصورها فكيف باعتقادها”"' . 


)مد المعلوم أن الموفع لآ ينمتسي أن .عدف على الرسالة بان 
العقلة على النصوصر الشرعية ويدعي أن ذلك ٠‏ 75 كيال لي وأن الاي 
لأ.يكون كاملد إل يزللكق77 . 


(ج) من المحال أن يكون الدين كاملا محتوياً على جميع ما يحتاج 
إليه الخلق في أمور دنياهم ثم يترك الله شيئا من الدين أهم من ذلك فلا 
نه ال بوي 3 

(د) أن جميع الأمم التي ضلت الطريق تزعم أن لهم العمل والرأي 
والقياس العقلي ويسمون أنفسهم الحكماء ويصفون 0 الونيدن بأنهم سفهاء 
وأزادل وفلال ويشحرون منهم. قال تعالى: 9وَإِدَا مل 3 3 كما امن 
ألنّاش َالَأ أَنْؤْمِنُ كما عَامنَ الشْمَهآك آلآ إِنَّهُمَ هم السْمَهَاهُ و1 عَلَمُون 17 
وقال تعالى عن قوم نوح: أَِِنُ لَك وأتَبَعَكَ 535 0000 


(1) مجموع الفتاوى ١5/8‏ و5١‏ و8". فتح الباري 5"67/8. 
00 مجموع الفتاوى .5٠0/5‏ 

فرة مجموع الفتارى ه/5. 

620 سورة البقرةء الاية: .١7‏ 

(8) سورة الشعراءء الآية: .١١١‏ 


١ 48 


ار 


ريلك يسك إلا الدِرت هُمْ أرازلنا بادى أَرأي. . . 2'”4. بل يصفون الأنبياء 
بالجنون والسفه كما قالوا عن تنوح: نون وأَرْم »*" ولهود: #إنًا 
لزئدت 2 سَفاهَة 4 3 وبحو ذلك فر البالق 7 
قال الشاطبي: «إن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدزاك في علمه.. 

لإمكان أن يدركها (أي الأشياء) من وجه دول وجه وعلى حال دون حال 
والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما وقاعدة مطردة على الشرع 
بعدما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها 
وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق مع الاعتراف بأنهم أدركوا 
بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ومع أنهم كانوا 
أصحاب عقول باهرة وأنظار صافية وتدبيرات لدنياهم غامضة لكنهم بالنسبة 
اا 0 


هذا حكماً عاما في 0 ا هذا اده م 000 منهم : 


لزاني 2و لاتوت 59> عع نتن .ضنه اب السالى. التعوريتى اقول 
«ولا ينبغى أن نحد بهذه وأمثالها أصول الدين إذ يدخل عليها وجوب معرفة 
الباري ومعرفة صفاته ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الأصول من 


حضوو فوده الثية :0 

09 عرو ةا القهرة الله فد 

16 بضوزة الاع الوه ال-5 

(14) مجموع الفتاوى ٠١/١7”‏ . 

(5) الاعتصام ؟/1١؟".‏ 

)053( أبو بكر محمد بخ الطيتك اب الباقلاني : توفي سنة ٠‏ 5ه فقيه مالكي أصولي . 
من مؤلفاته: «إعجاز القرآن» و «التمهيد؛ في الرد على الملحدة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة . 
انظر: (تاريخ بغداد ه/9لا#» تبيين كذب المفتري ص7١7.‏ سير أعلام النبلاء 
017 الديباج المذهب 558/5). 


ل 


أصول الدين فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل بمسائل الفروع مع علمنا بأن 
الوجوب”"' لا يثبت إلا شرعاً فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول في 
العقليات»7'' . 

؟" ‏ أبو المعالي الجوينيى حيث قال: «اعلم وفقك الله أن ما يجري فيه 
كلام العلماء ينقسم إلى المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية العارية عن أدلة 
القطع؛ فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعيةء فأما العقلية فهي 
التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضي إلى المطلب من غير 
افتقار إلى تقرير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد»” " . 


 “‏ أبو حامد الغزالىي حيث قال: «بل العقل يدل على صدق الرسل 
ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله»””". 


5 - أبو الحسن الباجي”*'؛ قال السبكي: «وكان شيخنا أبو الحسن 
الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين» لأن منه ما يثبت 
بالعقل واحله كوجود الباري. ومنه ما يبت بكل واحد من العقل والسمع 
العقل عن معرفته)”'. ْ 

4 بدر الدين الزركشي حيث يقول: «اعلم أن أصول الدين منه ما 


ينبت بالعقل وحده كوجود الباري» ومنه ما يئبت بكل من العقل والسمع 


. في الأصل «الوجود» ولا يستقيم به المعنى‎ )١( 

(6) كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص 9". 

(0) كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص"3؟. 

."/١ المستصفى‎ )( 

(5) أبو الحسن علاء الدين على بن محمد بن خطاب الباجي: ولد سنة ١517ه.‏ وتوفي 
سنة 4الاهاء فقيه شافعى أصولى . 
من مؤلفاته: «مختصر 9000 الفقه» و «مختصر المحصول» في الأصول. 
انظر: (العبر #84/4» فوات الوفيات سم"/اء طبقات الشافعية للأسنوي ١/85؟:‏ 
شدذوات" الذهت: 1 0 

."5/١ الإبهاج‎ )0( 


١5١ 


كالوحدانية... ومنها ما لا يثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة وأن 
الصراط حق)17) 

ار هذا 00 ل 00 المسألة وإثما 
أو ا دليل تقلي؟ . 


وقد اعترض على هذا القول باعتراضات أبرزها ما يأتي : 


(أ) تناقضهم واختلافهم في المسائل التي لا يصح الاستدلال فيها إلا 
بالعقل وحده عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من أهل الكلام 
يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقطء. فإن السمع 
هو مجرد إخبار الصادق.» وخير الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا 
بعد العلم بهذه الأصول بالعقل» ثم إنهم يختلفون في الأصول التي يتوقف 
إثبات النبوة عليها: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه 
الأصولء وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك. ويجعلون التكذيب بالقدر 
مما يثبته”'' العقل» وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن 
العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثئهء وإثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بإثبات”"' حدوث الأجسامء وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن ثبات النبوة إلا بهاء ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على نقيض قولهم... وهم افا عيقة؟ العيحق و د متعلون 
الأبعذ لال بالكتات» .وال "على وافق: قولي ا" . 


فإذا كان القول سيسبب الاضطراب والاختلاف فتركه أولى . 


.؟5١/١ البحر المحيط‎ )١( 

ف في المطبوع «مما ينفيه) ولا ر يستقيم به ا 

(6) في المطبوع «إلا بحدوث الأجسام» ولا يتضح المعنى إلا بزيادة (إثبات) . 
(5) التدمرية ص45. 


سل 


(ب) أن الله عرز وجل من كتابه من الأدلة العقلية والبراهين. 
اليقينية في جميع ما يحتاج إليه الخلق من المسائل الاصولية ما تذعن إليه 

تعدينا فرك الاعولال.الكفاي فى مادق المسنا نا الاأضيولية ا 
تلتفت: إليه فيها يضبعت علينا إتجاد: البرزاهيرة: العقلية الهفيدة. لليقية فن: تلك 
لا ظ 

القول الثالث: أن العقل لا يستدل به على المسائل الأصولية : 

واقن اسه انن تينية لعفي المخوفيلة كه فى بهذ لفون هن اه 
السنة فقال: «ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة 
أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي 
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة. وهذا مما ينكرونه عليهم فيقال لهم: ليس 
هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن ‏ هذا أصل 
متفق عليه بينهم ‏ والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر وغير 
يلا 

وقد أرجع ابن تيمية سبب نسبة هذا القول لأهل السنة لأحد الأسباب 
الانة: 

(أ) أنه وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام» فإنهم 
أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم». فاعتقدوا 
أن إنكار ذلك مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال”*' . 

(ب) أنهم يسمعون أهل الإيمان من أهل الحديث والسنة والجماعة 
يقولون: الحكم للكتاب والسنة فإذا تنازعوا في موارد النزاع بين الأمة في 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /5791 و948". 

(؟) مجموع الفتاوى 7”8/9". 

(9) مجموع الفتاوى 58/4. وانظر: بيان تلبيس الجهمية .5140/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 68/4. 


١117 


مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك قالوا: بيئنا وبينكم الكتاب والسنة. 
فإذا قال المنازع: بيئنا وبينكم العقل» قالوا: نحن ما نحكم إلا الكتاب 
والسنة. ونحو هذا الكلام الذي هو حقيقة الإيمان وشعار أهل السنة 
والجماعة... ومن هنا نسب المبتدعة إليهم ذلك» فقالوا بموجب رأيهم: 
يلزم من هذا أن تكون معرفة الله عندهم لا تحصل إلا بخبر الشارع إذا لم 
يكن للعقل مجال في إثبات المعرفة"'' . 

(ج) أن بعض أهل الحديث والسنة قد ينفى حصول العلم بغير الطريق 
التي يعرفها حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك" 
فيُنسب إلى إنكار حجة العقل . 

(د) أن بعض الطوائف من أهل الكلام يدخل الخالق والمخلوق 
تحت قياس تمثيلي يستويان فيه؛ وهذا من الشرك والعدل بالله وهو من 
الظلمء ومن ضرب الأمثال لله وهو من القياسء والكلام الذي ذمّه السلف 
وعابوه» ولهذا ظن طوائف من عامة أهل السنة والحديث والجماعة أنه لا 
يتكلم في الأصول بالقياس العقلي وأن ذلك بدعة وهو من الكلام الذي 
ذمه السلف. وهذا مما أطمع الأولين فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا 
كله إما عجزاً أو جهلا أو لاعتقاد أن ذلك بدعة. وقال لهم الأولون: 
وردكم غلييا ارقا بدعة فإن السلف لم يكونوا يردون بمثل ذلك» وصار 
أولئنك يقولون عن هؤلاء: إنهم ينكرون العقليات وأنهم لا يقولون 
بالك 1 
ويمكن الاستدلال لهذا القول بعدة أدلة عقلية وأخرى نقلية : 

١‏ أن النظر في المسائل الأصولية نظر في أمور شرعية والعقل ليس 
0 


(9). يان علن الحينة اكه يا 
0( مجموع الفتاوى .53"8/١١‏ 

(9) بيان تلبيس الجهمية 6785/9. 

(5:) الموافقات ١/ه".‏ 


5" ا 


أن العقل لا يدرك جميع الأمور'''» فإن الله تعالى جعل للعقول في 
إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداهء ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك بكل 
مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري - عز وجل - في إدراك جميع ما 
كان وما يكون وما لا يكون إذا كان كيف يكون”'"'» ويُدلل على ذلك بأن العقل 
جاهل كل الجهل بأمر روحه التي بين جنبيه والتي لا تزال تلازمه ولا تفارقه إلا 
عفد البرك تك فيه كلت جنا هو أعقلم مين نالله وهر المسنائل الأضيرلية في 
الدين”"'. يوضح ذلك أن أكثر الناس معرفة بالحياة وأوسعهم عقلاً وأجودهم 
ذكاء أكثرهم ضيقاً في العقل حين يمضي النهار : في اختراع أعقد الأمور فيأتي 
آخر النهار ويخر لصنم أو وثن؛ ومع ملازمة العقل لهذا الرجل فإنه من الذين 
قال الله فيهم #أأَل تََقِينَ4”*'»: لأن العقل السليم يأبى عبادة ما لا يضر ولا 
ينفع» ولم يصف الله الكفرة أنهم لا يعقلون لكونهم مجانين فالمجنون لا تجري 
0 وله يقال له أفاذ لا ترا 


بطرق يقهمها 8 ويدعن لا 


أن الخطأ ,يمك أن ينجرئ »على :العقل:.فإن العسين«يشهد أن الخطا 
جائز عليه بل هو فعلاً واقء0©: فإن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في 
علمه فما ادعى علمه يمكن أنه أدركه من وجه دون آخر وعلى حال دون 
حال اشر روالير ان عات ذلاقم وان امن النقراف ادويق «وعيهوا أخورا 
استحسنوها بعقولهم ثم إنا وجدنا العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها وترميها 
بالجهل والضلال والحمق””" . 


60 شرح الطحاوية صن 07 المذكرة للشنفيطن ض 1*6 : 

(؟) الموافقات 18/79". 

م2 الرة على أ لحبشى ص 56 . 

)1 سووة النقرة > الآءة 8غ :4/5 وسورة ال عحرزان»””الآية :5 
(5) الرد على الحبشي ص ". 

() الحكم الشرعي للغرياني ص"5. 

(0» الموافقات ؟/8717. 


١56 


ويجاب عن هذا بأننا إذا ربطنا العقل بالشرع أمكننا حينئذ تفادي أخطاء 
العقل . 

أن الشبياة. كغيرة والسياطية: “تال اقلقتى. الوسنواس فى 
النفوس"'' فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن حقالة يزين له السىء فيراه حسنا ويقبح له الحسن فيراه سيئاء فكما أن 
الشيطان يلقي اليه الشنهواتك»ويزيق له الفاحشة"فباتييا؟ فكذلة بزيق.له 
الشبهات ويوحى إلية الضتلال «والباطل :فى المسائل الآأضولية4 :مزينا له ذلك 
على أنه افير جكيية يؤدي إلى تنزيه الله وكون شرعه موافقا للعقول حسب 
تعمد توف اكد سس الكيوراكه الت يها ف لل يي 7000 


كيف والهوى قد يغلب النفوس ويشغل العقول بعاجل المنافع 
والحظوظ فيخرج الإنسان من الحق إلى ما يضاده بأسر الهوى ونوم الغفلة 
وفى هذا من الحرج أعظم من حرج الصبي العاقل بسبب نقصان عقله ثم 
هذا القدر أسقط عن الصبى وجوب الاستدلال بعقله وأسقط عنه الخطاب ؛ 
قوط الاسقزلال. دز العقل قبل :إغانة "الويكن هو نان أولى ". :ولكن 
إذا ربطنا الأدلة العقلية بالأدلة النقلية أمكن تفادي وسوسة الشيطان وإغوائه. 


ه ‏ أن الدلالات التى تسمى عقليات ليس لها ضابط ولا هى منحصرة 
في نوع معين» بل ما من أمة إلا ولهم ما يسمونه معقولات يخالفون بها 
غيرهم”*'. فالكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب 
وقوم إبراهيم وموسى ومشركي العرب والهند والروم والبربر والترك واليوناد 
وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين يتبعون ما يسمونه معقولات ويعرضون 
عن ذكر الله تعالى» ويزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال 
المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدذعون الجدل والكلام 


)١(‏ شرح الطحاوية ص”18. 

(0) الرد على الحبشى ص ث!. 

(0) كشف الأسرار للبخاري 581/4. 
(4) درء تعارض العقل والنقل ه/ "4 ؟. 


دون 2 الرسل بأنهم سفهاء وأراذل وضلال. قال الله تعالى: #ثَلمَ 
مهم ُشلقم ليت رخأ يما عندهُم ين الل دعاك يهم ما كنا به. 
سَعَمَرمونَ (©4'. وقال: #وَإدًا يِل 5 امبو كن عام التاشن. قالوا ألم 
عاءة التي 1 ال لل 1 وقال: 9 
0 ل كوأ ه من النن مثا 0 9* إلى قوله: وَإن رأَئعٍ الوأ 
52 مول أَصَالُونَ 40 . وقال تعالى عن قوم نوح: يا رلك انيرك 
7 دك هم أراز لكا او قدي 14" مل يعهون الأنعداء 0 
اك والضلال وغير ذلك كما قالوا عن نوح: #يحنونٌ وَأَرْمرَ 4 وقا 
#إِنًا لَرَيكَ فى صَكَلٍ مُبِينِ4'' ولهود: ##إنًا لررسدك فى سَفَامَةِ»#”" و 

ذلك من الايا 008 ظ 


واعتبر ذلك بأمتنا فإنه ما من مدة إلا ويبتدع بعض الناس بدعاً يزعم 
. إل 6487 العسن 1 5 1 5 9 
انها معمّو لاات . فاكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول 
بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون 
اختلافا كبيراً فانفوه» فإن إليه مرد التنازع فارجعوا إليه فهو الحق الذي 


26١0 7 7 


ولكن هؤلاء الأقوام إنما ضلوا بسبب تنحية العقل عن أدلة الشرع . 


ان من المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 


(16) بشؤرة غافة: الك عي 

15 عون القوعه الك 1 

(98) سورة المطففين» الآيات: 794 9”". 
(4): يتؤؤة هود الا ا 

(9)ة؟ سؤرة القفوة الآ قم 

(5) صيورة الأعراف :+ «الاية 5 

(10) سعونة المو امي ال 5 

(4) مجموع الفتاوى ؟١١/١٠.‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل ه/17١.‏ 
)٠١(‏ مجموع الفتاوى ه//9١.‏ 


١ 61/ 


ع 


من الظلمات إلى النورء وأمر الناس أن يردوا ما تتازعوا فيه إليهء وأخبر أنه 
أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد 
ترك أمر المسائل الأصولية من الدين ملتبساً متشابهاً لم يوضحه مع أنه أهم 
امون الديق و اسان الؤداة” , 


ومن المحال أن يكون قد علمهم كل شيء حتى الخراءة» ويترك أهم 
الأمور وهي أصول الدين”"'. بل إن هذا الكلام متناقض في نفسه كيف 
برضل اتن رسيو ل" ليان لحر ولا رركن اتناف اهم ناته 7 . 

ويمكن أن يجاب بأن من كمال الرسالة توضيح الأدلة العقلية التي 
تفهم بها المسائل الأصولية. ظ 

ااام قال عا ار ل 5341 فى العذات 
عنهم لعدم بعثة الرسول» ولو كان العقل دليلا في المسائل الأصولية لاكتفي 
به ولما انتفى العذاب نين 
4 - قال تعالى: ظُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِيَ لِتَلَا يون للنّايس عل أله حب 


0 ٠ 


بَعَدَ أَلرسُلٌ2“”04. ولو كان العقل دليلاً لما كان لهم حجة قبل إرسال الرسل”" . 


فتن قال تعالي لزي كانت تيزف الشرف سن تماق انها شرلا 
نا عَلَتِهمَ َلنينَاً وََا حكُنًا مُفْييى الشروت إلا وَأَمنُهًا تبثت 6 فأخبر 
أن الإهلاك قبل إرسال الرسل ظلمء ولو كان العقل بنفسه حجة لم يكن 


كعزذلك350؟ , 


.5/8 مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) مجموع الفتاوى ه//ا١‏ الرد على الحبشي ص 1460. 

(0) درء تعارض العقل والنقل .55/١‏ 

(4):.منؤزة الاسراف ١‏ الآرة 38 

(5) العدة ١/9١؟١.‏ كشف الأسرار للبخاري 5/١؟.‏ 

.١56 سورة النساءء الأية:‎ )١( 

0) العدة لأبى يعلى ١/9١75١ء‏ كشف الأسرار للبخاري 5/١"9؟.‏ 
0 ,شوزة القصس د الاي ةذ 

(4) العدة ١/9١1؟٠اء‏ كشف الأسرار 71/54؟. 


١ 8 


سل سر مسر لل 0 : 1 


قال تعالى: (ولزلار أن بهم تمليكة بما فُدُمتٌ يديهم فيقولوا 
0 9 رَسَنْتَ إِلِننا رسولا نِم مَايَنيِكَ وتوت ء من اميا 0 
وقال سبحانه: طولو أن ا عَدَابٍ ين فيو لَمَالوا ريا لول أرْسَلْتَ إِلننا 


رس سولا ننم ينك من قَبَلٍ أن 00 وسرعت 49" فأخبر أن الحجة لهم 


لو عذبهم قبل إرسال الرسل؛ مما يدل على أن العقل لا يستدل به في 
ذلك. وإلا لكان كافيا في إقامة الحجة عليه . 


١‏ - أن الله تعالى أخبر في مواضع من كتابه أن خزنة النار يقولون 
للكافرين: «ألم يأتكم رسل منكم فيقولون: بلى»”*' فتلزمهم الحجةء 
فألزمهم استيجابهم النار بالرسل لا بالعقول””' . 

ويمكن أن يجاب عما سبق بأن هناك فرقا بين صحة دلالة الشيء وبين 
عدم جعله حجة على الخلق» واعتبر ذلك بالفطرة. 


- أن السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يستدلون في المسائل 
الأصولية بالآدلة العقلية وهم أعرف الناس بهذا الدين أصوله وفروعه فاتباعهم 
فى هذا من أوجب الواجبات. ظ 

قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم 
يزل دهره في العاسن» خارجا عن المنهاج طاعنا في الأعوجاجء. عرفته بما 


0 ٠ 9 0 


وقال الإمام أحمد: ليس في السنة قياس ولا ضرب له بالأمثال ولا 
تدرك بالعقول إنما هو الاتباء”" . 


.4/ سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: .١"5‏ 

(9) العدة لأبي يعلى ١ .١5١9/١‏ 

(5) انظر في ذلك: سورة الزمرء الآية: ١لا؛‏ سورة غافرء الآية: ٠8؛‏ سورة الملك. 
الآيتان: م2 4. 

(65) كشف الأنيراد للبخاري .77١/5‏ 

(5) مجموع الفتاوى ؟/18١.‏ 

.١57١8/4 العدة‎ )0( 


| "4 


وفذل رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الاستدلال الأخير بأمرين: 


الأول: أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا ينكرون ما جاء به القرآن؛ 
هذا أصل متفق عليه بينهمء والله قد أمرنا بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر 
فى غير أآية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه 
الكو لكوبيل كنيع تون على الأمر بياشارظ :ند التتريعة وين لطر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك”'' . 


الثاني : أن السلف والأئمة كانوا يستعملون القياس العقلي على النحو 

الذق: :ؤوة:" القران :فى الأمغال القن «ضبربها الله للتاسن ".يل استعملوا فى 

عن انددع كانه بو تطالى ع نا فو الزراعيية اوهو يا وتعين: تنا جز قبانة مطرين 
5 00 
نه 


بل الإمام أحمد قد استعمل ذلك واحتج بعدة حجج من الأقيسة 
العقلة : فقال: وجدنا كل شيء أسفل مذموماً قال الله تعالى: ##إِنَّ 
لْفِتنَ فى ألدَرَدٍ الْأسْكل مِنَّ ألثَار#” . #وَيَالَ الدنَ كتروا ربنَآ أرَِا الَدَين 
َصَلَانا مِنَّ أن والاض حَجَعَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَامَا ليكرنا مِنَّ الْْسْمَلِنَ#”' وإذا كان 
ددا هوا بن عله الما تن اف 1 لاط 7 

وذكر أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك هي من باب 
الأولى قال: ومن الاعتبار في ذلكء لو أن رجلا كان في يده قدح من 
قوارير صافٍ وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ‏ 
ابن آدم في القدح فالله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من 


(1) مجموع الفتاوى 288/5, علاقة الإثبات والتفويض ص"". 
(؟) الاستقامة ."95/١‏ 

(*") الاستقامة ؟:/#5ه. 

(5) الاستقامة ؟/هلاه. 

(1)8 «شوورة التقاة: الذية 87:١‏ 1: 

(7)50.يوارة فلع ١‏ الاية 8 

(0) بيان تلبيس الجهمية 47/7 6. 


غير أن يكون في شيء من خلقه'”''. ونحو ذلك من الأمثلة على احتجاجه 
سك 

ا وت : أنه يستدل بالآدلة العقلية التي جاءت 0 ده النقلية 
0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى 
دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية» فليس لمخالف الرسول أن يقول 
هذه لم تعلم إلا بخبرهم فإثبات خبرهم بها دور. بل يقال بهدايتهم 
وإرشادهم وتنبيههم للمعقول صارت معلومة بالعممّل والأمغال المضروبة 
والاقيسة العقلية» وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول د وبطلان 
ولع اللي 1 

وتات ةا إلى أفنن انه ولق الأية تال <ا رامين جنا عليه 
سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله - سبحانه وتعالى - بيّن من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك (المسائل الأصولية) ما لا يقدر أحد 
من هؤلاء قدرهء ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وج 
وذلف كالا مكل الضروية "الع ذكيها "اشاقن كتانه. .. “فإن؛ الأمفال. المشيروية 
هي الك ار 00 1 

وقال ابن قيم الجوزية: «والله سبحانه حاحّ عباده على ألسن رسله فيما 
أراد تقريرهم به 6ت" إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولاً وأقلها 





(1) بيان تلبيس الجهمية ؟/6855. 

(0) انظر بعض الأمثلة فى: بيان تلبيس الجهمية 547/9 - /647., 

060 لادوم لفاوق 9 1 ال برقن عفري حذا القرك؟ وتوقبييقه :اليه اذ قبوية' قغانة 
«درء تعارض العقل والنقل» وهو مليء بتقرير هذا القول. وتطرق إليه فى غيره من 
كتبه . 
انظر: الاستقامة 2935/١‏ التدمرية ص”247 بيان تلبيس الجهمية »28147/١‏ مجموع 
الفتاوى 66/5. 5ه وغير ذلك . 


62 درءع تعاررض العمقل والتقل .,/١‏ 


١ا/ا‎ 


تكلفاً وأعظمها غنى ونفعاً. فحججه ‏ سبحانه ‏ العقلية التى في كتابه جمعت 
عن كونها قله “سينعية كتاهرة 'واطيحة قليلة المقدياك 77 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة يمكن تلخيصها فيما يأتى : 


١‏ الاستقراء: فإننا باستقراء أدلة الشرع نجد أن الله ضرب للناس في 
القرآن من كل مثل وبيّن الأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح”''» وبين 
ابعر الع بي للواك ود اح ال 
ورك 7 كوت انه سهدالي د ارا تمي الدن بارا لمات أن يله رين 


م 


2 


اا ارا" لكف "لكب 4 بوكو فيه ل فقتل اعفن الريك 0 الك 
كن مَك 0 74" :رمن السوية سق ماقي قوله: عر حير من 
ولي . . . #”2. وإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من جلي 
وخفي ونص وظاهر وإشارة وتنبيه علم أنهما جاءا بخلاصة الأدلة العقلية 
الصافية عن الكدرء بل تأتي بأشياء تذعن لها العقول ولكنها لا تهتدي إليه 
تتقسنها: ومتحناقما قل نيقد .فق الأدلة العقلية من الشيهات: والأباظليل 7 , 
وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في 
المطالب الدينية» وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولة وفي كتب التفسير 
يه 


اي أن الشويعة نكاءت. ب الامير ببالفطلو والتفكي :والاعهيان والقدسم 


.١1/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) الاستقامة ."55/١‏ 

ف مجموع الفغاوى: :7557/4 

(5) سورة الجاثيةء الاية: ١5؟.‏ 

(5) سورة القلمء 0 و 5م 

(5): .ون القمرة: :الانة: 

0») مجموع الفتاوى 0 وانظر ‏ أيهنا + ميحكض؟ الضرواعق المركلة ١لا‏ 46 فقد 
ان قله كقي :علق تذللك: 

() مجموع الفتاوى .١171//1١*‏ 


١/1 


ذلك. بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر 
والاعتمار”' . 

* - قال تعالى: لوَلْقَدَ صَرَبَنَا للنّاس في هَنذًا الْمَنَانِ من كل متل4”". 
والأمثال المضروية هي الأقيسة العل. 


د ارس مسف كاوه د ارس 7 عو ججحتك2م دل 
لان لمان « مآ أي ها مرج لَك حَرَمَا ألد يليك ميد 2 كارا 
3 د + َذِرُ هَكَدَبَنا وقْلَآ ما تَزَّلَ أَلّهُ ين شَىْءِ إِنَ أشْرٌ إِلّا في صَكلٍِ كير 9 


الوأ لو سم ار مْقِلُ ما كا فى مب عير 9 كاعروأ يِدَنِيِمَ فسْحَهًا 
سح ا 0 0 سبحانه ا لد يسيرول على مواجحب 
اقترانهما في الدلالة””' . 

قوله تعالى:: © إن فى ذَلِكَ ازكرئ ا 5 ا السَّمُمَ 
وَهْوَ سَّهِيدٌ (6*"''. والقلب هو آلة العقل التىئ يميز بها 0 فجمع 
- سبحانه ‏ بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده. فلا ينفك 
أحدهما عن صاحبه أصلا؛ فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على 
0 007/0 
خلقه”"*. 


5 - قوله تعالى: #إإنَّ في ذَلِكَ لبت لِمَوْوِ يَنْمَعُوت*”*' مع قوله 
دميحاافي لك ا نزي كوت 4" مهابيا ل 7 صحة 
الأدلة السمعية والعقلية واقترانهما فى. الدلالة على المسائل الشرعية . 


(1) مجموع الفتاوى 5/ه8ه و5ه. 
(5) سورة الرومء الاية: /6. 

(9) درء تعارض العقل والنقل .59/١‏ 
20 شوزة الجللقة» الانائقة د 1 
مه مجموع الفتاوى ل/ارع ؟ و4/لا8؟. 
(5) سورة قء. الاية: ل/ا”. 

(؟) ممختصر الصواعق المرسلة .45/١‏ 
(8) سورة الرومء الآية: "57. 

(0)" سيور لوعن الا 1ه 


١/1 


الاو ري ورور ار كول مر الل كل رم با 
إليه العباد فئ - جب الررم ومن ذلك معارفهم وعلومهم فلم 0 أمته 
ل ان بعذه 052 ندلنا على أ حاء بالآدلة السمعية والآدلة ما 


- أن فى أحاديث الرسول يليك من الأدلة العقلية الشيء الكثير مما 
يتوم السفق اللاذ عاق يما جاه بيه ولقة :يأرب الطوق “إلى "العقل وأسهلها 
كان لو أتلية تكلنا واطليوه] مده بواعطييا التي" فالوسول يرن 
للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التمائل والاختلاف. وأرشدهم إلى 
ما يعرفون به العدل ويعرفون الأقيسة العقلية التى يستدل بها على المطالب 
الدرقة ا 









فى أنا هليه الآمة واتيعها كانوا “قن الاتعدلال على سان الاضيوك 

على العدل والاستقامة من موافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح وكانوا 
سكدلون ع الادلة العيمة ويعععم الف القناس العا 37 

- أن العقل الصريح موافق للرسول وَل دائماً لا يخالفه قط فإن 

اد 3 الكتاب. 3 0 الكتاب م الا" 7 0 مآد 


20 م 





الترجبح: 

بالنظر فى الأقوال السابقة وأدلتها وما قوبل به بعضها من المناقشات 
أرق أن الع فو "القز ل الكخيو اذفان قات ستعانة د تق افسية كنانه ادل 
العقلية التي يذعن لها كل طالب للحق منصف في طلبه . 


)١(‏ إعلام الموقعين 8/4/!ا". 

0" متهي الفبور افق اويا ا اليا 
2 مجموع الفتاوى 17/4؟. 

.#95/١ الاستقامة‎ ):( 

(0) إعلام الموقعين .1"/١‏ 

(5) سورة الحديدء الاية: 58. 


١ا/‎ 


وسبب ترجيح هذا القول أربعة أمور: 

أولاً: أن جميع الأدلة الصحيحة السالمة من المعارضة القوية تدل عليه 
وتؤيده» فهي تجتمع على هذا القول وتتآلف عليه ولا تعارضه. 

ثانياً: أن هذا القول هو القول الوحيد الذي يسلم من الانتقادات القوية 
ومن اللوازم الشنيعة . 

تالكا أن هذ القول مو الشوافق لأقوال عله الآمة :و أكيعها : 

انعا ان الوسدي لمات ردكن عن أذلة كفني هت 1ن لقر اذ و الس قد 

هذا والله أعلم. . . 





١و7‎ 


الممطلب الثاني 
دلالة النقل والعقل على المسائل الفرعية 


اتفق العلماء على صحة الاستدلال بالأدلة النقلية في مسائل الفروع في 
الجملة”''. ولكن اختلفوا هل الأدلة النقلية وافية بأحكام الفروع بحيث لا 
يحتاج إلى غيرها في تلك المسائل؟ على أقوال أبرزها ما يأتي : 

القول الأول أن الأدلة النقلية غير وافية بأحكام جميع ارا 
اختار ذلك جماعة من العلماء منهم : 


ل 
فيها») 


؟ ‏ أبو إسحاق الشيرازي فقد قال: «إن هاهنا مسائل لا نص 
#اى أبو الريك ناح حوكب و ل3« تومن نا القمافن م يدعي انه لا 
حكم ولا حادية إلا وللّه فيها نص ف لرسوله وهذا تخليط ودفع 
١ 260, :‏ 
للضرورة) 


.509 الرد على الاخنائي ص55).‎ "9/١١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) المسودة ص١0855.‏ البحر المحيط .١7/8‏ الحكم الشرعي للغرياني علد 
(9) العدة .١1"1١9/5‏ 

(؟1) “العهنزة صن 1714 

(6) إحكام الفصول .591١/5‏ 


١ا/ك‎ 


؛ - أبو المعالي الجويني في البرهان حيث قال: (إن نصوص الكتاب 
والسينة محصورة مفصورة وموافع الإجماع معذودة ماثورة... وهي على 
الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية 
لها») 97 ولا وقال: «والايات والدعنا”: الهن هاه على 0 نضيا :وكلاهوا 
بالإضافة لين الأقضية والفتاوى كغرفة من بحر لا ينزف) 0 
أبو حامد الغزالى فقد قال: «أما الوقائكع فلا ضبط لها قبيانها 
بالنصوص أمر محال تصويره»”". < 
5 د أبو الخطاب حيث قال: اأكثير فور التحوادك لا تضن فيهنا ولا 
ظاهر ولا إجماع»”*'. 


لابق -قداعة «فن ووضة الداطرن لما فين ل سمكن التتضيض. علي 
المقدنات الكلبة «ويفى ‏ الاسفياد :فى المقدفات: الجرعية + قال لهذا إن تصور 


فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية»””*. 


الدليل الأول : أن النخصوص متناهية. وحوادث العباد عير متناهية» 
وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنعة''' . 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أجوية : 


الأول: أن المتناهى قد يطلق أحكاماً عامة تشمل غير المتناهى كما لو 
قلنا: جميع الأعداد تقبل القسمة على الواحدء فالأعداد غير متناهية. 
والوانعك هو “المشاهيات. 


.747/5 البرهان‎ )١( 

(؟) البرهان 56/7ل. 

(©) المنخول ص77"١.‏ 

(5) التمهيد /99". 

(6) روضة الناظر ص١58.‏ 

(5) البرهان 47/5ل!ا و590/5لا. المنخول ص7””7. الحكم الشرعيى ص54١١.‏ 


١ /ا/ا‎ 


ولا د يمتنع أن يجعل الذي لا تتناهى أفراده أنواعاً فيحكم لكل نوع منها 
بحكم واحد فتدخل الأفراد التن لا تتناهى تحت ذلك النوع : 

الثانن؟: أن أفعال العياد معتاهية » افإنها سينيا كاتف فى حصو 
بالدنياء والدنيا متناهية فما بحويه متنأه كذلك»ح فالمولى سبحانه الخالق لهذا 
الكون والعالم بما سيحدث فيه لا يعجز عن إصدار أحكام عامة تشمل جميع 

الغاليفه:< أن النصوص وإن كانت متناهية الألفاظ. فهي كذلك غير 
متناهية المعاني فإن التصتواصضر فواعد عامة وقضايا كلية تجمع أنواعا عديدة 
وأفزادا كثيرة لا يتعيط التهن ‏ البشرع 0 

الدليل الثاني: أننا نجد مسائل كثيرة لا نص فيها”" . 

وأجيب عن هذا بأمرين : 

الآأول: أن عدم العلم بالنص في تلك المسائل ليس علماً بعدم النص 
1 ظ 

قال 3 00 «فإن قالوا. ارو ل ري عليهاء قلنا 
إذ 0 ندع 5 د 5 منا ‏ الإحاطة بجميع 





الثاني : ل لاسي متأنية لا نجد شيئاً من 
الفروع ارا عن دلاللات النخصوص 


قال ابن تيمية: «إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه 
بن يتجرن :لكي وا لضي الاننام وسور حي (الكذا بن وز لين ودلا لعها 4 مرية دراه 


(1)“خغننائت؟ الامم ص5١١”‏ - 0.5١4‏ مجموع الفتاوى 580/١94‏ و507/54. إعلام الموقعين 
"6/١‏ وانظر: المعتمد 5/79 .5١‏ 
(؟) العدة .١"١9/5‏ التبصرة ص 4"4. البرهان 1/55/9. التمهيد م الخطاب #/5949,. 


6 الإحكام 5 وقيه (, بجميع الفتن) ولا يستقيم بها المعنى. 


لل 


من يتأمل ممن يفتي في اليوم بمائة فتيا أو مئتين» أو ثلاثمائة أو أكثر أو أقل 


وآنا"قنسخريت :ذلك ومق تدير ذلقوراق أهل التصوعن داتنا أقدو عل 
الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك"'2. 

وليعتبر المعتبر ذلك بحال الصحابةء. فإن الحوادث فى عصرهم قد 
كردت يدا ومع ذلك فإن فتاواهم وأقضيتهم لم تخرج عن النصوص في 
الجملة. فإنهم استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا 
يعرضونها على كتاب الله فإن لم يجدوا فيها متعلقا راجعوا سنن 
المصطفى وي. وعلى ذلك درجوا إلى انقراض عصرهم.ء ثم استن من 
كلهم يسحيم نم التي واكعة بعصي يغروها عن موجحب هن ابوييات 
التكليف ولو كان ذلك ممكنا لاتفق وقوعهء في عصورهم فإذ لم يقع علمنا 
أن الشريعة تشمل كل واقعة ممكنة. 

القول الثاني: أن الأدلة النقلية وافية بجميع الفروع ولا نحتاج معها إلى 
الأدلة العقلية مطلقاء وفي كلام بعض العلماء ما يشير إلى اختيارهم هذا 
القول. فرق كلل 

- قال الإمام الشافعيى: "ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وك كانه :انه الدليلن على شبيل المدف فم : 

- وفي المسودة: «المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن الآثار 
وافية بعامة الحوادث.. . وفى كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت 
لفظا أو معدى بالحوادت فإنه“قال: .وما تصدع بالراي؟ :وفى الحديث. هن 
وفقلت 7 


- وقال ابن جرير الطبري”*': «إن الله نزّل هذا القرآن على محمد #6 


.١7/١ الاستقامة‎ )١( 

9و6 المسودة ص .©5١‏ 

(5) أبو عع محمد بن جرير بن يزيد الطبري: ولد سنة 174ه بأمل طبرستان وتوفي سنة 
'الاهء فقيه مجتهد محدث مفسر مؤرخ. 


1/4 


بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب 
0 

والعقاب) . 
أحكانة الا يروفك نين علي . 

- وقال القرطبي '" فى متشي اقولة تعالى: م كن حَريعًا : 
والخكن. . تميلى: الذقه إن كدية روضحل كل شَىَءِ وهدّى 070 لور 
ميو 67 قال : سمي 0 شيء مما بد0 العباد إليه من الحلال 
لعزا والشرائع والأحكام»”"' 

وقال الشاطبي: «إن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون 
إلا بما شرع في دينه 9 الشيئة أنباثة ا 


قت 


الدليل الأول: 
نولة تغناتى : آلو كلت لم وسى وا 1 ]ا ا ال 
فأكمل الله - عز وجل - هذا الدين بإنزال هذا الكتاب 0 للأحكام 


- من مؤلفاته: «تاريخ الأمم والملوك» و «جامع البيان في التفسيرة و اتهذيت الآثار؛: 
انظر: (تاريخ بغداد ؟/57١»‏ إنباه الرواة /489» معرفة القراء الكبار 2551/١‏ سير 
أعلام النبلاء 5 751//1). 

)١(‏ جامع البيان 2151/١5‏ 5؟15. 

(9) الإحكام ؟/188. 

(6) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: توفي سنة ١ه‏ بصعيد مصرء فقيه 
فالكن مقر 
من مؤلفاته: «شرح أششاء الله الحسى ا و «التذكرة فى أمور الآخرة». 
انظر : (الديباج المذهب ,”١8/5‏ نفح الطيت ا شذرات الذهب ه/ه"”7. هدية 
العارفين .)١79/7‏ 

(4)-سووة اوسني الا 11 

() الجامع لأحكام القرآن 9/لا/ا؟. 

(5) الاعتصام ؟/40» وانظر: الموافقات “/559. 

0) سورة المائدةء الآية: ‏ 


يالا 


الشرعية» ومعنى إكماله أنه لا يحتاج معه في أمور الدين إلى ما يكمله أو 
يزيد عليه بعد ذلك اليوم . 


الدليل الثانى: 
أن الله - عز وجل اا لي عد ا 


عل أنة ف حبح الحوادث بأحكامه. قال تعالى: «أوَلَمَدَ حِنْنهُم يكنب 
مَضَّلْنَهُ عَلَ عَلْرٍ هَدى وَيمَه لَقَرْرِ مون (©*”'': وقال ا 3 1 


برك وى مع أ 

ونا يقر ولحكن تصَرِينَ الى بن يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ كل + شىْءِ هذى 
000 0 

ورحمة لقو مَوْمِنونَ # 


وقال: 2 أل أنزّلَ إِليِكْمْ الكتب متصّلاً4”". وقال: #وَمَدَ 
تسل كم م ا 74:36 برقال جر نكت الكدت ذا كر 


مر رح مر 


شي وَهَدَى رةه وشرئ 00 
الدليل الثالث: 

أن الداع عر روسل اتاد ادر عاد الالعدلاف بالرجوع إلبدافئ كل 
سيء » قال - سبحانه ب مان وحم ف سي 0 ِل لله بالسولة ج03 
قال :وما حلفي ويف من تئر مشكمة ل 3 وشيء نكرة في سياق 
الشرط فتكون عامة . 


الدليل الرابيع: 
أن الحكم إنما يكون لله وحدهء قال سبحانه: #إن الشَكم إل 


(1): سورة الأعزاف الكرة م 
(9) اشورة اوم الا 113 
(6) سورة الأنعامء الآية: .١١54‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١١4‏ 
(6) سورة النحلء» الاية: 64. 

(5)" شويرة 'الشاف الآية وه 

(/ا): . شيورة "الشووف » لكر ا 


م8١‎ 


1742 وتان سيبس ادن اا اخ كتق .154 رق اله 01 السك 


الْكِنبَ مصّلا4”" ولو لم يكن كتاب الله شاملا لأحكاء جميع الحوادث 
لكان غير 00 


أن الله - عز وجل داقن مين أنها انزل خضل : نه الاكبفاء عن عيره: 


بل أنكر على من لم يكتف بهء قال تسفحاتة د 8 ور يكتهض آنا اران 


تك الكتبَ ين عَلْهِرٌ إك فى ذَلِكَكت لَعصةً وزكرئ لِمَوْرِ 
يت 40 ". 

ولهم في ذلك استدلال بوقائع من أهمها ما يأتي : 

١‏ أن العقل قاصر الإدراك في علمه فما زعم أنه أدركه احتمل وجود 
الخطأ فيه لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حالء فإن 
أهن القترات. وضعو أحكاما على العناف تمقتقص ‏ السياسات» :وطنك: النظن فبها 
لا نجد فيها أصلا منتظما ولا قاعدة مطردة على الشرع بعدما جاء. بل 
استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها وترميها بالجهل 
والضلال والبهتان والحمق مع أنهم قاضو أصحاب عقول باهرة وأننظار 
ا 


؟ ‏ أن النظم المعاصرة التى تحكمها تشريعات وضعية تستعين بصفوة 
أصحاب الفكر والعقل ليصوغوا لهم خلاصة ما ارتأوه في تشريعات تحكم 
من نظريات يتهيأ لذويها أن النجاح والكسب للسعادة منوط بتحقيقهاء ثم لا 


)١(‏ سورة يوسفء الآيتان: 4٠‏ ولا"؛ سورة الأنعام» الآية: /ا8. 
(6؟) سورة الأنعام» الآية: .١١4‏ 
(4:) الاعتصام للشاطبي 871/5 


١87 


يمضي زمن بعيد حتى يتكشف القصور الذي لم يكن في الحسبان اعتباره. 
والخطأ الذي لم يوضع له الاحتياط الملائم فيسرعوا لتغيير ما أحكموا 
ويظنون أن التعديل الجديد هو الملائم وهكذا يتكرر القصور ويتكرر 
اورت 1 
القول الثالك : أن الأدلة النقلية وافية بجميع الفروع. ولكن الأدلة 
العقلية قد يحتاجها المجتهد في بعض المسائل لخفاء أدلتها النقلية عليه لأن 
الآدلة الشقلبة: الضففييخة :والادلة العقلية الصريحة متطابقة لا يفحر 
تعارضهما. 


عاقالايق ثيميةة فاحل المسلمون جميع دينهم... من كتاب الله 
وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك مخالفاً للعقل 
الصريح؛ فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس في الكتاب والسنة 
والإجماع الا 11 


وقال ابن قيم الجوزية: «الصواب. ٠‏ هو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث ولم يحلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بِيّن الأحكاء 
كلها والتضوضن كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص 
فهما دليلان الكتاب والميزان». وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم 
يدك إلى القباين ان د والير يوا النس ليكرنا: قيانا صبنيسا رقف يطور 
فبخالفا له :فيكون: فاضا ار 


2 ويستدلون على وفاء النصوص بأحكام الحوادث بما سبق من أدلة 
أصحاب القول الثاني وقد زاد ابن القيم على ذلك بعض الأدلة : 

ا الله يرق ؛ توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء و 
ل للآامة منه علما وعلمهم كل شيع حنى آداب التخلي وداب الجماع 





)١(‏ الحكم الشرعي للغرياني ص55. 
(0) مجموع الفتاوى .440/١١‏ 
(9) إعلام الموقعين ١//ا7”.‏ 


١ 7م‎ 


والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة 
والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع 
أحكام الحياة والموت... وكذلك عرّفهم وبي من مكائد إبليس وطرقه التي 
يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره ما ملافخو ننه كمه ما لا هريد 

عليه وكذلك عرّفهم و من أحوال أنفسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما 
لا حاجة لهم معه معه إلى سواه. وكذلك عرّفهم من أمور معايشهم ما لو 
علموه وعملوا به لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة'''. فلم يبق شيء إلا 
وول 'الامةة عليه ظ 





؟ ‏ أن الذكر القدري”'' محيط بجميع أفطال الغناة هلما كنا رقدرا : 
فكذلك الذكر الأمري”" محيط بجميع أفعال المكلفين أغرا توقهيا ونيا 


: كا 
و 





 *‏ أن رسول الله وك كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته 
عامة في كل شيء فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم 
تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له" . 


* ويستدلون على ا العقل للنقل في ذلك بقوله سبحانه: ##لَقَد 
َرَسَلْنَا وُسْلَنَا بِأِيََتِ وَأَزَلنَا مَمَهُمُ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم لنّاسُ يِالْقِسْيل 4 . 
فأنزل مع الأنبياء أمرين: الأول الكتاب المحتوي على الأدلة النقلية. 
والغانى: الميزان وهو العدل والأقيسة العقلية الصحيحة مما يدل على 


تعاضدهما وعدم 7 م 


505 إعلام الموقعين 8/4/ا.‎ )1١( 

(0) الذكر القدري: هو الكتاب الذي يحتوي على ما قذّره الله تعالى. 
(9) الذكر الأموق: هو الشرع الذي أنزله الله على رسوله 1 . 

(84) إعلام الموقعين ."77/١‏ 

(©) إعلام الموقعين ."6٠/١‏ 

(5) سورة الحديدء الاية: 58. 

60 إعلام الموقعين .17/١‏ 


يل 


الترجبح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها وما يرد عليها من مناقشات يظهر لي 
أن القول الثالث هو الراجح وسبب ترجيح هذا القول ما يأتي : 

١‏ أن جميع الأدلة الصحيحة السالمة من المعارضة القوية تدل عليه 
وبؤيده. 

؟ - أنه الموافق لظواهر النصوص الشرعية في كمال الدين وشموله. 
قال تعالى: #أَليَوْمَ أَكمَلْتُ لَك ديتكّ#”'"'. ونحو ذلك من النصوص . 





(1) تسوه الخايةة الارم عر 


١/6 


المطلب الثالث 
التفريق بين الأصول 
والفروع بكون الدليل عقليا أو نقليا 


هل يجعل الفرق بين ما يعتبر من مسائل الأصول ومسائل الفروع كون 
الأليل :المستدل بد فليا او عقلياء #الهيانة الع ودلدليا عقلى, اهن من 
الأصول. والمسألة التي دليلها نقلي فهي من الفروع؟ 

القول الأول: أن هذا الأمر لا يصح أن يجعل قاعدة للتفريق بين 


وأبرز :من اختان هذا القول: من العلماء: 

القاضين أب بتكن الباقلانيه افق كان مكم التصريت : فال 
الصحيح الذي عول عليه ءا القاضي. + فيما هو من أصول الدين أ قال: 
كل #مسسالة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها 
عاهلا فين سن الآضول:: سنواء افك إلى الحقلاتف :أو الو نيديد 
الما 1 
2 كنات الاعتواد. بن التنكيطن ص0 75. 


كما 


2000 
الال لي سي ل حور ا إذكار 
4 
ذللك فى «نفح: الباري” 


- أبو الحسن الباجي حيث جاء في الإبهاج: «وكان شيخنا أبو الحسن 
الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين؛ لأن منه ما ثبت 
بالعقل وحده كوجود الباري» ومنه ما ثبت بكل واحد من العقل والسمع 
كالوحدانية ومنه وجوب اعتقاد ذلك. ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور 
القرن عن عرق 1 


- وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المفرقين بهذا الأمر في عدة 
2 
وا 5 


تقديم ورود ان يي بخلافه وهذا الفرق أيضاً في غاية الفساد). ثم 
ذهب يدل قن ضاف 7 


- قال الزركشي: «اعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده 
كوجود الباري» ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كالوحدانية... ومنه ما 
يغبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة وأن الصراط حق»" 


القول الثاني: أن مسائل الأصول يستدل عليها بدليل العقل» ومسائل 


0010 شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر السعقلاني: وللريسية 
"ااه وتوفي سئة 67/ه.ء فقيه شافعي محدث مؤرخ. 
من مؤلفاته: 7 افتح الباري) بشرح صحيح البخاري . و «لسان الميزان» و «الإصابة» في 
أسماء الصحابةء» و «تهذيب التهذيب». و «الدرر الكامنة». 
انظر: (ذيل التقييد ١/7ه"”,‏ الضوء اللامع 5 طبقات الحفاظ ص”887. شذرات 
الذهب /0/7/ا؟). 

(6) فتح الباري “7ه ". 

."5/١ الإبهاج‎ )6( 

(54) منهاج السنة 9١/8‏ 48. مجموع الفتاوى .1١١/19 2157/١‏ 

(6) مختصر الصواعق المرسلة ص8١5.‏ 

(5) البحر المحيط .5١/١‏ 


١ /امم‎ 


الفروع يستدل عليها بأدلة النقل» ومن هنا فهذا الضابط يصح للتفريق بين 
مسائل الأصول ومسائل الفروع وممن اختار ذلك : 


- أبو إسحاق الشيرازي حيث قال: (إن ما يتوصل به إلى معرفة الفروع 
هو العلم بطرق المسائل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس... وما 
يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل)”'' . 

د “أش" الخطاىس كنف قال «إنمشائل الأول من التوحيد والنبوات 
طرقها عقلية... بخلاف الفروع فإنها تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم إلا 


ع : 7 ؟ 
بامور شرعية)” 


ابن جزي حيث قال: «الأحكام الشرعية ضربان: عقلية وهى أصل 
الدين» وسمعية وهى فروع ال 

وقد وجه إلى هذا القول اعتراضات ملخصها ما ع 

ان المفرقية بهذا الفازف فون على افوس احكاما شرعية؟ 
فمن خالف سائر الأصول المبنية على الأدلة العقلية كم بكفره أو فسقه 
دون الفروع المبنية على الأدلة النقلية» وترتيب الأحكام الشرعية من الكفر 
والفسق الأولى أن يكون بمخالفة الأدلة النقلية لا بمخالفة الأدلة العقلية. 
فإن الكافر هو من جعلته أدلة الشرع النقلية كافراً والفاسق من جعله الشرع 
فاسما7 2 . 

؟" ‏ أن الأدلة العقلية يؤخذ منها الأمور الطبيعية مثل مسائل الحساب 
بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة ونحو 
لاف هيهنا يعلم بالعقل , وهذله بالاتفاق ليت من مسائل الأصول. فل بل من 


.4١٠ التبصرة ص5‎ )١( 

.5٠١/4 التمهيد‎ )90( 

(5) تقريب الوصول ص66١.‏ 

(5) منهاج السنة /*9. مجموع الفتاوى .5١١/4‏ 


ل 


جعل ضابط يفرق بين ما يوصل إلى الأصول من الأدلة العقلية وما لا 
يوصل» فاحتاج ضابط التفريق إلى ضابط تفريق آخرء وليس هناك فارق 
دَقِيق واضح في ذلك7* , 

“" - قال أبو المظفر السمعاني ما ملخصه: من زعم أن دعوة رسل الله 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما كانت لبيان الفروع لزمه أن يجعل العقل هو 
الذاعى إلى الله.ذون الرسول «ويلزمة أن وجوة. الرسول “وعدمة: بالتسبية إلى 
النعناء' الى انه شيو اء. و كل نوذا ‏ خلاذ ري بواو كان كما يقل أر لفلف لطلت 
عات التى لا يشال للعقلقنها أو كدر . 


أ أذ اككن السائل القن ,يتمد ونه أصولة لي قعل إل وادلة الشيرة 
كاقتضاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم وكون القياس حجة وكون الإجماع 
حجةء بل أكثر ما يسمى بأصول الدين لم يعلم إلا بالسمع؛ فجواز رؤية 
الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواؤه على عرشه وأكثر مسائل المعاد 
وتفصيله ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك من مسائل 
الأصول لا تعلم بدون الشرع”". 

وبما سبق يتضح أن هذا الأمر لا يصح أن يجعل قاعدة للتفريق بين ما 
كأن عو عبان الأضعرل .نوها كان بفرة مسائل لل الفروع: والله أعلم . 





00 فتح الباري 7# 631 
(0) مختصر الصواعق المرسلة 5١4/7”‏ وانظر: المسودة .545١‏ 


يل 


المبحث الثاني 
قاعدة التفريق بين الأصول 
والفروع بظنية الدليل وقطعيته 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب : 

التمهيد: في المراد بالقطع والظن . 

المطلب الأول: دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية. 

المطلب الثاني : مسائل الفروع بين القطعية والظنية . 

المطلب الثالث: جعل القطع والظن قاعدة للتفريق بين 
الأصول والفروع . 





تمهيد 
في المراد بالقطع والظن 


القطع في اللغة: إبانة شيء من شيء وفصله عنه'' 
والدليل القطعي في اصطلاح العلماء يطلق بإزاء 0 
الكولية اناه نا لا احتمال ة قله امي" ونقاله تو له تعانن: 


و فْصِيًا َم م تكو ا 0 قْ لي سبع إِذا َجَععُم تَلِكَ 92 ك4 . 


الثانى: أن يراد يدن كرون كن المعيانة نافنى ضبن لكل 7 
ومثاله: قول النبى ولق : «أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)”''. 





.775/8 معجم مقاييس اللغة (قطع) 6 . لسان العرب (قطع)‎ )١( 

(6) البحر المحيط 2507/8/١‏ التنقيح .١79/١‏ 

9 الإيضاح لابن الجوري ص١".‏ 

(85) سورة البقرة» الاية: .١95‏ 

(ه) شرح مختصر الروضة “/515. 

(5) أخرجه ابن ماجه ١/ه50‏ رق 4 كتاب النكاح: باب 1 نكا إلا بولي. وأبو 
داود 59/5 برقم 73١417‏ كتاب النكاح : باب في الولي. والترمذي امد برقم ١١١"‏ 
كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن حبان ١6١/5‏ برقم 4١57‏ كتتان 
النكاح: باب الولي. وأحمد 25/5 وعبدالرزاق »١155/5‏ وابن أبي شيبة 2١18/4‏ 
والدارقطني لو والبيهقي /لآاره ك3 والحاكم 5 »؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار #/7. 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 


١و١‎ 


فدل على اشتراط الولي في نكاح الحرة مع احتمال أن يكون المراد 
بالحديث الأمة 55 ال 

ولكن هذا الاحتمال غير ناشىء عن دليل فيبقى الحديث في الحرة 
لأنها هى التى يطلق عليها لفظ المرأة» أما الأمة فلا يطلق عليها وحدها 
امرأة إئما يقال جارية وأمةع وقد تدخل مع الحرة قن لفظ المرأة ولكنها لا 
تستقل به. 

وأما الظن فهو فى اللغة يطلق على الشك واليقين» إلا أنه لا يطلق 
على البعيقن: عيانا أن.مشاعةة: وانتها يطلق. على جما كان مستخالضا من 

٠ : ٠ 20) 

العو 

والدليل «القلتى :ها يعمل الشيفن اعمال 6 . 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #وَأْمِْدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ يَكيِ)4”*'. فإن 
ظاهره عدم قبول شهادة الشاهد الواحدء ولكنه عام يحتمل التخصيص» 
فكان دليلاً ظنياء وقد جاء فى الحديث: أن النبى #6 قضى بشاهد 


03) 


با .و 





)١(‏ بدائع الصنائع ؟/559. 

(؟*) لسان العرب (ظن) .777/١‏ 

(9) العدة ,8*”/١‏ التمهيد ١/ل/اه.‏ 

(14) شرح مختصر الروضة #/515. 

(©6) سورة الطلاقء» الاية: ؟. 

(5) أخرجه مسلم برقم ١7١5‏ كتاب الأقضية: باب القضاء بشاهد ويمين» وأحمد "1١6/١‏ 
وه" 


١ 


المطلب الأول 
دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية 


نوع الأدلة التي تدل على المسائل الأصولية؛ هل هي الأدلة القطعية 


هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال : 


القول الأول: 

أن المسائل الأصولية لا يستدل عليها إلا بالأدلة القطعية. 

- قال الشيرازي: «الأصول طريقها العلم والقطع»"'' . 

وقال: «إن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة)”''. 

وقال: «إن هذه الأصول عليها أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر» ". 

وقال الغزالى : (والقطعيات نادانة أقسام : كلامية وأصولية وفقهية . أما 
الكلامية فنعنى بها العقليات المحضة... وأما الأصولية فنعني بها كون 
الإجماع حجة... فإن هذه مسائل أدلتها قطعية)”*'. 


.5 ١7ص التبصرة‎ )١( 
التبصرة ص/59.‎ )6( 
.٠١54/؟ شرح اللمع‎ )6( 
المستصفى "/ل/اه”.‎ )5( 


١ 


- وقال أبو الخطاب: (إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة... بخلاف 
الأضول فإق: عليه أدلة قاطكفة*. 


- وقال الرازي عن الأصول: (إن الله تعالى وضع على هذه المطالب 
أدلة قطعية)”'* . 


عوقال: الغاطي إن الآصول..والقو اعك إتما فكت بالقطعات". 


- وقال ابن نجيم”*': «الأصول والعقائد... الحق فيها واحد إجماعاء 
والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية)””' . 


- وجاء في المسودة: «وقال بعض الأشعرية وهو 0000 
ين لا يبت (مسائل الاضنول) إلا بما يؤدي لحن القطع. ولا يصح 
إثباتها بخبر الواحد والقياس المؤدى إلى غلبة الظن»”" . 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طوائف من أهل الكلام يزعمون أن 
المسائل الخبرية التى يسمونها مسائل الآأصول يجب القطع فيها جميعهاء ولا 


."١١/5 التمهيد‎ )١( 

.6٠٠/" المحصول‎ )0( 

الموافقات 58/5". 

(5) زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم: ولد سنة 975هء وتوفي سنة ٠/اقهء‏ 
من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» و «الأشباه والنظائر» و «فتح الغفار بشرح 
المنار» . 
انظر: (شذرات الذهب 68/8”. كشف الظنون 448/١‏ و5ه". هدية العارفين ,2”1/48/١‏ 
الفتح المبين #/78). 

(5) فتح الغفار /5". 

() أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ابن اللبان التميمي: توفي سنة 14145ه 
بأصبهان» فقيه شافعي أصولي . 
من مؤلفاته : (رؤضة الأخيارة: 
انظر: (تاريخ بغداد 2١44/٠١‏ تبيين كذب المفتري ص١2”55.‏ طبقات الشافعية 
للأسنوى 24٠0/١‏ هدية العارفين .)5801١/١‏ 

(0) المسودة ص"ل!5. 


١5 


يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين». وقد يوجبون القطع فيها كلها 
عن كا وال 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

١‏ - أن الأصول لها منزلة عظيمة فى الدين فوجب الاختياط فيهاء 
فاشترط فى ثبوتها أن تدل عليها الأدلة القطعية”'“'» وذلك من أجل أن يكون 
الأصتل متقنا ميحكما لا ترلزلة أشية لمي 
ال - 1 لا إله 92 0 5 وإذا وحبنب ا وض غليعا القولة 
على : «اتبلا تلطع تفتلت 

واعترض عليه بأن الدليل خاص بالتوحيد والدعوى عامة في جميع 
الأضول فلا يميد النظطليت” 

- أن الإجماع منعقد على وجوب كون أدلة المسائل الآصولية أدلة 
0 210/0 


وقد اعترض على هذا القول بعدة اعتراضات أبرزها: 

الاعتراض الأول: أن كثيراً من المسائل الأصولية أدلتها غير قطعية 
- فإن من مسائل علم الأصول مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي» 
ومفهوم المخالفةء والإجماع على الحروب. ولحو ذلك فإن الخلاف فيها 


(0) درء تعارض العقل والنقل .»87/١‏ وذكر نحوه في: منهاج السنة النبوية 64/8. 
انظر: ممن قال بهذا القول: لوامع الأنوار البهية 5/١‏ و٠١27‏ فتح القدير للشوكاني 
1١‏ :؛ أحكام الإفتاء ص١٠١٠.‏ 

(0) لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

(9) لوامع الأنوار البهية 7١/١‏ 

(85) سورة محمذء الاية: 14. 

(8) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 

(1) شرح الأسنوي 747/6ء لوامع الأنوار البهية .558/١‏ 

0) المحصول 0/5١ه.‏ 


١ 


قوي» والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً وإنما خالف أدلة ظنية. 

كينا أن«مق السيائل العقدية نا أدلعة غير قطعية:؟ كمسالة هل 
بقاء الله وقدمه ببقاء وقدم زائد على الذات؟» و «الوجود الواجب هل هو 
نفس الماهية أو زائد عليها؟» «والعرض هل يبقى رانين ) ومسائل كثيرة فى 
العلميق نكوة: أدلنينا ”7 . 

الاعتراض الثاني: أن القطعية والظنية أمور إضافية تختلف من شخص 
إلى آخرء فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم 
صدقهء. وغيره لا يعرف ذلك لا تظها :ولك طعا وذلك» أن الانسبات قد 
يكون ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك فيعرف الحق ويقطع بهء وغيره 
لا يتصوره ولا يعرفه لا علماً ولا ظناًء والسبب في ذلك أن القطعية 
والظنية ليست صفة ملازمة للمسألة ‏ بل الظنية والقطعية تتوقف على 
أعري: 

الأول: ما يصل إلى الإنسان من الأدلة» وهذا يختلف فيه الناس». فما 
يصل إلى زيد قد لا يصل إلى عمرو. 

الثاني: قدرة الإنسان على الاستدلال» فبعض الناس يرى أن ذلك 
الدليل يفيد القطع في هذه المسألة لذكائه وسرعة إدراكه» والآخر لا يرى أن 
هذا الذليل يدل غلن هده المسالةتبعاناء :وقد تفرضى للإسان قبه فيرف أن 
الدليل يدل على المسألة من جهة القطع وهو لا يدل عليها مطلق”'' . 


الاعتراض الثالث: أن طرق تحصيل القطع والظن مختلف فيهاء 
فحصر مسائل الأصول بما يحصل القطع فيها يؤدي إلى الاضطراب 
والاختلاف» نتيجة للاختلاف فى الطرق التى يحصل بها القطع”". 


)١(‏ نفائس الأصول للقرافى - تحقيق د .عياض السلمى :»45/١‏ مختصر الصواعق المرسلة 
1 . 


(؟) منهاج السنة 9١/8‏ مختصر الصواعق المرسلة 579/7. 
(6) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 98/١١‏ 


|]15 


اعشاره. 
٠‏ 28 


الاعتراض الرابع: أن القول بجعل مسائل الأصول قطعية لم يدل عليه 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وكيف يحكى الإجماع في مسألة 
كلك طني سني 0 

الاعتراض الخامس: أن القائلين بوجوب القطع في المسائل الأصولية 
هم أكثر الناس اضطراباً واختلافاً في هذه المسائل» كل منهم يدعي أن قول 
الآخر يخالف ما يقطع بهء بل قد يقطع الواحد منهم بصحة قول في زمان 
ويقطع ساق في آخرا"' . 

القول الثاني : أنه يجوز الاستدلال على المسائل الأصولية بالأدلة 
الظنية . 


قال في المسودة: «تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والأمارة 
المؤدية إلى غلبة الظن» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين»”". 

وقال القرافي: «غير أنك ينبغي أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل 
ضعيفة المدارك»؛ كالإجماع السكوتيء. والإجماع على الحروب» ونحو 
ذلك. فإن الخلاف فيها قوي». والمخالف لم يخالف قاطعا بل ظنا. .. كما 
أنا ك أصول الدين لا نؤثم من يقول: العرض يبقى 0 

ومعنى هذا أن القرافي يجعل بعض مسائل الأصول قطعية وبعضها 
ظنية . 

وقال ابن تيمية: «وأما قوله هل يكفى فى ذلك ما يصل إليه المجتهد 
من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ فيقال: الصواب في ذلك 


.67/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) الاستقامة »60/١‏ درء تعارض العقل والنقل 265/١‏ "6. 
(0) المسودة ص"ا597. 

(54) نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمي .45/١‏ 


١ 17 


و0 
م2 1 


ا الله من ذل ك؟ كقوله 96 أ ك2 لمأ رح لله 77 لْعِقَابِ وأن | لله 
عَفُوْرٌ يَحِيِمٌ (2340. وقوله: #تاعلرٌ أَنْمٌ لآ إِلَهَ إلا 07 عر 
لد بك : 7 وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الويمان 5 


د قال ابن قيم الجوزية: «وكثير من المسائل التي هي عندهم أصول 
أدلتها ظنية» وهذا في أصول الدين» وأصول الفقه أكثر من أن يذكر كالقول 
بالمفهوم والقياس وتقدمهما على العموم» والأمر بعد الحظر ومسألة انقراض 
العصر وقول الصحابي والاحتجاج بالمراسيل» وشَّرْع من قبلنا وأضعاف 
ذلك. وكذلك فى أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه هل 
هما ببقاء وقدم زائدية على الذات؟ والوجود الواجب هل هو نفس الماهية 
أو زائد عليها؟ وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك96©). 


ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي : 


فى أن كنا من مسائل الأصول لا يوجد فيها دليل قطعي2 وذلك 
مثل مسألة الاحتجاج بالمراسيل والقول بالمفهوم» والوجود الواجب هل هو 
نفس الماهية؟ والاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ ونحو ذلك من 
اعسات 077 


؟ ‏ أن الخلاف قد وقع في بعض المسائل الأصولية» وعند النظر 
في أدلة المختلفين لا نجد أحداً منهم مكابراً قائلا بما يقطع العمل 


ا 


:(1) «شورة: المائدة؛- الآية :: :مم 

(35.ستورة: فتحمد الآرة :ا 

(9) درء تعارض العقل والنقل .687/١‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ؟//19١5.‏ 

(©) نفائس الأصول 2.95/١‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟//11١5.‏ 


(5) المحصول ,»501١/5‏ درء تعارض العمل والنقل ١/7ه.‏ 


١4 


الإنسان في الساعة الواحدة العلم بما عجز الخلق عن معرفته في ألف 
0 

- أننا نعلم بالضرورة أن بعض الصحابة لم يكونوا عالمين علما تامأ 
بأدلة المسائل الأصولية» ولا الجواب عن شبهات الملحدين؛ مع أنه َه لم 
ينكر عليهم ذلك؛. مما يدل على أن التكليف لم يقع بوجوب القطع في 
جميع هذه المسائل”"' . 

وأجيب عن هذه الاستدلالات بما يأتي : 

() أن كون بعض الناس لم يستفد العلم في بعض المسائل الأصولية 
لا يلزم منه نفي ذلك عن جميع الناس» فإنه لا يصح الاستدلال على 
الشخص العالم بالشيء بأننا لا نعلم ذلك الشيءء وهذا بمنزلة الاستدلال 
على الواجد للشيء بأننا لا نجدهء وهو بمنزلة من يجد من نفسه وجعا أو 
لذةّ أو حبأ أو بغضاً فيتتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا يتألم ولا 
يحب ولا يبغض ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ولو 
كان حقاً لاشتركنا أنا وأنت فيهء وهذا من الباطل”" . 

(ب) أن العلم الضروري أقوى في النفس وأرسخ من العلم 
الاستدلالي. فالاول فافض ا يتزعزعء والثانى تزعزعه الشيف ول" شك أن 
علم الصحابة هو من الأول. وهو المطلوب شرعاء وحقيقته: أنه واردات 
ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها”*'. 

(ج) أنهم كانو يستدلون بأدلة يقينية قاطعة؛ وإن لم تكن قائمة على 
العقديات النرهانية :..وذلك معا:.:قول«القائر * 7الآثن ,يدل هلى. السيب 
والبعرة تدل على البعيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على 
العافت الي 


.ه01١/5 المحصول‎ )١( 

(؟) المحصول 5/١01١ه.‏ 

فره 5 الصواعق المرسلة ؟4757/7. 

0ع مجموع الفتاواع: 237/6 , 

(7)8“تفسين أبن كثتر 85101 تحف ذكر ايخ قول) عضن الأعرات”م 


١0 


وقول الآخر ة في النبي 5 : «ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله)”''. 

القول الثالث: التفريق بين القواعد الأصولية والأصول العقدية؛ فأدلة ' 
الأصول العقدية قطعيةء أما أدلة القواعد الأصولية فقد تكون ظنية . 

- قال الطوفي: «وأحكام الريك بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام؛ لأن 

الحكم إما أن يستند إلى قاطعء أو .يتيز اجتمالا لآ ببيوة التعوين عليه 
لبعذه ه فهو قاطع يي ءَلَهَ وجود الصانع وتو حيذده» وحدوتث العالم وإرسال 
الرسل وما عرف من جهتهم من القواطع كالبعث وأحكام المعاه رو اها :أن 
سند إلى الي لض يصعي التقيفى: احعالا قربا قير اجغوادي كاحكاء 
الفروع الفقهية وأكثر أصول الفقه» ". 

0 وات : (وفيما 0 من أن 00 فواعد 
ومفهوم وي 


واستدل لذلك بعض المعاضرين بأن القواعد الأصولية مهما:'كانت 
أهميتها لا تخرج ع أذ كرك طعا بوالعوانانقه ١‏ شترط نيه القفلك "7 , 

وبالنظر في دليل هذا القول يمكن مناقشته بما يأتي : 

(1) أن القطلعة :والطنة هفات للشعن. ولنسث: أوضانا "هاذرمة: للقصائل. 


(ب) أن القواعد الأصولية أقرب إلى كونها علمية من كونها عملية. 


)١(‏ رواه البخاري 5/١‏ برقم لا كتاب بدء الوحيء» ومسلم برقم ”لا/ا١‏ كتاب الجهاد 
والسير: باب كتاب النبي وَبْقّهِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ من قول هرقل عظيم 
الروم . 

(؟) كذا في المطبوع. والوجه الرفع» ويحتمل أن تكون خبرا ل «يكون» محذوفة. 

(6) شرح مختصر الروضة .51١5/#‏ ظ 

() الدرر اللوامع تحقيق: سليمان الحسن "٠/١‏ 

(5) الواضح للأشقر ص9. 


و ”" 


وقد أفرد الشاطبى ‏ رحمه الله هذه المسألة بالبحث في مقدمات 
كتابه الموافقات». فقال: (إن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية». 


نولل على ذلكنيما اياتي: 

١‏ أن هذه الأصول ترجع إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو 
قطعي . 

؟ ‏ لو جاز تعلق الظن بأصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي: 
قزق تنما والشعات تخيدرها :وقديليناة «وذلك خلا ها خفن : الله خر 
وجل - من حفظها . 

#ى لو .عفاق علق الظن اصؤل: الفقه لجاز تعلق باصول 'الديخ »+ لآن 
نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين» فإنها قد استوت في 
كونها كليات معتبرة . 

8 أن القواعد الأصولية نحكم بها على الأدلة الشرعية ونستخرج 
بواسطتها الأصول العقدية والأحكام الشرعية» والحاكم على غيره لا بد من 
الثقة به» وكيف يصح أن تجعل الظنيات قواعد لغيرها؟”''. 





."# "59/١ الموافقات‎ )١( 


مسائل الفروع بين القطعية والظنيهة 


اختلف العلماء في مسائل الفروع أهي قطعية أو ظنية؟ 


ويفهم ذلك من اختلافهم في الأدلة الدالة على مسائل الفروع أهي 
تتاف أ لد ووم ادها بو قيس عليه :فى لقال دلانة : 


القول الأول: أن الفروع ظنية 
ذهب إليه أكثر العلماء منهم أبو المعالي التجويتى :والكيرازي: :رابو 
' : : 20010 
الخطاب والرازي وصفي الدين الهندي ". 


- قال الجويني: «كل حكم في أفعال المكلفين لم يقم عليه دلالة عقل 
ولا ورد في جشكهنة: :د لاله سمعية قاطعة فهو من الفروع»”'" . 


- وقال أبو إسحاق الشيرازي: «الفروع ليس عليها أدلة قاطعة»”" . 


ننة 454:4 وتان به 18 لاه اقيق #دنقيه اشاففنخ اصوليج 

من مؤلفاته : «الفائق» و «نهاية الوصول» و «الرسالة السيقية»). 

انظر: (العبر 24١/4‏ طبقات الشافعية للأسنوي /8#54» اليداية والنهاية 5١/54لاء‏ 
68 كثات اللاجتهاد من كنات التلخيص ص77 وانظر : البرهان ١‏ . 
9و6 التضرة ص/اة؛ ‏ وانظر: صن 55*17 


وقال: «طريق المروع ال 

- وقال أبو الخطاب: (إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة)”''. 

وقال الرازي: «والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما 
قينا : وأن عليه دليلا ظاهرا ات 

- وقال صفى الدين الهندي: «بخلاف الأحكام الفرعية فإنها غير 
متناهية متجاوزة عن حد التعدد والإحصاءء وأدلتها ظنية مضطربة مختلفة 


بحسب ال 


- وقال الطوفي: «وإما أن يستند (الحكم) إلى دليل ظني يحتمل 
النقيض احتمالاً قوياً فهذا اجتهادي كأحكام الفروع الفقهية””'. 
وقد نسب هذا القول إلى طائفة 8 من العلماء. 


108 أصول ال قينا ناه 0 وووعتون: عر امهرد الفقه 
الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلون من باب الظنون لا العلوم»”" 

7 وقال الوارئ: في با تعذدد الحق في مسائل المروع وهل 
بصب الله عليه دلماة؟ 


«القول الأول: وهو أنه حصل الحكم ولكن عن غير أمارة ولا دلالة 
وهو قول طائفة من المتكلممن ونقل عن الشافعيى... وأما القول الثاني : 


.٠١54/9 وانظر:‎ ,.٠٠١9/" شرح اللمع‎ )١( 
اموي 1/5 وان را‎ 9 

(9) المحصول 680/5. 

(5) نهاية الوصول». تحقيق السويح .١1585/8‏ 

(5) شرح مختصر الروضة #/51, وانظر: .5١6/#‏ 
(5) الاستقامة ١/لا5»‏ 58. 
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رن ا يي 01 


ودوفال التوكي ف ردهي فافة أصجافا إلى أنه ل 71 

وقال: «القول الثاني وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر 
الفتنهاء:" الأئمة الآريعة توكتيو مز التكلمين 77 , 

ويذكر أصحاب هذا القول للتدليل على صحة قولهم عدة أدلة منها ما 
يتفقون على الاستدلال به ومنها ما يختلفون فيه وأورد لك أبرزها: 

١‏ - أن الفروع مبنية على خبر الواحد والقياس والعموم والظواهر. 

د الرثويرة 1 : ه .1 (58) 
وهي إنما تفيد الظن وما بني على الظني فهو ظني””". 

وأجيب بأن القطعي قد يبنى على الظني كما لو قال تعالى: متى ظننتم 
وجود زيد في الدار فاعلموا أنيى أوجبت عليكم ركعتين» فمتى حصل الظن 
قطعنا بوجوب ال 

؟ ‏ أن الشريعة الإسلامية قد أجازت بل أمرت بالعمل بالظن في الفروع. 
وذلك في مواطن عديدة منها أمر العامي بسؤال العالم والعمل بفتياه؛ وأمر الله 
بإشهاد ذوي العدل وقبول شهادتهما؛ وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل كونهما 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضي بنحو مما أسمع؛ فمن 


.6١0“/5 المحصول‎ )١( 

(9). التشعر المحط 5614/5. 

(9) البحر المحيط 56857/5. 

(4) التمهيد 0750/4 شرح تنقيح الفصول ص١؟2.17‏ الاستقامة ,8١/١‏ الإبهاج 2078/١‏ شرح 
الاستورى ا 

(9) نفائس الأصول .1١5١/#‏ 

(5) رواه البخاري 85/4 برقم 59١ل‏ كتاب الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم». ومسلم 
برقم ١11١‏ كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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موري ا جا إناسك لان الماسل عن الينة إذ ار كان سنلوها باكر 
المحكوم به قطعة من النار' '“. وفي الحديث الآخر : «إذا كنت في صلاة 
نشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك أربع . . .» الحديث”'* فاعتبر الظن في 
2 ا 
أشرف العبادات" . 


ويمكن الجواب عن ذلك: بأن اقتران الحكم بالظن لا يدل على 
أن الحكم : ظني. ولا مانع شرعاً ولا عقلا من بناء الأحكام القطعية على 
الظن الذي تلاركة مره الفسيتاء ويكون هذا الحكم قطعياً ولو كان ا 
بالظني . 

- أن الفروع لو كانت مقطوعاً بها لما وقع فيها الاختلاف وكثر فيها 
العرا رد , 
وأجيب بأن مسائتل القطع والنص والإجماع هي بقدر مسائل الاختلاف 
أضعافاً مضاعفة بدليل أن الإنسان يعمل في حياته أشياء كثيرة متفق عليها ثم 
تعرض له المسألة الواحدة المختلف فيهاء واعتبر ذلك بحال المفتي فإنه 
يفتى في مسائل القطع والنص والإجماع في مائة مسألة ثم تعرض له مسألة 
واحدة مختلف فيهاء وكثرة مسائل الخلاف إنما تنشأ من كثرة الكلام فيها 
وكثرة كتابتها فلا يرتسم في نفس من سمع ذلك أو قرأ إلا مسائل الخلاف 
كمن يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن 
العالم ما زال ذلك فيه متواصلا مع أن وقت الفتن إنما هو أقل من خمس 
ذللك: 


(1).خاضية الضنناتن علن' النحان اا 

(5) رواه أبو داود #/7"8 برقم ٠١74‏ كتاب الصلاة: باب من قال يتم على أكثر ظنه. 
والإمام أحمد 454/١‏ والبيهقي 75/7 و5ه". 
قال ألو داود 8م 3؟ : «روآاه 0 عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبدالواحد نضأ 
سفيان وشريك وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه». 
وقال البيهقى ؟85/1": «وهذا غير قوي ومختلف فى رفعه ومتنه). 

(9) حاشية الفتعائن على المحلى .7١/١‏ 

(4) نهاية الوصول 8/ه"1١.‏ 


ثم إن ما يحكى من الخلاف في الفروع قد يكون باطلاً كما حكي عن 
مالك حل اللواط وعن الشافعي حل المطلقة ثلاث بمجرد العقد. 

ثم إنه قد يخفى الدليل القطعي في مسألة فرعية على أحد من العلماء 
فيفتي بخلافه» فرب دليل خفي قطعي في مسألة خلافية» بل قد يخفى عليه 
وجه دلالة النص على المسألة فيفتي بخلافه"'"' . 

؛ - أن الفروع لو كانت مقطوعا بها لم يلزم المجتهد أن يجتهد مرة 
ثانية في نفس الحادثة ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة. ولما وقع 
الإجماع على أنه يحدث اجتهادا آخر علمنا أنه غير مقطوع بهء ولأنه لو كان 
مقطوعاً به لوجب أن ينقض بحكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض بمخالفة 
ال 


القول الثاني: أن بعض مسائل الفروع قطعي وبعضها ظني 

قال الشيرازي: «أما الأحكام الشرعية فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ 
فيه الاجتهاد. وضرب يسوغ فيه الاجتهاد. فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد: 
ضربان ضرب علم من دين الله تعالى ضرورة كوجوب الصلوات والزكاة 
والحج وتحريم الزنا واللواط والخمر... وضرب لا يعلم من دين الله 
ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاً وهو ما أجمع عليه الصحابة وفقهاء 
الأعصارء وأما الضرب الثالث الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل 
التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين»” " . 

وقال أبو يعلى: «فأما أحكام الفروع فالحق فيها في واحد عند الله 
تال و قن تقننب الله علن ذللكم دايلة نا عامقا أن سل 


وقال الغزالي: «وأما الفقه فموضع الإجماع فيه ما يستند إلى نص 


.491/ انظر الدليل وجوابه فى: الاستقامة ١/9ه  58» وانظر: المسودة‎ )١( 
0200 العدة /4/اه1‎ )0 

(9) شرح اللمع 5/ه4١٠.‏ 

(5) العدة 8/١51ه١.‏ 


كتاب الله أو حديث متواتر أو إجماع واجب الاتباع وما عداها فهو من مظان 
فيتحزبون)"'' . 


وقال: «وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة 

والحج والصوم وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب وكل ما علم من 
دين الله قطعاً... وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع فهي قطعية)”'“. 

قال الزركشى: «وأما جمهور الأمة فقد قالوا: إن هذه المسائل فيها 
15 لمع انيه الأفقياذ» وكيا سنا" لين كا لانن و القن ل اجو كنها 
الاجتهاد وهي التي أدلتها قاطعة فيها فإنا نعلم بالضرورة أنها من دين 
النبي © كوجوب: الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا 
والعخمو::... مها ها .لعن كدللك كجواز بيع الحصا وتحريم الخنزير.. . 
وأما التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي المختلف فيها كوجوب الزكاة في مال 
الصبي ونفي وجوب الوتر وغيره مما عدمت فيها النصوص في الفروع 


: ! 5 
وعمضت فيها الأدلة)”" . 


وبالنظر في النقول السابقة يتضح أن لأصحاب هذا القول منهجين في 
التفريئ. تبرخ القطعي فر الفروع والظني ؛ هما: 

المنهج الأول : أن ما وقع فيه الاختلاف فهو ظني وما لم يقع فيه 
الاختلاف فهو قطعىء. وقد تعقب ذلك فى المسودة فقال: «كثير من مسائل 
الفروع قطعي إن كان انها سادق" امير ذلك لأن النص الذي دلالته قطعية 
قد يخفى على بعض العلماء فيخالف في إحدى المسائل مع وجود الدليل 
القطعي فيها الذي لم يعلمه. 


6 المنخول ص١‏ . 


(0) المستصفى 5//!ا6" وانظر: تقريب الوصول لابن جزي ص55١»‏ والبحر المحيط 
5 5”. 


62 المسودة /اةغ. 


المنهج الثاني: أن المعلوم من الدين بالضرورة قطعي. وغير المعلوم 
من الدين بالضرورة ظني . 

وقد أجيب عن هذا بأن كون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة أمر 
إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم بعض هذه 
المسائل بالكلية فضلاً عن أن يعلمها بالضرورة وكثير من العلماء يعلم 
بالضعوؤوة أن "الت :1 "سبهة: للسيو قفن بالنذية خلن. العاقلة وقضيى. أن 
الولك للفراتن 0 ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة. وأكثر الناس لا يعلمه 
ال 


القول الثالث: أن الفروع قطعية وهذا مذهب الظاهرية 
- قال ابن حزم: «ولا يحل الحكم بالظن أصلاً»” '". 


- وقال الطوفي: «وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق 
للمخطىء مطلقاً إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطعء يعني أن الظاهرية 
وبعض المتكلمين... من نفاة القياس قالوا: إن الإثم لاحق للمخطىء في 
الأصول والفروع... لأن في الفروع حقاً متعيناً عليه دليل قاطع»” " . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي 

اود د و ع م لو ل الإسلام قال 
تعالى: بل ظَنَنتمّ أن أن يَقَِب الرَسُولُ وَالْمُؤسونَ الح أهيهم أبن . .3# 
وقال: لوط كرك التره وَسكشر وَرنا ا04. «ولكن طْنَشر أن لَه ل 
عْلَدُ كثيرا ْنَا كمون 2204 «ودَلِة طلدك الْرِى ظتزشر 35 ردس اميت 


.١١8/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.ل١1/١ المحلى‎ )6( 

(9) شرح مختصر الروضة #/507. 

(4) سورة الفتح. الاية: ؟١.‏ 

(9) سورة الفتحء الاية: ؟١.‏ 

(0) سورة فصلتء. الاية: ؟7. 


من الخسسرين 0 #وإذ راعَتٍ آلا 2 بصلر ويلغتِ القلوبث الحتاجر وتَظنون 
7 1 


أنه ) ّ 0 


؟ - أن الله د ماني ذه الذين شعوة الوم قال سبحانه : فد 2 ِل 
7 ('. وذم سبحانه قوماً لقولهم: 9إإن نَظْنَّ إِلَا طن 7 9 0 07 

وقال: #إقْل هلْ عِندَصكُم يِنْ عِلَرٍ فتحرجوه نآ إن تَنبِعُوتَ إَا لظن وَإِنْ 
5 5 رو 0 
سم 1 

* - أن الله تعالى ذم المشركين لاتباعهم الظن في الأحكام الفرعية 
. 9 ّْ . آ ته م7 سل دده ” ع سم .ع يا سم الس صل ١‏ سي سل عر رصم 
0 سَيَُولَ لذن أشروأ لو سآ أنه م1 أشرصكنا ولا 
ءابنا (فهذه عقيدة) ا حَرّمْنَا مِن سَّيّوِ (وهذا حكم) كرات 5ت ارت 


من قَلِهِمَ حَقَّ داقو باسنا حك يل هل مدص ين يأر كتنج 5 إن كنطرت 
ان ان ا ل 0 

4 - أن الله - عز وجل - قد نهانا عن القول عليه بلا علمء ولو كانت 
الفروع ظنية لكنا منهيين عنها قال سبحانه: لأقْلٌ إِنَمَا حَرُمْ رن الْمَونحِسَ ما ظهرٌ 
منبا وما بِطْن وآلا 0 ا كر الت ول ا ورلا ا يد ل 1 
تَقُولَُاْ عَلَ شو مَا لا شَلَمُونَ4”*'. وقال: ##وَلَا تََعُأْ حطواتٍ الشَيَطن إِنَّهٌ لك 
عَدُو مُبِينُ 9 إِننَا يَأْمركُم بالسوء وَالْفَحْسمَكٍ وَأ تَمَولُوَاُ عَنَ اسم ما لا 
فَلبوم 1400 وتحو ذللف افيه الآياك 1 
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لاسي 


2010 ره نسلل © 

(5): شنوزة' الأعزاتة: الآية: ١١‏ 
(9) سورة النجمء الآ 
(4) سورة النجمء الآ 


(8) سورة الجاثية. الاية: 37". 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ 
(0) سورة الأنعامء الآية: .١48‏ 


ل اخ 
سمه 


(4) سورة الأعراف. الآية: " 
() سصورة اشرق الأروة كا كك 
)9١(‏ المحلى 21/١‏ الإحكام 2١١8/١‏ الحديث حجة بنفسه للآلباني ص65. 


"9 


نه أن الله عرز وجل - قد أمرنا باجتناب الظن قال سبحانه: #احتنواً 
00004 7 ع 
كيرا منَ ألظنَ إن بَعَضَ الظنّ ك7 . 

وكذلك رسوله القائل: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»"''. 


5ج :وقد اسعدل: لذللة امق تيهبة ‏ باستقراء. احكام الفروع:فقال 
رحمه الله -: «ومن المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل 
الاجتهاد والنزاع فأما مسائل... الإجماع فالعلم فيها أكثر قطعاً وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل 
الفرائفض... وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرهاء فمن المعلوم 
أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة. القرآن مجمعا عليها حتى 
تنزل به واحدة مختلف فيهاء بل قد تمضي عليه أحوال لا يجيب في 
مسألة نزاع. 


وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوا 
الموتئ: :+ .:ولهذا لم يكن شمن مسائل 'التزاع غلى اعهند النني. 15 
وجود الموت والفرائض دائماً. . . هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة 
حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني 
المقطوع به» وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم 
ولا ظن... بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة 
وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلومء ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم 
بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة... 
ومسائل المتحيرة فهذا من أتدر الوجود ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما 
وإنما في ذلك حكايات قليلة جدأ مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما 





1 سزورة الشيمرارفه الاي ا 

(0) رواه البخاري 54/97" برقم 8١5‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع. ومسلم برقم 7805# كتاب البر والصلة والاآداب: باب تحريم الظن 
واالسسين والتتاففى: والتاجدى بجوم . 
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قال النبي يله : «هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم)” "أ ومتى توجد في 
العالم امرأة تحيض خمسة عشر يوماً... أو امرأة مستحاضة دائما لا يعرف 
لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه؟ بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة 
يكون تمييزها وعادتها واحدةء والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة 

عن النبي 00 وباتفاق الفقهاء. ونحن ذكرنا الموت الذي هو أمر لازم لكل 
أحد وقل من يموت إلا وله شيءء وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء. 
وكذلك سائر الأمور المعتادة مثل النكاح وتوابعه» والبيوع وتوابعها والعبادات 
0000007 








2 رواه البخاري لا ة ١١‏ برقم م5 مه كعات الأضاحي : يبأب الأضحية للمسافرء 557 
برقم ١١١١‏ كعات الحج : باب مان وجوه الإحرام ون يجور إفراد الحجح والتمتع 
والمران. وجواز إدخال الحج على العمرة. ومعى يحل القارن من 1 

(*) الاستقامة 655/١‏ 9ه باختصار. 
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المطلب الثالث 
جعل القطع والظن قاعدة للتفريق 
بين الأصول والفروع 


هل يصح جعل الظنية والقطعية ضابطاً للتفريق بين الأصول والفروع؟ . 

نكال ها كان ليله قلعي شيو من اللأضيو له.يوما كان :وليلة:طننا فيو 
من الفروع . 

القول الأول: صحة التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية. 
فالأصول أدلتها قطعية والفروع أدلتها ظنية . 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وفيما يلي أو بعض نصوصهم 
الدالة على اختيارهم هذا القول: 
طريقها العلم والقطع»"''. ظ 

- وقال: «إن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة... فالفرق بينهما 
(الأصول والفروع) ظاهرء وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة؛ وليس 
كذلك هاهنا؛ فإن على الأصول أدلة قاطعة)”'' . 


000 التيضرة صن 5-5 
62 التبصرة ص/ا5؛. 


- وقال أبو الخطاب: (إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة... بخلاف 


الآضول نان عليه أذلة فاعلية 77 . 


دون الأصول"» 


5 وقال القرافي : (ولهذه الفروق جوز الشرع التهسيك في الفروع بالطخ 


00 


- وقال الشاطبى: (إن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات ضرورية 


كانت أو نظرية عقلية أو سمعية ) وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن)”" . 


- وقال صفي الدين الهندي: «المطلوب في الفروع الظن والتقليد 


يحصله. والمطلوب في الفروع القطع وهو لا ا 


ويستدل لهم بما يأتي : 


1١‏ ي:أن الأضول: لها “ميؤلة عظيفة فن.النية :نولتي الاختياط فيها 


فيشترط لثبوتها الدلالة القاطعة لتستقر في القلب بحيث لا تؤثر فيها شبه 


قال الشاطبى: «ولو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك 


بها وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله 
من حفظها]20. 


وقال عن الأصول: «فإنها حاكمة على غيرها فلا بد من الثقة بها في 


تخي 


؟" ‏ أن الأصول محدودة معدودة فطلب فيها القطع. وأها الفروع فهي 


متعددة كثيرة فاكتفى فيها بالظن . 


010 
00 
فه 
00 
0( 
030 


."١١/5 التمهيد‎ 

نفائس الأصول تحقيق د .عبدالرحمن المطير 4//ا/ا7١.‏ 
الموافقات 78/6". 

نهاية الوصول تحقيق د .سعد السويح .١1١5/8‏ 
الموافقات ."٠/١‏ 

١ العوافقات‎ 


قال القرافى: «ولآن مسائل الأصول منضبطة. . . والقليل يمكن ضبطه 
وإتقانه وتوجه الفكر إليه التوجه التام. والفروع لا تعد ولا تحصى فلا يمكن 
ضبطها.. ولهذه الفروق جوز الشرع بحسل في المروع بالظن دون 
الأصرل: 

القول الثانيى: أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية 
والظنية . 
دلك): 

- فمنهم من يرى أن الأصول قطعية» والفروع منها ما هو قطعي ومنها 
ما هو ظني؛ ومعنى ذلك أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية 
والظنية» وإلا لأدخلت بعض الفروع التي أدلتها قطعية في الأضبورل»: :سمتلن 
لذلك بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم المحرمات الظاهرة كالزنا والريا ولحو 
للى20, 
إل : | 
ومنها ما هو قطعي. وبذلك يظهر أنهم لا يفرقون بين الأصول والفروع 
بالقطعية والظنية؛ لئلا يدخل بعض مسائل الأصول التى أدلتها ظنية فى 
١ 6‏ 
الفروع” '”. 
- ومنهم من يرى أن الأصول والفروع قطعية لا فرق بينهما في 
ل ١‏ 
والفروع بالقطعية والظنية : 


)١(‏ نفائس الأصول تحقيق د .عبدالرحمن المطير 2١11/1/4‏ وانظر: ١785/4‏ منه. 

(؟) شرح اللمع ٠١48/5‏ . العدة ,154١1/8‏ المنخول ص"5. المستصفى 27561!//5 تقريب 
الوصول ص155١»‏ البحر المحيط .51٠/5‏ 

(6) المسودة ص ”47 » نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمي :»45/١‏ مختصر الصواعق 
المرسلة .5١11//9‏ 

(5:) المحلى ١/1الاء‏ الإحكام 8/1 ١‏ . 


- قال القرافي: «وقد خالف جماعة من الأئمة فى مسائل ضعيفة 
المدارك كال جماع السكوتي». وادجعيم على الحروب ونحوها؛ فلا ينبغي 
تأثيمه لأنها ليست قطعية» كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من قال: العرض 
يبقى زمانين أو بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك)7"' . 


ال ابن ثيمية: «والذين فرقوا ب نيه الاطبول والفروع 
لم يذكروا ضابطأً يميز بين النوعين بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني. 
وكثير من مسائل الأحكام قطعي. وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض 
الناس؛ فإن كون الشيء قطعياً وظنياً أمر إضافي)”" . 


- وقد أكفر اصرم قيم الجوزية في رف العفيريق: بين الأضئول والفروع 
بالقطعية والظنية في الصواعق المر نا 


- وقال النعمي: «مع أن في الثاني (الفروع) ما هو أظهر وأصح وأشد 
كنا نينا واققاوا فن: كت هما جفاقيو: "من الال (الاأضول )سن ولد 
ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة وأفراد مسائلها القطعية 
وجفزاثناتها المقيقنة التي لا نسبة - من هذه العطيقية ير :يعلها وعرو د كقر قن نيا 
الاصول: ظهورا وحصيورا 'وقوة»ء واعتباراً من الشارع بشأنها لوجدنا الأمر 
أوضح 55 أن نتشاغل بتنقيحه والإيعاب في يا 


ومن أدلة هذا القول ما يأتي: 


وظنيةء فإن الاتتبان قل يقطع ينا 00 الود أو بالعتك اله 


10 نقاسن الأصول: تحقق :د فينافن السلم 0 ة: 

(؟) مجموع الفتاوى ١ .17/١‏ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة 7//ا١ 51‏ 578. 

(4) معارج الألباب ص 0١5١‏ وانظر: إجابة السائل للصنعاني ص ."84‏ 
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صدقهء وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً؛ لأن تلك الأدلة لم تصل 
2010 
ا 


؟ - أن التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية يلزم منه الدور؛ 
فإنه إذا قيل: لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعى؛ ثم قيل: والأصول هي 
المسائل التى أدلتها قطعيةء كان ذلك دوراً ظاهرا”''. 

" - أن القول بالتفريق بين مسائل الأصول والفروع بالقطعية والظنية لم 
يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ". 

- أن من مسائل الفروع مسائل أدلتها قطعية بالإجماع كتحريم 
المحرمات الظاهرة كالريا والزنا والسرقة وشرب الخمرء» ووجوب الواجبات 
الظاهرة كوجوب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة» ونعض الوضوء 

ه ‏ أن من مسائل الأصول ما أدلته ظنية كالقول بالمفهوم والقياس 
وتقديمهما على الغموم؛ والأمر بعد الحظرء ومسألة انقراض العصر في 
الإجماع. والإجماع السكوتي والإجماع على الحروبس» وقول الصحابي. 
ببقاء وقدم زائدين على الذات؟» والوجود الواجب هل هو نفس الماهية أو 
زائد عليها؟. وإثبات المعنى القائم ال 


الترجيح: 
بالنظر فى أقوال العلماء فى هذه المسألة» والتأمل في أدلتهم يظهر لي 
أن و قطعية الدليل وظنيته ضابط صمحم للتفريق بين الأصول والفروع. وأدلة 


)١(‏ مجموع الفتاوى 25١١/19‏ منهاج السنة .4١/0‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/559. 
(*) مختصر الصواعق المرسلة ؟/8١51.‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل 0/١‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية 89/8. مختصر الصواعق المرسلة 5118/1. 

(5) نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمي :945/١‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/5148. 
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من لا يرى التفريق بين الأصول والفروع بناء على هذا الضابط يمكن 
الجؤات«عنها هما بام * 

١‏ أن اختلاف القطعية والظنية من شخص إلى آخر لا يمنع من كون 
القطعيات أصولا والظنيات فروعاء إذ إن هناك مسائل أدلتها قطعية بالاتفاق 
فتكون أصولاًء وهناك مسائل أدلتها ظنية بالاتفاق فتكون فروعاً. 
يقطع بها فهي من الفروع عندهء وذلك مثل ما لو وجد عالمان أحدهما 
وصلت إليه سنة صحيحة توجب عليه عمل شىء .ما فهذا يجب عليه العمل 
بهذه السنة» والآخر لم تصل إليه فهذا لا يجب عليه العمل بهذه السنة . 

فال أبنو التجسيق البضوى: إن الأضول تحدلكن؛ باشعلاكف الأشسخاصضن 

 "“‏ سبق في الفصل الأول من هذا الباب ذكر ما ورد عن بعض 
التابعين في التفريق بين الأصول والفروعء والمفهوم من كلام الإمام 
الشافعى أن الضابط فى التفريق هو القطعية والظنية فإنه قال: «العلم 
علمانء علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله». ثم ذكر 
النوع الثاني وهو «ما ينوب العباد من فروع الفرائض»'* فما لا يسع جهله 
هو المقطوع به. 

أن التقسيمات الاصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية» ومن 
هنا فالنقد بعمل الفقهاء فى كتب الفقه وما أدرجوه فيها من مسائل أو بعمل 
الأصوليين والمؤلفين في العقيدة لا يصح؛ إذ لا يقال كل المسائل المبحوثة 
في علم الأصول أو في العقيدة قطعيةء كما لا يقال: إن المسائل المبحوثة 


.١1/5 2٠١1/79 وانظر منه‎ 2١١7/9 المعتمد‎ )١( 
.ه5١ وفلا؟ روعاف‎ 45١ 2.450 الرسالة ص لاه" _ وه", وانظر فيها أيضاً: ص‎ )9( 
و 3 2 ص و و‎ ٠ ص‎ 


"1 


ومما يدل على التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية أن ما 
دل عليه دليل قطعي فهو أمر ثابت راسخ بخلاف ما عليه دليل ظني» فناسب 
أن تعون الأمون:الرافييفة أضيولا يوان ككون: الاأموزى المظيو نه بفروعاء 
*# ومما يدل على ذلك أن الله - عز وجل - قد أوجب القطع واليقين 
في بعض الم قال تعالى : #وَإدًا قبل ا أله ع اوالشافة 27 0ك ذا 
فلم كلدك ما النامة إن نط اله كلكا ور ع ِمسَيَقِنينَ 27*69 وقال 
ده 531 0 
0 - في وصف المؤمنين : 3# وبا م من , 


واكتفى ‏ سبحانه - في مسائل .أخرى بالظن» فقال: #قَلَا تح عَلبهِمَآ 


أن شاعنا إن ظنَآ أن يُقيمًا حَُدُودَ أله #” ". وقال - سبحانه -: ل إذ #معسموه 


مر 


نأل الْمؤْمِيُونَ وال ومنت ا 10 وقال النبي : «ما أظن أن فلانأ 
وفلاناً يعرفان من ديننا شيئأ»””'. وقد بوّب البخاري على هذا الحديث 
بقوله "ديات حا يكوان مو الطرة"" 5ع كما بوره أن «رحلة اسشكره ادرأة على 
الزنا فانطلق عصابة من المهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء 
وأتوها فقالت: نعم هوء فأتوا به رسول الله 6 فلما أمر به ليرجم قام 
صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله؛ أنا صاحبهاء فقال لها: 
«اذهبي فقد غفر الله لكِ». وقال للرجل قولاً حسناً. وقال للرجل الذي وقع 
ما 0/6 ظ 
عليها: «ارجموه) ‏ . 


*# ومما يدل على ذلك: أن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به 


(1)+ استووة: الجائية: ‏ الارة :ا 

05 وو ال لآ 

(8)ة .شيووة' البقرة الكية 8 

(5): ستووة الفووع الارة 117 

(5) رواه البخاري 55/8 برقم 50717 كتاب الأدب: باب ما يكون من الظن. 

0530 صحيح البخاري 77/8. 

0) رواه أبو داود 18/١7‏ برقم 47594» كتاب الحدود: باب في صاحب الحد يجيء 
فيقرء والترمذي 180/54 برقم ١4845‏ كتاب الحدود: باب ما جاءة في المرأة إذا 
استكرهت على الزنا وصححه. 
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العدول في إباحة الدماء المحرمة والأموال المحرّمة والفروج المحصنة مع أنه 
يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك؛ وهذا من الحكم بالظن . 
وقد نبه إلى ذلك رسول الله يرش بقوله : الإنكم 0000 إليّ وإنما أنا أنا 
بشرء ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو 
ما أسمع٠‏ فمن ققميت له من حق أخبد فلا يأخ فإنما أقطع له قطمة من 
نار). 


وقد قال و4 للمتلاعنين: «الله ٠‏ يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما 
تائب 3 





)١(‏ رواه البخاري "١/97/‏ برقم 559١1‏ كتاب الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ومسلم برقم ١497‏ كتاب اللعان. 
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الفصل الثالث 
قواعد التفريق بين الأصول والفروع 
باعتبار موضوع كل منهما 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع 
موضوع كل منهما من ناحية العلم والعمل . 

المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق 
موضوع كل منهما بالطلب أو الخبر. 





المبحث الأول 
قاعدة التفريق بين الأصول والمروع 
بنوع موضوع كل منهما من ناحية العلم والعمل 


ويحتوي على: تمهيد. . وثلاثة مطالب : 

التمهيد: فى المراد بالعلم والعمل . 

المطلب الأول: تعلق الأصول بالعلم . 

النظلي القالع 4 التقردق. بين الأضزل والتروع .يملق يجا لاذه 
والعمل . 
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تنمهيد 
في المراد بالعلم والعمل 


* العلم عند علماء اللغة: ما يضاد الجهل"''. 

واختلف الأصوليون في تعتريفه على أقوال عديدة : 

فقال بعضهم: العلم صفة يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقا”'". 
والذي عليه الجماهير أن العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به”". 


وعلى هذه التعاريف اعتراضات مشهورة ين المراد استقصاءها مما 


حدا ببعض العلماء إلى أن يقولوا: إن العلم أظهر وأوضح 0000 


فق 


ف 


00 
(( 


الاعتقابدون العها: : 
- قال القرافي: «الأحكام الشرعية العلمية: الكائنة بالقلب دون عمل 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (علم) .٠١9/4‏ لسان العرب (علم) ؟١/7١51.‏ 


فرج الكوكين: الحين اراق 

العذة ا لكلل إحكام المصول ١/له؛.‏ البرهان ١19/١‏ المنخول ص27"7 التمفييل 
/”. 

اومان +17 المستو لون 1 

نفائس الأصول 4/١‏ تحقيق د .عياض .السلمي . 
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- وقال الأسنوي: «العلمية... المقصود منها هو العلم المجرد أي 
الاعتقاد المسند إلى الدليل70''. 

* والعمل فى اللغة: الفعل والمهنة””'. 

والمراد بالعمل عند علماء الشرع أوضحه الزركشي بقوله: «المراد 
بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداما أو 0 0 : 

والعمليات هي المسائل التي يؤمر المكلف بفعلها أو تركها فلا يقتصر 
فيها على العلم. 





010 لد لتمهيد للأسنوي ص .68١‏ 
030 القاموس المحيط (عمل) 2165 لسان العرب (عمل) 15. 
(*) البحر المحيط 7717//5؟. 


قوفف 


المطلب الأول 
تعلق الأصول بالعلم 


هل #التواتل الاضير له تعن العببائل «القليية النن ل تعلو بيه لعفل 


مباشرة؟ 
وأنها مقدمة عليهاء فإثبات تقديم العتينات” على العيايات فداه انها هئ 
الأصول. 

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الأصول هي العلميات التي 
لا تتعلق بالعمل مباشرة. ظ 

- قال القرافى: «الأحكام الشرعية العلمية كالأحكام في أصول الفقه 


واضول لقره 1 


أن العلم أصل العملء وصحة الأصول توجب صحة الفروع» '“. 


فالأصول هنا عائدة إلى العلمء والفروع راجعة إلى العمل . 


.١ 7١ص شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


- وقال السفاريني : «الاعتقاديات: هي التي لم تتعلق بكيفية عمل 
كر اعتقاد وجوبه وجود القادر المختار. ووحدانيته». ونسمى أصلية 
)١١24 +‏ 
أنبضأ)» 5 


ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأني: 


ع 


الآية» فقدم العلم على العمل" " فكان الشرع قسمين علم وعملء والعلم 
مقدم على العمل فكان أصلاً له. مما يفيد أن الأصول هي المسائل المتعلقة 


بالعلم . 
وهذا أصل الأصول فكذلك غيرها من مسائل الأصول يجب فيه العلم . 
؟ ب قول النبى 396 : انك النانم عا تعد نفل التمر على ا 


الكواكب ليلة البدر»”*'» ففضّل العلم وقدمه على العمل والعبادة» مما يدل 
على أنه أهم وآكد. فكانت الأصول هي العلميات. 


"4... قول الله تعالى: ظتأغكر أَنَهٌ  إِلَهَ إلا لله وَاسْتَفْيرٌ لِدَفِكَ.‎ - ١ 


أن العلم هو ما يتعلق بالقلب» والعمل ما يتعلق بالجوارح والقلب 
5 أعضاء البدن ؛ فكان ها تفلي جه جلها وأصناة اليا شعلة يعد 0 


.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(0): سورة معنت الآ 15 

(6) فتح الباري ٠/١‏ . 

629 رواه عو داود 0/6 برقم 1 كانت العلم : باب في و فضل العلم. 
والترمذي ه11 برقم 4" كتاب العلم : باب ما حاء فوخ فضل الفقه على العبادة . 
وابن ماجه 81١/١‏ برقم "3 في المقدمة : باب فضل فضل العلم والحث على طلب العلم. 
ورواه ايك ه/لهة ١‏ والدارمى ١/ىة.‏ 
وابن حبان 0/١‏ برقم 6 كتاب العلم: ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل »ء 
وصحححة . 

(5) عمدة القاري بذكن 


0-0 

القول الثاني : ذهب بعص أهل العلم 9 دق بسك كل المسائل 
الأصولية علمية بل بعض الأصول متعلق بالعمل . 

- قال ابن تيمية: «الحى أن الجليل من كل واحد من الصنفين 
[العلميات والعمليات] مسائل أصول. والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
كالعلم بان الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن 
القرآن كلام الله وبحو دلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحل 
تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر)""'. 

فالإمام ابن تيمية في هذا النص يرى تقسيم المسائل إلى علمية 
00 لا 00 إن ابر العلمية هي الأصول والعملية هي 

القول الثالث: ذهب آخرون إلى أن الأصول هي ما يتعلق بالعمل . 

قال البخاري: «باب من قال: الإيمان هو العمل»9؟. 

وقال ابن تيمية : «وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية ققد أن 
الأعمال أهم وآكد 0 الأقوال المتنازع فيها. .)47 . 
الأعمال الصالحة وتركها؛ فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم وإن أخطأ 
ف يعدن المشان الخبرية» وإلا لم يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم 


000 صحيح البخاري .55/١‏ ظ 

(؟) مجموع الفتاوى 05/6 وانظر: ١55/١7‏ و15/5#” ومنهاج السنة 68/8. 

(9) صحيح البخاري .١17/١‏ 

(8) مجموع الفتاوى 455/5 قال هذا مقابلا به قول من يرى أن الأصول هي المسائل 
العلمية. ظ 
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معرضون عن اعتبارهاء والأصول عندهم هي [فراغ لعله: العمليات] 
م ل )00 ١‏ 
ويسمول هله الاصول» 1 


ويستدل لهذا القول بما يأتن: 
0 5 رعس ا 1 ج رو لس 9 وم اه ل غ4 سر 22 

أن الأصول هى العجلناتت»: 

؟ ‏ قال تعالى: الئل هذا مَليَعَمَلٍ العنيلوتَ ©" . 

فجعل سبب دخول الجنة وبلوغ تلك المنزلة هو العمل مما يدلنا على 
أن الأضول: هى ما يتغلق..بالعمل». 

*- قوله تعالى : طوررَيلك لَتَلتَهُمْ أَمْعِينَ 9©) عَنَا كانوأ يَعَمَلُونَ 14 . 

فالسؤال يوم القيامة عن العمل ينا يدلنا على أنه الاطيو أن 


الترجبح: 

يظهر لي عدن تأما .فنا سيق أن العلم والعمل مترابطان؛ فلا يوجد 
عمل إلا بعلم ولا يكفي علم بلا عمل . 

فإن القرآن أخبر بالعلم بالله والعمل لهء فجمع بين قوتي الإنسان 
العلمية والعملية حيث قال: ##اأعَبُدُوأ رَيَكم* فعبادة الله لا بد فيها من معرفته 
والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه وهذا هو المقصود”". 

يوضح ذلك أن العمل ليس مقتصراً على عمل الجوارح فعمل القلب 
أهم 5 عمل الجوارح. وكل واحد من علم القلب وعمله -- به مقصود 
للشارع . ظ ظ 


.68/6 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0؟) سورة الزخرفء. الاية: ؟7. 

©) وز الضافات» الآنةة 3 

(8) بتر زة المعدر » الكينان 1ق 
(5) مجموع الفتاوى .١57/7‏ 


فالعلم.فمتولة السيي الاق وجي المنضية بوالارادة “وطلت المحوت 
المعبود ثم كلما ازداد العبد معرفة ازداد محبةء وكلما ازداد محبة ازداد 
عبادة» وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية بل أصل العبادة معرفته وكمال 
محبته وكمال تعظيمه وهذه الأمور تصحبه إلى الدار الآخرة. فكل من العلم 
والعمل مأمور به مقصود للشارع وكل منهما معين للآخر"'' . 

وقد أشار إلى ذلك الشاطبي فقال: «كل مسألة لا ينبني عليها عمل 
فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي»”"'. 

وانقدل: غتلى: :ذللكه بآذلة ‏ أهمها : 

ا الشريعة: فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلف 
ب ذ د ار قال تعالى: ##يَسَلُوَكَ عن لهل هل هىَ مَوَاقِيتُ لِلنّاس 
ل فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. وقال تعالى - بعد سؤالهم عن 
الشناعة أيان ا : فم أنت من ونه 14079 أي أن السؤال عن هذا 
سؤال عما لا يعني. ولذلك لما بهل الى وق عن الأساعة :قال اللسائل: 
«وماذا أعددت لها؟)0© . 


١‏ ل ا ل ل ل 
الفتنةء والخروج عن الصراط المستقيم . ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي 
إلى التقاطع والتدابر”'' . 





.558/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.5"/١ الموافقات‎ )9( 

(9) سورة البقرة» الآأية: .١1884‏ 

(5)- نيوو النارعاك 4 الا 1-1 

() رواه البخاري ١5/8‏ برقم 588“” كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن 
الخطاب. ومسلم برقم 574 كتاب البر والصلة والاداب: باب المرء مع من أحب. 

(5) انظر هذه الأدلة في: الموافقات 45/١‏ 


ايف 


المطلب الثاني 
تعلق الفروع بالعمل 


هل الفروع متعلقة بالعمل فقط؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الفروع متعلقة بالعمل: حيث يؤخذ من تقييد كثير 
من العلماء تعريف الفقه بالعملية أنهم يرون أن الفروع هي ما يتعلق 
ري 
- وقال السفاريني : 3والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى 
فم 
ويمكن الاستدلال لهم بأنه استقر في مذهبهم أن الأصول هي ما يتعلق 
بالعلم فكانت الفروع متعلقة بالعمل . 

القول الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن بعض الفروع متعلقة بالعلم . 

- قال القرافيى: (إن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها 
الأحكام المتعلقة بالقلوب مما هو فقه في الاصطلاح كوجوب النيات 
والإخلاص وتحريم الرياء ونحو ذلك» ". 


فرعية) 


)١(‏ المحصول .٠١/١‏ شرح البدخشي 258/١‏ الإبهاج 1١‏ التمهيد ص 2.5٠‏ التوضيح 
ا نكر الخود 1/١‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

(9) شرح تنقيح الفصول ص؟7١.‏ 
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- وقال ابن تيمية: «الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين 
(العلميات والعمليات) مسائل أصول والدقيق مسائل فروع... وقد يكون 
الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية بل هذا هو 
الغالب)17* , 

ويمكن أن نلخص أدلتهم فيما يأتي: 

- عمل جميع الفقهاء حيث إنهم يدخلون بعض المسائل العلمية في 

كتب الفروع مثل مسائل النية والإخلاص. ومثل الطهارة الحاصلة باستحالة 
الخمر خلاء وكالرق المانع من الإرث”" . 

وفك جيجه أن مسائل النية يترتب عليها صحة الأعمال وبطلانها؟ فهذه 
كرت العانيا بالجملء ٠‏ كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به من علم 
لكيه والطهارة تستلزم عا تناول الشيء وهذا عملء. والرق يمنع أخذ 
رلك جو 000 

؟ - إن بعض الأعمال أهم وآكد من بعض القضايا العلمية» ولا يجعل 
الأهم فرعاً وما دونه في الأهمية أصا0 

“أي أن عفن المن انا سرحو يون و دا 
على المسائل العملية المعتبرة من الفروع بحيث لا يؤثم المنازع فيها؛ و 
يوصف بكفر ولا فسق. مثل: التنازع فى رؤية النبي محمد ولي ربه في 
الدنياء وكالتنازع في بعض معاني القرآن. وكالتنازع في مسائل تماثل 
الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك" . 


0010 مجموع الفتاوس: 6/1 

(0) شرح تنقيح الفصول ص17١»2‏ نفائس الأصول .47/١‏ تحقيق د .عياضة السلمي . 
فيه الإبهاج ١ا/ه".‏ ظ 

(8)* ني الكرك 61 

ره مجموع الفتاوى 57/5"ه. 

(5) منهاج السنة 288/8 إجابة السائل 8944. 
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المطلب الثالث 


التفريق بين الأصول والفروع 
بتعلقهما بالعلم والعمل 


اختلف العلماء في جعل العلم والعمل ضابطأً وقاعدة يصح التفريق بها 
نين الاحيول والفروع على قولين : ظ 

القول الأول: صحة التفريق بين الأصول والفروع بهذا الفرق. 
فالأصول هي العلميات والفروع هي العييلاتة),؛ 

- قال السفاريني: «اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات 
وعمليات» فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل» مثل: اعتقاد 
وجو وجود القلوى المعفانء «ورسعى ١‏ اصلية أيضاء والعمليات هي: ما 
يتعلق بكيفية العمل» وتسمى فرعية»"'' . 

وفي كلام ابن تيمية ما يشعر بهذا الرأي في بعض المواضع من كتبه 
حيث قال: «والدين القائم بالقلت من الايمان علما :زجالا عو الأاضل: 
وَالامال الظاهرة هي الفروع وهي 0 الإيمان4 فالدهة اولوءقا مت هد 
أمحولة وكجل بفووعة): كما أتزل: الله" فكة بأضولة. دق التريخيك: والامقال 
د العن: .“هن المقاييس العقلية - والقصص والوعيدء ثم أنزل بالمدينة لما صار 
له قوة فروعه الظاهرة من التحييكة: والجياعة و الاذاة والاقامة والجهاد والصيام 


.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته»"" 
وأدلة هذا القول ما يأتي : 
١‏ أن الله عز وجل شرع في مكة المسائل العلمية لأنها الأصول. 
فلما استقرت دولة الإسلام في المدينة نزلت الشرائع العملية”'" . 
ويمكن أن يجاب بأنه في مكة نزلت بعض الشرائع: العملية؛ ٠‏ قال 
تعالى: ##فَصَلٍ لريك واحر يز '"'. فالصلاة والنحر وحفيوويي». لرب 
العالمين مما نزل في مكة. 
ا اقوله تعالي 7 نا ا 1 ل ل لد وا ل لي ا 
الآية. 
فقدم العلم على العمل مما يفيد أن العلم أهم وآكد من العمل وأنه 
أصل لهء وقد قال الإمام البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل””*'. 
ولكن المقدم في هذه الآية هو العلم بالتوحيد لا جميع المسائل 
العلمية» وليس في الآية ما يدل على أن ما بعد العلم بالشهادة فروع لها. 
- أن العلم هو ما يتعلق بالقدبء. والعمل ما يتعلق بالجوارح. 
والقلتث اخثرات اعتضياء الحدن:نكان بها كملق نيه قلف بواصينة لين علق 
0 < 
ويمكن أن يجاب بأن القلب يتعلق به علم وعمل. 5 أن الجوارح 
يتعلق بها علم وعمل. 


5 - أن العلم في اللغة هو ما يضاد الجهلء. والعمل هو الفعل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 558/٠١‏ وانظر: ”98/١١‏ من الفتاوى. 
(؟) مجموع الفتاوى 88/٠١‏ و١١98/1",.‏ 

(00: تسيووة" الكواتوكيد اللي ار 

(1) شتوو و 1لا ا قا 

(5) صحيح البخاري 2508/١‏ وانظر: فتح الباري .١159/١‏ 
(5) عمدة القاري ؟/9". 


ضرف 


فالعمل لا بد أن يتقدمه علمء وكل المسائل العملية لا بد أن يتقدمها علم. 
مما يدلنا على أن العلم أصل للعمل”''. إذ الأصل لغة: أساس الشيءء 
والفرع : ما يبتنى على غيرهء ولا شك أن العلم أساس للعمل فهو أصل له. 

ويمكن أن يجاب بأن المسائل العلمية تحتاج إلى علم وعملء» كما أن 

القول الثاني : ا#الطيمج لسريو ون الأبرد والفروع بناء على هذه 
المقاعدة . 

وقد اختار هذا جماعة من العلماء على رأسهم القرافي وابن تيمية فيما 
تحرر لي من مذهبه وابن قيم الجوزية. 

فالقرافى حين ذكر تعريف الفقه وتقييده بالعملية أورد عليه اعتراضا 
مفاده: أن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها الأحكام 
وَغْيَر ولك وإذ أريد بالعملية 0 القلب ارسي ل عل الأعبرد 
ام 

وهذا يدل على أنه لا يرى صحة التفريق بين الأصول والفروع بالعلمية 
والعملية لأنه لا يرى أن الفروع هي المسائل العملية. 

واكم ابن تيمية وابن قف قيم الجوزية من رد هذا التفريق” 


وأصحاب هذا القول لهم استدلالات عديدة أهمها ما يأتى : 
١‏ أن جعل الفروع هي العمليات لا يخلو: إما أن يراد به عمل 


)010( مجموع الفتاوى 67/5. 

(؟) شرح تنقيح الفصول ص17١.‏ 

(6) انظر رأي ابن تيمية في: مجموع الفتاوى 5/6 عت 175/1#. 5/الء 9١/58ء‏ 
57/5 *. ومنهاج السنة النبوية ه/88. 
وانظر رأي ابن قيم الجوزية في: مختصر الصواعق المرسلة 519/1. 


رضرف 


ونحوماء 5 أن ب عمل 0 فبها وحينئدذ تندرج الاصول في 
العمليات 

ع ان جعل الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات ينبني عليه 
أن العلميات اكد من العمليات» وهذا يخالف ما عليه علماء الإسلام الذين 
يجعلون الإقرار ببعض المسائل العملية أهم وآكد من الإقرار ببعض القضايا 
العلمية؛ فللا شك أ تحدوب اليا والصوم وال كاة والحجح وتحريم 
الفواحش والخمر والربا والظلم أهم من مسائل علمية كثيرة» مثل: التفضيل 
بين الصحابة أو تفاصيل أخبار يوم القيامة ونحو انرا ظ 

أن م قل 03 في أكثير من للا الي بين علماء الآمة ؛ 

لل يا زو 


المحرمات 5 ووقع الزاع مم في مسائل لد عديدةء ا نازع ف في 





'اتفاق ‏ الآمة على رتيب احكام 'عليظة علي المخالف فى شاد 
غيل 0 ارب الصلاة او ا ا 0 ولا 
علها ذ في فدات 640 


."ه/١ شرح ضح 0 ص7١. الإبهاج‎ )1١( 
ْ إفرة مجموع الفتاوى 56 و 15/5" ومنهاج السئة د‎ 
284/8 و45/5# 0 منهاج السنة‎ 1١15/1 مجموع الفتاوى "لاه و‎ 0 


تغرف 


- أن المخالف يجعل الأصول هي المسائل العلمية» والفروع هي 
المسائل العمليةء ولا يحصل العمل إلا بمعرفته والعلم بهء فالأولى أن 
تكون المسائل العملية هي الأصول لاحتوائها العلم والعمل. بخلاف 
العلميات: التى ليشن :فيه لذ الكلو ”7 . 


5 أن المسائل العملية تحتوي على العلم والعمل. وكذلك المسائل 
العلمية تحتوي على العلم والعمل المتمثل في حب القلب للحق الذي دلت 
عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقتصراً على عمل 
الجوارح بل أعمال القلوب مطلوبة محبوبة من قبل الشارع كأعمال الجوارح. 
فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية فإن الشرع لم يكتف من 
المكلفين في ا بمجرد العلم دون العمل ولا في الثانية بالعمل دون 
العلم''" . 

- أن العمليات أهم وآكد من ست فإن القضايا العلمية يكفي 
فيها الإقرار بالجمل وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموفه وال يهان بالقدى يوه بوقيره جعي كنات رز لفق برام الماك 
الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيلء لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد 
معرفتها مفصلة. ولهذا تقر.الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء. 
وإن كان قد ينكر على من تكلم. في تفصيل الجمل العلميةء وذلك لأن 
الحاجة داعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة ولا تدعو الحاجة إلى تفصيل 
الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة0". . 


أن تتشي الشرع من حيث العلم والعمل إلى اضبوك وفروع يستقل 
كل منهما بحكم عن الآخر يشكل عليه: أن هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن 
القسمين: مثل: شهادة أن لا إله إلا الله فهيى من حيث اعتقاد كونها حقأ 
وصدقا تعتبر من العلميات» ومن حيث كون النطق بها فرضا واجبا وأن 


فو مجموع الفتاوى 05/5 ولاه. 


حاوف 


صاحبها يصير بها مؤمناً يستحق الثواب وبغيرها يصير كافراً يحل دمه وماله 
ش 0 | 6202 
فهى من لعمليات” . 

أن “القفريق. بهذا الفزق وجعل العلقيات أضولا وجعل :الععلنات 
فروعاً يجر إلى قريب من قول المرجئة أن العمليات لا تدخل في مفهوم 
الإيمانء ويجر إلى قريب من مذهب بعض المتكلمين الذين يجعلون المراد 
الشرعي هو مجرد اعتقاد القلى وجود الخالق وهذا من أقبح الغلط وأعظمهء 
فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي 5 غير شاكين فيه لكن لم 
يمترد بذلك عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة 
والمعاداة ع7 


٠‏ - أن التفريق بين الأصول والفروع بهذا الفرق لا يدل عليه دليل 
صحيح معتبر شرعأء وما لم يكن كذلك فهو مجرد دعوى بدون برهان فلا 
7 إفرة 

وبالنظر في الأقوال ومعرفة أدلتها والموازنة بينها يظهر لي: عدم صحة 





0010( مجموع الفتاورى .""6/١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ؟/7١.‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/9١5.‏ 
إفرة فتاوى أبن عثيمين .١ 8/١‏ 


رف 


المبحث الثاني ظ 
قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بتعلق موضوع كل منهما بالطلب أو الخبر 


المطلب الأول” الفرق بين الطلب والخبر . 


المطلب الثاني: تسمية مسائل الأصول بالخبريات ومسائل 
الفروع بالطلبيات. 

المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلق 
موضوعهما بالطلب والخبر. 





يضف 
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2 : 2 
7 0 


المطلب الأول 
الفرق بين الطلب والخبر 


الطلب في اللغة محاولة وجدان الشيء وأخذه'' 

ومراد العلماء بالطلب في اصطلاحهم: الإنشاء المقابل للخبر: 
يشمل: الأمر والنهي والاستفهام والتمني”" . < 

فال فى الظر ار الاماغيية:: استتدعاء امن بغير_ فاضي ال 1 

واو ات لمعم لكان ارك لأن الصحيح أن إرادة 0 المامور 
اله عامل لامر . 

ولحي ف اللعه 1 «النا . 

قال ابن منظور: «الخبر ا ا الأخبار: للقي فيا تاك عمو 
ك0 عمن تستخبر لا 

وال الشوكاني: «الخبر لغة مشتق من الخبار ‏ وهي الأرض 


اضر مجه 1ن لكين يسن (القائدة كماد افد .الأ من الحدان لقيو القما رذ قري 
الحافر)”2) ظ 


(9): تهذيب اللغة (طلب) *7#81/1» لسان العرب (طلب) .5884/١‏ 
() الإيضاح للقزويني ص1"8١.,‏ الطراز /580. 

(9) “الطراز #/7807. 

(5) لسان العرب (خبر) 7571//4. 

(49" إرشاد الفخرلتصن 1ن ' 


وكوف 


ولهم في ضبط جله في الاصطلاح عبارات عديدة ينتهي موي إلوع 
تعويدة أنه ما يكون قابلا للصدق والكذب م 
لواقع». أ أن 5 كذيا وهو 0 المطاة 5 
1 ولفظ «لذاته» احتراز ما يحكم عليه بالصدق أو الكذب لما يقترن به؛ 
كما لو كان المخبر ممْن يمتنع عليه الكذب كخبر المعصومء فإنه يقطء 

وبين الطلب : والخبر فروق أبرزها: 

1 ى أن" اشير قابن للعصنديق.والتكديي: ناته بأ يقال لقائلة.صيد فتك 
الطلب». لوج ا واوا اتنا 

أن متعلق الطلب يعقبه أو يقارنه» ناوي يقد .تعد القذات إلا 


2 و لحري بده ناح زا كرطع حو 
ا 3 
سابقا 





0010 روضة 5 ص/م؛ .2 شرح الكوكين المنين لمسبر 59٠ ١.‏ فواتح الرحموت 22 لا 
0( شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 4 7. 1 
(0) الفروق ع الفخر المخط 7/4 ؟. 


ف 


المطلب الثاني 
تسمية مسائل الأصول بالخبريات 
ومسائل الفروع بالطلبيات 


نص بعض العلماء على أن الأصول هى الخبريات . 
قال ابن تيمية: «فالدين نوعان أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية 
عمليةء فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء ويدخل في 
ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعمالهمء ويدخل في ذلك صفة الجنة والنارء وقد يسمى هذا النوع أصول 
2000 
الدي١٠»‏ 
ص ١‏ 


ويفهم من كلام ابن السبكي اختياره هذا الرأي» فإنه في تعريف الفقه 
ذكر أن قيد العتملية اختراز غن الأصول». وأورد عليه يغضن الايراداتء 
وأجاب عنها بأن المراد «بالحكم» في تعريف الفقه: الإنشائي لا الخبري” '". 

وقد وجدت كلاماً لابن تيمية في موضع آخر يشعر بأنه لا يرتضي هذا 
القول حيث قال: «إنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل 
الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها» ". 


60 مجموع الفتارى ١١ا/ه"”.‏ 
)0( الإيهاج فشا 


فو درء تعارض العمل والنقل 60/1 . 


35 


فقوله: يسمونها يشعر أنه لا يرتضي قله العسمية: :ويونك الك أنه 
بنسب هذه التسيمية إلين أهل الكلام وموفمه منهم معروفا. 
قال ابن تيمية: «سورة المائدة أجمع سورة في القرآان لفروع الشرائع 
؛ )0 
من التحليل والتحريم والامر والنهي" . 
وتقييد ابن السبكى الأحكام في تعريف الفقه بأنها الإنشائية يشعر 
بكار هد الوا 
يست انع تيهية هذا الرائى: إلى كثير من الشكتفقية والمتكلمة 
العا ري 7 الب سي ع ا لطر مر 
القول الذي 0 ويدافع عنه . 





2( الإيهاج 5م 
(6) مجموع الفتاوى .١175/١94‏ 


المطلب الثالث 
التفريق بين الأصول والفروع 


هل يصح التفريق بين الأصول والفروع بجعل الأصول هي ما يتعلق 
ل ا ا ا د ا 
على أقوا: [ 

القول الأول: صحة 0 000 5 فالآصول متعلقة بالخبر 
والفروع متعلقة بالطلب. 

ذهب ابن السبكي في الإبهاج إلى صحة التفريق بين الأصول والفروع 
007 ادا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المنهج في التفريق بين الأصول 
والفروع في بعض المواضع من كتبه مما يشعر بأنه يرى هذا الرأي. فقد 
قال: «أما العلم بالدين وكشفه؟ فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية» وأمور 
طلبية عملية. فالأول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال 
الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما فى 
الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم 
وغير ذلك». وقد يسمى هذا النوع أصول الدين. .. ٠‏ والثاني : ٠‏ الأمور العملية 


."5/١ الإبهاج‎ )١( 


والمك وهات والمباحا 0 


وقال: (إن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه ‏ عز 
وجل - وحن ككلم مثل : التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد؛ 
والإنشاء: الأمر والنهي والإباحة)”"'. 

وقال: «الكلام في باب التوحيد والصفات هو من 5-7 الخبر الدائر 
بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة 
الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفياً وإثباتاً» '". 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بها يأل ' 

ان استفراءع كن علماء الكبريعة : فإننا تحنك: أن أضولها فى. الفسانا 
الخبريةء والمشائل الطلبية هي فروع الشزيعة؛ ويدل. علئ ذلك : فعل 
المؤلفين لكتب الأصول والفروع فيجعلون مسائل الإيمان وسائر الخبريات 
2 كثتث الأضولة ويجعلون أحكام الطهارة والجهاه 0 الطلبيات في 
كنب ال 


وير وري ظ 

١‏ 0 الإنسان يجد ع نقسه لقرق. بين النفي 5 والتصيدية 
والمكننت الموجودة في المسائل الخبرية» وبين اليب والبغعض والحض 
والمنع الموجودة فوج المسائل الطلبية» حتى أن الفرق -- هذا العوم وبين 
النوع الآخر معروف عند العاف والخادة ومعرواك عند مدنا ف المتكلمين 


0( الاسعقامة 21 9 درء تعارضيع العمل ار اننا اسيك الفشاوق 
لاملا ووأام/*؟ .١‏ 
(5) التدمرية ص5. 


في العلم كما يذكر ذلك الفقهاء ع في كتاب الأتمان 6 و كما كه أهل البلاغة 
فذكروا: أن الكلام نوعان حبر يا 


فإذا كان الفرق ثابتأ في نفسه فلا مانع من تقسيم الشريعة بناء على 
هذا القرق الفاتق دقن كين الاقر نعيقة عن اعد القسميق اضرلا والاخر 
فروعا. 

ويمكه: أن معاته نان 'انعيعان الفرقننييا: عت عامة الناتى. لا :يدل 

القول الثاني : إنكار التفريق بين الأصول والفروع من جهة تعلق 
موضوعهما بالطلب والخبر. 


قال ابن قيم الجوزية: «وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن 
الأصول ما تتعلق بالخبرء والفروع ما تتعلق بالطلب»ء وهذا اغراف عير خارج 
طن" القووق: المتقدمة بونهى فاسنك. أيضا)”” . 


ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي : 

١‏ - أن من المسائل الطلبية ما هو أهم وآأكد من كثير من المسائل 
الخبرية. فل شبلك أن وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج اكد من معرفة 
أحوال الأولياء والصحابة والأنبياء وأممهم. ولا يحسن جعل الأهم فروعا 
مع جعل ما هو أقل منه أهمية أصولا. 

- أن المسائل الطلبية يتعلق بها الخبر بأن الله شرع هذه الأمور 
ورضيها ديناً وأوجبها على العبادء كما أن المسائل الخبرية يتعلق بها الطلب 
من وجوب الإذعان لها ومحبتها والرضا بها والموالاة عليها والمعاداة 
قث ظ 
فيها”” . 


)١(‏ التدمرية ص". 
(9): متشتصير 'الضواعق المرييلة ‏ ؟/51. 
(0) ممختصر الصواعق المرسلة 517/7 و550. أخبار الأحاد لابن جبرين ص١١٠.‏ 
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أنه لوقن معانى_ جع الكسادة الخترية اقول ود "التبانا 
الطلسة فرورم”” , ظ 





.51/7 مختصر الصواعق المرسلة‎ )1١( 


"6 


























الباب الثالث 
الأحكام المتعلفه بالأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع . 

الفصل الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع . 

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة. 

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في 
الاجتهاد والتقليد. 





تمهيد في 
صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع 


الأصول والفروعء وظهر لي أن الفرق الصحيح منحصر في اختلافهما في 
القطعية والظنية؛ فالأصول ينبغى ألا تطلق إلا على ما كان دليله قطعياء 
وينبغي ألا تطلق الفروع إلا على ما كان دليله ظنيأء وإن كان 
بعض العلماء يفرّق بينهما بطريقين أو ثلاثة كما سبق. ولم يكتف بفرق 
واحد. 

وأكثر الذين يفرّقون بين الأصول والفروع يرتبون أحكاماً شرعية لا 
يتفقون عليها بل يحصل الاختلاف بينهم فيها. 

وقد أفردت هذا الباب للأحكام التي وقع الخلاف فيها بناء على 
على ذلك التفريق بحيث يخالف حكم الأصول حكم الفروع. 

الفصل الأول : فيما يتعلق بتكليف الكفار؛ فهل يفرّق في هذه المسألة 
بين الأصول والفروع؟ فيقال: هم مخاطبون بالأصول دون الفروع. 

الفصل الثانيى: الأحكام المتعلقة بالأدلة الشرعية؛ ويتضمن التفريق بين 
الأصول والفروع في أخبار الآحاد بحيث تقبل أخبار الآحاد في الفروع دون 
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أما الفصل الفالكف:: فهو ص 5 المتعلقة بالأصول 55 5 

الأول: حكم الاجتهاد في الأصرل والفروعء 578 

الغائن* 'تعندة الحق سي تيد «طائفة هن العلماء .ير قؤن :بين الأضيول 
والفروع فين هذه امسا فالحق عندهم واحد في الأصول. متعدد في 

الثالث : في حكم المخطىء حيث يفرق بعضهم في هذه المسألة بين 
الأصول والفروع؛ فيجعل المخطىء في الأصول مستحقا للإثم» والمخطىء 
في الفروع معدورا. 

الرايع : فيما يتعلق بالتقليد؛ وهل يختلف حكمه في الأصول عن 
حكمه في المروع؟ حيث اذ طائفة من العلماء التقفليل في المروع ومنعوه 
في الأصول. وطائفة أجازته في الفروع وأوجبته في الأصول. 

ونوا حك يلوا الشانا «التقسا اق بعلا" النات علين ‏ الثر لين 
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الفصل الأول 
مخاطبة الكفار بالأصول والفروع 


ويحتوىق على مبحتين : 
المسبحث الأول : مخاطبة الكفار بالأصول. 


المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع . 





المبيتحث الأو ل 
مخاطبة الكفار بالأصول 


المطلب الأول: عنوان المسألة . 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في المسألة. 


المطلي الثالث: خلاف بعض المبتدعة فيها. 





المطلب الأول 
عنوان المسألة 


اسوليع غتاونة. الصلماة بلج لبد لوعن بعت طني كلا 
الكفار”''» وبعضهم يقول: خطاب الكفار”"' . 

ولا فرق بين العنوانين في المراد. وإن كان الخطاب أعم من التكليف 
فى حقيقة الأمر. ولكن قرينة السياق تجعل المعنى لكلبيهما: :و الجدا :. 
ْ كما أن هناك ل اين والأكترونتخيرون: ذلفنا : 
الإيماك "2 وف "رأري أن "الجر ,بالآصو ل اسل ارين 

الأول أن جهذة المسالة تقابل مسألة التكليف بالفروع» وهما مسألتان 
يشتيورتان؛ عند العلماء تولة شلك أن الفروع تقابل ليدم والسيك الفروع 
مقابلة للإيمان. 

الثاني: أن ما اعتقده حقاً وصواباً في تفسير الإيمان: أنه اعتقاد 
بالكفاف وترك: را لاستان وعم بالتجر ارس اوالار كان وغل ق زا فون متاق 
بالأصول والفروع . 


.841//١ البحر المحيط‎ .171/١ الإبهاج‎ ,5١*/١ الفصول 185/5. التلويح‎ )١( 

(0) الفصول 8/5ه١.‏ إحكام الفصول ,1١18/١‏ التلخيص ق45». أصول السرخسي ١/"ل/ا‏ 
ميزان الأصول ص 2.١5٠0‏ كشف الأسرار .١178/١‏ 

(6) التلويح ,»5١*/١‏ الإبهاج ١//ا17,‏ البحر المحيط ."81//١‏ 

(5) الفصول 158/5. إحكام الفصول .1١8/١‏ أصول السرخسي ١/"الا.‏ ميزان الأصول 
ص 2١90‏ شرح تنقيح الفصول ص؟5١2.‏ كشف الأسرار .158/١‏ 


1ه" 


المطلب الثاني 
حكايةه الإجماع هي المسألة 


حكى كثير من العلماء الإجماع على تكليف الكفار بالأصول"''. 
سعد لوا لزللك سر 6 ادلة مقيا: ظ 
() أن النبي وبي بعث إلى الناس كافة ليدعوهم ا ا ا 


00 كاده ألثان»: إن رَسُول أل إتحككع عيكاهة .:: إلى 'قوله تحالى: 
#كَنَامِنُوا أنه وَرَسُولِهِ #”' فهذا الخطاب منه يتناولهم 7 


)1 قال مهفا 2 و السلتك إل كانه ال ا وز 11 
لكافة الناس بلا 








جه الدلالة + الآية (ضريحة :فى عدوم :يتمق الثبي 


استتناء 0 

( ج) قال تعالى: ا هنا فيان درم بد ومَنْ ا 
لد 30 
واعدزر من 


(؟) الفصول ص605/5١‏ و688١.‏ إحكام الفصول ا التلكتهن 453+ |اضول 
السرخسي ١/*لاء‏ ميزان الأصول ص .١4٠‏ شرح تنقيح الفصول ص55١.‏ كشف 
لا شاد للنسفي ١/م‏ 2 الإبهاج 9١‏ » البحر ا او" . 

)1 بوره الأغر افن > لني ؤرما 

كشنن الأسوان لضفي اا 

:شيو ة ممما + لايد : 4 

(©) تفسير ابن كثير ”7 .5١١‏ 

(5) سورة الأنعام؛ الآية: .١9‏ 


: ه ” 


القرآن م ها :ود ا أنهم ل ا 


0 قال ستجانه: 00 تير عَجَبَا أذ عجن إِكَ مَل يِنْهُمَ أن أنذر 
0 


ا 


ل مر 


وجه الدلالة: أن قوله: 18 "5 ألدّاس ‏ يدل على عموم ارا كه 
لجميع الناسء فهو ل “مور بمخاطبتهم بالإيمان "". 


(ه) قوله جل وعلا: #تبَارَكَ الَدِى نَزَلَ الْفروَانَ عَلّ عَبْيوء لكين للسلييت 
درا (02 24 . 


وجه الدلالة: أن قوله «للعالمين» نص في عموم رسالته» مما يترتب 
عليه أن جميع العالمين مخاطبون بالقرآن2©. 


0 0 ص و ور م امم 2 رص« ُُ 7 رم سه ساس 5 5 
و قال سبححأنه : #وَقَل للدين أونوا الحكتن وألامكَن ءاور فإن امجلهوا 
فَعَدٍ أهصدوأ وَإن و فَإِنَّمَا عَبَلكَ َك ك4 . [ ظ 


وجه الدلالة: أن الله - عه عرز وجل افو تبية مقطا أهل الكتاب 
والأميين عاد هدايتهم هي لم دل ذلك على أنهم مخاطبون 
بالإسلاه””" . 


ع سه كر 


60 قول الله تعالى : #وما الى ِل جه ل يه ©4*. 


.151/8 تفسير الطبري (جامع البيان)‎ )١( 
1 مبور 6 بوتمن الاي‎ 50 

() جامع البيان 70//5ه. 22 

(5) :شنؤرة: الف فاق الآنة + ١‏ 

(1)8' تعسين الت اك ا 

(5) عسوو اله اعمرانة ا لخ اد 

)9( جامع السان .5١857/#‏ 

(8): ٠:سورة‏ الأتباءة الارة + و 


هع" 


وجه الدلالة : أن الله أوضح أن النبي عه مرسل رحمة 5257 
يدل على أن العالمين مخاطبون ا 

(ح2 ما ورد عن جابر بن عبدالل”'؟ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 605 
قال : 


«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة 
شهر . وجعلت لي الأرض ميخدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ٠‏ وأعطيت الشفاعة. وكان 
النبنى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس غامة” 7 


رط قول النبي : «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة - يهودي ولا 
نصراني ثم ا يؤمن بي إلا دخل النار»”*؟ . 
وهذه الأحادذيث صريحة الدلالة على خطاب الكفار بالإسلام . 


الضرورة. 0 قهذ نا أصل متفق 0 بين الصحابة ابعر لهم اياك 0 


: ا 0 
كحي الجمحين-- 


(141 تفسين انم كفيو لاا 

00 جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري : صحابي فقية) :وزع أحاديف كثيرة عن النبي 86 
شهد بيعة العقبة الثانيةء وغزرا مع النبي مَلْيُهُ عدة غزوات» توفي سنة لاه وعمره أربع 
وتسعول. 
انظر: (التاريخ الكبير ؟//701. الجرح والتعديل 2497/7 سير أعلام النبلاء 2189/6 
الاصابة ١/١؟).‏ 

(8) أخرجه البخاري ١١9/١‏ برقم 488 كتاب الصلاة: باب قول النبي جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء ومسلم برقم ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(4) أخرجه مسلم برقم ١6‏ كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 85 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملتهء» وأحمد ؟//ا١".‏ 

(6) شرح الطحاوية ص75١.‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية .1/١9‏ 


كت إلى فى «المتقدعة الخلؤك تي هده المشالة "م وقيس احر 
المعالي الجويني المخالفين إلى طائفتين : 

الأولى: تزعم أن الأصول تقع اضطراراً وما يقع اضطراراً لا يقع 
التكليف به. 

الثانية: تزعم أن المعارف كسبية ولكن كك الكل 

سكن الاستدلال لهذا المذهب بعدة أدلة منها: 

(اأقكول «اشاحتعانية 2 كان الى حامنوا اموا #"الآية "وعدي 
ذلك أن غير المؤمنين لا يخاطبون بالإيمان. 

وأجيب بأن المراد بذلك الثبات على الإيمان والاستقامة عليه ومواطأة 
القلب للسان أو نحو ذلكء. لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا 
للكفارء إذ تحصيل الحاصل ممتنع”*'. والأولى أن يقال إن هذا استدلال 
بمفهوم المخالفة» وقد عارضه منطوق النصوص الكثيرة المتقدمة ولا عبرة 
بالمفهوم في مقابلة المنطوق . 


.5910//١ التلخيص ق45. الإبهاح ١//ا217 البحر المحيط‎ )١( 
التلخيص ق455.‎ )0( 


206 وو الال ال ا 
(84) شرح نور الأنوار ١//ا١.‏ 


/اه 5 


ا سم جو 


(ب) قوله تعالى: هلقَدْ جَلدَكْمْ رَسُوك ين شيم عَرِيرُ عَيِهِ ما 
م 0 ور 01 وم ل 1 7-7 انهه ( 
عنكم حرس[ مّحكم الْمؤْمنَ ركب حسم 49 . 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه للمؤمنين مما يدل على اختصاص 
مجيء الرسول إليهم . وهدا اسيك 1[ بالمفهوم في مقابلة المنطوق ىل" عبرة 
يك , 


3 


در 


(ج) قوله تعالى: ودر آم لتر وَمَنْ حو 74" . 

وجه الدلالة: أنه خص أم القرى بالإنذار مما يدل على عدم إنذار 

(د) قوله تعالى: «#وََذِْرٌ عَسِيريكَ الأثربب 74069" . 

وجه الدلالة: أنه خص عشيرته بالإنذار مما يدل على عدم إنذار 

(ه) قوله سبحانه: لوََمُ ليك" لك مويق وسرت تكثرة ©)4. 

وجه الدلالة: أن الله جل ثناؤه خص قومه بالإنذار”*' . 

إبخات: عن الاستدلال:.بالآدلة القاقنة- الأحيرة أن المتدرية كانوا: كفارا 
وقفت الخطاب ع ذلك أمره بمخاطبتهم بالاضيول: 

(و) قوله جل وعلا: #لا اداه فى الزن 4”''. 

وجه الاستدلال: أن الله نفى الإكراه في الدين مما يدل على عدم إلزام 


الكفار الدخول في الإسلام وذلك لعدم تكليفهم . 


7 شوو التو الا‎ "١010 

(؟) سورة الأنعام. الآية: ؟4. 

(2)6 سبورة الشبطر اه الكرة 14 

(5)-. شسورة التضقر ف الآية 4 114 

() انظر هذه الأدلة فى: الرسالة ص"١.‏ 
(1) سورة البقرةء الآية: 563. 


ل 0 الكتاب على الإسلاء 0 السمفء 21 فإن 
اللمة كلها جوع ا إكراة العرقة عن . الابات 1 

والأولى أن يقال فى الجواب: إن عدم الإكراه لا يستلزم عدم 
الخطاب» بل في الآية خطاب ضمني للكفار بالدخول في الإسلام؛ وذلك 
ببيان ثمرات الدخول في هذا :الدين وإيضاح العتويا المترتبة على بقائهم 
كقتارا:.حمية :قال تعالى : في آخر الآية: قد يَسيْنَ الرَسّدٌ من لعي م 1 


ا لا 


انوت نوس : ٠‏ بالل فَعَدِ انكسّك العو الوبق ل أَنْقِصَامَ لا 257 

(ز) استدل بعضهم بأن العلم بالله عزَّ اسمه يقع 00 وما يقع 
اضطراراً لا يقع التكليف به" 

وأخانة انم المسيكن.ضق.. هنذا الأمعدلال: فقال :" اولمحت الامة: 
على تكليفهم بتصديق الرسل وبترك تكذيبهم وقتالهمء ولم يقل أحد: إن 
التكليفك رذللك متو قفتم غتلنى ‏ معورفة الله ع7 

* ويفهم من كلام السمرقندي أنه يحصر الخلاف في ذلك فيما كان 
قبل بلوغ الدعوة» أما بعد بلوغها فالكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن 
الكو جاذ مكلاف فق العلماء” ‏ . 

ولعدم اطلاعي على كتب هؤلاء المبتدعة لا أستطيع معرفة مدى صحة 
هذا الكلام. 





.١٠١8/5 الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة» الاية: 85 5. 

49 التلخيص ق45» الإبهاج .179//١‏ البحر المحيط .8910/١‏ 
(؟) الإبهاج ١//ا0١.‏ 

(9) ميزان الأصول ص .١9٠‏ 


"84 


المبحث الثاني 
مخاطبة الكفار بالفروع 


المطلب الأول: عنوان المسألة . 


المطلب الثالث: أقوال العلماء وأدلتهم. 
المطلب الرايع : منشأ الخلاف . 
المطلب الخامس: ثمرات الخلاف. 
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الميطلب الأول 
عنوان المسألة 


تنوعت عبارات العلماء في عنوان هذه المسألة» وعباراتهم تعود إلى 


العنوان الأول : خطاب الكفار بالمروع. عنون به الباجي”''. وَأبو 
العاف الل الى “ولعو 5و 


واعترض على هذا العئوان ابن برهان فقال: «وربما ترجمت هذه 
المسألة بما يلبس حقيقتها فإنه قيل: الكفار مخاطبون بفروع الإيمانء وهذا 
خطأ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منهي عن فعلها فكيف يكون 
ا 3 


ولا يصح هذا الاعتراض في نظري لأن صحة الصلاة غير مرتبطة 
بالتكليف فالمحدث مكلف بأداء الصلاة ولا تصح منه حال حدثه. 


العنوان الثاني : تكليف الكفار بالفروع اختاره الجصاص”''' وجماعة . 


.١١8/١ إحكام الفصول‎ )١( 

(0) التبصرة ص١68.‏ 

(9) المنخول ص ."١‏ 

(4:) انظر: كشف الأسرار ,1*//١‏ الإبهاج ١//ا7١.‏ 
(5) الوصول ,.91/١‏ وانظر: التلويح .51١/١‏ 

.١657/5 الفصول‎ )5( 
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ولا فرق بين هذين العرادن إلا في التعبير بالتكليف والخطاب وسبق 


العنوان الثالث * -3 حصول الستودط الشرعي في التكليف اختاره 
الأفدى ‏ وابق التعاجي'" وابن الم 17 وا . 


واعترض عليه الزركشي فقال: «وفيه نظر من و 

أحدهما: أن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع أن 
حصولها شرط التكليف بالصلاة والصوم». ولهذا استثنى بعضهم هذه المسألة 
من هذه الترجمة . 

الثاني : أذ المعلية مكلف بالصلاة اخواعا يعني . وفضية هذه الترجمة 


وجود خلااف فبه )00 0 


وهذان الآختر اضاك: وتعوهان. 


العنوان الرابع: تناول الأمر المطلق للكافر كما عئون به أبو يعل 9) 
وقريب منه عنوان أبى الخطاب: دخول الكفار فى الخطاب بالشرعيات”" . 


وهو فى المعنى ممائل لعنوان: خطاب الكفار بالفروع وإن اختلفت 
الألفاظ . 


العنوان الخامس : خطاب الكفمار بالتوصل 9 الفروع اختاره اف 
.لم 
توعان 


.191/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(6) شرح الأصفهاني .457/١‏ 

(9) الإبهاج ١//ا0١.‏ 

(4) انظر: نهاية السول .5١8/١‏ البحر المحيط ١//ا9‏ "2 التقرير والتحبير ؟//81. 
(8) البحر المحيط .54١77/١‏ وانظر: التقرير ” 

(5) العدة "لممه". 

(/1)* اللشييف 4415 .شار السنووة ص 43 

.4١/١ الوصول‎ )48( 
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وقد هوّن الزركشي من هذا الخلاف فقال: «وقد يقال بأنه خلاف 
قريب؛ لأن الإمام مسلم أنهم يعاقبون بترك الفروع لتركهم التوصل إليها. 
على ما صرح به في المحدث. لا لتنجيز الأمر عليهم بإيقاعها حالة الكفر 
وهذا عين مذهب الأصحابء. وإنما الخلاف في أنا نقول: هم معاقبون 
بترك الفروع والإمام يقول معاقبون بترك التوصل إليها فال الخلاف إلى 
الل 


:“العتوان السناوش 2 اكتعراط الامكان :قن 'العملة: ان الامكان ناجدا 
للتكليية د قره الزركشي ولم ينسبه لأحد ولا اختاره.ء حيث قال: ااومنهم من 
عبر عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة؟ وهو قولناء أو 


و 


الأمكات حرا وهو قرل الس 





)١(‏ البحر المحيط .4١7/١‏ ظ 
(0) البحر المحيط ."91/١‏ وانظر: 4١4/١‏ منهء ولعل صحة العبارة: «هل يشترط في 
التكليفة ‏ الامكان .فى اللجملة أو الامكان “نا كا 


اوح 


حاول بعض العلماء الاجتهاد فى تحرير محل النزاع في مسألة تكليف 
الكفار بالفروع فاختلفت اجتهاداتهم على النحو الاتي : 


أولاً: حصر السمرقتدى الخلاف فيما كان بعد وروة الشرع وبلوغ 
الدعوة» وحكى الاتفاق على المسألة قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة بين 
الجمهور والحنفية على عدم تكليف الكفار بالفروع”'' . 


ثانياً: حكى السرخسى الاتفاق على خطابهم بالمشروع من العقوبات 
وبالمعاملاات وكذا اتمافهم على مؤاخذتهم فى الآخرة لوك الشرائع. وجعل 
الخلاف في وجوب أداء الشرائع في أحكام الدنيا''". 

ثالثاً: قسم ابن السبكي خطاب الكفار إلى نوعين: خطاب التكليف 
وخطاب الوضعء وخطاب الوضع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: خطاب الوضع بكون الشيء سببا لآخر كالطلاق للفرقة. 


.١159”ص ميزان الأصول‎ )١( 


(؟) أصول السرحسي ١/”الاء‏ وانظر: كشف الأسرار للنسفي .179/١‏ وشرح التلويح 
١/1؟.‏ 
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القسم الثاني: خطاب الوضع بكون جناياتهم سببا في الضمان» وهذا 


محل اتفاق أيضاً. 
يدل الخلا 

ع - 0107 

انض 


رابعاً: حصر بعض العلماء الخلاف في الوجوب والتحريم من أحكام 
التكليفية لآن الفائدة هي العقاب وما عدا الواجب والمحرم لا عقاب 
)2 
قفمه 5 


أيعا 





.١79/١ الإبهاج‎ )١( 
.5١8/١ (؟) نهاية السول‎ 


576 


المطلب الثالث 
أقوال العلماء وأدلتهم 


للعلماء فى مسألة تكليف الكفار بالفروع ستة أقوال» أوردها مع أدلتها 


0 
القول الأول: أن الكفار مكلفون بالفروع . وهو مذهب الحودي 7 


5 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ما سَلَكَه: فى َالو .2 نك 
تعن © رذ ك تلع تبه و يك كل ب لي © 4 22 
بَوَرِ النبن 6 حي أتنا البقِينُ 02 4”"' . 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر عن عقابهم على ترك الصلاة وترك إطعام 
المساكين فدل على تكليفهم بها وإلا لما استحقوا العقاب”' 


.ا08/١ شرح اللمع‎ 21١8/١ الفصول 185/1., العدة #048/9. إحكام الفصول‎ )١( 
ء/4/١ التلخيص ق5»: أصول السرخسي‎ ,٠١1//١ التبصرة ص٠85» البرهان‎ 
ء١9هص التمهيد 794/7ء الوصول ١/41ء. ميزان الأصول‎ :»41١/١ المستصفى‎ 
2189/١ الروضة ص١50» تخريج الفروع ص98. كشف الأسرار‎ ,.515/١ المحصول‎ 
:5 1 شرح مختصر الروضة الكححلت, المسودة ضص‎ 

(0) “سور الهدتري الأياك - 11 17 

(9) الفصول 7/لاهاء العدة 57/5”. إحكام الفصول ١/9١١»ء‏ التبصرة ص١4)»‏ شرح 
اللفغ 1/4/1 اصول: السوحسى ١١47لا‏ المشتففى :51/1 الهيد / 717 ميزان 
الأصول صه9١2‏ المحصول اا الروضة ص١‏ ©6. 
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وأعترض على هذا الاستدلال بثلاثة اعتراضات : 


(أ) أن المراد: أننا لم نكن من المعتقدين وجوب الصلاة ولا المقرين 
0 

وأجيت :بأن.حقيقة التوعل-على ترك فعل .الصدلاة' والإطعام ١!‏ ترك 
الاعتقاد. ثم العقاب ثابت على ترك الاعتقاد بقوله: #وَكا تدب سور 
لبن (6* مما يدل على أن العقاب في قوله: لَر تك يت الْمْصَلِنَ»* لترك 
الفعل لا لترك الاعتقاد''" . 

0ب أن هذا حكاية لقول أهل النار ل 


فيه حجة لم يصح الردع والزجر؛ ولو لم يكن صحيحا لوجب أن يعقبه بذم 
. 0 
و ظ 
(ج) ظاهر الآية يقتضى استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأقناء: 
وأجيب بأن ذلك مفيد بأن ترك الصلاة والإطعام له مدخل في 
متي نين استحقاق العقوبة. ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من 
غير أن يضم إليه معنى آخرء فكذلك ترك الصلاة والإطعام يتعلق العقاب به 


: مره 
003 : 


الدليل الثانى: قال الله تعالى: ##وَوئْلٌ إِلَمتركِينَ الَدِينَ لا يؤوْبوَنَ لكر 
وَهُم بِالْآحْرَوَ هم كَفْرُونَ 1402 . ظ 


.5١5/١ ميزان الأصول ص198١. كشف الأسرار للنسفي ١/٠5١ء شرح التلويح‎ )١( 

(؟) العدة ؟57/7". 

(”*) الوصول .96/١‏ شرح المنهاج .١181/١‏ 

(5) العدة 537/5”#. شرح اللمع ١/08؟.‏ 

(5) انظر الاعتراض وجوابه في: التبصرة ص١8»‏ شرح اللمع 6/١‏ :»> التلخيص ق47 .2 
المستمفي 917/١‏ التمهين ؟/.8, 

(5). سور نملف الا ا 
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وجه الاستدلال: أن الله توعد المشركين على شركهم وعلى ترك إيتاء 
الزكاة فدل على أنهم مخاطبون بترك الشرك ومخاطبون بإيتاء الزكاة”'' . 

واعترض على الاستدلال بالآية بثلاثة اعتراضات : 

() أن المراد: لم نكن مقرين بالزكاة» لأنهم لا يتأتى منهم فعلها. 

وأجيب بأن حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاق. 


(ب) أن عدم إيتاء الزكاة صفة للمشركين؛ فكأنه قال: فويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة. 

وأجيب بأن الشرك وعدم إيتاء الزكاة صفتان. فيكون الوعيد على 

(2)ة ان الآية في المنهيات فلا يصح الاستدلال بها على الخطاب 
كين ٠‏ 
. مورامه : 


ويمكن الإجابة بأن الوعيد على عدم فعل مأمور به هو الزكاة فهي في 
المامورات: لا فى النتهيات:: 

الدليل 2 وله تعالى: ال يك الذن كقروا فن أهل' الكت 
ارين سكن حقَّ تأليمم لَه ©4... إلى قوله طونا يرأ إلا بدا 


عد 


أنه ماصِينَ له : ا وقيموا” الشارة و 0 , 


وجه الاستدلال: أن 5 عامة مما يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة 
الضلذة ترإاء الذكاة بوياتر الاوك 


() الفصول 5/لا5١.‏ العدة .5٠0/5‏ إحكام الفصول .١١9/١‏ التلخيص ق57» التمهيد 
0١‏ الوصول .95/١‏ تخريج الفروع ص98. شرح تنقيح الفصول ص؛4"١.2‏ 
الإبهاج .١187/١‏ 

(0) انظر الاعتراضات وجوابها فى: ميزان الأصول ص98١.‏ 

(©):. سورة البقة :1 الآيابك ١١‏ وه. 

(5) العدة 537/5". التلخيص ق579. التمهيد ."07/١‏ 


بلحل 


الدليل الرابع : قوله تعالى : #وَالَدِينَ ل يدوت مم امه بل ل 


يَفَتَلُونَ 0 4 4 أنّهُ إِلَا بِلْحَنْ ولا يزيت ومن بَفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ أناما 
و سج 7 237 


والاستدلال 59 من وجهين : 
الأول: أن الله فرق بين الشرك والقتل والزناء ثم قال: #إومن بيعل 


دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا» فنعت جملة الخلال جميعاً بأنها توقع في المأثم''". 

الثاني : أنه ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك؛ فدل على أن الزنا 
والقتل مما يستحق بهما العقوبة فثبت كون ذلك محظوراً عليه" '". 

الدليل لحاسو أدلة عموم القبريعة» انق قال«تعالى ف و ارساتت 
إل كانه ِلئّاس بَثِيا وكنيرا. .. *”1. وقال سبحانه: كل يَتأَيُهًا لاف 


إِنْ رَسُولُ لَه إِلِتِحكُمّ جمِيكا4”*' . 


000 
لزوم شرائع الإسلام كلها لكقار كلزومها للمؤمنين 
الدليل السادس : قال تعالى : ملآ صَنّقَ قلا صَلّ ([) ولكن كَذَّبَ وَبوَلَ (9© 7*4" . 
وجه الاستدلال: أن الله ذمه على ترك الصدقة والصلاة؛. كما ذمه على 
١ 01 57‏ 
(90): “سويز الفرقاناف الآية* يم 
(؟) المستصفى ١/؟97.‏ شرح تنقيح الفصول ص .١١4‏ 
(5) التمهيد ."08/١‏ ميزان الأصول ص190١.‏ الروضة ص١ه»؛‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص48. 
(©) سورة الأعراف.» الآية: .١68‏ 
(5) الإحكام لابن حزم .٠١١/5‏ 
(90)” فوروة القيامة 6 الأعان اع ا 
(8) التمهيد .08/١‏ المحصول ."”50/١‏ شرح المنهاح .١15١/١‏ 
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الل امطاب ” قوله تعالى: #الذرتح و دنا عن سيل لله 
زْدِنْهُمَ عَذَابا هوق لعَدَابٍ يما كاوا بِفِيدُوت (742 . 

وجه الاستدلال: أن الله زاد على الكفار العذاب يسبب الإفساد الذي 
هو قدر زائد على الكفر إما الصد أو 00 

الدليل الثامن: قوله تعالى: 8أوَلِنَم عَلَ ألنّايس حِجٌ الْبَيْت. . . 74" . 

وجه الاستدلال: أن الآية تتناول المسلم والكافر؛ لأن كل واحد منهما 
من لقاب 7 وقد يعترض بأن المراد بالآية القادر على الحجء والكافر لا 
يقدر عليه فلا يخاطب به ولا يصح منه. 
الذقلا يمك زاخلة -وبإمكانة كبراوها: 

الدليل التاسع : قوله تعالى : وأ فينو القارة وذاق الرض. ا 

وجه الاستدلال: أن هذا الخطاب يتناول الكفار 00000 

الدليل العاشر: قوله تعالى: ##يكأما الئاس أنَفْواْ ريك. . . 7#" . 

واححه الاستدلال : أن الله م ميم الحاسن مسلمهم وكافرهم بالتقوى. 

- ه 5 5 ( 

والتقوى يندرج فيها فعل الفر وعا* ْ ظ 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: الاش ١‏ اعتوا ركم ا 


)١(‏ سورة النحلء الآية: م 

(؟) الإبهاج .186/١‏ البحر المحيط .4١4/١‏ 

(9) سورة ال عمرانء الاية: ا 

(2)5 العدة 9/5 لا العمهمد 41/١١‏ المحصول .711/١‏ الروضة ص١6.‏ شرح تنقيح 
الفضول ضن 4154 كشت الأسران للسفئ 4/١‏ ؟1. 

(6): :شبوؤة اقرف :الك © 1 

)05 التبصرة ص2875. شرح اللمع ,7794/١‏ التلخيص ق48. التمهيد ."08/١‏ 

(/)م ,:شووة الشباعة: اله ا 

(4) شرح تنقيح الفصول صل51١.‏ شرح مختصر الروضة 2509/١‏ شرح المنهاج .151١/١‏ 

(9) سورة البقرة. الاية: .5١‏ 


يض 


وححه الاشعدلال: ا الله أمر الناسن مسلمهم وكافرهم بالعبادة. والمروع 


تدخل فى العبادات”'' . 


جاء 


واعتضن على الامعد لال :قتي الدليليق : ياآن: انة قياش : قال كنا 
فى القران يا أيها الناس فالمراد به المؤمنون». 


واخينين أن هذا لا بصم عي 1 


وقالوانه كد 17 ونال اين شناف قال اله عاتن نا الحاسن 


افا 15 ب © للفويقية: حفيفا نمه الكقان والمتافقيى )”7 


الدليل الثاني عشر: قول النبي 5 : «الإسلام يجب ما قبله»”” . 


القطع. وإنما يقطع ما هو متصل. فيدل على أنه لولا القاطع لا تصل 


03 


الدليل الثالث عشر: أن الأمة مجمعة على أن الكافر معاقب على قتل 


الأكناء :و كد ين الي 


0010 


00 
فيه 


05) 


ره( 


03) 
4“ 


شرح تنقيح الفصول ص57١2»‏ شرح مختصر الروضة 2709/١‏ شرح المنهاج 2١6١/١‏ 
الإبهاج .185/١‏ 

انظر الاعتراض وجوابه في: الإبهاج .1875/١‏ 

عاد الذون ابو القداء إسماعي .تن .عتمر: بر كتير الدمشقى : ولددشنة: «#الاهفي توفي 
نيه : لاه لقي قانع عقي مجك 1 ١‏ 
من مؤلفاته : تقس 4 و جامع المسانيد والسئن» و «البداية والنهاية» في التاريخ . 
انظر: (أنباء الغمر »48/١‏ النجوم الزاهرة 2177/١‏ طبقات الحفاظ ص87”4» شذرات 
الذعت 071 

تابي انف قن 1 ار 

وؤزاة الإمعاء اعت :بوه كه" رواء له ريم 101 كنات الإبيعان: 
باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحح بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان 
قبله) . 

شرح تنقيح الفصول ص90 .١5‏ الإبهاجح .186/١‏ 

إحكام الفصول .١١9/١‏ 


ا" 


الدليل الرابع عشر: أن الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سبباً 
لاستحقاق ال- 0 

ونوقش بأن سقوط الخطاب بالأداء عن الكفار ليس للتخفيف بل 
لإخراجهم من أهلية ثواب العبادة"'" . 


الدليل الخامس عشر: أن الكافر مخاطب بالدخول في الإسلام وهو 
كوول العاداض. «عه حرطب بالقدرفل كان مخاطا بالمتشبووط ال ترف أن 
فد وطن دالظها ره كان محاط)] افك 


الدليل السادس عشر: أن الكفار فى النار متفاوتون فكل فى درجةء 
وما ذاك إلا لاختلاف أعمالهم؛ مما يدل على التخفيف عن بعضهم بسبب 
عملهم الفروع في الدنياء ولا يحصل التخفيف إلا بفعل مكلف به" . 
بالعبادات كالسيلم ‏ , 

واستكتيكاةه أ الخطاب بقوله: («المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام 
والإيمان فإنه مسلم مؤمن52''. 

وهذا الاستشكال يمكن رده برك 0 5 7 ليوا 


أ 


وزيادته 


الدليل الثامن عشر: أن الكفار يدخلون في النواهي» لأن الذمي يحد 


.5١4/١ أصول السرخسي ١/1لاء التوضيح‎ )١( 
.5١4/١ التلويح‎ )0( 

(9©) التمهيد ."09/١‏ ميزان الأصول ص195١.‏ 
(4) شرح تنقيح الفصول ص5١١.‏ 

(6) التبصرة ص ؟87. 

(6 ' التمجييك: اذاه 

2010 سور النعا ال 115 
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تالونا والتميرقة نوعيبي أن ودنعلواكفى الأوافر» الأنمو وجل فى اح 
الخطابين دعل :ف الات 

ونوفش بما ياتي : 
ال 

٠‏ واجيديانة فك اط الآمان على ادسقر كل شري ها عطي الامان 
على أن يقر على اعتقاده الكفر؛ وهذا لا يدل على أنه غير مأمور بالدخول 
فى الإسلام. فكذلك لا يدل ترك إقامة حدّ الشرب على أنه غير منهي 


ريه 
عله 2 . 


ويمكن أن يجاب بأنه لا يحد لعدم اعتقاده تحريم الخمر وإن كنا 


لملعه مله. 
(نن): أن العدوف كثار ات والكافر لس مف أعلها: 


وأحين أن الحدوة كقاراك لأغليا: ذا اكاتو ا:طبلني :وان الكائر 
تلب من ا أقا الآخر بوالقرايم تكاتق فى عفنا كالديون لكر 


ويمكن أن نجيب بجواب آخر أنه لا مانع من أن تكون الحدود كفارة 
لموجباتها فقط حتى بالنسبة للكفار ويكون دخوله النار بكفره ويما لم يعاقب 


(ج) أنه لا يصح قياس المنهي عنه على المأمور بهء لأن المنهي يصح 
تركه من الكافر فصح الخطاب يه" . 


)001( الفصول 7 كل العدة 8/5 التلخيص ق583» التمهيد "9/١‏ المحصول 
فض ظ 

(0) انظر الاعتراض وجوابه في: التمهيد 2*٠8/١‏ الإبهاج .187/١‏ 

(6) انظر الاعتراض وجوابه في: الإبهاج .1817/١‏ 

.48/١ الوصول‎ ):5( 
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وأجيب بأن المأمور والمنهى يستويان في إمكان الإتيان بهما من غير 
نية من حيث الصورة» ويستويان في عدم الإتيان بهما مع النية إلا بالدخول 
في الإسلام فبطل الفرق”"''. 


القول الثاني : أن يا عير مخاطببي: بالفروع. اختاره جمهور 
5 وابن ون من ال 6 وأبو حامد امقر ا 5 من 
الشافعية'2'» وهو رواية عن الإمام أحمد”" 


وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 


الدليل الأول: أن النبى لما بعث 8 الصحابة إلى اليمن قال له: 
«(إنك تقدم على فوم أهل كتاب فإذا جئتم فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ فإن هم أجابوك نفأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 


. 1/١ اللإبهاج‎ ,2"9”9١/١ المحصول‎ )1١( 

(0) البرهان 2٠١ 9//١‏ التمهيد ؟59494/9؟» ميزان الأصول ص94١.‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص9ةة. المحصول 2915/١‏ كشف الأسرار للنسفي 2179/١‏ التوضيح 
0/١‏ ©» التقرير والتحبير ١//ا8.‏ 

(9) محمد بن أحمد بن خويزمنداد: كان في أواخر القرن الرابع الهجريء فقيه مالكي 
مفسر أصولي . 0 
له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في علم الأصول؛, وكتاب في أحكام القران. 
انظر: (لسان الميزان »59١/8‏ الديباج المدفت 64584975 شتجرة الحون: الركيه 
ص" .)٠١‏ 

00 كم الفصول »١١8/١‏ المسودة ص47. 

(©) أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى: ولد سنة 54“اهء وتوفى فى نغداد 
سلة 5٠4ه‏ فقيه شافعى 0000 ا 
كن نولفا العليقه كترم المزتن اق الققهو ربو الشلفة فى عنم الاصر لاو ااكداتف 
البيدتان): ظ 
انظر: (معجم البلدان 21١1/8/١‏ سير أعلام النبلاء /21917/179 طبقات الشافعية للأسنوي 
١/اه‏ . البداية والنهاية 7١/؟).‏ 

(5) التبصرة ص١8»‏ التمهيد 5997/79؟». المحصول 23”1١5/١‏ المسودة ص47. 

(0) التمهيد 599/9؟؛. المسودة ص57. 
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اليوم والليلة»'' . 


وجه الاستدلال: أنه لو كان الخطاب يتوجه عليهم بالمروع لأمرهم 
بالصلاة مع الإقرار بالشهادة لا بعدها"'' . 


وأجيب بما يأتي : 

)0( أنه لم يأمره أن يدعوهم إلى ذلك لأنه لا يصح منهم فعل الصلاة 
: . 0 ش ام ٠‏ 

(ب) أن الشهادة أسهل تناولاً من غيرها وهي أهم فغاية ما في 
الحديث تقديم الأهم فالأهم عم مراعاة التخفيف في 0-6 

)أن قرتهب الدصوة فى هذا الخديف لآ نوعب ترقتث: التكليت 
بوجوب أداء الشرائع على الإجابة بالشهادة». لأنهم مخاطبون بالعقوبات 
والمعا لاك انقا قاد 

رد أ 7 ا م سناد ولا قائل : بان الزكاة لاا تجب 


الدليل الثاني : أذاالس 105 لعا كمه إلى اشرق ل تبص وقا مها ل 
التوسجيد ".ولو يقر فى 'كناده النهها ها من الشراتق على 15 دين 
بها الدكرها 


)١(‏ رواه البخاري ١68/5‏ برقم 45 كتات الذكاة: بات أحذ'الضدقة من الأغضاء: وترد 
في الفقراء حيث كانواء ومسلم برقم ١4‏ كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام . ظ ظ 

(1) العدة ؟/#55. أصول السرخسي ١/5/اء‏ شرح نور الأنوار .١79/١‏ 

ا و يسمه 

(5:) التمهيد ١/١١"ء‏ التقرير والتحبير 894/7. 

(5) انظر الجوابين في: التقرير والتحبير 88/7. 

(5) نص كتاب النبي 0 إليهما رواه البخاري ١/لا‏ برقم 7 كنات» بدء الوحي». ومسلم 
برقم /9ا١‏ كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي وَل إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام . 


نيف 


وأجيب بأنه لما كان لا يصح منهم فعلها حال كفرهم بدأ بما يصح 
منهم فعله وهو التوحيد''' . 


كاف قير احا لمش كا كيه 


وه الامخدلان: الدضس ألما اغطاها اخاددو زلف علي انوي غير 
مخاطبين بتحريم لبس الحرير وإلا لما كساها إياه. 


1 ع 0 : 5 1 إفرة 
وأجيب بأن عمر لم يأذن له في لبسها وقوله كساها أي ملكها . 


الدليل الرابع: أن الكافر لا يصح منه فعل الفروع حال كفره. فإذا 
أسلم سقطت عنه فلا يتأتى منه الفعل في الحال ولا في المال. قلق قلخا : 
الوخاطنه بها "لكان تعن كلقب المرطن المت عل لعنلا الي 


ونوقش هذا الدليل بأنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر فقد 
جعل له السبيل إلى التوصل إلى فعلها بأن يقدم الدخول في الإسلام ثم 
يفعل العبادات؛ كالمحدث الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة إلا أن يقدم 
الوضيوة أل الشيم 7 

وأحيتغة هذه المناقفة:يأن: الحدك: لا فى الصتلاة لآنه إذا تطهو لم 
تسقط عنه الصلاة التى لزمته حال الحدث بل يفعلها بعد الطهارة بخلاف 
الكافر فإن فعله للعبادات لا يتأتى منه حال كفرهء وفي حال إسلامه يسقط 


)١(‏ انظر وجه الاستدلال والجواب عنه فى: العدة ؟558/7. ظ 

(؟) رواه البخاري ”/5 برقم 885 ل 0 باب يلبس أحسن ما يجدء ومسلم برقم 
4 كتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجال... 

(9) انظر وة: الاأمكدلال::والجوات هه قن البخر' المخيط 2115/١‏ 

(6): شيزان: الأصؤل ف 15107 1 

(©) الفصول للجصاص .١158/5‏ 
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ا" 


ورد هذا الجواب بأنه لم يجب القضاء لأن الدخول في الإسلام مسقط 

لها سلف للة يكون وجوب القضاء منفرأ عن الإسلام”'" . 
0 ا 5 هه 

فبذلك يتبين عدم صلاحية الاستدلال بهذا الدليل على عدم تكليف 
الكفار بالفروع لأن زمن الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به”". 

الدليل الخامس: أن الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع قضاءها في الحال 
الثاني فصار كالجنون. وأجيب بأن الجنون يمنع الخطاب بالدخول في 

05 1 00 : 

الإسلام والكفر لا يمنع ذلك فلا يصح قياسه عليه”* . 

الدليل السادس: أن خطاب الكافر بالعبادات خطاب بما لا منفعة فيهء 
والتكليف لا يتوجه بما لا منفعة فيه؛ إذ المنفعة والفائدة إما أن تكون صحة 
فعلها حال الكفر أو وجوب قضائها بعد الإسلام””' . 

وأجيب بأن خطابه على وجه ينتفع به وهو أن يقدم الدخول في 


الإسلام» ومتى جاء بهذا الوجه انتفع به فوجب أن يتوجه إليه الخطاب"''. 


الدليل السابع: أن الكافر لو كان مخاطبا بفعل الفروع معاقبا على 
تركها في الآاخرة لعوقب على تركها في الدنيا كسائر المسلمين. 

وأجيب بأن هذا يبطل بأهل الذمة فهم مخاطبون بالدخول في الإسلام 
معاقبون على تركه في الآخرة ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا"” . 


2581/١ شرح اللمع‎ .١١9/١ انظر الرد وجوابه في: العدة 55/5”. إحكام الفصول‎ )١( 
الروضة ص٠ ه.‎ »”١١/١ التمهيد‎ 

(0) الروضة ص١‏ ©ه. 

(6) شرح تنقيح الفصول ص 150. الإبهاج .١184/١‏ 

(4) انظر الدليل وجوابه في: العدة ؟”/5548. التبصرة ص”2487 التمهيد 21١8/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول ص48. 

(5) التبصرة ص”487, التمهيد 2*515/١‏ شرح مختصر الروضة .5١٠١/١‏ 

(5) التبصرة ص”487, التمهيد 2518/١‏ شرح مختصر الروضة .5٠١/١‏ 

0 انظر الدليل وجوابه في: الفصول 1908/5.» التبصرة ص84». شرح اللمع 2585/١‏ 
التمهيد ."١7/١‏ 
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الدليل الثامن: أن الأمر لطلب أداء العبادة» والكافر ليس أهلا لأداء 
العبادة بل عمله حابط لقوله تعالى: قيس ِل ما عَمِنُاْ مِنَ عَمَلٍِ فَجَمَلْسَهُ 
كب تَنيُورا 2""”467. فالأمر لا يتوجه للكافر”"' 

ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الكافر مأمور بدخول الإسلام وليس أهلا 
لهء والفاسق مأمور بالتقوى وليس أهلاً لهاء فلا مانع من أمر الإنسان 
بالشيء الحسن ولو لم يكن أهلا له. 

الدليل احا أن خطاب الشارع تشريف واعتبار للمكلف والكافر لا 
سفن سورت ظ 

ويمكن الإجابة بأن هذا الخطاب للاختبار والابتلاء» وهذا كما يتحمق 

في المؤمن يتحقق في الكافر. 

الدليل العاظرة أن «القافى إعيراره علي الكقى لف لقينه بعكم 
فيكون بمنزلة من قتل نفسه حقيقة ولا يجعل الميت كالحي في توجه 
القطات؟ إلنه ماده العاداق 7 

وهذا منقوض بخطاب لسار للكافر بدخول 8 


تحقيقا لمش الهواذ في حقهم الحفهم لهام لكي لا ةله 
وصفهم الله : # إن هم 5 مني بل هم صل ل سسبيلة 27 . 

وهذا منقوض بخطاب الكفار بالدخول فى الإسلام. 

الدليل الثاني عشر: أن الخطاب بأداء العبادات إنما هو ليسعى المرء 


0 سور افر نان الام 

(0) أصول السرخسي ١/لالاء‏ كشف الأسرار للنسفي 2019/١‏ التوضيح .51١5/١‏ 
(96) أصول السرخسي ١/لالا.‏ 

(4): أضول السرحييى ١١‏ /لالا. 

(8)-- أضوك الم كس ١‏ ابا 

(5): سور الفرفانة 12201 


امف 


بأدائها في فكاك نفسهء والكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم 
يؤمن» ونظير ذلك الطبيب يطالب المريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له 
الشفاء :فإذاأسن فر كتفانة» قر لك «مطالية كرتل 30 

النار كالعبادات . 


الدليل الثالث عشر: أنه لو فرض خطاب الكافر بإقامة الفروع لكان 
ذلك خطاباً بتصحيح الفروع. وهذا مستحيل مع الإصرار عا على الكفر . 

وأجيفة نان هذا منقوض بخطاب الكفار بالدخول في الوسلام وتصديق 
الالماف ور ل كات 8 أن الكفار مخاطبون بها.ء مع أن الكافن قند يكو ن غير 
مقر بوجود الرب تعالى . وليس معنى خطابه بتضديق الأنبياء صحة ذلك قبل 
إقراره بوجود ال 


ثم إن النزاع إنما وقع في أن الكافر دل بكون مكلها بالفها 9 ولا 
يلزم من التكليف بالعبادة 0# ْ 


القول: الغالنفة: انه الكقان بمكافون بالنواهي دون الأوامرء اختاره بعض 
الا وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 2 . 


وديا 3 م بان ا بن منهم 0 عن ل درفي 
الوجه المشروع 0 00 


وأجيب كن راك المتيساتف يحصل منهم صورة ولا يكون طاعة. 


.78/١ أصول السرخسي‎ <)١( 

(0) انظر الدليل وجوابه في: البرهان .3١8/١‏ التلخيص ق47» المنخول ص١".‏ 

() بيان المختصر .478/١‏ 

(4) ميزان الأصول ص94١‏ و198.ء وانظر: العدة #/9ه". 

() العدة 58094/5. الروضة صص56608. المسودة ص45 » وانظر: التبصرة ص١8».‏ البرهان 
١‏ .» الوصول .40/١‏ 
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وكذلك فعل المأمورات يحصل منهم صورة ولا يكون طاعة لفقد النية 
فيهماء فلا فرق بين الحامورات والسنييات 

ولأن النهي أمر بالترك والأمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر في أحد 
الأمرين دخل في الآخر””' . 

القول الرابع: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة غير الجهادء فالجهاد 
خاص بالمؤمنين ذكره القرافي”".: ونسبه الزركشي لبعض الشافعية”*". 

استدل القرافئ. لهذا المذهتب يدليلين: 

الدليل الأول: أن الجهاد لا تحصل مصلحته من الكافر. 


وأجاب بأنا لم نكلفه بالجهاد وهو كافرء بل كلف أن يسلم ثم يجاهد 
كما قلنا في الصلاة فإذا لم يسلم عوقب في الآخرة على الكفر وعلى ترك 


الدليل الثاني: أن الله تعالى حيث ذكر الجهاد لم يذكر صيغة يندرج 
فبها: الكقار بل قال الى رن هد الككدر التق عي 4 ونال 


سم 


ال مق قرا اسك لوك ثرت السكدار» .4 


وأجاب بأن العمومات تتناولهم مغل عات اننا اتقو د ب يلل 
والتقوى يندرج فيها جميع الواجبات ومنها الجهاد وقوله تعالى: ##ياثما 


(0) انظر الدليل وجوابه في: العدة 257/7 التبصرة ص8# 4 التمهيد .5”٠١/١‏ شرح 
مختصر الروضة 25١4/١‏ الإبهاج .184/١‏ 

(؟) التبصرة ص858» التلخيص ق48. التمهيد .7094/١‏ المحصول 2”50/١‏ الإبهاج 
1/١‏ . ظ 

(6) شرح تنقيح الفصول ص615١.‏ 

.5١٠ 7/١ البحر المحيط‎ )1( 

(4): تنوزة القوية): :الاآية- م 

(5) شورة التوية 2 الذي 177 

(/)" :شواوة النساف <الاية ف 1 
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َلنّاشُ اعَبِدُوا وبي . بولك قي اهم سباي الزن الك انود 
فحإرودة: : 07 ومن جملة ما أتى به ال 

القول الخامس: أن المرتد مخاطب بالفروع بخلاف الكافر الأصلي 
كنا رو سدقي الل 

واستدل لهم الطوفي: بأن المرتد مؤاخذ بسابقة التزامه حكم الإسلام. 
ولهذا يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات””' . 

وأجيب بأن قضاء المرتد ما فاته من العبادات أيام ردته مختلف فيه. 
والتفريق. ني المرتك توالكافر الأضلى قات علي ان انرو لاوا علي 

القول السادس: أن الذمي مكلف بالفروع بخلاف الحربي» خرجه 
الزركشي على تصرف أصحاب الشافعي في الفروع”"". لأن الذمي قد التزم 
الأحكام بخلاف الحربي”” . 

ويمكن الإجابة عن ذلك بأنه لا ارتباط بين التزام الأحكام والتكليف . 


الترجبح: 
مما سبق يتضح أن أرجح الأقوال أن الكفار مكلفون بالفروع لما يأتي : 
(أ) قوة أدلة هذا القول وسلامة أكثرها من المناقشة التي ترد الاستدلال بها . 
(ب) وفي مقابل ذلك ضعف أدلة الأقوال الأخرى لورود المناقشات 
القوية عليها علئ النحو الذي ذكرته سابقاً . 


(١)1--شتوزة‏ البقرف. الآية 131 

)1 تيور ةمسد الك 

(9) شرح تنقيح الفصول ص”2.155 وانظر: شرح مختصر الروضة .5١8/١‏ 
(4) شرح تنقيح الفصول ص55١2‏ وشرح مختصر الروضة .5١5/١‏ 

(4) شرح مختصر الروضة .5١5/١‏ 

(5) تعليق د .عبدالله التركي على شرح مختصر الروضة .5١5/١‏ 

0) البحر المحيط .1١”/١‏ 

(4) المرجع السابق . 


54١ 


المطلب الرابع 
منشأ الخلااف 


(أ) كثير من العلماء يجعل سبب الخلاف في مسألة تكليف الكفار 
بالفروع هو اختلافهم في مسالة: (هل من شرط الامر بالفعل حصول شرط 
ذلك الفعل قبل الأمر به؟). أو بعبارة أخرى (هل حصول الشرط الشرعي 
برط فلا77 

وعلماء الحنفية ينكرون كون هذا الأمر سبباً للخلاف» ففي التقرير 
قال: «ولا يحسن بعاقل مخالفة هذا الأصل الكلى على صرافته مطلمقا كما 
9 الشيين: :لبن فيه ذل 

(ب) قال القرافي: «وسبب الخلاف أن يكون عند من منع: أن 
التقرت بالفعل فرع اعتقاد صدى المخبر بالتكليف به ومن لم يصدق تعذر 
عليه أن يتقرب فلا يكلف بالتقرب». 

قال: «وعلى هذا المدرك تكون هذه المسألة فرع مسألة منع التكليف 
هلك عطق1 ولكن المخالف في تكليف الكفار بالفروع لا يخالف في 


() المستصفى .91١/١‏ شرح مختصر الروضة .705/١‏ شرح الأصفهاني .477/١‏ الإبهاج 
١/الاقء‏ نهاية السول ,.5١8/١‏ البحر المحيط ”91//١‏ و7١4.»‏ التقرير والتحبير ؟/لا8. 

() التقرير والتحبير 7//ا8. وانظر: تيسير التحرير ؟548/7١.‏ 

(6') شرح تنقيح الفصول ص”5١.‏ 


58 


فتيتالة؛ المك اينهم دعهنا" لا تطاق ا لذلك: اليو ل أن فين" الامير سحت 
الاقف والإماف اسه :وحناعة :يزو هدم تكرت جما الآ باقر بوي بذك 
يرون تكليف الكفار بالفروع . 

(ج) قيل إن مرَّدُ الخلاف إلى مسألة: «هل يلزم من التكليف بالفعل 
صحته وقبول الله له مطلقاً؟» ذكره القرافي احتمالا”'' . 

(د) وأرجع بعضهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في حقيقة 
الإيمان»ء وهل هو قول واعتقاد وعمل بحيث تدخل الأعمال فى حقيقة 
الإنعانةة أو موعا رذ اشر يفن القترانه بست «الإيناق؟ "1 1.بورة نعطي زيان «الكفار 
مخاطبون بالعقوبات والمعاملات باتفاق وهما ليسا من الإيمان عند 
ال 3 

وأيضاً أن بعض الحنفية يقولون بتكليف الكفار بالفروع» ومع ذلك لا 
يقولون بدخول الأعمال في الإيمان”*' . 

(ه) القول بعدم تكليف الكفار بالفروع ناشىء عن التفريق بين الأصول 
والفروع. لأن أصحاب هذا القول يفرقون بينهما فيقولون: الكفار مخاطبون 
بالأصول دون الفروع . 

ولكن الجماهير لا يبنون هذه المسألة على التفريق لأنهم يقولون بأن 
الكفار مخاطبون بالأصول والفروع فلا فرق بينهما في هذه المسألة عندهم . 





() شرح تنقيح الفصول ص”177١.‏ 

(0) أصول السرخسي 2978/١‏ التوضيح .5١8/١‏ سلاسل الذهب ص68١.‏ 
(6) أصول السرخسى ١/هل.‏ 

14 النصول 18501 ع تأصؤل السريحسى 11 قلت الأغراو نا ع 


كنيف 


ثمرات الخللاف 


ذهب جماعة من العلماء إلى أن الخلاف فى هذه المسألة لا ثمرة له 
في الدنيا وإنما تظهر ثمرته في الآخرة» فمن قال بتكليف الكفار بالفروع 
قال: يعاقبون في الآخرة على تركها عقابا زائداً على الكفرء ومن قال بعدم 
تكليفهم قال: لا يعذبون في الآخرة إلا على تركهم الأصول؛ أما الفروع فلا 
يعذبون على تركها. 

ع قال اق الخطاب: «وفائدة هذه المسألة: أنا نقول إنه يعاقب على 
إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات» وغيرهه"' لا يعاقب على 
ترك الكرفياكة ‏ الكلاتك رظي ااا ل ظ 

- وقال السمرقندي: «وفائدة الخلاف لا تظهر فى أحكام الدنياء فإنهم 
لو اسلهيوا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة ولا يجب عليهم الحدود. 
وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة؛ فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات 
ومباشرة المحرمات؛ زيادة على عقوبة الكفر. وعندنا لا يعاقبون بترك 
العبادات» ولا يعاقبون بمباشرة المحظورات عند بعص مشايخناء وعلد 

6 ١ 
.  )»نوبقاعي بعضهم‎ 
بتقدير كلمة (قال) يزداد المعنى إيضاحا.‎ )١( 
.":٠/١ (؟) التمهيد‎ 
.١95ص ميزان الأصول‎ 90 


>20 


- وقال الرازي: «واعلم: أنه لا أثر لهذا الاختلاف فى الأحكام 
المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا: يمتنع عليه الإقدام على الصلاة؛ 
وإنما تأثير هذا اللاختلااف في أحكام الآخرة. فإن الكافر إذا مات على 


كمره. قله شك أنه يعافب على كمره. وهل يعافب على تركه الصلاة والزكاة 
وغيرهما. أم اللينة” 


- وقال التفتازانى: «ولا خلاف فى عدم جواز الأداء حال الكفر ولا 
في عدم وجوب ال بعل الإسلام. وإنئما تظهر فائلة الخلااف في انهم 
هل يعاقبون فى الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر؟6”''. 

ويوجد جماعة أخرى من العلماء لا يقصرون ثمرة الخلاف فى هذه 
المسألة على الآخرة» بل يرون أنه يترتب عليها أحكام شرعية في الدنيا. 


١ 00 1 : :‏ - 620 . ).+ (©6) 
وفمين اخعار هذا الراى امن حو '" والوتجاتي" "* بوالقرافي 
030 
وابن السبكي”'" يرى أن الاتفاق واقع على أن المسألة تنبني عليها 
ثمرات دنيوية» والخلاف إنما هو فى الألفاظء قال رحمه الله: «أما قول 


."١5/١ المحصول‎ )١( 

.5١/١ التلويح‎ )5( 

فر الإحكام لابن حزم ١7‏ . 

(4:) تخريج الفروع على الأصول ص44. 

(©) شرح تنقيح الفصول ص0١١.‏ 

(5) نهاية السول .5١١/5‏ 

0) تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي: ولد بالقاهرة سنة 7الاهء 
وتوفي بدمشق سنة ١لالاهاء‏ فقيه شافعي أصولي . 
من مو لقاقه” شرح المنهاج في النئده و اارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
و اجمع الجوامع», و «طبقات الشافعية الكبرى). 
انظر: (الوفيات لابن رافع 57/9", النجوم الزاهرة ,.٠١8/١١‏ ذيل العبر للعراقي 
ا شذرات اللاعن 11/5؟). 


52/06 


0 الفائدة تضعيف العذاب 2 الآخرة فصحيح. ولم يريدوا آنه لا 
يظهر فائدة للخلاف إلا في الآخرة» وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي 
لا يظهر فائدة للخلاف فيها كالزكاةء وقد فرع الأصحاب على الخلاف 
الأصولي مسائل 0 نا 

ومن المسائل التي جعلت ثمرة لهذه المسألة ما يأتي : 

() قضاء المرتد لما تركه حال ردته.: 

ذهب الشافعية”"' وبعض الحنابلة”"' إلى أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء 
الصلوات رمن ردته. وكذلك الصيام . 

وكان مما استدلوا به أن الكفار مخاطبون بالفروع'* 

وذغيب: السنمكة إلى 1301 ولرييه ضياع نا قركه رسو ود “اولان 

000 06 

وانتقد اف اللحام بناء هذا الفرع على هذه القاعدة من وجهين : 
فضاء الجر يل لها فاكة. خعان ردته » فالمذهب عدم لزوم القضاء ؟ والمذهب 

الثاني : أن الفصالة خاصة بالمرتدء والقاعدة عامة في جم الكفار» 
والكافر الأصلي لا يلزمه فضاء ما فاته حال كفره بالإجماع؛ ثم استدرك 


.404/١ الإبهاج ١/188.ء وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) المجموع ”/5. تخريج الفروع على الأصول ص١٠٠.‏ 

(*) الإنصاف ."81/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١ه.‏ 

(5) المجموع /5. تخريج الفروع على الأصول ص١٠٠.‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص١ه.‏ الإنصاف ."41/١‏ 

(8): برة الميحتاز: غلن "الذو الفيختان 151/1 

(5) تخريج الفروع على الأصول ص١٠١٠.‏ 


اليا 


بالفروع دون الأصلي)”"' . 


ذهب الحنفية”") والمالكية" '' إلى عدم اعتبار ظهار الذمي. 
وذهب الشافعية”*' والحنابلة””' إلى اعتبار ظهار الذمي . 


وقد جعل الزنجاني هذه المسألة مما يتفرع عن قاعدة تكليف الكفار 
بالفروع”' '» بينما أخذ أبو الخطاب من قول الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقول بتكليف الكفار بالفروع”". 


وأعاد السمرقندي”' وابن قدامة”' الخلاف في هذه المسألة إلى 
الاختلاف في: هل كفارة الظهار عبادة؟ فلا تصح إلا من مسلمء أو هي 
عقوبهة فتصح من غيره. ظ 

ويدل لعدم بناء هله المسألة على قاعدة تكليفت الكفار بالفروع ؛ أنها 
خاصة بأهل الذمة والقاعدة الأصولية تشمل جميع الكفار من الحربيين 


رج تَمَلّك الكفار لما استولوا عليه من أموال التسلمين : 


.81/١ القواعد والفوائد الأصولية ص١5., وانظر: الانصاف‎ )١( 

() تحفة الفقهاء ؟//ا١".‏ 

(9) القوانين الفقهية ص١١١.‏ 

(1) روضة الطالبين 8/؟557؟. 

.685/١١ المغنى‎ )6( 

03( رن الفروع علق الأضؤال ص .٠٠١‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية صن5ه. 
(0) التمهيد .598/١‏ 

(6) تحفة الفقهاء ”//ا١".‏ 

)ة) المغني 65/١١‏ . 


/ا3" 


ذفبى :لفق و اواك" رودن الفا نل" إلى أن الكنان مملكون 
أموال المعلمين بالقهر. 

وذهب الشافعية”*' وبعض الحنابلة””' إلى أنهم لا يملكونها. 

بنى الزنجانى هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع» فقال: 
عندناء لأنها معصومة محرمة التناول» وعندهم: يملكونها؛ لآن تحريم 

000 : 5: : 

التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبين بها" ". 

وقد ارتضى الطوفى هذا البناء؟ فقال: «فتخريحج ملك الكفار لأموال 
المسلمين على تكليفهم جيد»”” . 


الأولى: أن الصحيح من مذهب أحمد أن الكفار يملكون ما استولوا 
بالنسبة للإمام مالك رحمه الله -. 


الكانية ‏ أن هده الشميالة متقتضية واس ينيية: له تعناول: اهز الدفة 
والمرتدين والوبتامتيرة نعتما القاعدة الأصولية عامة في جميع أنواع 
٠6‏ )6 
الكفات ”7 
5 


.١؟ا//97/ بدائع الصنائع‎ )١( 

51501 المقدهاتت: الممفدات:‎  ”)9( 

.١7١/1١ المغنى‎ )9( 

.59/٠١ الطالبين‎ 0 

.17١/١ المغنيى‎ )5( 

(5) تخريج الفروع على الأصول ص١١٠.‏ 

(0) شرح مختصر الروضة 277١/١‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص”07. 
(6) شرح مختصر الروضة .1١9/١‏ 

(9) القواعد والفوائد الأصولية ص"ه. 


584 


رد 0 الكافر : 


الع تار لي ا العا 


6 


وقد بنى جماعة هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع””'. 

نهد“ الناع تن وكون: محفييها «القية لونشيه: الجنائلة 1 بذ كاتا 
سعيدرن قل درون هده القاضةة ور بوزنها معقمدوان فلي أو ام 3 الا 
أندهذ العاء: لمن عحيها بالنينة لمدذهب: المالكة والشافعية الذية نواه على 
أن النذر عبادة؛ والعبادة لا تصح من الكافر”" . 


(ه) أداء الكافر زكاة الفطر عن عبده المسلم : 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر 


عن عبده اليك 2 1 


ومذهب الإمام أحمد أنها تجب عليه" . 


وقد بنى الأسنوي هذه المسأله على قاعدة تكليف الكفار بالفروء””'. 
ولا يظهر لى هذا البناء؛ لآن من أوجب صدقة الفطر هنا لم يعتمد 
على هذه القاعدة» وإنما استدل بنصوص وردت في المسألة"'''. 


)١(‏ بدائع الصنائعم 8/؟8. 

(9) القوانين الفقهية ص7١١.‏ 

(9) روضة الطالبين #/597؟. 

62 كشاف القناع 5,. 

(©) التمهيد ص78١.‏ القواعد والفوائد الأصولية ص/اه. 
(0) انظر: كشاف القناع 559/5. 

(0) القواعد والفوائد الأصولية ص/اه. 
(4) الإجماع لابن المنذر ص45. 
(9) المغنى 584/4. 

تحفتماة الحرل 31 

(١١)انظر:‏ المغني 185/4. 
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والمالكية''' وبعض الشافعية”'' يرون مخاطبة الكفار بالفروع» ومع 


لل ل يوجبول عليه أداء زكاة الفطر عن عبذه المسلم . 


ولو صح بناء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار بالفروع لصح أن 


يينى على هذه القاعدة وجوب أداء الكافر زكاة الفطر عن نفسه. 


(و) إقامة حد الزنا على الكافر : 
مذهب الحنفية” '' والمالكية”*' أن الحد لا يقام على الكافر إذا زنا. 
وتلاشميي العنا ويه “كاير الجن زز2" 57 إقامة الس عليه 


وقد بنى جماعة من 'العلماء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار 


م/م 
بالمروع '". 


وقد انتقد ابن اللحام هذا البناء معللاً بأن هذه المسألة خاصة بأهل 


الذمة» والقاعدة الأصولية عامة لجميع ل" 


(ز) إقامة حد الخمر على الكافر: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا يقام عليه حد شرب 


ال 

."؟58/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(') روضة الطالبين ”/598. 

(*) الهداية ؟/98. 

() المقدمات الممهدات .551١/"‏ 


ره( 
)05 
37( 
)0 
4 


روضة الطالبين .40/٠١‏ 

كشاف القناع 5. 

الإحكام لابن حزم .٠١7/5‏ التمهيد ص177» القواعد والفوائد الأصولية ص65. 
القواعد والفوائد الأصولية صلاه. 


بدائع الصنائع 1 القوانين الفقهية ص١7‏ 277 روضة الطالبين 225/٠‏ المغنى 
ام . 


"0 


وذهب بعض الحنابلة”'' والظاهرية”"' إلى إقامة الحد على الذمي . 

وقد بنى جماعة من العلماء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار 
ا 

وانتقد ذلك ابن اللحام لآن الحربي لا يقام عليه الحد باتفاق والخلاف 
في الذمي» مع أن القاعدة الأصولية عامة تشمل جميع أنواع الكفار'”'. 

(ح) الآفاقي الذي أسلم وأحرم دون الميقات: ظ 

إذا جاوز الكافر الميقات مريداً للنسك وأسلم وأحرم دون الميقات 
ومضى فى نسكه. فما الحكم عليه؟ 

فمذهب الشافعية: أنه يلزمه دم كالمسلمء وعندهم وجه أنه لا يلزمه 
اك 

ومذهب الحنابلة: أنه لا يلزمه دمء وهناك رواية بلزوم الدم'"' . 

وقد بنى الخلاف فى هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار 
بالفروع”"©: مع أن المذهبين متفقان على مخاطبة الكفار بالفروع . 

(ط) أنكحة الكفار : 

هل أنكحة الكفار صحيحة لا يلزم تجديدها بعد إسلامهم؟ 

هذه المسألة مما وقع النزاع فيه على أقوال. أهمها ما يأتي : 

القول الأول: أن أنكحتهم فيتفييةة ارفج ادي 7 ازرعف 


.١15/9 المحرر‎ )( 

(0) الإحكام لابن حزم 7/5 .٠١‏ المحلى ١١/1/ا".‏ 

() الإحكام لابن حزم 7/5 ,.٠١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص5ه. 

(5) القواعد والفوائد الأصولية صل/اه. 

(5) المجموع 47/97. 

(5) كشاف المناع 0 . 

(0) نهاية السول »5١١/١‏ التمهيد .١1"1١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص58ه. 
(4) بدائع الصنائع ."١١/7‏ 


504١ 


للقاففي''؟ برقرل هته اهنال 


القول الثانى: أن ما كان صحيحاً بالنسبة للمسلمين فهو صحيح في 
حقهم. وما فسد من تكاح | لمسلمين فسد من نكاحهمء وهذا قول عند 
أ ل ا ووحه لكي وقول عند ال 0 

وبعد أن ذكر الأسنوي الخلاف فى هذه المسألة قال: «وهذا الخلاف 


عه شيعه علق هده القاعنة” . 


- وبموازنة الأقوال في هذه المسألة وقائليها مع الأقوال في قاعدة 
مخاطبة الكفار بالفروع وقائليها لا يتوجه لديّ تخريج الخلاف في اله : 
حكم أنكحة الكفارء على قاعدة: مخاطبة الكفار بالفروع. 

ومما سبق ظهر لدي عدة ملحوظات على ذلك هي : 

الملحوظة الأولى: أن الخلاف في هذه المسائل لا يطرد ولا ينعكس 
على الخلاف في قاعدة: مخاطبة الكفار بالفروع . 

الملحوظة الثانية: أن أكثر المسائل السابقة مختصة ببعض الكفار دون 
جميعهم. فيختص بعضها بأهل الذمة» ويقتصر بعضها على المرتدين» ويتجه 
بعضها إلى الحربيين . 

الملحوظة الثالثة: أن السبب في جعل بعض العلماء يبنون هذه 
المسائل على قاعدة مخاطبة الكفار بالفروع؛ هو أن بعض أصحاب هذه 
الأقوال علل اختياره في هذه المسائل برأيه في مسألة تكليف الكفار 
بالفروع . 


.١6٠١/9/ روضة الطالبين‎ )1١( 

.5١0//8 الإنصاف‎ )0( 

(9) بدائع الصنائع ”7 ."١١‏ 

(8:) روضة الطالبين .١6٠١/9/‏ 

)( الإنصاف 8//ا١7.‏ 

(5) التمهيد ص”١.‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 68ه. 
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الفصل الثائع . 
الأحكام المتعلقة , 
بالأصول والفروع في الأد 


وشمه مبحثان : 


المبحث الأول : أخبار الاحاد في الآأصول والفروع 


.- . 0 و ١‏ 
المبحث الثاني : القياس في الاأصول والفروع 





المبحث الأول 
أخبار الآحاد فى الأصول والفروع 


وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد: في تعريف خبر الأحاد ومفاده. 
المطلب الأول: الاحتجاج بأخبار الأحاد في الأصول. 
المطلب الثاني: الاحتجاج بأخبار الأحاد في الفروع . 





تلمهيد 
فى تعريف حير الاحاد ومفاده 


الخية فى "العاف :1ل 

وَفن الأصطلاح؛ فيل : ما يدخله الصدق الكو : 

وقيل: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا 
أو ا 

- اء. 5 660 

وهذه التعاريف صحيحة نظر أصحابها فيها إلى صفة من صفات 
الخيو.والتمر اها عالكير هنا ما ورد ع الى 1 

والخبر قسمان: متواتر وآاحادء فالمتواتر خبر جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب ا 


والآحاد جمع 0-5 بمعنى الواحد. 


.5709//4 لسان العرب (خبر)‎ )١( 
.٠١7/؟ فواتح الرحموت‎ )0( 

(98) المعتمن 6514/7 

(4) ميزان الأصول ص١45.‏ 

(5) الإبهاج /5186. 

(5) القاموس المحيط 787/١‏ (أحد). 


وعرف بعضهم الآحاد بأنه: ما عدا المتواتر'''» وهو تعريف بالمقابل 
وفى تعريف الشيء بما يقابله نوع دورء ولا يصلح هذا التعريف على 
اصطلاح الحنفية لأنهم يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام: المتواتر والأحاد 
030 
والمشهور” ". 
وعرفه آخرون نان حيو الا تفيل العلم 00 
سيعحته . 
أما عن مفاده فلم يقل أحد من العقلاء: إن كل خبر أحاد يفيد 
)2 
العل 0 
ولكن اختلفوا: هل يمكن أن يفيد العلم؟ على أقوال: 
القول الأول: أنه لا يفيد العلم مطلقاً””*'. واستدلوا بأدلة أبرزها ما 


0 وهذا تعريف للشو ع 


١‏ أننا لا نصدق كل خبر نسمعه. 

؟" ‏ أن أخبار الآحاد تتعارضء» وما يفيد العلم لا يتعارض . 

 "“‏ أن الواحد يجوز عليه السهو والخطأ والغلط والنسيان فكذلك 
خبره . 

القول الثاني: أن خبر الآحاد قد يفيد العلم لوجود قرينة''» واستدلوا 
نادلة فخي : 


)1( الإحكام للآمدي 7 . بيان المختصر .56086/١‏ 

(90) تسيو التتخري 1/0 

(7)6 “تبمنير العتعري 0/6 

(5) المسودة ص5 .١‏ 

(5) انظر القول وأدلته في: الكفاية ص17١2‏ الإحكام لابن حزم 23١1/١‏ المسودة 5114 
و5408 و747ء شرح الكوكب المنير 54/7"؛ توضيح الأفكار 258/١‏ إرشاد الفحول 
ص92 

(5) انظر القول وأدلته في: البرهان 2505/١‏ المستصفى 175/5. مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5017/١‏ 
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١‏ أن خبر الواحد يجب العمل به فكان مفيداً للعلم. لأن العمل 
مسبوق بالعلم . 

؟ ‏ أن أهل الحديث يقطعون بأخبار الاحاد الصحيحة المروية عن 
© فكان خبر الواحد مفيدا للعلم عندهمء وهم أهل الشأن. 

واختلف أصحاب هذا القول فى القرينة التى إذا صحبت خبر الاحاد 
أفاد العلم على أقوال أهمها : ْ 1 

(أ) قيل: القرينة هي تلقي الأمة الحديث بالقبول”"' . 

رب وكيل : القرينة رواية الشيخين البخاري وميك" 

(ج) وقيل: أن يكون من رواية آحاد الأئمة المتفق عليه ". 

(5) اوقل .كفن أن ركوة من :زواية «النقات” . 

ويظهر لي أن الأولين أرادوا أخبار الأحاد عامة في الحديث وغيره. 
وأراد أصحاب القول الثاني أخبار الآحاد في الحديث النبوي . 

ويترجح لديّ أن أخبار الأحاد الثقات في الحديث النبوي مفيدة للعلم 
إذا لم يوجد في النفس ما يعارضها من أخبار لا توافقها أو شك فى صحة 
الخبرء وذلك لما يأتى : 

١‏ - أن المخبر بها هم الصحابة والتابعون أصدق الناس لهجة 
وأعظمهم أمانة وأقواهم حافظة؛ وهم أهل التقوى والورع فلا يمكن كذبهم 





النبي 


؟ ‏ أن المخبّر عنه هو شرع الله ودينه؛ والله لا يرضى أن يكذب عليه 


() المسودة 5514. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص54١.‏ إرشاد الفحول ص٠6.‏ 

(6) الكفاية ص7١.‏ 

(5) الإحكام لابن حزم ١//ا١٠‏ و50١2‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/١لاهة‏ و698. 


"1/ 


 *"‏ أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه ومن حفظ الدين إظهار خطا 
المخطىء وكذب الكاذب في أخبار الاحاد من الحديث النبوي . 

؛ ‏ أن المخبّر به هو كلام رسول الله يديه وعليه من البهاء والنور 
والسلال سا لس القعيره» قلا نشصة ما كان عدا كانه حيرم ميو «الكدت 
والناطا ند اعل الحنياة اللعترسية «النينة ‏ العارقيى ينها تند وها 

أن العلماء قد حرروا الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاا حيث 

سبروا أحوالهم وعرفوا مروياتهم فأظهروا من يدخل عليه الغلط والنسيان 
لع لسن كلك 

فهذه الدلالاات عند انضمامها تورث غْلها نظريا ضيكفة: خاو :الاحناد 
المرفوعة إلى رسول الله وُه وإذا ثبتت نسبتها لرسول الله وَل ولم ينكرها 
أفل العلم أفادت العلم ما لم يتطرق إلى دلالتها احتمال من جهة أخرى. 
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المطلب الأول 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 


اختلف العلماء فى حكم الاحتجاج بأخبار الآأحاد في الأصول على 
اقوال: كن :45 بجبيعيا ثللانة أقوال: 
القول الأول: أن خبر الأحاد فى الأصول يجب قبولهء وهذا رواية عن 
الإمام أحمد عليها بعض أصحابه"'' . 
وحكى ابن عبدالبر”'' ما يشبه الإجماع على هذا القول.» حيث قال: 
( ...أكثر أهل الفقه والآثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات» ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها شوغ كا فون معتقله . على 
ذلك جماعة أهل السنة)”" . 
واعخفان ها القو ل عض المنالكية “5 :فى القا في 
)١(‏ المسودة ص7”48. مختصر الصواعق المرسلة 848/7؛ شرح الكوكب المنير ؟87/7". 
(9) أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسي القرطبي: ولد سنة 58لاه. 
وتوفي سنة 84577هء فقيه مالكى محدث حافظ أصولى. 
من مؤلفاته: «الاستيعاب في أسماء الصحابة». و «الاستذكار» و «الكافي في الفقه 
المالكى» . 
انظر: (الصلة ؟//ا/51. تذكرة الحفاظ #/78؟١21‏ سير أعلام النبلاء 4187/14 الديباج 
المذهب ؟51//9”) , 
(6) التمهيد لابن عبدالبر »28/١‏ وانظر: البحر المحيط 4//ا5؟. 
620 مذكرة أضورل الفقه للشنقيطي صن .٠١‏ ه6١٠‏ . 
(5) شرح اللمع 598/5, البحر المحيط 5/؟551. 


"4 


واستدلوا بما يأتي : 


قو تعالى : وا كر ين كل وِْتَوَ ينع طَلِمَةٌ موا فى اين ويزما 
مهم ذا رجعوا لم 1 0 0 وجب الحذر بقول 00 
وقوله 0 تام لذن مرا إن 5706 5 حر مر أن ا ان 
يجهَله 5 تيرا عننا لكل موي 47 14" لعيك يكل هلة :رد رخال يهن 
اميق لا الوحدة. 

وجه الدلالة: أن الله أوجب قبول أخبار الآحاد فيشمل قبولها فى 
الأصول والفروع . 

الدليل الثاني: أن النبي وَل كان يرسل إلى ملوك زمانه كتبأ يدعوهم 

00 4 

فيها إلى الإسلام وحصل بتلك الكتين إبلاع الرسالة التي كله الله بهاء 
والكتات إنما تولاه سشسخص واحد عير النبي 2 ولو كان حبر الواحد ا 
يقبل في الأصول للزمه أن يبعث إلى كل ملك جماعة يبلغون حد التواتر 
ليحصل العلم بخبرهمء والنبي #5 لم يفعل هذا ولو فعل لم يبق في 
المدينة معه أحد ولما لم يفعل ذلك أفاد اكتفاءه بخبر الواحد في تبليغ 





(2)0 بستوروة القرية )اه الآيةة 31 

)0( سمورة الحجرات» الذية: 1 

(6) رواه مسلم برقم ١7/5‏ كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي وَلْيّهِ إلى ملوك الكفار 
يدعوهم إلى الله - عز وجل -. والترمذي برقم 5 كتانه الاوكذان نان فين 
مكاتبة المشركين» وأحمد 6م" 
وكتابه لين فيصر : رواه البخاري برقم "45٠‏ في 5/هه كتات الجهاد: يأب دعاء 
البق 135 :إلى الاستلام والموةع + ومتك زف #/100 كتاني الحهاة والسنير :ياك كثاب 
النبي 535 إلى هرقل ليدعوه إلى الإسلام . 
وكعابة إلى كشرق .واه اليتخارق :15/5 نرق 4414 كنات المتارق بابه كعات 
الف 121 إلى كسرق: وقصو ورواء اعون 10/1 و 
وكتابه إلى بنى 0 رواه اع ه76 . 
وكتابه إلى رعية السحيمي: رواه أحمد ه/58. وانظر في كتابه: مفتاح كنوز السنة 
ص ؟١4.‏ 


#6 


الأصول ووجوب الالتزام بخبر الواحد فيها"'' . 

الدليل الثالث: الأخبار المتواترة المفيدة إرسال النبي ريه الدعاة لتبليغ 
جميع أحكام الدين أصولاً وفروعاً إلى أطراف البلاد» بل كان يأمرهم 
بالبداءة بأصل الأصول وهو التوحيد كما في حديث معاذ"'' لما بعثه إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة؛ الحديث”". 
فقدّم الدعوة إلى التوحيد ثم إلى أركان الإسلام العظامء ولم ينقل أن أحداً 
من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع فقط”“'. 

ونوقش هذا الدليل بما يأتي : 

() أن غاية هذه الأخبار كونها آحاداً ولا يستدل بالشيء على نفسه . 


وأجيب بآن بعص هذه الأخياق روي من طرق عذدة تبلغ جل الشهرة 
والاستفاضة. وهذه الأخبار وإن كانت بأفرادها آحاداً إلا أنها لكثرتها وتعددها 
ا يق رادرة رفن المعن المككر لني 

(ب) أن إرسال الأحاد إنما هو للإخبار بالدلائل العقلية والتنبيه عليها 


.5٠1١/؟ الإحكام للآمدي 2.58/5 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(6) أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي: توفي سنة ١ه‏ بالشام» 
صحابي عالم بالحلال والحرام» شهد المشاهد كلها. 
انظر: (الجرح والتعديل 554/8. الثقات #/58*. سير أعلام النبلاء 28/١‏ الإصابة 
؟). 

(6) رواه البخاري 5١5/8‏ برقم 57417 كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداعء. ومسلم برقم ١9‏ كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. 
والرواية المشار إليها رواها البخاري ١5١/4‏ برقم ؟لا”لا كتاب التوحيد: باب ما جاء 
في دعاء النبي يَوّكِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ؟/١١5.‏ 

.5٠١/١ البرهان‎ )6( 


فيتبعوا الدلائل العقلية بتنبيه الآحادء لا لأن أخبار الأحاد حنجة فى 
الأ ل( 1) ١‏ 
صول- . 

ورّدت هذه المناقشة من وجوه. 

أن ما يعرفونه بعقولهم لا يكفي في قيام الحجة عليهمء وإلا لقال 
قائل لا حاجة لبعث الرسل» لآن الدلائل العقلية تكفى فى إقامة الحجة وهذا 
باطل بالاتفاق . 

- أنه ورد التصريح بتقديم الدعوة إلى التوحيد كما سبق بيانه . 

- ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه بدأ بالتنبيه على الأدلة العقلية قبل 
التعوة إلى الكهاةتي 77 , 

الدليل الرابع : 8 تعالى: و مآ أَيَسَلْنَا من (َبْلِكَ إلا ر لت 
د 10 0 ألذّدٌ إن كُثْر 20 َِ ل 402" . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بسؤال أهل الذكر ‏ ولو لم يوجد إلا 
واحد ‏ عن الرسل ودعوتهم وما أوحي إليهم وعن كون الرسل من جنس 
البشترة بولا قيلف: اده عق منائل «الأضول فها ندل على رجويه فيول 
قوله ويلزم اعتقاد مقتضأه . 

الدليل الخامس: أن سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم كانوا 
يتلقون أخبار الأحاد في الأصول والفروع ويتبكوتها يندون بره لأ متها 
لمجرة كونة ين أجاد في المسائل الأصولية. ويدل لذلك روايتهم لتلك 
الأخبار وتناقلها وتلقيها وتحصيلها ثم الاشتغال بمذاكرتها وإثباتها في 
المؤلفات . 

وأيضاً تعليمها وتفسيرها بمقتضى اللغة بما يليق بها والقول بمدلولهاء 
)١(‏ الإحكام للآمدي 5/هلا. البحر المحيط 550/5. 


(0) انظر: التبصرة ص08*. الإحكام للآمدي ؟/هلاء أخبار الأحاد لابن جبرين ص48. 
(0) سورة النحلء الآية: "4. 


دلق 


بل إنهم أدخلوا مفاد تلك الأخبار في معتقداتهم وصرحوا بتبديع أو تفسيق 
2 تخطعة الي 
الدليل السادس: أن الإجماع منعقد على قبول أخبار الأحاد في 
الفروع» فكذلك تقبل في الأصول وإلا للزم من ذلك رد بعض أخبار الأحاد 
5 7 اه ٠‏ و9 7 5 00 
5 00 


0011101111010113111ظظ 
الأصول والفروع لا بد له من دليل شرعي ولا دليل على التفريق بينهما في 
هدق الويالة. 

الدليل السابع: إجماع الأمة على الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 
2 اختلاف طرائقهم وعتاتدممة د كل فرفه على صحة مذهيبها يناد 
الأعاة:” 


- فأهل القدر يستدلون بقول النبي 5ةُ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”*': ويستدلون بقول الرسول وي : «قال الله عز وجل: «خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين»””'. وهما خبري آحاد. 


- وأهل الإرجاء يستدلون بقول الرسول يِل : ”ما من عبد قال: لا إله 


)1١(‏ كشفه الآسرار لليخارع نالا مععفير الصواغق الحرضتل:: 44/7 أخبان الاجاد 
ص5 9. 

(0) مختصر الصواعق المرسلة 51١/95‏ و0٠#”.,‏ وانظر: المستصفى .١16١/١‏ 

(6) التبصرة ص :”٠١‏ شرح اللمع ؟/501. 

(85) رواه البخاري ١١9/5‏ برقم ١86‏ كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاة الفشركين» 
ومسلم برقم 56688 كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

() رواه مسلم 7856 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النارء ورواه أحمد 157/4. 


.ب 


إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
«وإن زنى وإن سرق»""' 

- والرافضة يحتجون بقول الرسول يلي : «أنا فرطكم على الحوض». 
ليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي 
ربء أصحابىء فيقول: لا تدرى ما أحدثوا بعدك»"' . 

5 والخوارج تعتدلون بقول الرسنول 
: 0 401 : 
كفر””". وبقوله وَي : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”'". إلى غير 
ذلك من أخبار الآحاد التى تستدل بها الفرق على اختلاف طرائقهم 

آم اسعدلال؟ أضل الشدة بأخباز الآحخاد فى 'الأضول :من إنبسات 
الشفاعة””'» والنزول”'' ونحوها فمشهور معلوم. فهذا إجماع منهم على قبول 






: «سباب الم فسوق وقتاله 


)١(‏ رواه البخاري ١97/97‏ برقم مره تعاب لاضف بات النيات البيفن: ٠‏ ومسلم برقم 
4ة كتانت: الايمان» باب من ماق لا بشرلة الله أشيعا دخل الجنة ».ومن نات مكرك 
دخل النار. 

(6) رواه البخاري 8/94ه برقم 648 كتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله - عز وجل -: 
ؤرَائثا يِنْنَدُ لّا ضِيعٌ ألِنَ طَلوا مدخ ص4 ومفسلم برقم إ9؟؟ كتاب 
الفضائل : باب إثبات حوض نبينا يَيُةِ وصفاته . 

(6) رواه البخاري 7٠٠/١‏ برقم 18 كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وعرالأ يعدو رسع برك 40و كاي الزيهان: باب بيان قول النبي ولك : «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفرا. 

(4) رواه البخاري ١96/8‏ برقم 51/1 كتاب الحدود: باب الزنا وشرب الخمرء ومسلم 
برقم لاه كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله. ظ 

(©) رواه البخاري ١77/4‏ برقم **٠‏ كتاب الأنبياء: باب قول الله عز وجل -: #وَلِقَدَ 
أَرْسَلنَآ وا إِلّ م4 ومسلم برقم ١44‏ كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة 
يا ظ 

(1) روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «يتنزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني تأغفر لهه. ‏ 
صحيح البخاري »2١!/5/4‏ حديث رقم 415 كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: - 
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اد الأحاد في الأطدل 1 
القول الثانى: أن أخبار الآحاد لا تقبل في الأصول مطلقأء وعليه أكثر 
الأضولية: موغامة السكليي 7 


اكد لو | وعدة آدل: 


الدليل الأول: أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن» فلا تقبل فى الأصول 
لآن:العطلونه:فيها القيه ”7 


ويمكون أن يجاب عن الابخدلال: ينذا اتدلين بيأآن أخيان الاحاة فى 
الأصول قد اقترن بها قرائن جعلتها تفيد اليقين من قبول السلف لها ونقلها 
وروايتها واعتقاد مقتضاها وتبديع مخالفها. 


وبأن أدلة وجوب قبول أخبار الأحاد قطعية فلا مانع من العمل بها في 
القطعيات . 


الدليل الثاني: أنه لا يتصور أن يقوم الرسول بتبليغ واحد من الناس 


ويرد هذا الدليل بأن غايته إما تخطئة الرسول 5 أو تكذيب الصحابة 
- رضوات الله عليهم - وكاه الأعوية ممتنع لأن النبي مه معصوم ؛ والصحابة 


- «رّيذوت أن يدوا كم أنّه4: وصحيح مسلم حديث رقم 08 كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه. 

(١؟)‏ مختصر الصواعق المرسلة ١ 1 .5١8/”‏ 

(6) المعتمد »٠١5/5‏ الكفاية للخطيب ص"47"5» الإحكام للآمدي "/ هلا شرح تنقيح 
الفصول ص58" والا", المسودة صة4؟»: كشف الأسرار للبخاري #//17؟: البحر 
المحيط 54//ا6؟ و557. 

(*) المعتمد .٠١7/5‏ الكفاية ”157. شرح تنقيح الفصول 97ا". 

(1) العدة #رهلام. 


نلق 


الدايل الثالك: أنه لو قبلت احياد الآحاد سس الأصول للزم منه التسوية 


ويمكن الإجابة عن ذلك بأن التشابة بين اموي واتمافهما في بعض 
الأحوال لا يدل عل اتماقهما في جميم الأحوال. 


الدليل ال ابع : أن الأمة متفقة على أن القر كر للدت من القرآن» 
وذلك لانها خبر احاد ورد في القران وهو من الأاصول لآن ثبوته قطعي 2 
فلم يصح الاسكدلال:«فنة باعياد الآحاد فكذلك بقية اول لا يصح 
لاد ان سيا اموا 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لم يعمل بأخبار الآحاد في هذه 
الال أنه قابلتها أدلة أقوى منها تفيد أنها ليست من القرآن برواية أهل 
التواتر لألفاظ القرآن. فإن راوي القراءة الشاذة يخالف أهل التواتر الذين 
يحصرون القرآن في قراءتهمء ويرون أن هذه اللفظة بذاتها ليست من القرآن. 
ومن ثم فهي تفسير سمعها الصحابي من النبي 85 فظنه قرآنأ وهو ليس 
كذلك. أو تفسير من الصحابي للقرآن ظنه الراوي عنه من التابعين داخلاً 
ضمن ألفاظ القرآن. 


القول: النالث * يحت تقول كير الآحاد فى الأضدول ذا ختقعه الأمنة 
بالقؤو: داحتا ده بيحضن. العف ا 7 


واسكدلوا يان حير الآحاد الذي تلقكه: الآمة بالقبول: يفيت المقية والقطع 


بمدلوله. لأن الأمة 00 على ص حده وقبوله والافة لا نجتمع على 
ضلالة . 


.501/7 شرح اللمع‎ .”١٠١ العدة ثرهلام. التبصرة ص‎ )1١( 
.١6ا!//4 (؟) البحر المحيط‎ 


(6) انظر القول ودليله في: شرح الكوكب المنير 7/7ه". 


م 


ويمكن أن يجاب بأن سلف الأمة قد تلقوا أخبار الآأحاد فى المسائل 
الأصولية وقبلوها قبل علمهم بتلقي الأمة لهذا بالقبول مما يدل على وجوب 
قبولها . 


ثم إن تلقى الأمة إما بالنص عليه كتلقيها أحاديث الصحيحين بالقبول» 
أو بالسكوت عن تضعيفها والأمة لا تسكت عن وقوع الخطأ في أحاديث 


الترجبيح: 

مما سبق يترجح لدي القول الأول بصحة الاحتجاج بأخبار الاحاد 
المرفوعة للنبي وَلِ في الأصول بإسناد صحيح؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك 
وضعف ما يدل على سواه. 


منشأ الخلاف: 

الخلاف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول مبني على التفريق 
بين الأصول والفروع. فالذين لا يفرقون بينهما يحتجون بان الأحاد في 
الأصول. أما الذين يفرقون فأكثرهم لا يحتجون بأخبار الآحاد في 
الأصول. 


حجية أخبار الأحاد فى الأصول على الخلاف فى التفريق بين الأصول 
والفروع وهؤلاء على قسمين : 

فالجماهير منهم يرون صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 
والفروع معا. آ 

وقليل منهم لاا يرى حجية أخبار الآحاد مطلقاً فى الأصول 
والفروع . ظ 


هع 
25 
مو 
205 
ماه 
3ت 


أمثلة تطسقية 
© هجو وو 


على أخبار الآحاد في الأصول 





نظرا لذن أقوال العلفاء تضاف فى ديق : الأضيؤ ل كينا سبق يانه 
بالتفصيل ‏ مما يجعل إيراد أمثلة تتلاءم مع جميع الأقوال من الأمور 
المستعصية». لذلك سأورد أمثلة تطبيقية لأخبار الآحاد فيما يعرف بأصول 


أولا - أمثلة تطبيقية لأخبار الآحاد في مسائل عقدية: 
١‏ إثبات النزول الإلهي : 
فال آم الميفة :إن نه عند وج ,د أذة ينها عا يكاءاة ومين هذا 


أثبتوا لله عز وجل - نزولا يليق بجلاله وعظمته”"'. لقول النبي 6 : 
اينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة)”" . 


وغيرهم. ثفى النزول لله قالوا: والمراة بالحديث يتزل ملك رناب 9 
فيفهم من تأويلهم لهذا الخبر أنه مقبول لديهم. ولذلك اضطروا إلى 
التأويل . 


قال أهل السنة: إن الله بعد أن يُدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل 


.5١/ه ولاه1ء الفتاوى‎ 425/١ إبطال التأويللات لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ١74/4‏ برقم 444/ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: #رُيدُورت أن 
سرلا 7 أسَّ 6 ومسلم برقم 8هلا كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

(9) الإرشاد ص١15١.‏ تحفة المريد ص"4. 

(4:) إبطال التأويلات 45/١‏ و48. الفتاوى #/و"١.‏ 


لوللكن 


«أما النار فلا تمتلىء فيضع الله قدمه عليها فتقول: قطء قط)"''. 
وقال غيرهم: بأن الحديث فيضع الجبار قدمهء والمراد المتجبر من 


“"' - إثبات الساق لله - عر وجل -: 

نان اهل "الوينة :إن عر وعد دم سانا تل عه سهان 4 إن 
النبي كي قال: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن)”'. 

ولم يثبت غيرهم الساق لله - عز وجل - وتأولوا الدبف .يان المراد به 
بيان هول يوم القيامة كما يقال: كشفت الحرب عن ساقها"”'. 
؛ - وصف الله عز وجل - بالغيرة : 


وضنته أ الببيةة اله مع ومن الي 5 لشو ل انين 
(أتعجبون من غيرة سعدء فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني؛ من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)”" . 


وقال غيرهم: المراد بالغيرة في حق الله تعالى: المنع والتحريه”*. 
فتأولوا خبر الواحد فى ذلك . 





)١(‏ رواه البخاري ١77/56‏ برقم 4448 كتاب التفسير: سورة ق: باب قوله: #رِيَمُولُ هَلْ مِن 
مس #» ومسلم برقم 5845 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها 
الجبار والجنة يدخلها الضعفاء. 

(0) الإرشاد ص؟57١.‏ أصول الدين للبغدادي ص76. 

(9) إبطال التأويلات ١58/١‏ لاه١اء‏ مختصر الصواعق المرسلة .75/١‏ 

(5) رواه البخاري ١59/4‏ برقم 114لا كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل -: #وجة 
كبز آي © إِلَ ييا يرد 9 * . 

(8) الإرشاد صة5١.‏ 

(5) إبطال التأويلات ١68/١‏ - لاه١اء‏ مختصر الصواعق المرسلة .75/١‏ 

(0) رواه البخاري ١5١/4‏ برقم 5١4لا‏ كتاب التوحيد: باب لا شخص أغير من الله 
ومسلم ترقي ١4948:‏ -كتات: اللعان.. 

(40) شرح مسلم للنووي 2157/٠١‏ فتح البارى .,5"99/١‏ 


١ 


0.2 وصف الله بالفرح : 

قال أهل السنة: إن الله عز وجل - متصف بصفة الفرح'"' ٠‏ لقول 
الب 2 : «لله - عز وجل - أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره 
وقد أضله رض فلاة)7"' . 

وأنكر غيرهم اتصافه بصفة الفرح وتأولوا الحديث بأن المراد به 
ل 





ثانياً ‏ مسائل أصولية استدل عليها بأخيار الآحاد: 
١‏ - اقتضاء النهى للفساد : 

ذهب الجمهور إلى أن النهي يقتضي الفساد”*'. واستدلوا بأدلة منها 
قول النبي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) م والمنهي عنه 
لشو عليه امنا فهو فقوو 


وذهب بعض العلماء إلى انف دل يقتضين. الفسناد 





© 6 


واعترضوا على الأمفد لال .نيد اللعديف باأتفاعين احاه كلا يدل نه 
على شىيء الي 


.١78/# الفتاورى‎ »551١/١ إبطال التأويلاات‎ )١( 

(0) رواه البخاري 85/8 كتاب الدعوات: باب التوبة. 97 --ي411 717 كحابة 
التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها . 

(6) شرح مسلم للنووي .1١/١97‏ 

(9)' البرهان 7855/15 التمهين 53 شرح تنقيح الفصول ص”217 فواتح الرحموت 
4/1 *. 

(8) رواه البخاري 51١/#‏ برقم 17 كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء ومسلم برقم ١7١4‏ كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
المحدثات . 

(5) العدة "/ره"؟2 شرح اللمع ١/ل/اة",.‏ التمهيد ."91١/١‏ 

(0) المعتمد »2١!/١0/١‏ المستصفى 58/5. 

(4) المعتمد ١/هل!١.‏ 
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وأجيب عن هذا الاعتراضض بثلاثة أجوية : 
الأول: أن أخبار الآحاد يحتج بها على مسائل الأصول"''. 
الثاني: أن هذا خبر تلقته الأمة بالقبول» فصار كالمتواتر”'' . 


الثالث: أن هذه المسألة أدلتها ظنية فكانت من الفروع"' 


5 صيغة العموم : 


قال . الجمهور ل 0 وار بعذلة أذلةخ 00 0 


دحي ب ا كيجي 06 ول تعر ل حال 
زائل''» قال: كذبت» نعيم الجنة لا يزول”"'. ففهم من لفظه العموم 
سل . (6) 
فكذبه ‏ . 


(010 
)0 
00 


وقال بعص العلماء : له صيغة للعموم"'' . 


20 


لم أجد من ذكر هذا الجواب صراحة وإنما استنبطته من أصل المسألة . 
شرح اللمع 2598/١‏ التمهيد ١/١/ا".‏ 
شرح اللمع ١/598؛»‏ التمهيد ."0١/١‏ 


(1) المعتمد 21١486/١‏ إحكام الفصول »158/١‏ التمهيد 35 أصول السرخسي /100. 

(©) لبيد بن ربيعة بن عامر العامري: توفي سنة ١14ه.‏ صحابي من شعراء الإسلام 
المعمرين . 
انظر : (التاريخ الكبير /15494/19؟» طبقات الشعراء ا الاستيعاب #/2"057 الإصابة 
اكت 

(5) عجز بيت صدره: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (انظر: شرح ديوان لبيد ص56056). 

(90) الإصابة #/م0٠".‏ ظ 

(6) العدة 2596/9 شرح اللمع ©*/١‏ الإحكام للآمدي ؟/14؟5. 

() العدة 589/5. الإحكام للآمدي ؟/7؟1. 

()العدة 1491//5. شرح اللمع 2518/١‏ التمهيد 5/؟١.‏ المحصول 00 
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وأكيين: عن هذا الاعتراض من أوجه : 

الأول: أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل في الأصول"''. 

الثاني: أنه خبر تلقته الأمة بالقبول فكان بمنزلة المتواتر”''. 

الكاليفه: آت: المسالة ظنية فهي من الفروع فجاز الاحتجاج فيها بخبر 


اواو 

الرابع: أن هناك أحباراً كثيرة تدل على هذا المعنى». فكان من قبيل 
التواتر ا 
* - تأخير تخصيص العموم: 


الى لو جواز تاخز د ا 
دوت آل عد 0 در 0 وردوت © . فيل: يا محمد هذه 
النضارى: تغدل: عسىح وهذه اليهود تعبد عزيراء عامس معي 


مرت 0 ٠‏ فأنزل الله: مإِنَّ لد ادم تفن ليع ينا ينا الخنن رليك 


سا 


ع 0 9 9 0 


1 : : 040 
فتأخر الخطاب الخاص عن الخطاب العاء" . 


. هذا الجواب مستنبط من أصل المسألة‎ )١( 

(0) شرح اللمع 218/١‏ التمهيد ؟/؟١.‏ 

2 شرح اللمع 5/١‏ المحصول ١/#/ا”.‏ 

(4) العدة ؟//ا49. 

(©) التمهيد 9/ 27595٠0‏ المحصول ١//الا5»‏ تيسير التحرير .١7/4/#‏ 

(5): بنينوزة الأياف الاي + 

(/ا) “سيوزة الأنينات» الكرةة ا 
وهذه الحادثة رواها أحمد في المشيد 6518/1١‏ :وانن ا شيبة في المصنف 2059/١١‏ 
وابن جرير في التفسير 491/4 والطبراني في المعجم الكبير :»187/١7‏ وابن هشام في 
السيرة .27609/١‏ وصححها أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 78/4". 
وانظر: (تفسير ابن كثير #/7508» والدر المنثور 519/9/8). 

(8) العدة ؟/ 0و4 التمهيد ؟/4454» المحصول .488/١‏ الإحكام للآمدي #/47. 
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وقال آخرون: لا يجوز تأخر المخصص عن وقت الخطاب 
العام”''» واعترضوا على الاستدلال السابق بأنه خبر آحاد فلا يقبل في 


ا 


وأجاب الرازي عن هذا الاعتراض من وجهين : 


الأول: أن المفسرين اتفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه الآية, 
وذلك يدل على الإجماع . 


الغانق + أن :هذه المسألة مها كنف افيد بالأدلة: الطنة””, 


- مفهوم العدد: 

قال جماعة من العلماء: إذا علق الحكم بعدد دل على أن ما عناه 
2000 
بخلافه 2 . 


عابر 


كلع وان انه هوسق ع انانه حون قير د ره ل 


أ 200 ٠‏ ومع ذلك قال النبي 5 : «سأزيده على السبعين»"'' . 


وجه الدلالة: أن النبي وليه فهم أن ما بعد السبعين يخالف ما 
0 070 
و« : 





"15/١ المعتمد‎ )١( 

.486/١ المحصول‎ )0( 

.4817/١ المحصول‎ )9( 

(4) التمهيد .1١91//'‏ روضة الناظر ص 25745 فواتح الرحموت ١/47375؛‏ إرشاد الفحول 
ص١18.‏ 

(8)"..سؤورة العوبة؟ لايق قي 

(5) رواه البخاري 86/6 برقم 530 كنات اللمسعه تمر شورة النوية نات انير 
لت أو متكي لخو 6 الائقاة سابل ذم 1/104؟ كعاب «علماك الست ا فين 
وأحكامهم . 

(0) التمهيد »١99/7”‏ المعتمد ١//ا5١.‏ 


ولدق 


وذهب آخرون إلى عدم صحة مفهوم العدد'''. وكان مما اعترضوا به 
علق الدليل السابق :أنه لكين خاو ان .ستيالة- أضيولية اقلا يق 7 
وأجاب أبو الخطاب عن هذا الاعتراض بجوابين : 
- الأول :أن المسالة: لخوية ومو اللكة جور نوتها يفير الو اكد 
الغائق :أن المسالة :فرضة لآنه رتس طلبينا' خم ”7 
وأجاب الآمدي: بأن المسألة ظنية فجاز الاحتجاج فيها بأخبار الاحاد 
ع ع : 00 
0 - مفهوم المخالفة : 
ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم المخالفة حجة””'» واستدلوا بعدة 
أدلة منها أن سائلا سأل عمر بن الخطاب فقال: #فليّس عَلتَمْ جتاع أن تَمَصرواأ 
ِنَ ألصّكزة إن حِفمٌ أن يَفْيئك الْدينَ كترواً2"4. فقد أمن الناس! فقال عمر: 
عجبت مما عجبت فنه + فسا لف رسول الله 2 عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم. فأقبلوا صدقته»”'"'. ففهموا من الرخصة للخائف بقصر 
الصلاة: مخالفة غير الخائف له في ذلك”” . ظ 
وخالفهم آخرون: فقالوا مفهوم المخالفة لا عبرة به""2. 


.471؟/١ الإحكام لابن حزم 2”377/9 فواتح الرحموت‎ )١( 

(0) التمهيد .٠٠١/5‏ الإحكام للآمدي 85/9. 

(*) التمهيد ؟/١١75.‏ 

(:) الإحكام #/6894. 

(9) شرح اللمع »5758/١‏ التمهيد 2١89/6‏ شرح تنقيح الفصول ص”ه. 

(5): 'سيورة الشاءة الاية 2 33 

7) رواه مسلم برقم 585 كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين» وأحمد 
"5/١‏ و"". 

(4) إحكام الفصول ؟/448؛ شرح اللمع ؟/574» روضة الناظر ص555. 

(9) المعتمد 2١9٠/١‏ إحكام الفصول 455/5. المستصفى .١191١/5‏ المحصول .556١/١‏ 
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وَاغترضوا .على الاسعدلال: بهذا الحديث: باغتراضات6 متها أنه خبر 


آحاد في الأصول فلا يقبل''. 


'"* بواخانب كن مذ" الاعترافيى: أرو تإميساق. الشيرا وى بخلاقة أرمحة: 


الأول أن الآنة" تلقت-هذا الخنن +القيول: فكان -تمئابة المتواتن؛: 


الثاني: أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد فجاز إثباتها بخبر 


الواحد. 


القالكقة. 1ك يبع إقنات: الأصيزل: اختان الهاو . 


5 - نقل ألفاظ الشرع من اللغة : 


اللغوية إلى المعاني الشرعية” " . 


ومما يستدلون به قول الرسول 5ك: «الإيمان بضع وستون شعبة 


أعلاها: شهادة ألا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”*'. 
ءِ 4 4 ى عن 


فنقل الشرع لفظ الإيمان من التصديق إلى هذه الأفعال”” . 


وقال آخرون: لم ينقل شيء من ذلك» بل الاسم باق على ما كان 


عليه في اللغة وضم إليه الشرع شروطاً وأفعالا'': واعترضوا على 


010( 
00( 
ف 


00 


(( 
(050 


شرح اللمع .4*5/١‏ الإحكام للآمدي 15 8. 


شرح اللمع .496/١‏ 

التعفعيك 18/1 النضرة 558 الحييد #/69؟بروضة الناظر ص لال 0 
افر 7 

رواه البخاري ١١/١‏ برقم 4 كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان»؛ ومسلم برقم 8" كتاب 


الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان واللفظ لفظ مسلم. [ 


إحكام الفصول »5١08/١‏ البرهان ,١1/4/١‏ الإحكام للآمدي 2355/١‏ شرح تنقيح 


ت لفن 


الاسعدلال: بالحديف -باععر اينات ).ينها :. أنه كين احاة “ذل الكيتك ينه «مسالة 


0 

ويمكن للفريق الأول الإجابة عن هذا الاعتراض بالأوجه الآتية : 

الأول: أن أخبار الآحاد تقبل فى الأصول . 

الثانى: أن هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول. 

الثالث: أن المسألة لا قاطع فيها؛ فهي من الفروع. فيصح الاستدلال 
7" - نسخ العبادة قبل وقتها : 

قال بعض العلماء: يجوز نسخ العبادة قبل وقتها'"'. وكان مما استدلوا 
به ما ورد أن النبي وَل لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة 
خمسين أشار عليه موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فرجع مراراً حتى 
عدلف الفيلوا نك عي 

قالوا: فدل على وقوع نسخ العبادة قبل وقتها 

5 0 0007 ا .. 0 (ه) : 

وقال أخرون: لا يجوز نسخ العبادة قبل وقتها' 4 واعترضوا على 
الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات منها: أنه خبر أحاد فلا يصح الاستدلال 
به في المسائل الأصولية القطعية”'' . 


5 


وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. 


.5١1/١ إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) العدة #//ا٠4.‏ إحكام الفصول .”*8/١‏ ميزان الأصول ص7١ل/اء‏ المحصول .041/١‏ 

©) رواه البخاري 47/١‏ برقم 549 كتاب الصلاة: باب كيفف فرضت الصلوات في 
الإسراءء ومسلم برقم 5 كتات: الانمان :نات الاشزاء ترسو ل :انه ع إلن البهوات 
وفرض الصلوات . 

(5) التمهيد 2596/5 الإحكام للآمدي .١547/#‏ 

(6) الفصول 7171/5» المعتمد 0 

(5) المعتمد 2”81١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص07". 


1 


١ 
٠. 1 المتوا:‎ 
سس‎ 


الثاتن :70 أذ شل | اكير فك تنيك لد القر رق * تلن قو له يجا دجي نر 
اليك ادر يمتوو ذاد ررك الهو لكان إل المتقق تينيب "م عرق له 
م دنا فَدَك (وي) فَكَانَ قاب هَوْسَيْنٍ أو أَدْقَ (9) . . . 17# . 

الثالث: أن المسألة ظنية فصح الاستدلال فيها بأخبار الآحاد””' . 

وقد يجاب بأن أخبار الآحاد حجة فى الأصول. 
6 - ححية الأفعال النبوية : 

ذهب الجمهور إلى حجية الأفعال النبوية'"'' . 


0300 






1 
جلء»‎ ١ 


بأفعاله 


وقبل :"لاقتعال الحوية اسيك ننوة "7 جوها "زوف عه الصتحانة إتمااعيو 
أخبار آحاد فلا يصح الاستدلال بها على مسألة أصولية”"' . 


وأجيب بأن المسألة يراد بها إثبات أحكام ظنية» فجاز إثباتها بدليل 
ا 
م 


هو 


() التمفكد 86/2 

(0) التمهبد ؟/ "5٠‏ 

(1)5” عون :"الأسواي االاانه 1 

(84) سورة النجمء الآيتين: 8 وه. 

(5) الأحكام للآمدي .١55/#‏ 

.6١07/١ المحصول‎ ."57/١ المعتمد‎ )5( 
.605/١ المحصول‎ )0( 

(8) الإحكام للآمدي .558/١‏ 

.608/١ المحصول‎ )9( 

.ه١08/١ )المحصول‎ ١( 


"1/ 


ويمكن أن يجاب بصحة الاستدلال بخبر الواحد في الأصول. 
أو أن الأخبار تعاضدت: فكانت مخ قبيل: المتواتر المعنوئ. 
تت ححية الإجماع : 
قال الجماهير: إجماع الأمة حجة شرعية”''. 
كان مها اشجدلوا'ية فقول التبئى : لا تجتمع أمتى على 
ضلالة»”" . 
وقال بعضهم: إن الإجماع ليس بحجة" "'. واعترض على الاستدلال 
السابق بأنه خبر آحاد في مسألة أصولية فلم يصح الاستدلال يه”**. 
وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 
الأول: أن الأخبار في هذا المعنى كثيرة فهي متواترة معنى 
الثاني: أن الأخبار في ذلناك اكلققيا: الأمنةوالقمو ل فا متحت سهد له 
٠ )5(‏ 
الثالك: أن مسألة حجية الإجماع من الفروع فجاز الاحتجاج فيها بخبر 
)2:20( 
الواحد ‏ © . 


الرابع: أن هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة ولم ينكرها أحد مع 


00) 


.5196/١ إحكام الفصول 517/5*. أصول السرخسي‎ 2٠١88/4 الرسالة ص"٠4. العدة‎ )١( 

(4)1 ..ؤؤزاة» ابو داود 5١9/١١‏ برقم 6 تتاب الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
4 برقم 5١1‏ كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ وابن ماجه 
يا 5 05 كتاب الفتن: باب السواد الأعظم. وأحمد 945/6". والدارمي 
»4/١‏ والحاكم .١١6/١‏ وحسنه الألباني في : سلسلة الاأحاذية المي ١‏ 76 

60 انظر: المستصفى .184/١‏ 

(4:) التمهيد /5”79. المحصول 47/5. الإحكام للأمدئ 81/47 

(8) التمهيد #/79., المحصول ؟9/7". 

(6) التمهيد ,.514٠/#‏ الإحكام للآمدي .580/١‏ 

(80): 'العفيين 75 


بللكن 


كون المصالة عه أعظم منناتا.. الأضصول» والعادة تحيل اجتماع الخلق الكثير 
مع تعاقب الأزمان على الاحتجاج بما لا أصل له في أصل عظيم'''. 

وقد يجاب بأنه لا مانع من الاستدلال بأخبار الاحاد في الأصول. 
٠‏ - إجماع أهل البيت : 

ذهب الجماهير إلى أن إجماع أهل البيت ليس حجة شرعية" '*. 

وقال الرافضة: إجماعهم حجة"”؛ واستدلوا بأدلة» منها: قول 
النبي وليه : «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وأهل بيتي»”*'. 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة منها: 

الأول: أن الرواية في ذلك مختلفة فبعضهم قال: كتاب الله وسنتي”'. 
وهذه أرجح واختلط آخرون وقالوا: وأهل 0 

الثاني: أن هذا الحديث خبر أحاد لم يتلق بالقبول فلا يثبت به 
يا 7 ْ 

وهذان الجوابان ضعيفان لأن هذه الرواية ثابتة فى صحيح مسلم . ظ 

الثالق: أن «الزافقنة ايكون بخان الت 


وقد يجاب بأنه أوصى بالقيام بحق أهل بيته من التوقير والاحترام. 
وليس المراد حجية أقوالهم . 


2580/١ الإحكام‎ )١( 

(0) التمهيد #/لالاا. المحصول 28٠١/5‏ الإحكام للآمدي ١/ه١٠",.‏ 

(9) المراجع السابقة . 

(9) ,زواء :مسلم نرقم 5448 كنات فضائل الفحانة: إبات :قضل على بن ابن طالب 
رضى الله عنه -» وأحمد 51//4". 

(ه) كذا ذكر الأمدي في الإحكام “08/١‏ ولم أجد هذا اللفظ . 

69 الإحكام للآمدي ."08/١‏ 

(0) التمهيد /77/9. 

(4) المحصول ؟/67. 


عدن 


0 


4 


4 


/,/4 
7 


اللمطلب الثاني 
الاحتجاج بأخبار ال حاد في الفروع 


اختلف الناس في صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد ووجوب العمل بها 
في الفروع على أقوال متباينة ترجع إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع في الجملةء وهذا 
فو فول هون ال وسجداون على دك بأدلة كقيرة 4 تهنا اخ افو 
الالانة خئلى :للك وها افو فست الها القع هه خلال تتبعي لأدلتهم 
أراهم يستدلون غالباً بالأدلة الدالة على حجية أخباز الآحاد مطلقاء بحيث إنهم 
لا يركزون على حجيتها في الفروع. وقد ذكرت في المطلب السابق الأدلة الدالة 
على حجية أخبار الأحاد في الأصول. وهي دالة على حجيتها في الفروع فإن ما 
ثبتت حجيته في الأصول ثبتت حجيته في الفروع من باب أولى . 

ومن هنا سأتناول ما كان خاصاً بالفروع فأورد من أدلتهم ما يأتي : 

الدليل الأول: عموم أدلة أخبار الآحاد ووجوب قبولهاء ومن ذلك 
تبولحة تالش ١‏ لون احد انه سكى ادن أوقا؟ الكت اانه لاسن ول 


() الرسالة ص54". أصول الشاشى صا77؛ الفصول #/هلاء الإحكام لابن حزم 
0/١‏ العدة #/869. إحكام 0 6/١‏ 9و5505, التبصرة ص ”2707 شرح 
اللمع 58/5, البرهان ,549/١‏ التلخيص ق58١١.,‏ أصول السرخسي ,”51١/١‏ 
المستصفى »١448/١‏ التمهيد “/54». ميزان الأصول ص5448. شرح تنقيح الفصول 
ص/!8؛ المسودة ص/777. شرح مختصر الروضة ؟8/1١١.‏ 


خض 


تكخر دي # "ال فامن الله «بالبيان :وى عن الكتمان :نما يشحعة الواحد 
يجب عليه بيانه ويحرم عليه كتمانه» فلو لم يجب علينا قبول خبره لم يكن 
فى بيانه فائدة؛ بوي اد ع ود 0 


ثب ا عير 


وقول الله مسيتحانة:. إن الزين ث5 مَآ ركنا من الِْيََتِ وَأَطدَْ من 
حم 3-15 : الاين نل الكل اوليك 0 أَهُ وَيلْميْجْمُ لدعو 0 


فأوجب إظهار الهدى فلو لم يجب قبوله لم يكن في إظهاره فائدة””*' . 

وجه الاستدلال: أن وجوب العمل بأخبار الأحاد ثابت في هذه 
الآيات؛ فيجب العمل بها في الفروع. 

الدليل الثاني: ما نقل بالتواتر أن النبي 5 كان يرسل إلى 
الأقاليم البعيدة من ينقل لهم الأخبار التي بها يتعلمون أمور دينهم 
ويعرفول شريعة ربهم ويميزود الأحكام ؛ فبعث ل - رضي الله عنه ‏ 


ع 


الى "لفو 407 موويف ان ”اننا ومسي د اي 17 إلى )موي رابا 


)دونه ال جهزان الك لح 

(9) الفصول #/هل/ا, أصول السرخسى ."77/١‏ 

(9) سورة البقرة» الآيةة هق 22 

(:) الفصول #/هلاء المعتمد .١١48/7”‏ أصول السرخسي ١/؟9؟".‏ 

(9) أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي: ولد قبل البعثة بعشر 
سنين» وتوفي اسنة ١ه‏ ابن عم النين َب تربى في حجره وشهد معه المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك روى حديثا كثيرا تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان سنة 6١اه.‏ 
انظر : (الاستيعاب #/755. البداية والنهاية /5/8 2737 تهذيب التهذيب /ا5 0# الإصابة ؟7/7٠8).‏ 

(5) رواه البخاري 75١7/0‏ برقم 44 1# كتاب المغازي : باب علي بن أبي طالب» وأحمد 89/8". 

(0) رواه البخاري ٠١5/8‏ برقم 451١‏ كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع؛ ومسلم برقم ١7**‏ كتاب الجهاد والسير: باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير. 

(4) أبو عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم القرشي: توفي سنة ثلاث للهجرة» صحابي 
'هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً واستشهد فيها. 
انظر: (الجرح والتعديل 707/8., الثقات لابن حبان #/58*: سير أعلام النبلاء 
4/١‏ .» الإصابة .)5٠١٠1١/*‏ 

(9) رواه البخاري 5١8/5‏ برقم 444١‏ كتاب التفسير: سبح أسْمٌ رَيْكَ الْأَعَل 69» وأحمد 
15 . 


ص 


ل جاع الحو باحو انلا بعرم اليد 
عامهم مشرك ولا عريان” 0ه هرقا ”* 1 وعبدالله ةا 
إلى كسرى”"'؛ وأبا عبيدة'*' إلى أهل نجران”*'؛ وغير ذلك من الأخبار . 


)١(‏ أبو بكر الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي: ولد بعد عام الفيل بسنتين 
وتوفي سنة ١هء‏ أفضل الأمة بعد نبيها ومن أولها إسلاماً. صحب النبي 5 في 
هجرته وفي المشاهد كلها وحج بالناس زمنه وتولى الخلافة بعده سنتين . 
انظر: (الجرح والتعديل 21١١/9‏ الاستيعاب 274/5 تهذيب الكمال 2587/١8‏ 
الإصابة ؟/4 37”) . 

(؟) رواه البخاري 5١7/8‏ برقم 475 كتاب المغازي: باب حج اع بكر بالناس في سنة 
تسع. ومسلم ١147‏ كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» وبيان يوم الحج الأكبر. 

(6) رواه البخاري 8١/6‏ برقم 4195 كتاب التفسير: سورة براءة باب ##وَأدن م الله 
سولق :إلى التاين ْم لي لكر * الآية» وأحمد ١/9ل.‏ < 

(14) دحية بن خليفة بن فروة الكلبي: توفي بمصر فى خلافة معاوية: صحابي سكن مصر 
وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي وَبْيّةِ على صورة دحية. 
انظر: (الجرح والتعديل #/4"9» الثقات ,2١١7/#‏ سير أعلام النبلاء 060/7. تهذيب 
النهذيك: 2757 

(5) رواه البخاري ١/ا‏ برقم لا كتاب بدء الوحي: باب [5] ومسلم برقم »١17//#‏ كتاب 
التجهاذ: والسيز: نات" كناش النب م إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 

)05 سق حذافة عبدالله بن حذافة بن قيس قيس السهمي المرشي : توفي في خلافة عثمان» 
صحابي هاجر الهجرتين أمّره النبي 5 على بعض الغزوات . 
انظر: (الجرح والتعديل 59/8؟. الثقات #/١7؟.‏ سير أعلام النبلاء 21١1/7‏ الإصابة 
"لام ؟) . 

(0» رواه البخاري ٠١/9‏ برقم 4474 كتاب المغازي: باب كتاب النبي يي إلى كسرى 
وقيصرء وأحمد 2747/١‏ وقد أخرج مسلم حديث كتب النبي وَلْيّهِ إلى الملوك مجملا 
برقم 2١17/1/4‏ كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي وي إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله - عز وجل -. 

(4) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري: توفي سنة 18١ه‏ بالشام أمين 
الأمة صحابي أحد السابقين للإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. 
انظر: (التاريخ الكبير 444/56» الجرح والتعديل 50/5”*. سير أعلام النبلاء 28/١‏ 
الإصابة ؟/58؟). 

(9) رواه البخاري 4//ا١٠‏ برقم 5084لا كتاب أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر- 


خض 


وجه الاستدلال: أن بعث الرسول وَل هؤلاء الرسل بانفرادهم يدل 
على أن خبرهم في الفروع تقوم به الحجةء ولو لم يكن تقوم به الحجة ولا 
تعب اليل :لها اكش و 

وتوفكن الاستدلال: بهذا الذلين وجوه من النتاقعات أهنها ما بات 

(أ) أن هذه الأحاديث لا تخرج عن كونها آحاداً فلا يصح الاستدلال 
بها على قبول أخبار الآحاد وإلا للزم الدور فلا يصح أن يستدل على حجية 
الشىء بنفسه 

وأجيب بأن بعض هذه الأخبار قد روي من طرق كثيرة تبلغ حد 
الاستفاضة والشهرة. 3 هذه الأخبار وإن كانيتك احادا بمفردها فهي 
لكثرتها وتعدد جهاتها 5-0 مجر ا لصحي الذىو يست ان 
النبي يلق كان يكتفي بالآحاد لإبلاغ أخبار الفروع”" 


(ب) 2 لد من بعث الرسل نهنا 7 - والفتوى د 
ا 


بالفتوى قول بلا دليل . 


]5 لوحتب فبول قولهم في المتوى التي هي فرع الخبر فقبول 
أخبارهم من باب أولى . 


- الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء ومسلم 5417١‏ كتاب 
فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -. 

)١(‏ الفصول #/8. المعتمد 0١5١/5‏ إحكام الفصول 2569/١‏ التبصرة 053١4‏ شرح 
اللمع 5 » البرهان »560/١‏ التلخيص ق97١١»‏ أصول السرخسي 254/١‏ 
المنخول 787. المستصفى 2.18١/١‏ التمهيد /587, الوصول 151//5: المحصول 
57 الروضة ص١١٠١.‏ شرح مختصر الروضة .١5١/5‏ 

(؟) انظر الاعتراض وجوابه في: البرهان .500/١‏ 


فض 


الكتاب مع الآحاد _ ا دعوى ا الواقع 60 


(ج) أن المرسل إليهم غير مأمورين بقبول أخبارهم وإنما يبعث الواحد 
لينضم إلى من سبقه حتى يبلغ حد التواتر وندل فى :ذللقه إن الرسيول كان 
يبعث الأحاد لتبليغ الأخبار في الفروع كما كان بكيم لتبليغ الاخبار في 
وحدانية الله وتعريف الرسالة التي لا يكفي فيها أخبار الآحاد بالإجماع”'". 


وأجيب بأن النبي يَليّةِ كان يلزم أهل النواحي قبول أخبار رسله وسعاته 
وحكامه عند انفرادهم» ولو احتاج في بعكقة كل :وسوله إلى بعف غدة أهل 
التواتر معه لما وقّى بذلك جميع أصحابهء ولخلت دار هجرته عن أصحابه 
وأنصارهء ولتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم ففسد التدبير والنظام وهذا 
وهم باطل 0 

ويمكن أن يجاب بأن الوفد المرسلين لن يبلغوا حد التواتر وإن كثروا 
لاحتمال تواطئهم على الكذب. 

وأما عن تبليغ أخبار الآحاد للتوحيد والرسالة فأجيب عنه بثلاثة 
أجوبة : 

أولها: أن أخبار الآحاد بالتوحيد والرسالة لم يكن واجب القبول وإنما 
كان للتعريف فيهما بالدلائل العقلية الدالة عليها بخلاف الفروع”**. 

ثانيها: أن دعوة النبي وَْيّْةِ إلى الإسلام وكلمة التوحيد قد استفاضت 

قرت فى الآفاق وتحدث بها ملوك الطوائف وقبائل العرب في أماكنها 

.0 وإنما بعث النبي رسله ليطالبهم بالدخول في ذلك والمصير 
ا 


.18٠/” انظر الاعتراض وجوابه فى: المحصول‎ )١( 
121/5 خكام الفصول: 511+ المسعمق‎ 06 
.١8١/١ المستصفى‎ )96( 

(4:) الإحكام للآمدي 5/ه/١.‏ 

(8) التمهيد “/"اه. 


رض 


ثالثها: أن خبر الآحاد صالح للتعريف بالتوحيد والرسالة» وليس ذلك 
خلاف الإجماع كما زعم امم و 7 

(د) أن من الجائز أن يكون المبعوث إليهم قد علموا بأخبار الفروع 
التى أرسل الآحاد بتبليغها كما أنهم على أصلكم قد علموا وجوب العمل 
0 ف 

وأجيب بأنهم لو كانوا عالمين بها لما احتيج إلى إرسال الرسل إليهم 
اكتفاء بما قد عرفوه؛ إذ يكون إرسالهم حينئذ عبثاً أو من باب تحصيل 
الحاصل . 

ولو كانوا عالمين بها لوصلت إلينا تلك الأخبار بنفس الطريق الذي 
وصلت إليهم بهء ولو توائريك :تلك الأحيان لفلهننا جه كينا علمنا بسائو. فنا 
تواتر به الخبر”". 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول أخبار 
3 00 
الاحاد . 


واقذ.:وزرة عنهم فى. لوادت كثيرة أنهكم يرجعون لأخبار الأحاد في 
الفروع . 

فإن من شأنهم إذا حدثت بهم حادثئة أو وقعت مسألة السؤال عن 
أخبار النبي وب والعمل بها وذلك في صور كثيرة منها : 

() أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ تسأله 


)١(‏ التبصرة ص08٠"2.‏ تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ؟/"5”. 
ل لزيا 

ف 6 إحكام الفصول 51/١‏ البضرة ص5 .7١‏ 

(9) العدة #/856.ء التبصرة 084"». التلخيص ق8١١.‏ 

2 الفصول #رولى الْغذة مدكى إحكام المصول /١‏ هت التتضيرة صه 23١‏ شرح 
اللمع 00 البرهان ىت التلخيص فكاكلء المنخول ص4 27560 المستضفى 
4/١‏ » التمهيد #/4ه2., الوصول .».١59/5‏ المحصول 2١80/95‏ شرح مختصر الروضة 
000 


مض 


ب 


ةا الا 0 ن النبي 5 أعطاها السيلييةه 00 أبو 


بكر رضي الله عنه0 ل" 

(ب) أن عمر بن الخطاب”*' رضي الله عنه سأل الناس عن دية الجنين 
فقام حمل بن مالك””*' فقال: كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى ا الله في المحتية اه فال 






)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: توفي سنة ٠5ه‏ بالكوفة: صحابي أسلم قبل 
عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان»؛ وروى عدة أحاديث وكان له رأي حسن. 
انظر؛ (الجرح والتعديل 57154/8., الثقات #/1/, سير أعلام النبلاء #/#316. الإصابة 
والو 4 ' 

(6) أبو عبدالله محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي: ولد قبل البعثة باثنين 
وعشرين عاما وتوفي بالمدينة سنة 55ه وقيل ”4ه صحابي شيد: المشاهد. كلها إلا 
غزوة تبوك واعتزل الناس وقت الفتنة . 
انظر: (الثقات #/57". الاستيعاب .”١8/#‏ سير أعلام النبلاء 59/7. الإصابة 
رتش ' 

(9) رواه أبو داود 7/8 برقم 584١‏ كتاب الفرائض: باب في الجدةء والترمذي 56/4" 
برقم 5٠٠١١‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء في الجدةء ورواه ابن حبان 509/9 برقم 
848 كاب الفرائض: باب ذكر وصف ما تعطى الجدة وصححه. 

)05 أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي : ولد قبل البعثة بثلاثين سنة وتوفي 
بالمدينة سنة "اه صحابي مهاجر مبشر بالجنة . ثاني الخلفاء الراشدين عرف بقوته 
في الحق . 
انظر: (الجرح والتعديل .٠١8/5‏ الاستيعاب ؟/580. البداية والنهاية لا/ 01١‏ الإصابة 
؟/١ه).‏ 

(©) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: صحابي مدني سكن آخر عمره البصرة. 
انظر: (الجرح والتعديل */07". الثقات #/44», الاستيعاب .*9/5/١‏ تهذيب الكمال 
ةع "). 

(5) أخرجه أبو داود ٠١4/٠١‏ برقم 4084 كتاب الديات: باب دية الجنين» والنسائي 
6 كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة» ورواه ابن ماجه 887/5 برقم 554١‏ 
كتانب الدينات: باب ديه الجنين. 


ف 


عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذ”'' . 


(لجانو كان صن اموق تروف الم اتمودورة ار وتيا افلهنا احير 
الضحاك”'' بأن رسول الله و4 كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الاي من 


ديته رجع إل دلق توو ريه المنواةة. مق ونة لوعي . 


د وقال عمر 562 المعجوس : ما أدري ما الذي أصنع فيهم؟. وقال: 
أنشد الله امرءاً سمع فيهم كا الأوقفة النا» فقا ع الرحوون ون رو 
اذك محفت دن الله مل يقول : سئوا بهم سنة أهل الكتاب» وان عند 
دلك الجزية منهم وأقرهم على دينهه"' . 


)١(‏ رواه أبو داود ٠١8/٠١١‏ برقم 4059 كتاب الديات: باب دية الجنين. 

(؟) أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي: صحابي عقد له النبي 5 لواءً. 
وبعثه على صدقات قومه وكان ينزل الضرية من نجد. 
انظر: (الجرح والتعديل 581//4» الثقات #/1948. تهذيب الكمال 2551/١‏ الإصابة 
.)١ 8/1‏ 

(0) أشيم الضبابي قتل في عهد النبي لبه فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته . 
انظر: (الإصابة ١//ا5).‏ 

(:) أخرجه أبو داود ٠١7/8‏ برقم 5958 كتاب الفرائض: باب في المرأة ترث من دية 
زوجهاء وابن ماجه ؟/48487. برقم 5547 كتاب الديات: باب الميراث من الدية. 
والترمذي 51١/4‏ برقم ٠‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية 
زوجها وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(9) أبو محمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري» توفي بالمدينة سنة 
اله صحابي مشهود له بالجنة» أسلم قديما قبل دخول دار الأرقم وهاجر الهجرتين 
وشنهد درا .وشائن ‏ المشاهك: واتفق الا كثيرا 'فن- الجتهات: 

انظر: (الجرح والتعديل ه/ا1؟2 الأنكفيات 517 سير أعلام النبلاء "58/١‏ 
الاصابة 508/7). 

(5) توؤاة بغالك:فن" الموطا 7514/١‏ كتانة الذكاة :"نان جرية أعل 'الكنات والمجوس: 
وعبدالرزاق 945/5 و١٠/276‏ والبيهتي 189/4 بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري بلفظ آخر عن بجالة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 6 أخذها من مجوس هجر. 
انظر: صحيح البخاري ١١1/5‏ برقم 91965 ولاه١"‏ كتاب الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. ومسند الإمام أحمد .١195/١‏ 


يعض 


لاعن جرع 0م ١«في‏ كل بيو سيد من الإبل» ا 0 98 
الل 

و وا حل خقوان دن غنات" ركبو نارين يقت شالق "فى السك ,بعد 
أن أرسل إليها وسألها"”". 

() فلي كان فقول كاحت إذا تسسسعة؛ هم التي 
نفعنى الله به ما شاء أن ينفعنى» وإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف 
لي صدقته 2 وحدثني أبو بكر د وصدق 5 بكر أن النبي ا قال : «ما 





(0) أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي: توفي بعد سنة ٠هه:‏ 
صحابي شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي يك على نجران. 
انظر: (الجرح والتعديل 7574/56. الاستيعاب 2.08٠١/5‏ الإصابة ؟/80؟8. تهذيب 
التهذزيب .)5١/8‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 784/4 و7868 برقم ١1/5948‏ و1/105. كما أخرجه 
البيهقي 47/8. 

(6) أبو عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي: ولد بعد عام الفيل بست سنين 
واستشهد سنة «لاه. صحابي أسلم قديما مشهود له بالجنة» تزوج بنتين من بنات 
الرسول '#وةِ وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد سوى بدر وبيعة الرضوان حيث بايع 
عنه' الول 6ق وهو تالق» الخلفاء ال اقدية : 
انظر: (الجرح والتعديل »15١/6‏ الاستيعاب لعل البداية والنهاية /ا/884١».‏ الإصابة 
). 

() فريعة بنت مالك بن سنان الخدري اي أ سعيد الخدري: صحابية خرج زوجها في 

طلب أعبد له أبقوا فقتل» شهدت بيعة الرضوان. 
انظر: (الثغقات #/لا”””. الاستيعاس 5/ه/ا. الإصابة 8/5/ا7,) تهذيب التهذيب 
0 1)). 

(©) رواه أبو داود 184/5 برقم 5597 كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل» 
والدارمي ١78/5‏ كتاب الطلاق: باب خروج المتوفى عنها زوجهاء ومالك في اعوط 
75 كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل» وأحمد 
5 والترمذي #/008 برقم ١٠١4‏ كتاب الطلاق واللعان عن الرسول ولو باب 
ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وقال: هذا حديث م والعمل على 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 07 أصحاب النبي و وغيرهم. 


فض 


من عبد يذنب ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له...» 


الكوو ”7 


(ح) ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا 


/ ف 200 00000 : : 
ابا موسي الاتتعرى"" الى عانكنة نورفي الله عدهنات فروت لهم عن 
النبى 86 قوله: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل». فرجعوا إلى 


قولها" '". فهذا إجماع من الصحابة على قبول خبر عائشة . 


ال -() 


(010 


فه 


ف 


(0 


(ط) واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى 


أخرجه أبو داود 558/4 برقم 1518 كتاب الصلاة تفريع أبواب الوتر: باب في 
الاستغفار.ء والترمذي 25١5/8‏ برقم "60٠05‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة ال 
عمرانء وابن ماجه 445/١‏ برقم ١7898‏ باب إقامة الصلاة: باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة» ورواه أحمد )١١/١(‏ وابن حبان ٠١/5‏ براقم 57 كتاب الرقائق باب 
التوبة: ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب استغفاره صلاةً» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ؟/84: لم يرد عن أسماء لن الحكم إلا هذا الحديث ‏ 
(الواحد)» وحديث آخر ولم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي 6 بعضهم عن 
بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً. وقال المزي في تهذيب الكمال ؟/814: أما كونه لم 
يتابع عليه فليس شرطأً في صحة كل حديث أن يكون له متابع عليه.. نحو حديث 
(الأعمال بالنية...) أما: الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان 
يستحلف من حدثه عن النبي . 
أبو موسى عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري: توفي سنة 414هء صحابي فقيه هاجر 
الهجرتين» قدم المدينة بعد فتح خيبر استعمله النبي يَلْيّهُ اعلى بعض اليمن» واستعمله 
غمر على التضزة :وغتمان على. الكوفة + وكان عسر:- الضوك بالقرات.. 

انظر: (الجرح والتعديل 2178/8 الثقات 277١/8‏ الأستيعاب 257/5 الإصابة 
له" . ظ 


رواه مسلم برقم 549 كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 


الكتامة ومالك فى :الموعل او كفانية الطيازة: بات واجحي" الفسا ذا التق 


الختانان . 
رواه البخاري ١١١/١‏ برقم 989 كتاب الصلاة: باب| التوجه نحو القبلة حيث 
كان.ء ومسلم برقم 556ه كتاب المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة . 


حون 





(ي) ددى نين ل" قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة”") 


ذأمن بن كني ' شراباً من فضيخ زهو وتمر فجاءهم أت فقال: إن الخمر 
قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها”؟' . 


(010 


فيه 


0 


0 


2.) 


(03 


(70) 


(ك) ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد”* في الصرف” 
)وكات :ربد ين نايف "يرت الا تصدر اعافد عق تطران 


ا اص بو وقالاكم, 00 اعد ف ة بعشر سئين 
انظر: (الجرح والتعديل 2585/5 الثقات #/14» سير 3 0 */95". تهذيب 
التيدرت 0 


شهد را والعقبة حبب إلله الجهاد والصدقة . 
انظر: (التاريخ الكبير /5817. الجرح والتعديل #/855. سير أعلام النبلاء 2717/7 


تهذيب التهذيب .)4١4/#‏ 


أبو المنذر أبيَ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري: توفي سنة 17؟هء صحابي شهد 
دارا والعقبة وكان رأساً في العلم والعمل. 

انظر: (الجرح والتعديل 590/5, الثقات #/8. سير أعلام النبلاء 289/١‏ تهذيب 
التهذيب .)١41//١‏ 

رواه البخاري ١5/97‏ برقم 0887 كتاب الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمره ومسلم برقم ١98٠‏ كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون 
من عصير العنب والتمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. 

أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري: توفي سنة 15“ه. صحابي فقيه 
امكعفن يوم اعد واشبيد ما كده ا خنطا عر ا من لا بتادية : 

انظر : (الجرح والتعديل “97/7 . الثقات ٠#‏ 16., سير أعلام النبلاء 2178/8 الإصابة 937/7) . 
رواه البخاري “/98 برقم 7١78‏ كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نسأء ومسلم 
برقم ١984‏ كتاب المساقاة: باب الربا حيث رويا حديث أبي سعيد في الصرف 
ورجوع ابن عباس إليه . 

فق سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري: توفي سنة ١ههء‏ صحابي 
فقيه فرضيء وهو كاتب القرآن الذي جمعه من صدور الرجال والصحف فى مصحف 
واحد» 55000 وما بعذها. 1 

انظر: (الجرح والتعديل #/568, الثقات #/ه 02١‏ سير أعلام النبلاء 475/7» تهذيب 
التهذيب #/949”) . 


ا 


0 فقال له 0 عن 0 الأنصا ري هل أمرها النبي 85 


صدقفت 


النبي : (الأكمة 5 1 


0) 


م( ومن ذلك عمل جمع الصحاية بما روأه الو يك الصضديق من قول 


(ن0 وعملهم بحبره في قبر النبي 17 
((س) وعملهم بحبره في ميراث النبي ين 


والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ولم ينقل عن أحد من الصحابة 





إنكار ذلك. وكذلك اتفق التابعون على قبول رواية أهل الضبط والعدالة ولو 
كانوا ار واننا كيان الشاذ ف يعن ذلك. قال الرازي : اقها 5 قطرة 


( 006 


010( 
فيه 


ف 


00 


(( 


00 


هي أم سليم الأنصارية. انظر: فتح الباري 0588/8. 


6 


ونوفشس الا كك دك بهذا الدليل بوجوه من المنافساتت: 
() أن هذه الأخبار لا تعدو كونها أخبار أحادء فالاحتجاج بها 


رواه مسلم برقم ١198‏ كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض. وأحمد .175/١‏ 
رواه الإمام أحمد 28/١‏ والبيهقي .١57/8‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
7/١‏ : (إسناده ضعيف لانقطاعه». فهذا حديث مرسل . 
رواه الإمام الجمل ١/لاء‏ والترمذي #/8"" برقم ٠١١8‏ كثاب الجنائز: باب ”2# وابن 
ماجه 07١/١‏ برقم 58 كفان الكنات “يانه دكن فاته ودقته قث والبييقي 
*//ا40» وأبو يعلى "١/١‏ بطرق متعددة يقوي بعضها بعضأاء انظر: البداية والنهاية 
ه2/,. 
رواه البخاري 59/8 برقم 5 كتاب فضائل أصحاب التي ييه : باب مناقب قرابة 
رسول الله وَيكة . ومسلم برقم ١759‏ كتاب الجهاد: بابا قول النبي ,َيه : ٠لا‏ نورث 


ما تركناه صدقة)». 


المحصول . 


فيس 





احتجاج بخبر الآحاد فيلزم الدورء وهو أيضاً استدلال بمحل النزاع في مكانه 
والمخالف لا يعمل به فكيف تلزمونه 0 


وأجيب بأن هذه الأخبار مع كثريها وتعددها اطنتيكة متواترة من جهه 
الخ 10) 

(ب) أنه يحتمل وجود من رد أخبار الآحاد من الصحابة وإن لم ينقل 
0 | 
إلينا . 

وأجيب بأن هذا احتمال لا دليل معه مخالف لما عهد عن الصحابة 


1 25 


.هه 


متوهم 

(ج) أنه يحتمل أن الصحابة إنما عملوا بقرائن وأسباب قارنت هذه 
الأحبان لا بمخرذها» :وإذا تطرق الاحتهال: إلى الدذليل«سقطظاءنه: اللاسيد لال 
ويدل على ذلك أخذهم بالعموم وعملهم بصيغة الأمر والنهي ولم يكن في 
ذلك نص صريح. ويدل عليه أيضاً: احتمال كون الصحابي تذكر سماعه 
للحديث من النبي و عندما سمع هذا القول”* . 

وأجيب بأن عمر قال: لولا هذا لقضينا فيها برأيناء وترك قضاءه في 
فيه لضام نح الرا حو يونا رضوا ن النقاء الج دنه اق رمعم جين إن 
خبر عائشة''"2. ولم ينقل إلينا سوى هذه الأخبار والرجوع إليهاء فمن ادعى 
زيادة على ذلك احتاج إلى دليل. وتقدير قرينة كتقدير قرينة عند عملهم 
بنص الكتاب والسنة. وهذا يبطل جميع الأدلة» ولو كان هناك سبب آخر 


.87/6 التبصرة ص7٠”27 تيسير التحرير‎ )١( 

(0) التبصرة ص7”07, المستصفى .١16١/١‏ 

(*) الإحكام للآمدي 8/”5. 

.6١/ الإحكام‎ )5( 

.١6١/١ المستضفى‎ )5( 

(5) التبصرة ص207 شرح اللمع 7 6. التمهيد 894/7»: المحصول ؟185/9. 


فض 


لنقل إلينا؛ إذ العادة تحيل عدم نقله والدين يوجب نقله”"' . 


والعموم وصيغة الأمر والنهي ثابتة يجب الأخذ بهاء ولها 
دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بها. وعمل الصحابة بها دليل على صحة 
)2 
عه + 


(د) أن هذا الدليل قائم على إجماع الصحابة على العمل بأخبار 
الآحاد. وهناك بعض الصحابة لم يرد عنهم العمل بأخبار الآحاد. فحكاية 
الإجماع هنا غير صحيحة . 


وأحيية بانع كانوا نين :عامل ها «وسية اكت عن الكين:فدل :ذلك 
على رضاهم بالعمل بها؟ إد لو كان بعضهم لا يرى ذلك ويعتمله م 
ا 


(ه) أن بعض الصحابة قد ترك العمل بخبر الواحد ولم يقبله. 
7 0 1 ى ل 5 5 ..() 
يمبل ابو نك حبر المغيرة دي الجدة حتى سهد معه محمل بن ميعليية 6 
ولم يقبل عمر حبر اب موسى في الاستكدان حتى روآأه معه ابو سعيدل 
الخدري””. وعير ل 


وابية نان هله الأشيان الت قووف راهنان علي 5 تسماها جارد 
مرحلة أخبار الأحاد إلى التواتر ومع ذلك فهي مقبولة عندهم وطلبهم إنما 
كان على سبيل الاحتياط؛ حيث قال عمر: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت 


.١١8/١ الروضة ص8١٠2. شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(6) التمهيد ”/*5. الروضة ص8١٠.‏ 

(6) انظر الاعتراض وجوابه في: التمهيد /50. 

(5) رواه أبو داود 8/”/ا برقم 584١‏ كتاب الفرائض: باب في الجدة»ء والترمذي 58/5" 
برقم 5١٠١‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء في الجدةء وابن حبان /9/9 5١‏ برقم 949ه 
كتاب الفرائض: باب ذكر وصف ما تعطى الجدة؛ وصححه. 

(5) رواه البخاري 57/8 كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاث ومسلم :رتم 
11 اكنات الاداك .انه الابهدان: 

(5) شرح اللمع 2047/5 وسيأتي لذلك بقية في أدلة القول الثالث. 


تفضا 


50 5 ّ هن )١2‏ . . . 
حجية احجان ال : 


يدل على ذلك أن الذين نقل عنهم ذلك قبلوا. أخبار الاحاد في مواطن 
6 1 


هذا وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضات أخرى لا تخلو من 
ضعف ظاهرء ولذا اكتفيت بذكر الاعتراضات القوية عنها. 


الدليل الرابع: إجماع الأمة على رواية أخبار الأحاد في الفروع. 
وحييا: رتويها و انائدة لدللكر ]ل الع ا 


ونوقش بأن الأمة تنقل أخبار الضعفاء مع أنه لا يعمل بها بالاتفاق. 
ويمكن أن يقال في أخبار الأحاد في الفروع مثل ما يقال في أخبار 
الضعفاء . 


وأجيب عن ذلك بأن الأمة لم ينعقد إجماعها على نقل أخبار 
الضعفاءء بل منع من الرواية عن الضعفاء كثير من العلماء ورواها آخرون 
لبيان ضعفها والتحذير منها””' . 


الدليل الخامس: القياس '"*. وذلك من وجهين : 


أحدهما: قياس قبول خبر الواحد على قبول قول المفتى» وذلك لأن 


)١(‏ زواه أبو داود 59/١4‏ برقم 0١79/“‏ كتاب الأدب: باب كم يسلم الرجل في الاستئذان. 

(6) شرح اللمع 591//5», المستصفى »١80/١‏ الروضة صص١١١.‏ 

(9) المحصول 0١84/5‏ شرح مختصر الروضة .١59/5‏ 

(8) إحكام الفصول .551١/١‏ 

(5) انظر الاعتراض وجوابه في: إحكام الفصول .551١/١‏ 

() انظر الاستدلال بهذا الدليل وما يرد عليه من مناقشات وجوابها في: المعتمد 2١57/9‏ 
العدة /41/7. إحكام الفصول 2551/١‏ التلخيص ق/8١١.‏ أصول السرخسي 
»/1١‏ المستصفى ,.١127/7‏ التمهيد #/57. المحصول »١4٠0/5‏ الروضة ص١١٠١.‏ 
شرح مختصر الروضة ؟151/7. 


رف 


الإجماع منعقد على قبول خبر المفتي فيما يخبر به عن ظنه المبني على ما 
لمكي 0 

وتطرق الخطأ والنسيان والغفلة إلى الظن المستند على الخبرء أكثر من 
تطرقهما إلى الخبر والسماعء. لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطىء وقد 
يفرط. وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط" . 

ثانيهما: قياس العمل بخبر الاحاد على العمل بأذان المؤذن وشهادة 
السهرء "انسل المسامين: فى كن زهان نومكات ندند اغهت مرسيوله ال 
إلى عهدنا الحاضر : الاعتماد ن أذان: المعؤدن فى الصوم 2 وعخر وجا 
والصلاة دخولاً مع أن هذه العبادات تختل بتغير وقتهاء والاعتماد على 
تنهادة الشهوة قن القن بوالعلة زهي ذللك تق العقومات برقن . الومخاصينات 
وذلك لا يعدو 1 يكون سس الحادة بل إن العمل بخبر الاعاة فى السدة 
أولى من العمل بخبر الاحاد في الأذان والشهادة لأن الله تكفل ا الدوية 
والذكر بخلاف حقوق الخلق وأوقات الصلوات . ظ 

فمتى قبل هذا لزم قبول خبر الآحاد في السئة بطريق الأولى””*'. 

ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من أوجه : 

الآول: أن غاية .يفيت القيان الظن» :وطير الاخاة أصل من أصيول 
الشرع. والأصول نيكم بالخ 0 

وأجاب الغزالي ومن تبعه على هذا بأن هذا القياس ليس مظنونا بل 
لتفارعانية لاله فى مسا فإنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به 
في البياعات» ولم يختلف الأمر باختلاف المروي؛ وهاهنا لم يختلف إلا 
المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي يخبر عن قول غير" . 





0 تتح فقوم لضو راوع تعرع لفوت 2111 

6 التبصرة صا .5١‏ 

ع2 المع 1 

620 شرح تنقيح اد ل صرل/ه .١‏ 

(ه) المحصول لت شرح ميحتصر الروضة ا الربهاج سوا 


)5( 0 ١/؟ه٠.‏ روضه الناظر ص 2.1١١١‏ شرح مختصر الروضة لخ" 


ام 


ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن القياس مع التسليم بكونه ظنياً 
لكنه لما اقترن بغيره من الأدلة أصبح مجموع تلك الأدلة مفيدا للقطع . 

الثاني: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الخبر يترتب عليه 
حقوق لله. والله موصوف بكمال القدرة فلا يلحقه عجز عن إظهار حقوقه 
بما لا يبقى فيه شك أو شبهةء أما الشهادة؛ فالذي يترتب عليها حقوق 


العباد. والعباد يعجزون عن إظهار حقهم بطريق لا يبقى فيه شك أو 
010 
عريس 35 


وأجيب بأن في الشهادة ما هو من حقوق الله تعالى كحق الشرب 
والسرقة والزناء ثم إن الشهادة كلها من حقوق الله بدليل أن من امتنع عنها 
كان اثما مستحقا لعقاب الله» فالشهادة كالزكاة حق لله وإن كان سبيها حق 
العبدء بل إن الشهادة قد يترتب عليها أحكام شرعية كما لو شهد له بطهارة 
الها أن لتلكدة: المأ كروتن ك7 


القول الثاني: أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد شرعأء وهو منسوب 
أ ا فر 5 422+ 
لمن ابي بكر بن داود والقاساني ا امل و دو اه لع لاسا ف ود م لمن أو 1 لتحم مك هل هن هل لاه را يوا بوه 


01 اهو ل الشوي ا 

() أصول السرخسي ."75/١‏ 

فر أبو بكر محمد بن داود بن على الأصبهانى : توفى سنة /191 1ه فقيه مجتهد أضولى : 
من مؤلفاته: «الزهرة» فى الأدس» و «الوصول إلى معرفة الأصول». و «الفرائض» 
و (المتاسك 2 ظ 
انظر: (تاريخ بغداد 2595/8 المنتظم 5" . سير أعلام النبلاء »3١9/17*‏ البداية 
والنهاية .)١١٠١/١١‏ 
أصحاب داود إلا أنه خالفه فى مسائل كثيرة من الأصول والفروعء وقيل: إنه انتقل 
من مؤلفاته: «أصول الفتيا»ء و «دلائل النبوة». 
انظر: (طبقات الفقهاء ص75١,‏ الفهرست ص .”0٠‏ المشتبه ص5968» المعتبر 
ص77/8). 


الوضن 


والنهرباني'' من الظاهرية””"'» والرافضة”" وبعض المعتزلة'" . 


واستدلوا بما يأتى : 


سر 
سر 
200 هر 50 
9 
ا 


5 | هه اود ارس اام 
الدليل الأول: قول الله تعالى: #إإن يِتَبِعُونَ إلا ألظنَ وإن الظن لا يِعْت 
مِنَ كل 74 وقوله: ينوا كما يَنَ طن . .. 2074. 


وجه الاستدلال: أن الله نهانا عن اتباع الظن» وذم المتبعين له وبيّن 

تعالى أنه لا يغنى من الحق شيئاء وغاية مفاد خبر الواحد إنما هو الظن ؛ 

فدل ذلك على أنه تعالى ينهانا عن اتباع خبر الواحد لأنه لا يغني من الحق 
)0 
الال" 


يم 


وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بما با 
(أ) أن الظن المنهى عن اتباعه خاص بالظن الذي لا دليل عليه!*" . 


(ب) أن العمل بموجب الآحاد ليس ظنياء بل هو مبني على الإجماع 
1 000 
وهصو دليل قطعي : 


)١(‏ لعله: أبو سعيد الحسن بن عبيد النهريانى من جملة أصحاب داود وخالفه فى مسائل 
من مؤلفاته: «إبطال القياس». 
انظر: (طبقات الفقهاء ص"7١.‏ المعتبر ص514؟). 

(؟) إحكام الفصول ١/5594؛‏ المسودة ص7”8. 

(6) إحكام الفصول 2»558/١‏ التلخيص ق/5١١»‏ التمهيد #/45. الوصول 215/5 
المسودة ص778. 

(4) العدة /48537, التبصرة ص"0”. شرح اللمع 62/7 البرهان »500/١‏ الوصول 
يزان الأصؤول طن ة 1 14. 

(6) سورة النجمء الآية: 58. 

(") سورة الحجرات. الاية: ؟١.‏ 

0) العدة #/41/5» أصول السرخسى 2””17/١‏ الوصول 5/١7/1١ء‏ ميزان الأصول ص454. 
ترم اتطيع اللسبرله ضار 1 7 

(4) العدة #/5لا6. 

(9) شرح اللمع ؟/٠50.‏ 


يخرضسن 


رجا أن العم جالقلن العالنتب مسف عدا كينا قال تغالتى 1 زر 
فرنا الاوتا تابي 8" وانها كان ذلك سماعا مه مخير اخرهم: 
وَمَال بم ين عَِمسْموهنَ مؤت . . . #”"' وهذا إنما يكون بالاعتماد على 
الظاه 9 

(د) ألزم بعض العلماء المانعين بالتناقض هناء لأن امتناع التعبد بخبر 
الآحاد ليس عليه دليل قطعى فمن نفاه فإنما عمدته الظن فيدخل في الذم 
المذكور في الك 


ويمكن أن يجاب بجوابين ار 

(أ) أن الظن المذموم هنا يراد به التخرص والتوهم الذي لا مستند له. 
بدليل أنه يعمل في الشرع بقول المفتي وبقول المخبر بنجاسة الماء . 

(ب) أن أخبار الآحاد الصحيحة الخالية من معارض لها تفيد العلم 

الدليل الثاني : قال اك قسالك:. ول امنيا دن لك وف ل 1714 
وقال: #قل إِنَمَا حَرّمُ ري الْوحِسَ ... إلى قوله... وَأن تَفُولُواْ عَلَ أشّو ما لا 
04 , 

وجه الاستدلال: أن خبر الآحاد لا يفيد العلمء والله نهانا عن اتباع ما 
لا علم لنا به»ء فدل على عدم جواز التعبد بخبر الآحاد”” . 


- 


1ت سور حو ال 

190 «شورة الميتسة الا 1 

(6) أضول: السترحت ١0م‏ 

(84) العدة */ 40/4 , التمهيد وماد 

(©) سورة الإسراءء الآية: 5". 

(5)- سووة الأعراف الا 66 

0) العدة #/"الام. إحكام الفصول 4555/١‏ التبصرة ص9١253)‏ شرح "اليه 0 


البرهان 2504/5 المستصفى .184/١‏ التمهيد #/50: شرح تنقيح الفصول 
صلاه .١‏ 


ييف 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 


() أن الظن الراجح ملحق بالعلم في وجوب العمل بهء ولا يصدق 
ورب ل ا 

رب أن العمل ؛ بخبر الواحد معلوم بدلالة الآنات الواردة بيحجية حبر 
الواخد» ويم الرضيوك عه الع 

(ج) أن الظن المستفاد من خبر الأحاد يطلق عليه علم كما قال 
بالق إن عَلِمتْموهنَّ مؤيتت. . . 74" وقوله: لفَكوهُمٌ إن عَلِمْثُمَ فِيِم 
جه (4) ودحو ذلك من الآيات 8 . 


(د) أن إنكار العمل ؛ بخبر الواحد قول في الذي بغير عله 

(ه) أن الأخبار الصحيحة الخالية عن معارض تفيد العلم فلسنا منهيين 
عن اتباعها والقول بها واقتفائها"" . 

الدليل الثالث: أنه لو جاز التعبد بخبر الاحاد في الفروع لجاز التعبد 
بها في الأصول حتى يكتفى في معرفة الله بالظن””. 

وأجيب بعدة أجوبة 0 


7 


)١(‏ ميزان الأصول ص 45٠‏ و507. 

(0) المستصفى 2١61/١‏ 00 01 ياس السس مو 5 

(©)” -سوزة الممتتخنة : “الآر :ا 1 

04 عونة التوتري ال 

(8). الفضول ةع ككف الأسرار للتسفى :19/5 

(5) العدة #/81/4» إحكام الفصول 2555/١‏ المستصفى ,184/١‏ الإحكام للآمدي ؟/74. 
(9)” شتفت:هذة المسالة فى التمهية: لهذا الميحثة. 

(4: المصاة فو لقه الفمييد 41> لت الوشيرل 30/9 ا اللمحعصزل 141 

(9) التبصرة ص١٠١”؛,‏ شرح اللمع 501/5» البحر المحيط .51١/4‏ 


عو 


(ب) أن شهادة الشهود تقبل في الفروع دون الأصولء» ويقبل قول 
المفتي عندكم في الفروع دون الأصول. وكذلك هن(" . 

(ج) أنه لا مانع شرعاً ولا عقلاً من إثبات الأصول بأخبار 
3 00 
الاحاد . 


(د) أن خبر الأحاد الصحيح الخالي من معارض يفيد العلم فليس من 
باب الطبون, 

الدليل الرابع: أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات 
وتحمل المشاق وهذا مقطوع بهء فلا تجوز مخالفته بخبر الأحاد لكونه 
لا 0 

وعورص نآن براءة الذمة غير مقطوع بها بعل وجود التكليف في نمس 
الأمرهء بل. شغل الذمة للتكليف محتمل» فمخالفة براءة الذمة بخبر الآحاد 

ِ : الا ) 

وهذا الدليل منقوض بالشهادة فهي خبر آحاد يرفع البراءة الأصلية. 

وكذا الفتوى وفيهما حصل الاتفاق”"'. 


الدليل الخامس: أن خبر الواحد يحتمل أن يكون كذباً ويمكن أن 
يوجد السهو فيهء وما جاز أن يكون كذبأ أو خطأ فلا يحل الحكم به في 


وأجيب بأن النسخ ثابت في القرآن وهناك آيات في القرآن يحتمل أن 
يدخلها النسخ. ولم يقل مسلم قط أن الواجب التوقف عن العمل بشيء من 


)١(‏ العدة ا هلام. 

(؟) البحر المحيط 557/4. 

(9) انظر: العدة #/8/ا41» ومختصر الصواعق المرسلة ”/١لاه‏ و098. 
(5) التبصرة ص١٠"2‏ الإحكام للآمدي 5/ول. 

(( الإحكام للآمدي .81١/'‏ 

() التبصرة ص١٠١”.‏ شرح اللمع ؟/507. 
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القرآن من أجل ذلك بل الواجب العمل بكل آية حتى يصح النسخ فيترك 
العم ير 


وهذا اكفاك يرد على شهادة الشهود وقول المعتي ومع دلك يجب 
ااي 


وأجاب ابن يك بجواب الككن مماده أن اخيان الأحاد المروية عن 
النبي 5 لا يمكن أن يوجد فيها كذب أو خطأ لا يعلم؛ ار 
حفظ الشريعة كتاباً وسنة قال تعالى: # إنًا محن يََلَنَا أَلّكْرَ وَإِنَا لَه 
حي ٠‏ مع قوله سبحانه: #وَأَرْلَا إِِكَ الرَكْرٌ لْبَينَ لئاس ما ٍ 
2 


الدليل السادس: لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لوجب أن 
يقبل قول من ادعى النبوة من غير دليل”"'. 

وعارضهم الجمهور فقالوا: لو جاز أن يرد خبر الواحد من غير دليل 
لجاز رد 0 0 2 من عير 7 


وهذه أدلة : قوية د ا النيوة بي 0 


وأيضاً أنه لا مانع من وجوب قبول خبر الواحد من غير دليل على 
صحة خبره بمفرذه مع عدم جواز تصديق من ادعى الموة هرم عير ليا 
كما أنكم تقولون يجوز أن يقبل قول المفتى وخبر الشاهد من غير دليل على 


.5491/١ إحكام الفصول‎ .1١4/١ انظر الدليل وجوابه في: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
5177“ التيدد‎ .)9( 

(6) الإحكام »:0١‏ وانظر: أصول السرخسي ."7531/١‏ الوصول ١6/5‏ و١7١.‏ 
(8) سورة الحجر. الاية: 4. 

(5) سورة النحلء الآاية: 54. 

() التبصرة ص 2508 شرح اللمع ؟/60٠5.‏ 

(0) شرح اللمع 501/5. 

(8) العدة 7# هلام شرح اللمع 0" 


"> 


صدقه ولا تقبل دعوى النبوة من ون ل 7 ثم إن القنوةمهة الوياينات 
العظيمة التي تدعو إليها النفوس ويحمل عليها حب التعظيم فلا يقبل قول 
المدعي لها بغير دليل. التو اذ لتقي تقول فين ادف نالا لنفسية مق 
عي اليا #وانقيل قيها ونه الخ 


الدليل السابع: أن في قبول أخبار الأحاد رفعا لمنزلة خبر غير 
المعصوم لد يقبل إلا تاقثر ان المعجزة بة © فمن قال أن حبر عير المعصوم 
8 ا لك د 1 : 00 
يقبل بدود افتراكت المعجزة فقد رفع منزلته على خبر المعصوم '". 


ويمكن أن يجاب بأنه لما عظم خطر الخبر بالنبوة اشترط له ما لم 
عط نكن غير ان أ اقماء السو قوت اسان 2 ضع الخصيون 
عليهء فاشترط فيه ما لم يشترط لغيره من الأخبار. 


القول القالق :أن الآ يتين خين الاحاد إلآ إذابوواة كين الرسول 2 
اثنان وعن كل واحد منهما اثنان حتى يصل إلينا إلا إذا انضم إليه ما يعضده 
من ظاهر القرآن أ عمومهة. وكذا ني متواترة 0 عضذده القياس أو عمل به 
بعض الصحابة . 


ايا إل انلق لبو ”ترون افع 0 


.356١/؟ الفصول #/"97» التبصرة ص 2*:094 شرح اللمع‎ )١( 

(). التمهيد *54". 

00 الول" موسي 111 

(4). أبو على محمد .بن :عبدالوفات: الجبائئ: البضري: توفي سينة 0# “اك بالبضرة » متكلم 
معتز ل اصولنى 2 مؤلفاته : «الأصول) و «الاجتهاد) و (التفسيرن الكدر ام 
انظر: (المنتظم 2١/6‏ سير أعلام النبلاء 2187/1١85‏ البداية والنهاية .»128/١١‏ لسان 
الميزان .)70/١/8‏ 

(6) الفصول #/”” و95. العدة .»851١7#‏ شرح اللمع 0/7 البرهان 5019//5. التلخيص 
ق/65١١»‏ المنخول صرهه؟. التمهيد */ه/ا. الوصول .1١18/5‏ شرح مختصر الروضه 
ا 


ين 


واستدل لهذا القول بأدلة : 

الدليل الأول: القياس على الشهادة؛ ففى الشهادة يجب أن يكون عدد 
الشيووة ال + الن ا 

وأجيب 7 قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق؛ إذ يشترط في 
التديادة ها ‏ وت كل في الرواية» والرواية تخالف الشهادة ذ ا 
يي 
(0 أن رواية النساء والعبيد والعميان مقبولة مع أنه لا تقبل شهادتهم 
بإطلاق . ظ ظ 

(ب) أن الأمر في الرواية يتعلق بجميع المسلمين ولا يتعلق بها حق 
آدمي بعينه . 

(ج) أن الرواية نواد ملي الر سود بينما الشهادة على 
غعيره) والوازع والراد عن الكذب عليه ,َي أكثر كثر من الوازع عن الكذب على 
غيره . 

(د) أن الرواية في كل مجلس» بينما الشهادة في مجلس الحكم . 

(ه) أن الله تعالى تكفل بحفظ الدين ومن حفظه حفظ طرقه ووسائله 
ومن ذلك الرواية ولم يتعهد تعالى بحفظ شهادة العدل مطلقاً. 

ثم إن الشهادة قد تقبل من الواحد كما في رؤية الهلال وشهادة القابلة 

ا 
والمرضع” ". 


الدليل الثاني: أن النبي #ة رد خبر ذي اليدين حتى شهد معه أبو 


)١(‏ التبصرة ص .”١#‏ التمهيد #/هل. 

(0) انظر: الفروق 5/١‏ 8» البحر المحيط 5/4؟4. ظ 

(6) انظر في أجوبة الدليل الأول: العدة #/لالا4. إحكام الفصول 258١/5‏ التبصرة 
ص1" شرح اللمع 505/7. أصول السرخسي ”891/١‏ و30*”. المنخول ص00 ؟. 
يونين 1/86 لواو ل ااا 


وحض 


210 . اين 5 200 
بكر وعمر - رضي الله عنهم ''» فدل على أن خبر الواحد لا يقبل بخلاف 
ا 

ونوفش الا سبد لاك بهذا الحديث من وجوه: 


(أ) أن النبى يلي كان فى نفسه ظن غالب وقابله ظن فاحتاج هذا 
المقابل - وهو قول ذي اليدين - إلى أدلة أخرى مع اعتبار أن ظن الرسول 
اولن من ظوة غيره» أو كما يقول الإمام ا هلأ ذهب الى يقيئه ليرفعه؛ 
بدن الاحناح: إلى ليل ونططرة 7 . 

(ب) أن المسجد كان مليئاً بالصحابة بحيث تتوافر الهمم لرد الخطأء 
ولم يرد الخطأ إلا ذو اليدين فاحتاج إلى سؤال الصحابة؛ إذ لا يمكن عادة 
يكن مواد الفط دون الاك م 

(ج) أن هذا خاص بالصلاة فلا يرجع الإمام إلا بقول ثقتين كالشهادة. 
ولأايفاس غيرها علها إلا يذلل :ولا بدليل > ههذا: ستريع لساك انتمل . 
ذي المدينة واحرص على كفالنها ودفع النتقص عنهاء فكان تنبيهه لوقوع 
النقص فيها دونهم بعيداً في العادة”'' . 

(ه) أث الا معتهاذ محيى اك مره واخن مدمنين عيتاء: اول ايمكن الدينا 
بعد ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري ١97/١‏ برقم 14 كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس» ومسلم برقم ”/89 كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة 
والسجود لَه . 

(؟) إحكام الفصول .55/١‏ البرهان 25694/5 أصول السرخسي ١/31؛‏ المستصفى 

. ٠ 6*/١ ظ‎ 

(2)6 العميية: 7ك 

(4) إحكام الفصول .554/١‏ المستصفى .165/١‏ 

(©) العدة 5/ا6. 

(5) شرح مختصر الروضة .17١/5‏ 
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(و) أن مقتضى هذا الحديث ألا يقبل إلا رواية ثلاثة وهذا مخالف 
لقول الجبائي”' 


الدليل الثالث: أن من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من لم يقبل 
رواية الواحد حتى اعتضدت برواية عيره في مواطن كثمورة من ذلك : 


(أ) رد أبي بكر خبر المغيرة فى توريث الجدة حتى أخبره محمد بن 
ْ 10 


2ب رد أبى بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذن وول الله د 
في رد الحكم ابن أبي العاص”" من منفاه حتى طالباه بمن يشهد معه””“. 
(ناارد عير ين الخطات كير أن.عوسى الاتتهرع تن الاسسدان 


حكن اتيود الها أب فهك الخدرف 7 


رد رد عمر حبر فاطمة ينت كم وط و و م ا نف ار نا للا بذ جا م ل بعادي وا وات ود 4 بوت واد 


.157/١ المستصفى‎ 2755/١ إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 7/8/ا برقم 784١‏ كتاب الفرائض باب ميراث الجدةء والترمذي 58/4" 
برقم 7١٠١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة» وصححه ابن حبان حيث رواه في 
صحيحه 509/9 برقم 59949 كتاب الفرائض . 

(*) أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي: توفي سنة ١ااهء.‏ صحابي أسلم 
يوم فتح مكة؛ وسكن البصرة. 
انظر: (التاريخ الكسين فلفيضة لخر والتعديل #// 2١7١‏ سير أعلام النبلاء .)٠١10//7‏ 

(4) لم أعثر على هذه القصة كاملةء وانظر في نفى الحكم ورفض أبي بكر رده: ما رواه 
الطبراني في المعجم. الكبير »5١4/*‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 55/8؟: «رواه 
الطبراني وفيه حماد بن عيسى العبسى. قال الذهبي : فيه جهالة وبقية رجاله ثقات», 
قال شيخ الأضلام :اين مية اف امنهاج االتنة:+/7513 لاوقد :طعن كثير :من أمل العلم 
في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره؛ وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد 
يعرف به أمرها». 

(5) رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه. 

(؟) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية: توفيت في خلافة معاوية»ء صحابية من المهاجرات 
الأولات» كانت زوجة ابن حفص المخزومي فطلقها فتزوجها أسامة بن زيدء وفي 
بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر. 
انظر: (الثقات #/2”5 الاستيعاب 0/١/5‏ سير أعلام النبلاء 2319/75 الإصابة 7377/4) , 


حقضن 


في 


نفقة المطلقة لوقا 0 


, 0 ل 5 (0) . م ٠‏ و 


لما توفي زوجها ولم يدخل بها" . 


(010 


(0) 


فيه 


00 


(05) 


ف4 


(و) أثر عن علي - رضي الله عنه - تحليف الرواة” . 
(ز) منع عمر أبا هريرة”'' من الرواية”" . 


رواه مسلم برقم ١48٠‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء وأحمد 5/؟١4‏ 
وه١54.‏ 

أبو سنان معقل بن سنان الأشجعي: قتل يوم الحرة سنة 57هء صحابي وفد على 
رسول الله وَبْقةِ وشهد فتح مكة ويوم حنين وسكن البصرة ثم قدم المدينة حتى توفي 
بها. 

انظر: (الجرح والتعديل 584/8.» الاستيعاب ."9٠0/#‏ سير أعلام النبلاء ؟/5/اه, 
الإصابة /8؟57). 

بروع بنت واشق الرواسية زوجة هلال بن أمية تزوجها رجل من أشجع قبله فتوفي قبل 
أن يدخل بها فقضى لها رسول الله ويك بصداق نسائها . 

انظر: (الثقات #/8”» الاستيعاب 2758/5 الإصابة 5515/5). 

الحديث رواه النسائي ١5١/5‏ كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق» وأبو داود 
5 كناب التكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» والترمذي #/400 
برقم ١١548‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفررض لهاء وقال: ااحديث حسن صحيح) . ١‏ ا 

أما رد علي فقد رواه عبدالرزاق 797/56 وسعيد بن منصور 5137/١‏ والبيهقي /1117/7. 
رواه أبو داود 558/5 برقم ١5١8‏ كتاب الصلاة: باب في الاستغفارء. والترمذي 
7 برقم "٠056‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمرانء» وابن ماجه 445/١‏ 
برقم 56 كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء أن الصلاة كفارة» وأحمد »٠١/١‏ وابن 
حجان 37 1, 

أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهرها: عبدالرحمن بن 
متيخر :توفي سنة لاهه بالعقيق ودفن بالمدينة» صحابي حافظ» أسلم بعد الحديبية 
وقدم المدينة مهاجراً فسكن الصفة. روى كثيراً من الأحاديث. 

انظر: (أخبار القضاة 21١١/١‏ الثقات #/7854. سير أعلام النبلاء 017/8/7). 

قال ابن تيمية في الفتاوى 85/5: «لم ينه عمر أبا هريرة عن رواية ما يحتاج إليه من 
العلم الذي سمعه من النبي ل ) . 


"5 


5000 0 ع )01 

(ح) رد عائشة خبر عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 1 

وأجيب عن الاستدلال بفعل الصحابة بوجوه: 

() أن هؤلاة المنحاءة: المذكؤزية ععلوا بأحتان الآحاذ فى: مواطن 
000 ء 1 6 
كثيرة”والفعل المتكرو أولى. مين :غبو المتكور” . 

(ب) أنه يلزم على هذا القول ذكر كل خبر مما سبق برواية اثنين عن 
اثنين لأنه بدون ذلك لا تقوم الحجة به عند المخالفء. وهذا مما لا يمكن 
2000 
إنباته . 

(ج) توقف الصحابة هنا إنما كان لمعانٍ مخصوصة: 

- فأبو بكر لم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس 
نيد فا لودل هن أنف لآ اك اقول ذا انق . 
فى ا للقصة 587 ول ات أن لبون © ننى 00 إلى الطائف! 36 


وَقيْل إن أبا بكر وغهر: أقاما :عنسان! كاههد» لآن القشيرة يها يتعلن 
030 





بشخص واحد فاشترطا راويا آخر 


- وأما رد عمر لخبر أبي موسى فإنه كان سياسة من عمر ليتثبت الناس 
في رواية الحديث». وقد صرح به فقال: إني لم أتهمك ولكبن حشيت أن 


)١(‏ حديث عمر ورد عائشة رواهما البخاري ٠١1/9‏ برقم 17184 كتاب. الجنائز: باب قول 
النبي وبي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛. ومسلم برقم 454 كتاب الجنائز : 
باب الميت يعذب يبكاء أهله عليه. 

(؟) إحكام الفصول »5514/١‏ شرح اللمع ؟/508. 

(2)6 اضؤل السححيض ا 

(4) إحكام الفصول »758/١‏ المستصفى »184/١‏ الوصول 195/5. شرح مختصر الروضة 
1/1 

(8) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/8”"., منهاج السنة .١957/#‏ 

() التلخيص ق/8١١»‏ المستصفى .١164/١‏ 


5 7/ 


5 


تقول اناس شلن بورهو ل الل 1" وترقي نزوانةةة افا شينف تيا وتاحييت 
5 ا ا 


- وأما رد عمر لخبر فاطمة فإنه اتهمها بالنسيان وكان عنده علم منافٍ 
لخبرها من عموم كتاب الله وسنة نبيه وَل فقال: لا نترك كتاب ربنا وسنة 
ينا كنل لقولء اعر اه لآ «تذوق: الغزها معنظلتف أو ضيه ليا" السكني والفق 
قال الله - عز وجل -: طلا محرِجْوَهُنَ من بِيُوتَهِنَ. . . * الآية”" . 

- وأما رد علي فلنفس التهمة أو لجهالة أبي سنان عنده”**'» ولذا قال : 
ما كنت لأقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله" . 

3 وأما تحليف الرواة فعلى فرض ثبوته فهو دليل على قبول خبرهم 
اا 0 


لمم 


- أما منع عمر أبا هريرة من التحديث فلا يصح؛ وإن صح فهو سياسة 
0 


- وأما عائشة فإنها لم ترد خبر عمر وإنما تأولته لمخالفته نصوص 
الكتاب حسب فهمهاا” . 


)١(‏ رواه أبو داود 04/١54‏ برقم 01١19/#‏ كتاب الاستئذان: باب كم يسلم الرجل في 
الاسعدات: ظ 

(؟) رواه مسلم برقم 5١84‏ كتاب الآداب: باب الاستئذان. وانظر: إحكام الفصول 
9 التبصرة ص١”*.‏ شرح مختصر الروضة .١70/5‏ 

(0) سورة الطلاقء الآية: »١‏ والخبر رواه أبو داود 5171/5 برقم 7584. كتاب الطلاق: 
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس . 

(4) التلخيص ق/7١١.‏ المستصفى .181/١‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق 2787/5 وسئن سعيد بن منصور 77/١‏ وسئن البيهقي 1517/7 ؟. 

(5) التلخيص ق/7١1١.‏ 

(90) فتاوى ابن تيمية 56/5". 

(6) رواه البخاري برقم ١1848‏ كتاب الجنائز: باب قول النبي : «يعذب الميت ببعض 
بكاء أهله عليه»؛ ومسلم برقم 458 كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه . 


دن 


واعترض على مذهب الجبائى باعتراضين : 

الأول: أن إمكان الخطأ يتطرق إلى الاثنين تطرقه إلى الواحد”'' . 

الثائى! آنه يفضئى إلى إبطال العمل بالحديق) لآنه يعني أن يرون عه 
كل النبرة الثان ووس اعقو فى كز مرة :إلى أن يعرف تعدا يرا هذا 
مستحيل يفضي إلى إبطال القول بالأخبار””' . 

ولكن هذا لا يسلم لأنه يمكن أن يرويه اثنان» ثم يأتي اثنان آخران 
يزيا الحسس هو الراويية الاولية فسا وشكا وهر 9" انضدالة قي" بو رذللك 
لا يفضي إلى إبطال العمل بالأخبار ولكنه يقلل الأخبار التي تصلح 


ومما تقدم يتضح لنا فوة أدلة القائلية بحجية احياة الآحاد ع المروع 
ووجوب العمل بها وضعف المناقشات الواردة عليها فيكون هذا القول هو 
الراجح في المسألة. والله أعلم . 





0010( البرهان ٠8‏ . 
00 الوصول 1ت شرح محتصر الروضة . 
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ثمرات 5 تطبيفيه 
على حبر الاحاد في الفروع 


: المسح على الخفين‎ - ١ 
: 51 ألله‎ 000 ١ غسل القد يس - رضي‎ 
000 250 5 

ثم توضأ ومسح على خفيه''. فدل على جواز المسح على على الخفين 0 

وقال الرافضة : لا يجوز المسح على على الخفين إلا لضرورة أو تقششة 1 
الفا ل ل اللاي 
النبي وَل 5 مسح ا حل : «ويل للأعقاب من يد 6 0 كان 
الماسح مؤديأ للفرض لما توعد الغا 





"5 المغني‎ 0١ المجموع‎ .٠١ الرسالة الفقهية ص5‎ ١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) رواه البخاري ٠١5/١‏ برقم /ا8” كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف. ومسلم 
برقم 707 كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين. 

(9) المغنى ."50/١‏ فتح الباري .494/١‏ 

(5) وسائل الشيعة ١/١5؟".‏ بدائع الصنائع ./١‏ 

(5) تحفة الفقهاء ,.1١/١‏ الكافى 2١59/١‏ روضة الطالبين »54/١‏ المغنى .184/١‏ 

33 واه لبت لي لاه ورف مل كات لوقيو اب لتب اولي اوللا سبع عن 
القدمين» ومسلم برقم 54١‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما . 

(0) شرح السنة .479/١‏ فتح الباري .555/١‏ 1 


ثم 


وقال الرافضة: يجزىء المسح عليهما ولا يجب غسلهما"؟. ‏ 
- الجمع بين المرأة وعمتها في التكاح : ظ 
فال الجماهير: 0 يجور الجمع بين اكوأ 0000 لقول 


5 -(5) 
المسالة . 


وقال الرافضة : يجور الجمع في النكاح بين المرأة حوفي 
كا العف 0 ظ 


8 . 0 2ع( 1 

الطهور ماؤه؛ الحل ميتته )7 , 

0010 بدائع الصنائع 0/١‏ المقدمات الممهدات 9/١‏ المجموع 4١1/١‏ . 

(؟) تحفة الفقهاء 2185/7 المقدمات الممهدات ١//1ا48؛‏ روضة الطالبين 2١١1/97‏ شرح 
الزركشى ه/168١.‏ 

22 روأه البخاري // ه6١‏ برقم 4ه كنات النكاح : ناقه لا حجج الشراة علئ عمتهاء 
ومسلم برقم م١ ١‏ كتاب النكاح : باب نحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح . 

(54) بدائع الصنائع 2501/9 المقدمات الممهدات 2409/١‏ فتح الباري ,»15١1/4‏ المغني 
8 | | | 

(ه) المغنو 2/4 شرح الزركشي 8/6 ١‏ . 

)05 الجرّي : على وزن ذمي نوع من السمك يسمى السلور. ظ 

انظر: (القاموس المحيط "١1/5‏ لسبال العرب 21*45 حياأة الحيوان الكبرئ 
0000 ظ 

وصفه الجاحظ بأنه قبيح المنظر عاري الجلد ناقص الدماغ يلتهم العذره ويأكل الجرذان 
ذنبه؛ قال: وقد عاف قوم الجري وشغف به آخرون. . 

انظر: (كتاب الحيوان ١/ه"5‏ ولاؤ؟ و95/4 وركثا/لالا وكة و”57: ولار/ة“" و55١2‏ 
/ا5١).‏ 

(0) صحيح البخاري 2١١5/9‏ بدائع الصنائع ه/, فتح الباري .5١6/4‏ المغني 
5 1”. 

(6) أخرجه أبق داو 138/١‏ يرقم لم كتات: الظهارة : نانت الواظلوء يشا البيقز::«والسائىت 


يِهُ في البحر: «١هو‏ 





التق 


وقال الرافضة : لا يجور و 
وأما الجبائي فلم يرتب على قوله فروعاً لكونه متكلماً وليس فقيهاً. 








د 50/١‏ كتاب الطهارة: باب ماء البحرء وأحمد ؟//ا؟. 7/6 وه/ 755 ومالك في 
الموطأ 4/١‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء وابن ماجه ١5/١‏ برقم 885 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر والترمذي ٠٠١/١‏ برقم 54» أبواب الطهارة: 
باب ما جاء في البحر أنه طهور وصححه؛. كما صححه ابن حبان ؟/797؟ برقم ١١4١‏ 
كتانب الطهارة با ا 

.5147/17 المغنيى‎ 0514/١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 


نلق 


المببحث الثاني 
القياس في الأصول والفروع 


وفيه: تمهيد ومطلبان : 
التمهيد: في تعريف القياس . 





تمهيد 
في تعريف القيالس 


5 : ا 5 5 )١١‏ 
وقيل: القياس لغة: المساواةء يقال: فلان يقاس بفلان أي يساويه. 
او أن القناس .يطلق علق المعهة اوسن القدار المعف ف دي 

وفي الاصطلاح: قيل رد فرع إلى أصل بعلة جامعة”” . 
1 م 5 : , 1 : 5 2 

وفيل : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 

بعل معرفة الفيامن ‏ ونسبة القياس ل فعل المجتهد. والرد والتحصيل ثمرة 

القياس لا ذاته . 

والأولى في نظري أن يقال: مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي 

لا يدرك من نصه بمجرد فهم الو 

ف «مساواة) جنس فين التعريف لا ينسب القياس 9 فعل الومعتيلة 

6 معجم مقاييس اللغة (فوس) ه16 ., الصحاح (فوس) 8 . 
(0) لسان العرب (قوس) 6//ا181١.‏ 
(*) العدة .١ 9/5/١‏ 


(5) المعتمد 591//5. التمهيد *“/مه". 
(©) تيسير التحرير #/55154. 


"6 


ولفظ مساواة موافق للمعنى اللغوي فهو أولى من التعيين تفتاركة ؛:. 
والتعبير ب «محل لآخر» لإبعاد الدور الحاصل بقولهم (أصل وفرع). 
واللميول: الى اللقة موود لذ بعر قت العالى جه خزلى :"الله ولف القناتن.* 
وقولنا: «في علة حكم شرعي» تقييد للمساواة بكونها في العلة لا في 
اللغوي والمنطقى لأن المراد تعريف القياس الشرعيى . 
والتقييد بعبارة للا تدك من نصه بمجرد فهم اللقة)” لوخراج المفهوم 
على المول بأنه من باب دلالة اللغة. 
القياس ؛ لأنه عنذه له يدرك من التقير بمجرد فهم اللغة. 
فيكون التعريف صالحاً على كلا القولين: 





مهم 


المطلب الا ول 
القياس في الأصول 


كل من اطلعت على كلامه فى هذه المسألة حكى فيها قولين: أحدهما 

فأما المول بالجواز فينسبونه إلى الجمهور. وأما المقول بالمنع فمختلف 
في نسبته إلى القائلين به. 

وإليك الأقوال في هذه المسألة مع تحرير نسبتها لأصحابها وذكر أدلة 
كل قول : 

القول الأول: أن القياس الصحيح طريق لمعرفة الأحكام الأصولية. 
ويئنسبف لجمهور لعل 7 

وأدلة هذا القول ما يأتي : 


الدليل الأول: أن الله تعالى أرشد عباده في مواضع كثيرة من كتابه إلى 
قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان بجامع كمال القدرة. 


)١(‏ العدة 2١09/4‏ التبصرة ص5١54.‏ شرح اللمع ؟/لادلاء البرهان ١//ا8١‏ و"/١‏ هلا 
المنخول 75”. التمهيد #/50”. ميزان الأصول ص ©6ه2ه. المحصول 5/5١4.غ.‏ 
شرح محختصر الروضة اع ؟ و/ا8م؟ . المسودة ص 2716 شرح الطحاوية ص18" 2 
الإبهاج .”١“‏ البحر المحيط ١5/8‏ و5#", حاشية العطار 5519/5» نبراس العقول 
ص 6 .5١‏ 


حكن 


شعن الهأ الأرلى أضاذ والعليأة الكافة بوره 


من ذلك قوله تعالى: يحب الإِننُ أن يرك سدى () أل يك طمَةٌ من 


ساعز 020 بسر روح هس 700 
َي بُنق (©) م 6ن عقَهُ مَعَقَ صر © جُعلَ ينه اوعد لدم ولد © أي 


1 


ذلك بِعرِرٍ عد أن ع ألو "١ 40 ٠‏ فئبه ا أحوال اوناع 5١‏ فى الرحم 
مح جا ننه روعي على كمال القدرة9) 


7 ل كوم 5 عر 000 #رة مر حور آ سه ته 7 7 
وقال تعلى: ياي يها الاش إن كُْسْمٌ في رَبْبِ مُنَ البْعثِ فَإِنَا حلقتكر من 
جٍ 
28 ل 00 شر - 0 0722 01 م 1 00 0 
راب 0 من 0 0 من علقم ثم من مضمعةٌ خلقَة وعار عخلمقهة لمسمادل 
رع مد ع س جل رثن متخ عل 2 أل متتر ولا لسر اعم الس م ل مخام سل ال خسم 
ام اا - 8 لي د 7 5 ير ٠.‏ 5 5 
لك ال الارعايي ما نيا إن أجل صم * تخرعكم طِفلا ثر ١‏ 
و 
و ٍ- 


ل ل 0 2ه ” 
شك .ويتكك, ثن, عرزن ونحكم نَن يُرَدٌ إل أرَدْلٍ الْمْمْرٍ يَعَلم 


30 


انا 


م 3100 ل ما حطس سس أ و م (>) 
وقال سبحانه : #قل بيبا ألَذِى أ 5 لامر وهو ب كل خَلْق عَلِيمٌ # : 


محرو 


وقال.شحاته: يعر لْإِضَنُ مِمَّ خلِقَ (ر4) لخلِقَ من مَل دافقٍ ا ا 
بن صلب وَلَيِتِ 69 إِنَم عل ايد © 24 


وبحو ذلك ف اللاك” 


ونوقش ذلك بأن في القياس مساواة في الأحكام للأشياء المتشابهة. 
وهنا النذأة الأول اللهنا ريه نوالفائئة تعر اءاقل 37 


)١(‏ شرح مختصر الروضة #/48١؟‏ و0؟. إعلام الموقعين .170/١‏ نبراس العقول ص78. 
(1)5 -شبوزة القنامة الأناك كاك ار 

(1)1 اتطر افير ام قر 4 

(4) سورة الحج. الآية: 8. وانظر: تفسير ابن كثير /515. 

(8)- شيورة الأنباع الآية 2 6 8و نوا نكل «تنسيد ارم ع 21 

(5)-. سؤوة "يتن الااية 7 يلاها زوانظر تفمي ابره كني #اركازة. 

(0)-. سوير“ الطارقه' الأبائك فى فده زه وات "تفسكه ايز كبري 4 إأعدهد 

(8) انظر سورة الواقعة. الآية: 88؛ وسورة مريمء الآية: 55. 

(5): الدوة لابخ حزم ص4755. 


باه ؟ 


وأجيب بأن التشابه بين المقيس والمقيس عليه إنما يكون في المعنى 
المتعلق بالحكم؛ وهو هنا كمال قدرة المولى ‏ عز وجل -». ولا يستلزم 
المشابهة في كل شيء*'' . 

الدليل الثاني: قياس الأموات على الأرض بعد موتها في إمكان 
إحياء الله لكل منهما بجامع كمال قدرته سبحانه”'". فقد جاء الشرع بذلك 
في مواطن منها 

قول الله تعالى: نار ِل ءاثر يحمت لَه كيت بح الأرض بد 
0 إِذَّ للك لمي اموق وَهْرٌ عل كل شَىْءٍ سه 

وقوله سبحانه : 7 لْأَرَضَ بَعَدَ موب وك حوب 117 . 


ودحو ذلك من الآيات0* 


ونوقش بأنه لو كان قياساً للزم منه إحياء الله للموتى في أول الربيع من 
كل سنة ثم يموتون في نفس السنة كإحياء الأرض وهذا غير واقء" . 

زاحيئ :بان لكل .واه تمن المكميرة واقعة: الذى, تفن محيده فيه" 
فإحياء الأرض في الربيع ا الموتى في الآخرة» ولا يلزم من التساوي 
2 الحكم التساوي في لوقي 

الدليل الثالث: قياس إحياء الموتى على خلق السموات والأرض فى 
الإمكان بجامع لقيو" ب نواه 'فمتانة" مول عاد لق اذ ارا متتمتال: النجاين 
فيها في مواطن منها 


)١(‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص/57. 

00( شرح مختصر الروضة *#/ه8؟., إعلام الموقعين .١١١/١‏ 

(*) سورة الرومء الاية: .68٠‏ وانظر: تفسير ابن كثير #/445. 

(4): قبورة الروعة ارده :13 

(8) انظر: سورة فصلت. الاية: 59؛ سورة الحج. الاآيات: 5 -". 
(0) الإحكام لابن حزم 595/5. 

(0) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص58. 

69 شرح مختصر الروضة .١614/*‏ إعلام الموقعين .١17١/١‏ 


بمهم»© 


قول الله تعالى: #أوَلَيْسَ الْذِى حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ عَلَ أن 

يع 0030 

ى فتهي 0 : 

: 1 2-6 48 مس ع وم سإ ارو و م 
واغطم. تله 2 0 و ارش عد 7 98 9© أخرج ما ماءها 


وَمَرْعَنْهَا 2-8 
وبحو ذلك مق :الآياك77 


ونوقش بأنه ليس في الآيات قباس د - بالف يها 


الم 
ونى 


الدليل الرابيع: قياس إحياء الموتى على إخراج الحب الميت من 
الأرض حياً بجامع كمال قدرته سبحانه'"'» فاستخدام الشرع لهذا القياس في 
مسألة أصولية يدل على جواز القياس في الأصولء ويدل على ددم 
التترخ يذ لقعا كول امك شر اين الس اك 0ك اما مر 


جد رجو عبر حير 27 السرم 


وَحَبَ سات 3ك الكل بأصفاتك 1 طلم ل 9 رَرُقَ لاد فود بهد بلدة 
َك كَدَلِكَ روي دا" 


وبحو ذلك اناف" 


الدليل الخامس : فباشن القرآن اللأمم الللاحقة على الأمم السابقة .في 
استحقاقها لعذاب الله إذا كفرت بأنعم الله بجامع عدل الله سبحانه””'. 


(109: تسورة شين > الاي 1ه وانظرة تقسين ان كل #ارةهرة 

16 أسيؤاوة:النا رانف الكرايق "الى اوم والطر :اسفن اانا كتنو 14554 
)تقار مسو ان ل ال م 

(4) الإحكام لابن حزم ؟896/7. 

(0) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها صص١7.‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة #/108. 

4110 نوو قد ارا 14 أ اونظو تقس ا كل 1 3 

(48) انظر: سورة الأعراف» الآية: لاه. سورة الحجء الآيات: © -7. 
(9) إعلام الموقعين ١١15/١‏ و175. 


"84 


5 0 ' َي 1 0 1 م َّ عو 0 رد سر حم عير عر سر 7" هس 
000 مقر دنا :فى الار. نظروا: كن كن عَقة اللت فين فلهر 
٠‏ دمر أده ع علمهم عَلمهم وَلِلْكْفرِينَ أمتكلها . 
ته د عرء 20 سه رسي د سد 0 . 2 كو ل 
وقال سبحانه: #ولقد 1 فيما إن ه مكناكم فِيِهِ رحد هم سمعاً 
> سار سه صرسصتم سحعزم 2 ل اير 7 + 2 
رما را وَأَفِْدَة همأ عي ص عنهم سمعهم ولا أَبِصَدرَهمٌ 0 فيد تم سن 2 إذ كوأ 


يححَدُونَ ايت أله وَحَاقَ بهم ما 1 رون 374 , 


الدليل السادس: أن الله تعالى في كتابه استخدم قياس العكس في 
إثبات بعض المسائل الأصولية؛ بأن خالف بين حكم الأصل والفرع لتنافيهما 
في العلة' ''» فأجاز فيها قياس العكس . 


فال تعالى: «أنكن يق كن لا َل أن يكز © 4 , 
فى استحقاق العبادة. 


سج مل 


وكآال كانه مو ا فيهما 1 05 سي لهسدنا 274 , 


وقال- جل وعلا -: ولو كان م من عند عَيْرٍ أله و رجدو ف فيه أَخْيلدنًا دا حكرا4”'. 


1 


ولحو ذلك من 00 


قو ل أله 4 تعالى: لتَعبَيروأ يولي الاتصدر 04 , 
متحقق في القياس فهو مأمور به”"'. 


.٠١ سورة محمدء الآية:‎ )1١( 

(9))؛ شنورة الأحقاف “الانة :. > 

(6) إعلام الموقعين ١/؟١. .١15١‏ 

(5) سورة النحل» الآية: لو 

(8)-“سوّرة الأتبياءة لكيه 6 

(5):-سووة التساءت الكية ابر 

(0) انظر: سورة النحلء الآيتين: هلاء 5. 

(4) مبيوزة السشوة: الا 

(9) الفصول ص588. المعتمد ”277/7 العدة 21١591/5‏ إحكام الفصول 5//ا/851» أصول- 


ا 


1 


.- 5 ام سر سر 0 7 سن سس فر 00 
رمع سرس امس يع كع | كي(1١)‏ 
وَاَلْمِيرَآنَ قوم أَلنَاسٌ بالْقِسْطظِ» . 


والتعويق ضيه المكدات 337 


لمم ووه . اس 2و ور 


وقوله - جل وعلا -: تن كَتَرَعُمٌ في مَيْءِ كردوة إل أو وارسول. . .34 . 
ودف أرضه الرونظ ا نيما الوط ريو ا هله القيام 5 
وه الابعد لال أن هذ الأدلة قزل خلى حب القياسن 'مطلقاء 
فالقياس حجة في الأصول. 
الدليل الثامن: أن القياس طريق لمعرفة الصانع ووحدانيته وصدق 
الرسل فإذا أنكرناه أبطلنا طريقا من طرق معرفة الصانع ووحدانيته وصدق 
ابلا 
وعورض بأن هذه الأمور تفع ضرورة فلا حاجة فيها للقياس . 
وأجيب عن هذه المعارضة بأنه لو كان كذلك لما احتاج الرسول إلى 
المعجزة والدلائل» ثم إننا نرى جماعة من العقلاء لم يقع لهم العلم بالله 
وود العامة الو 
ِ_ ارين 0 التمهيد “/4/ا#؛ ميزان الأصول ص ١55»؛‏ المحصول 5//ا14؟: 
روضة الناظر ص780: كشف الأسرار للنسفي .1١99/5‏ شرح مختصر الروضة 
#رةه ", الإبهاج .1١/5‏ 
)1١(‏ سورة الحديدء الاية: 56. 
(6؟) مجموع الفتاوى .211/5/١94‏ إعلام الموقعين .1/١‏ تبراس العقول ص8/. 
(6) “شتورة التضاءة: ,الاآاره:” 84 
(14) المعتمد 778/5. الفصول ص50» ميزان الأصول ص”557» أصول السرخسي 
. 
(ه) إحكام الفصول 2648/79 التمهيد #/550. 
(5) العدة 119/5/4٠ء‏ التمهيد /51. 
(0) انظر الاعتراض وجوابه في : العدة 2171/5/5 التمهيد #/51". 


55١ 


الدليل التاسع: أننا نرى في الأصول أقوالاً مختلفة ومذاهب مشتبهة لا 
نعلم صحيحها من فاسدها إلا بالقياسر 7 . 


وقد يجاب عن ذلك بأن هناك طرقاً أخرى منها الاستدلال بالنصوص. 


الدليل العاشر: أن مما ركزه الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين 
المتماثلين وإنكار العودق بيثهماء والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بيلهما 
فهذا اسعدلا ل الفط 1 فإن المخلوق إذا نابته نائبة فزع إلى عقله ليقيسها 
على غيرها من أجل معرفة مضارها ومنافعهاء فلو رأى في الطريق أثر سبع 
فاس حاله على حال من افترسه السبع فعدل عن الطريق» وإذا رأى أثر ماء 
وقصده لإحياء نفسه. فلولا أن القياس طريق صحيح لما سلكه العقلاء 
وفزعوا إليه لجلب المنافع ودفع المضارء فالقياس في المسائل العلمية 
القطعية معمول به عند العقلاء فكان حجة فى المسائل الأصولية29 . 

القول الثاني: منع حجية القياس في الأصول» ونسب هذا القول إلى 
الطوائف الآتية : 

الطائفة الأولى : جمهور أهل السنة» نسبه إليهم ابن عبدالبر”*'» وكثير 
من العلماء يخالفه في هذه النسبة فينسب جواز الاحتجاج بالقياس فى 
الأصول لون ا 

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة هذا القول إلى أهل السنة؛ وعلل 
نفيه بأمرين : 





.”57/* التبصرة ص6١1. شرح اللمع التمهيد‎ )1١( 

(0) إعلام الموقعين .١171/١‏ 

(9*) العدة 45//ا717١.,‏ التمهيد /514". 

(14) جامع بيان العلم وفضله 5/7/. إرشاد الفحول ص٠١٠٠.‏ 

(( العدة 17176/4., التبصرة ص5١4.‏ البرهان ؟/017/80 المنخول ص#74. التمهيد 
*0”, ميزان الأصول ص566., المسودة صر©56”, البحر المحيط ه/58. 


خض 


الأول: أن أهل السنة لا ينكرون ما جاء القرآن بهء والقرآن قد جاء 
بالقياس في المسائل الأصولية . 


القاق ان لعا النة كانه اامفدفوة القياتى: قن المسائل الأصيرلية 7 : 


الطائفة الثانية : الحنابلة. حيثث سسب إليهم الغزالي إنكار حجية القياس 
في المسائل الأصولية"'' . 


وقد ورد عن الإمام اكوك قوله: «ليس في السنة قياس ولا يضرب لها 
الأمثال»”''. وعلماء الحنابلة ينفون نسبة منع القياس في الأصول للإمام 
أحمندء بل يكبعون له الول بجواز الاحتجاج بالقياس في الأصول”*". 
ويستدلون على ذلك بأن الإمام أحمد قد استخدم القياس فيها في مواطن 
كثيرة امن كنبه'”' . 

ومن ذلك مثلاً: استدلاله بالقياس على كمال علم الله بخلقه مع عدم 
حلوله في المخلوقات؛ بأن من بنى دارا وخرج منها فهو يعلم ما فيها لكونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيهاء فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه أحق بأن يعام 
ما خلق وهو اللطيف الخبير وإن لم يكن حالاً في المخلوقات"'' . 


0001011008 . 0 202 0000 
هذا القول: كما "تنه البو ابن سوال 37 


() الاستقامة #””5/١‏ 255/5 بيان تلبيس الجهمية 5547/9 047. 

(9) المتهول س4 بوانظن» البرهان 1/8177 مزان“الأضول: عرهاهة: 

(90) العدة »١7١48/54‏ المسودة ص١548.‏ < 

(4) - العذة 6191/8/4 التفهيد "5٠#‏ المسودة ضوة#5: :ذزء تعارض العقل::والتقل 
لاع ١6‏ . ظ 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص77 44» العدة 171/5/5». درء تعارض 
العقل والنقل .١88/17/‏ بيان تلبيس الجهمية ؟17/7ه. 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية ص44». درء تعارض العمل والنقل //ه6١.‏ 

0) البرهان /١1هل.‏ 

(6) المستصفيى 759/9. 

١0‏ جامع بيال العلم وفضله ؟/5/!. 


ركصس 


وبمطالعة كتب ابن حزم وجدت نصوصا عامة فى نفى القياس منها : 
- قوله: «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين 
جملة؛ وقالوا: لا يجوز الحكم البتة فى شيء من الأشياء كلها إلا بنص 


كلام الله تعالى أو نص كلام النبي 5 (أو فعله أو تقريره أو إجماع 
الأمة)... وهذا قولنا الذي ندين الله به)”"' . 


- وقوله: «القياس باطل» لا يحل الحكم به في الدين»”" . 


الطائفة الرابعة: الإمامية من الروافض نسبه إليهم السمرقندي””"» وقد 
خالفة فى ذلف الععوية 7 

الطائفة الخامسة: نسب السمرقندي هذا القول إلى الخوارج إلا 
التداك كك بينما أبو المعالي الجويني نسب خلافه إلى معظم فرق الخوارج 
فقال: «وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلى وجحدوا القياس الشرعي 
وهذا مذهب النظام... والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج إلا 
النجدات منهم فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس2'''. فيظهر لي من هذا 
القول أن الجويني يرى أن أكثر الخوارج يثبتون القياس في الأصول إذ 
القياس العقلي عنده هو القياس في الأصولء. فخالف بذلك السمرقندي. 
توق أن التمودا كو تولون يه أرهيا إلا أنهم خالفوا سائر الخوارج في القول 
بأشياء من القياس في الفروع فوافق بذلك السمرقندي. 


أما أبو المعالى الجوينى فأعاد القياس العقلى إلى معنيين : 


الأول : النظر العقليء واختار حجيته إذا جمع شروط الصحة. 


."ا/١/5 الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.4١5ص الدرة‎ )90( 

90) ميزان الأصول ص 568ه. 
(5) البرهان 75/٠هلا.‏ 

(5) ميزان الأصول صه5مه. 
(5) البرهان ٠١/9‏ هلا. 


وض 


الثاني > اعتبازاكنىء براف:.والاسقدلال «الشافة على الناكية: وهدا 
المعنى أبطله فقال: «فهذا باطل عندي لا أصل له. وليس فى المعقولات 
0 وتعفقبه ارون كبحن يان الأصوليية 0 يريدول المعنى الأول ولا 
يطلق عليه اسم القياس؛ فقال: «ولا يمكن أن يعنوا به الأول؛ فإن القياس 
للق حفيقة على النظار" اسه 

ولما جاء الغزالي تبع شيخه أبا المعالي الجويني في ذلك». فاشترط في 
صحة القياس ألا يكون حكمه مقطوعا بهء فقال: «ما تعبد فيه بالعلم لا 
يجوز إثباته بالقياس كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول 
الشهادة)7" , 

ثم تبعه في هذا ابن قدامة فاشترط في القياس ألا يكون في المسائل 
الأصولية فقال: «فإن كان (الحكم) عقلياً أو من المسائل الأصولية لم يثبت 
بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية» وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس 
وأصل حبر الواحد بالمياس لم يجر 55 را 

ومما سبق يترجح لديّ نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر لعموم كلامهم 
فى هذا وكون غيرهم ينسبه إليهم . 

وكذلك يترجح لدي نسبته إلى أبي المعالي الجويني لدلالة كلامه 
علدة: 


أما الإمامية والخوارج فالكلام في نسبة القول إليهم مضطرب نفيا 
وإثباتاً وكتبهم خافية فلم أتمكن من الاطلاع عليها. 

كنا" شرحم للق أن القول يشفى «ضجذة الاسقدالال بالقتانين قن امول 
لا تصح نسبته لا لأهل السنة ولا للحنابلة . 


.١87/97 وانظر: الإبهاج /77. درء تعارض العقل والنقل‎ 298١/5 البرهان‎ )١( 
المستصفى ؟/1"".‎ )9( 


(4) روضة الناظر ص8١".‏ 


ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يأتي : 


الدليل الأول: أن المسائل الأصولية لمكانتها من الشرع ومنزلتها في 
الدين لا يكتفى فيها بالظن بل لا بد من القطع فيهاء والقياس إنما يفيد الظن 
فلآ يضح الانتد لالربية:فن المسنائل: لضيو لي . 


أحدهما: النظر العقلي وجعله مفيداً للعلم. والثاني: اعتبار شيء بآخر 
وجعله باطلاً فى العقليات ويعنى بها الأصول. مما يدل على 3 يرى عدم 
إفادته للعلم ومن ثم جعله باطلا”" . 

ويمكن الجواب عن هذا بأن من القياس ما هو قطعي فما كان كذلك 
جاز الاستدلال به فى ا" 

الدليل الثاني: إجماع ملت الددة على عدم استعمال القياس في 
المسائل الأصولية مع أمرهم باتباع النصوص فيها”' . 

وعكم ايعان عه ايان حكاية الإجماع هنا لا تصحء فهذا إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل يستخدم القياس فيها”'» وقد ورد عنه ذلك فى 
ضنووين. احثيرة “ملتها: قوله لمن نفى الصفات خوفا من أن يلزم من تعدد 
الصفات تعدد الموصوفء. قال: «أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع 
وكرب وليف وسعف وخوص وجمار وسميت نخلة بجميع صفاتها؟. 
كذلك الله تعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد)”" 


وقال في الرد على من زعم أن الله في كل مكان: «زعمتم أن الله 


."١8 حاشية العطار ؟/1594؟. وانظر: المستصفى 31/5”#”2 الروضة‎ )١( 

(5) البرهان ٠/9‏ هلا. 

6 انظر: شرح مختصر الروضة #//741 وه٠”.‏ درء تعارض العقل والنقل /ا .١67‏ 

(4؟) جامع بيان العلم ؟/5لا. إرشاد الفحول ٠‏ 

(©) العدة .١7/”/4‏ التمهيد #/50"“, 00 ص 4756 درء تعارض العمل لسن 
/ 6 . بيان تلبيس الجهمية 17/7 68. 

(6) الرد على الزنادقة والجهمية صلا”. العدة .١71/5/5‏ 
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تعالى في كل مكان وهو نور فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو 
فيه إذا زعمتم أن الله تعالى في كل مكانء وما بال السراج إذا دخل البيت 
يضيء؟)7' . 

قال شيخ الإسلام ات“ تنمية © 7 واحيك أختدر بوأكقر كلاما في أضول 
الدين بالأدلة القطعية نقلها وعقلها من سائر الأئمة» لأنه ابتلى بمخالفى السنة 
فاحتاج إلى ذلك والموجود في 96 فر الاحتجاج بالأدلة. العقلية 9 ما 
يوافق السنة لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة)”"' . 

الدليل الثالث: أن من الناس من يعتقد مذهباً في المسائل الأصولية 
بواسطة القياس ثم ينتقل عنه إلى غيره» ولو كان القياس حجة في الأصول 
لم يقع الانتقال”" . 

وأجبب: بأن القياس الأول: فاسك:ولذلك ترك)::وفساذ يعن القياس لا 
يذل: على ساد جميعه »الا ترى أن الأضبان. حرف المبر امؤدفيظ: أنه ماء ثم 
فون لله اله الوم نماء .و اعرد لو ذلك على أن لظن العين: لضن ظرينا مين 
للعلم بالمرئيات”* . 

الذليل الرابع: قول الله تعالى :- طقلا تَيْرِوا يد الأنتال»0 فنهى 
سبحانه عن ضرب الأمثال والأقيسة له ولصفاته وما ذاك إلا لأنها مسائل 
أصولية» والمسائل الأصولية يمتنع فيها القياس”''. 

ومكن: أن بحاس يأن: الله تغالن تين عق قرت المقال. له لآنه : :# ليس 
كز توي 143" مكل اباب يسار قو عر عالق مو مرق ايد 


.١7!/5/4 الرد على الجهمية ص44 » العدة‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .١67/9/‏ 

(©*) شرح اللمع ؟/59ل. التبصرة ص7١4.‏ التمهيد #/856. 
(4) شرح اللمع 59/5/!. التبصرة ص8١4.‏ التمهيد #/58". 
(4) سورة النحل. الاية: 54آ. 

(5) الإحكام لابن حزم 607/5. 

(2)90 سبورة الشوؤوى :"الآية :11 


خض 


ممتنعء أما القياس الأولوي ناثنات الجمتل الأعلى لله فهو غير ممتنع في 
الشرعء قال تعالى : ونه المكَلُ الأتق 74" . 
الدليل الخامس: أن الأصول هى الأمور القطعية المتعلقة بالله وشرعهء 
والقناس» لمعه لأ لدعا لس فت فل العاقتي «وا شمو ختوضه بحا في ان لا 7 
واخيبية بأن: المؤاد ها كان منينا غانا عة. أذهاتها حال الاأسعد لال أى 
غاناعة اعينا اف اللانا . 
الدليل السادس: أن أول من قاس فى المسائل الأصولية هو إبليس فأخطأ 
في قياسه وضل”*'» فكذلك كل من يتبعه باستخدام القياس في الأصول”"*' . 
واكنين دان هذ افد لآل بقامن. غين : ابلس على ابلتن: فهذا اعد ذل 
وقد يجاب بأن وقوع الخطأ في بعض الأقيسة الأصولية لا يدل على 
الدليل السابع : أنه لو صح القياس في الاصول لجاز أن تثبت صلاة 
سادسة وحج آخر وزكاة أخرى بالقياس» وهذا باطل بالإجماع”" . 
الأول : أن هذا القياس غير صحيح ولذلك تركتامة ولو كان يها 
1 29 
لعملنا به . 


.١6/7 وانظر فى ذلك: درء تعارض العقل والنقل‎ .5٠ سورة النحلء» الآية:‎ )1١( 

((9) التمهيد #/ه5”. حاشية العطار /01. 

(0) حاشية العطار ؟59/7؟. 

() ورد هذا عن ابن سيرين من قوله رواه الدارمي »58/١‏ وابن حزم في الإحكام 
5 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 91/7. وابن جرير في تفسيره .44١/8‏ 

(ه) العدة 7/8/54١ء‏ التمهيد *"/ه5". 

(5) التمهيد #/ه"". 

0) إحكام الفصول 149/5ه. 

(4) إحكام الفصول 49/5ه. 


لكان 


الثاني: أن هذا القياس عارض الكتاب والسنة والإجماع ومن شروط 
١ 20‏ 000 


الترجبح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها مع مقارنتها بضابط الفرق بين 
الأصول والفروع يظهر لي أن القياس القطعي يصح الاستدلال به في مسائل 
الأصول. لأن المسائل الأصولية قطعية فصح الاحتجاج فيها بالقياس 
القطعى . 





)1١(‏ إحكام الفصول 59/5ه. 
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ثمرات الخللاف 
في الاحتجاج بالقياس في الأصول 


نظرا لاجعلاف» أقوال"العلياء فن .عقيقة الأول كما سيق نان ذلك 
فإنتى سأورة هنا أمثلة تطبيقية للقياس في مسائل العقيدة وفي مسائل علم 
الأضصول: 


أولا - الاستدلال بالقياس فى مسائل الاعتقاد الداخلة تحت أصول 
الددن: 

سبق معنا بعض الأمثلة التي استخدم فيها الإمام أحمد القياس في 
المسائل الأمنو ”7 . 

١‏ - القول في بعض الصفات كالقول في بعض: فإذا أثبت المخالف 
الحياة لله وأنكر المحبة» يقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
الفول فى احاهيا #كالقول تفى ‏ الكهر قات كال لد ساف تليق ون حيبت أن 
لهة ترم 1 بوهكذا نانى«الصفاف” 2 

كات القول فى الضفات”: كالقول: فى "الذاق فإذا انك المتعالف«صفة 


21 انظر ص ١/١‏ وص ١173‏ من هذا البحث . 


ام 


النزول لأنه لا تعلم كيفيتها قيل له: وذات الله لا تعلم كيفيتها وعدم علم 
الانسناق بسيء لا يدل غلى. أن غير المعلوم معدوه”'"' . 

#اوقباى العقنا فيد «الشقالق + والممد رق فى الأشماء هن الخدا؟ 
والإرادة والغضب مع الاختلااف فين الحقائق, على التشايه الموجود بين 
أسماء ما في الدنيا وما في الجنة مع الاختلاف في الحقيقة”'" . 


5 - إثبات قاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقتص 
بحال فالخالق أو اد 


فاب إتناكة قاغدة أن كن لقصو تثرة عت الميخلرق :فم مانت ادل أن 
يتنزه عنه ال 


5 أثبت أهل السنة صفات الكمال لله.ء من الخلق والإماتة والإتيان 
والمجىء والغضب ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه وأن الله تعالى لم يزل 
قطنا تضيفاك: الكمال”» 


فالله خالق قبل أن يخلق الخلق محيي قبل إحيائهم ولا يقال بأن هذه 
الصفات حدثت له؟ قالوا ذلك قياساً على أن من تكلم اليوم ولم يتكلم قبل 
ذلك مع قدرته على الكلام لا يقال له: حدث الكلام له اليوم؛ء بخلاف ما 
لو كان غير متكلم كالأخرس أما الساكت لغير آفة فهو متكلم بالقوة. 
وكذلك الكاتب لا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة”” . 


7" - لما أثبت أهل السنة صفة الكلام للهء قال المخالف: يلزم على 


ذلك أن تعلم كيفية الكلام وأن يكون له فم ولسان ونحو ذلك من صفات 
الأجسام مما ينزه الله عنه . 


)١(‏ الفتاوى #/ه” و1/5. 

(9) الفتاوى 58/7 ولاه وه/لاه؟.2 8ه5. 

(9) الفتاوى 58/١‏ و5/ الا وهلا و50/4١ 2968/1١59‏ وشرح العقيدة الطحاوية صص١١٠.‏ 
(؟) الفتاوى 58/١‏ و5١/"5"‏ وث/”"6م. 

(©) شرح الطحاوية ص6". 


ا 


فأجابوا بأنه لا يلزم من صفة الكلام أن يكون له فم ولسان قال 
تعالى: طوَفَالاْ لِجُنُوِهِمْ لِمَ سَهِدحَ عن َالَأ أنطقنا أَنَهُ الى أنطى كل 
شَىْو4"''. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم 
يخرج منه الصوت المعتمد على تقاطيع الحروف""". 

# اسغلال نقاة'غل الله يقتوله شتمحاته + #والأرضٌ ينما فَصَنَية 3 
لْقِيَمَةِ وَالسّموتُ مَطويت و4" فالخالق غير مباين للأرض 
والسموات . 


فأجيب بأن من المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان 
عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته وهو فى 
الحالين مباين لها عالٍ عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا 
20000 0-0" 


2_4 أن الروح لها صفات من المجىء والذهاب والصعود وأهنا 
تقضي.ولة بحب ؤللقة أنه ميائلة لعي سفانت الشالق 1 557 


٠‏ أن الملائكة مخلوقون من بور ولا يأكلون ولا يشربود وبع ذلك 
فهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون. وصماتهم وأفعالهم 
هذه لا تمائل صفات الإنسان وأفعاله. فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته 
مو سائة: الملذتكة الكدممه 7 


ومن ثم لا يجوز نفى ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات 
لمشابهتها في الاسم ما للمخلوق من أسماء وصفات”" . 


."١ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(9) شرح الطحاوية ص178١.‏ 

(9) سورة الزمرء الاية: /ا5. 

(4) شرح الطحاوية ص 597. 

(ه) الفتاوى 1/8" ره/وه” ول/اا/رءه",. 
(5) الفتاوى ه/14ه”. 

(90) الفتاوى /ا١/٠ه".‏ 
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انس لين قاولا الوسالنه عندييف: نوو كلتميو الى سيا نه فى القانيق 
الأعير ونان عان: ان :تنم الليل مكتتع وان سفن املد اذا مشت ادلم تحقايها 
الاخن فى سخضول الثلث: الأخير لدزها : 

أجيب بأن طلوع الشمس على بعض البلدان لا ينافي طلوعها على 
بلدان أخرى فالله أعظم وأجل”" . 

وهذا كحسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة وكل 
منهم يخلو به فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. 


وكذلك يخاطب الله عز وجل المصلين كلهم وقد يشترك كثير منهم في 
دن 2 4 ظ 
الواقفيك“الواسن”. 


ثانياً ‏ الاستدلال بالقياس فى مسائل الأصول الداخلة تحت علم 
أصول الفقه: 

: سقوط المأمور به بفوات وقته‎ - ١ 

كال عفن العلمافة أ حيقك الفأمون عه رقو انقة واققه” ل دو كان حنيهنا 
استدلوا به قياس حقوق الله على حقوق الآدميين فى ذلك. فإن حق الآدمى 
يتبقر نك و قله كد للف سق اارند ا 157 

وقال آخرون: بل يسقط”"'. وأجاب بعضهم بأن هذا الاستدلال من 
باب الفناسن فلك تضم الام للا ل به على مفنالة نا 


)0 الفتاوى 7/6 . 

©) العدة ١/”794؟.‏ روضة الناظر 54 .7١‏ كشف الأسرار للنسفى .55/١‏ 

(4:) العدة .5946/١‏ ميزان الأصول 27٠١‏ روضة الناظر 708”. كشف الأسرار للنسفي 
//ا". 

ره المفتهة ١4/١‏ 0 الإحكام 3 0 "١/١‏ إحكام الفصول ٠١8/١‏ الخستصفئ 
5 التمهيد .581١/١‏ 

(5) الإحكام لابن حزم .5١4/١‏ 


فض 


ولم أجد للآأولين وان عن هذا الاعتراض. لكن تعكة الجواب عنه 


الأول: أن القياس يصح الاحتجاج به فى مسائل الأصول. 

الثاني: أن هذه المسألة أدلتها ظنية فكانت من الفروع . 

الغالك: أن هذا القياس مأخوذ من النص حيث ورد في الشرع قياس 
حقوق الله على حقوق الأدميين فهذا عمل بالنص . 


؟ - أقل الجمع : 
قال بعض العلماء: أقل الجمع 7 وكات ضهنا امعدل اانه ان 
الاثنين يخبران عن أنفسهما كخبر الجمع فيقولون: فعلنا وصنعنا كما يقول 
2520 
الجماعة ‏ . 


وقال الآخرون: أقل الجمع ثلاثة”'». اعترض بعضهم على الاستدلال 
السابق بأنه قياس فلا يصح الايد لال عه . 


ولم أجد للأولين جواباً عن هذا الاعتراض لكن يمكن الجواب عنه 
من وجوه 

الأول : ضَيَحَة ‏ الاسي دلا ل بالقياس فون مسائل الاطنو ل:: 

الثانى: أن المسألة ظنية فهى من الفروع. 


الغالك: أن هذا الاستدلال من قبيل إلحاق الشيء بما يندرج فيه فهو 
من باب الاستدلال بالعام على واحد من أفراده. ظ 





ا ا ا ريد 

62 إحكام الفصول ١/هه ٠‏ .2 سرح اللمع 0 التبصرة ١١‏ السصضمى ذناء! 
ف التعتمل 251/١‏ الإحكام لان حرام ١ "/١‏ 2 العدة 55 شرح اللمع مضه 
6 الإحكام 9 حرم 50 


7/5 


'"' - نسخ العبادة قبل وقتها : 


ذهب بعضص العلماء إن أنه له يجور دسح العبادة قبل 0 
وكان.فيون اسعدلوا مه .آنه لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل 
220 
الاعتقاد © . 


ا ل 0 557 امع : 

وقال اخرون: يجوز نسخ العبادة قبل وقتها ٠‏ واعترضوا على هذا 
الاستدلال عاععرافنات؟ ومد ذلك أن ابن حزم اعترض علوة ان من 
7 5 2 


1 ححية أخبار الآحاد : 


دكب ختمنيونالامة :إلى محهية اتخبان الكجاو *موكاة وها امعدلر اه 
باون الاق "الجا عفان الوه الممسى بوقتهاوة "لشي 3 


واعترضن الغزالى على هذا الاستدلال بأنه قياس فى المسائل الأصولية 


."ا/6ه/١ الفصول 5//!ا5”» المعتمد‎ )١( 

.6801١/١ الإحكام‎ )6( 

(9) الإحكام لابن حزم ,500/١‏ العدة #//ا0٠8.‏ إحكام الفصول .98/١‏ ميزان الأصول 
المحصول .60١5/١‏ 

(4) الإحكام لابن حزم .601١/١‏ 

6 الرسالة 5”59. الفصول #/هلا. الإحكام لابن حزم ٠١5/١‏ ., العدة #/4889. إحكام 
الفصول .548/١‏ 
وقد سبقت هذه المسألة فى المبحث الأول من هذا الفصل . 

١ )50(‏ المععنك 01777 كاه التصدرلة 1 أصول السرخسي :"58/١‏ المستصفى 
0/١‏ التمهيد *#/7؛: المحصول 2190/5 روضة الناظر ص 21١١١‏ 

(0) المستصفى 2"”*”31/95 وانظر: روضة الناظر ص8١".‏ 

.١155/١ المستصفم‎ )8( 


ميض 


ه ‏ ححية القياس : 

من مذهب ابن قدامة أن القياس لا يحتج به في المسبانل الأصولية: 
ومثل لذلك بمسألة إثبات حجية القياس"'". 

وفي ظني أن هذا متفق عليه. لأن من يحتج بالقياس في المسائل 
الأصولية لا يستطع الاستدلال لإثبات حجية دليل بالدليل ذاته فكيف يحتج 
بالقياس لإثبات حجية القياس . 








.١"١8ص روضة الناظر‎ )1١( 


ايض 


تنوعت مذاهب الناس في حكم القياس في الفروع» وترجع تلك 
المذاهب إلى قولين رئيسين : 


القول الأول: أن القياس في الفروع حجة يجب المصير إليهاء وإلى 
الك هب" عمو لون و هيو ا لقال 7اتررن ل و ليا كي 


والرواية المشهورة دعن الحمد التي عليها. عدي العا 

واليغاتت هل الول عله نساولة كفن وا لخدا قر وقيغفا كنا 
كيقافتة اه فهة: عبر اعنقها "فى الدلالة علئ: المسيالة 6 وعاملى لدلك: الادلة 
يعدت آن: اعلدها ضام الدلار دقن جهن القياتى «يظلنا ».ع المطلويه بهد 
الاحتجاج على مسألة القياس في الفروع» ومن ثم سأقتصر من تلك الأدلة 
على ما كان متعلقًا بالفروع . 


.558/5 التلخيص ق/158١. الوصول 757/5. ميزان الأصول 885. المحصول‎ )١( 

(0) الرسالة ص5,756» وانظر: التبصرة ص9١4»؛‏ شرح اللمع ؟/١5.‏ 

)1 ااصبوون لقاش اوري ارد المي ل لوو فود احرف ام يو الأزلة كقنب" ال سواز 
لل 10 

(4:) إحكام الفصول ؟/٠415.‏ شرح تنقيح الفصول ص 86". 

() العدة »١581١/54‏ التمهيد #/58”. روضة الناظر صهة!7؟.: شرح مختصر الروضة 
0# ا السمانة 537 ظ 


لض 


الدليل الأول : عموم أدلة حبجيه القياس ومن دلك : 

- قول الله تعالى: #تَعَتَيرُوا كول الْأيصَر 27 . 

حسا أمرنا الله بالاعتبار وهو الا تقال من الشيء إلى عيره وهدا متحمق 
في القياس؛ فهو مأمور به'"ا 

نوكتو له سمنسيحيا قهة ا« امن ارجا رشنا اممف رارلاة مكف الكت 
لمان ليِقوم آلنّاسٌ يالْقِضل»” ". 
وذالكه بالفسوية يرن المي تلاق و اررق ود الع ا 

5 يا سبحانه : فو فإن ار ف سَىءٍ طُُ 1 للم الم 5 ااا 

وجه الاستدلال: 0 وجوب العمل بالقياس نات 56 هله الآيات» 
اك 0 2 07 ُ كوب م ش 
جعل الاستئذان من أجل البصر)”” . 





(2)1 سورة الحتون الا 4 3 

(0) الفصول ص588. المعتمد 777/5. العدة .١5941/5‏ إحكام الفصول 141///5. أصول 
السرخسى .١7586/5‏ التمهيد #/94/ا”. ميزان الأصول .685١‏ المحصول 5//ا14؟. روضة 
الناظر ىى, كشت لاسرال للنسفي .١99/5‏ شرح مختصر الروضة #/559» الإبهاج 

ا" 

0 :ضير 3 البحديةة الارة 8 

2 مجموع الفتارى 9١/5لالا2‏ إعلام الموقعين »١7”/١‏ نبراس العقول 8ل. 

(6) سورة النساءء الاية: 4ه. 

() المعتمد وله 0 لاكاء ميزان الأصول ”57ه. أصول ارين 11 

9( سورة الحشرء الآية : / 

(4) رواه البخاري 55/8 برقم 555١‏ كتاب الاسكدان: باب ايسان من أجل البصرء 


ومسلم برقم ">١5‏ كتات الأدب : باب نحريم النظر في بيك غيرة: 


لذن 


وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»''" وتجو ذلك مه التو 7 

وجه الاستدلال: أن التعليل مفيد أن اعتبار الحكم في هذه الفروع إنما 
كان لوجود علة ومعنى مخصوصء كلما وجد المعنى وجد الحكم وهذا 
معنى القياس» فالقياس في الفروع معتبر شرعاً '". 

الدليل -00 أن مه عه نبه على استخدام القياس في الفروع 
في مواطن كثيرة من ذ ظ 

(“كال التي - «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ء قال: «أرأيتم إذا وضعها في حرام 
أيكون عليه وزر؟» قالوا: نعم. قال: «فكذلك إذا 0 في حلال)00, 
فقاس وَييِكِ استحقاق الأجر في الوطء المباح على لكان الإثم في الوطء 
الم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة في المسند 791/8 و١7‏ و/017". 
وأبو داود ١//ا9‏ برقم ه/ا و5 كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة. 
والترمذي ١6/١‏ برقم 97 كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة. 
وابن ماجه ١١/١‏ برقم 517" كتاب الطهارة وسئننها: باب الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة فى ذلك . 
والقباق 11 فق كانه الطيئاةة يات "سن اليرة: 
وابن ان 7 برقم ١7١95‏ كتات: الطيازة + بانت: الآسنان ؛«ذكن اشير الذال: على أن 
اسار السباع كلها طاهرة. وصححه. 
وقال الترمذدي فيه: (احديث حسن صحيح)ا. 

(0) انظر أمثلة أخرى في: إعلام الموقعين .١198/١‏ 

(9) العدة 21٠١#‏ إحكام الفصول 445/5. أصول السرخسي خسي 2170/5 المستصفى 
اه إعلام الموقعين ,191//١‏ 198. 

(4) انظر الاستدلال بهذا الدليل وما ورد عليه من مناقشات في: المعتمد ؟253715/1 إحكام 
الفصول ,.501١/5‏ البرهان 02/59/15 شرح تنقيح تنقيح الفصول 5» شرح مختصر الروضة 
*/51». إعلام الموقعين .١198/١‏ 

(5) رواه مسلم 591//5 برقم ٠٠١5‏ كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. وأحمد في المسند ١517/8‏ و158. 

(5) إعلام الموقعين .١99/١‏ 


0 


لد ا 500000 اللّه : «هل لك من إبل؟» 
قال: نعمء قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟) 
قال: إن فيها لورقاً. قال: «فأنى ترى ذلك جاءها؟» فقال له الرجل: لعل 
عرقا نزعهء فقال ‏ عليه السلام -: «وهذا لعله نزعه عرق" . فمفاس. يدق 
آدم على نتاج الحيوان فى احتمال وجود لون السواد فيه بعلة كونه نزعه 
رن لوي 


(ج) قال النبي كه : «هذا أوان دذهاب العلم حتى لا يقدروا منه على 
شىء» فقال زياد بن ا كيف يا وشتو ل "الله :و ككاتت» الله شيننا؟ !.واننه 
لنقرئنه أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم. فقال النبي 4©6: «نكلتك أمك يا 
زياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. أليس التوراة والإنحيل فى 
يد النصارىء فهل أغنى عنهما؟)7*' . ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ١580/9‏ برقم 4١9”ا‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب من شبه 
أصلا معلوماً بأصل مبيّن وقد بيّن النبيى 485 حكمها ليفهم السائل. ومسلم برقم 
٠ة|‏ كتاتت اللعان. 

(6) أبو عبدالله زياد بن لبيد بن ثعلبة الخزرجى الأنصاري: توفى فى أول خلافة معاوية» 
صحابي فقيه شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء ولاه النبي 5ه حضرموت» ثم سكن 
الشام . 
انظر : (الجرح والتعديل م الثقات 1ك تهذيب الكمال 48/., تهذيب 
التهذيب */787) . 

(54) رواه ابن ماجه ١414/5‏ برقم 40٠44‏ كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم» والدارمي 
١/لاىم‏ في المقدمة: باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. وأحمد ١5١/4‏ و8١"‏ 
و9١؟.‏ 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» إلا أنه منقطع 
قال البخاري في التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد وتبعه 
على ذلك الذهبى فى الكاشف وقال ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث وليس 
له شيء في بقية الكتب» وانظر: التاريخ الكبير للبخاري #/11". والتاريخ الصغير 
5/1 . 


أ 





َيه هذه الأمة على النصارى في إمكان ذهاب العلم مع 
0010 ْ 


فقاس النين 


وجود الكتاب بين أيديهم 


(د) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : هششت إلى ابر تون 
فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي فقلتت ‏ يا بوبتر له الله اتبيه اما عطيفاء 
قبلت وأنا صائم؟ فقال رسول الله 25: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
صائم؟) فقلت: لا بأسء» قال : اففيم)”" . 

فقاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع كونها مقدمة للفطر 
لا 

زه) أناحركاة سبال العني 1 فقال نا وير ل الله إن أن اتاد كته 
ترق هلحي ندا وها امسن امح المسعمه فت عه لان ! 
قال له: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟» قال نعمء قال: 
«افدين الله أحق بالقضاء)”*' . ظ 











)010( الإحكام برخ حزم "1 . 

(6) رواه أبو داود 9/9 برقم 585 كتاب الصيام: باب القبلة للصائمء والدارمي ١١/5‏ 
كتاب الصوم: باب الرخصة في القبلة للصائم. وأحمد 5١/١‏ و85 والحاكم 491/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبيء. ورواه ابن خزيمة #/48؟ برقم ١1449‏ كتاب الصيام: جماع 
أبواب الأفعال المباحة في الصوم: باب تمثيل النبي ؛َلْيُّةِ قبلة الصائم بالمضمضة منه 
بالماء وصححه كما صححه ابن حبان بروايته له في صحبيحه 71/6 ؟ رقم 5615 
كتاب الصوم: باب قبلة الصائم: ذكر الإباحة للرجل الصائم يقبل امرأته ما لم يكن 
وراءه شيء يكرهه. ظ ظ 

6 الفقيه والمتففه 355/١‏ أصول" التترحصيت ‏ 118/9 المسستصفى. 961/9 ميزان 
الأصرليس 5ق المعمول )نات قرم خصو اللرؤفة 714/6 

(5) أخرجه النسائي ١١1/8‏ و68١١‏ كتاب مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الذيزة..:واحمك فن. الممتد 1زة.هرن عيدالنه ين الر يس ظ 
كنا ار هه العاراق 4 برقم 6١١"لا‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب من 
شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي 5 حكمها ليفهم السائل» والنسائي 
7/6 كتاب الحج عن الميت الذي لم يحج وه/8١١‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الدين عن ابن عباس وقد نسبه ابن الأثير في جامع الأصول 47١/‏ والنووي في 
رياض الصالحين ص87" برقم ١719‏ إلى الإمام مسلم ولم أجده فيه. 


56م١‎ 


/' 00 
بجامع كونها ديونا . 

(و) ومثل ذلك ما ورد أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهراً فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيه عنها؟») قال: : نعم قال: «فدين الله أحق أن يقضى)”" 0 ظ 

وقل نوفش الا سكل لا ل بهذا الدليل من وجوه. 

)ا( أن هذه الأخبار له تعدو أن 0 50-7 5 وحبر اك لا 

0 
القطع فيها . 

والحيب يآن: المزاة. إنباحه الغنها, «القياشس. وهذا هما يكفى فية: الظن» 
وتعاضد الأدلة على هذه المسألة يفيد القطع”*'. 

(ب) أن هذه الأقيسة صادرة عن المعصوم فاستفادت الحجية من 
صدورها منه ©» أما غير المعصوم فليس قياسهم م 

اماجيب بأننا العمرات باتباع المعصوم مطلقاء وعسن ذلك اتباعه في 


الول الرا "15117 لخن 22 لين وت حهاذ إل البق قاليا لك 





امبو سبي لو اميس 19917 امير 970و دررضة الحاطر 
71 . 

(6) زواه البخاري 45/8 برقم *1948 كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم» ومسلم 
5 برقم ١١58‏ كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت. 

(9) الوصول 758/5. المحصول 5590/5. 

(5) الفقيه والمتفقه .١190/١‏ 

(5) الإحكام للآمدي .1١0/4‏ 

(5) الإحكام للآمدي 4"/4. 

(0) انظر الاستدلال بهذا الدليل والمناقشات حوله وأجوبتها في: المعتمد ؟7/1؟7. العدة 
8 إحكام الفصول 280١/5‏ الفقيه والمتفقه »184/١‏ التبصرة صن176. شرح- 


8 


«كيفف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. قال: 
«فإن لم تجد فى كتاب الله) قال فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد في 
سكة :رسوك: اشا كال : احشهية راص نول الوو اتفيرية سيول انه 1 
صلره وقال: (الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله أحفنا يرصى 


١ 
رسول انه‎ 


فأقره النبي وَليِْ على الحكم برأيه والمراد بذلك الرأي المستند إلى 






زتؤككن الابهد لال نيدا ادقن و وو 

(0 أن هذا الحوية ري 7 

وأجيب بأن المرسل حجة. 

ثم إن الحديث روي من طرق أخرى 0" ثم إن الاتصال زيادة 


بح اللمع 0/7 اليرهان د54 أصول الس حسي يداد “ال المنخول ص١”23737‏ 
المسخصفئى 2 التففيدك 1م ميزأن ميرول ص١5‏ ه22 المحصول 21 
روضة الناظر ص785. شرح مختصر الروضة 0777/6 إعلام الموقعين .5١7/١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود برقم 6417 كتاب القضاء: باب اجتهاد الرأي في القضاء. 
والترمذي 51 برقم ١‏ كتافة الأحكام : باب ما حجاء في القفاضي كيقت يعضي ١‏ 
ورواه اميد لوف و5؟؟ و:1 2.55 و اجر 6 الطيالسي ص كلا والدارمي /١‏ تك 
والبيهقى ٠ك‏ والعقيلى فى الضعفاء ١/ه١5؟2‏ والظبوانو في المعجم الكيينر 
0 » وابن حزم في الإحكام ٠١١/5‏ و97١1‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
يد 
فى ا 5 00 المحصول 000 

م2 بتتبع أسانيد الحديث: واحدت أن سبعة رووه متصلا هم: عند|! لرحمن بن مهدي 
ومحمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان وعفان وابن المبارك ومسلم ويحيى بن 
حماد» بينما رواه خمسه رواة مر سلا هم. وكيع وحمص بن عمر ويزيد وابو التصز 
وفتليمان ين خرف ).نما شك فيه 5 ذاوة الطبالس: ‏ 


دكن 


(ب) أن الحديث من رواية الحارث بن عمرو وهو مجهول والمجهول 
لأ “تقبل رواقه”. 


0 
الثقات © . 


(ج) أن الحارث بن عمرو رواه عن أناس من أهل حمص وهم 
)0 
مجهولون . 
شهرة الحديث» ثم إن أصحاب معاذ معروفون بالعلم والدين والفضل 
كذاتب ولا 8 
اي اس 6 0 
5 5 الله 00) - 
وفد روي الحديث عن أصحاب رسول الله يبو عن معاذ . وقذ-ل ورد 
مثل هذا في أحاديث متعددة ومع ذلك لم تؤثر فيهاء بل شهد لها الأئمة 
بالصحة وقبلوها وعملوا بها''' . 


(5)' أن هذا الحديف فعارفن. نهنا ووذ: أن النين 20 لها بعت ميعاذا 


إلى اليمن قال له: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر 
فقف حتى تبينه أو تكتب إلئ فيه)”" . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري ؟7717//1. 

() الثقات لابن حبان .١77/5‏ 

(©) الإحكام لابن حزم "”//ا١5.‏ 

(5:) العدة 2١59/5‏ الفقيه والمتفقه »١189/١‏ التمهيد /81”*. شرح مختصر الروضة 
*//61؟, إعلام الموقعين .7١7/١‏ 

(9) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/59. 

(5) فى البخاري 2707/8 قال: حدثنا شعيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن 
غروة :وقال عاللك كن المرطا ع بالا مساب السام هن سه بو أن نطمة انه الخيره 
رجال من كبراء رف أن عبدالله بن سهل. . . الحديث . ْ 

(0) رواه ابن ماجه ١94/١‏ برقم 088 في المقدمة: باب اجتناب الرأي والقياس . 


1ظآآ2ظ 


وأجيب بأنه من رواية محمد بن سعيد المصلوب على زندقته وهو 
كذَّابٍ وضّاءع”'2. ثم إن هذه الرواية ليست في الظهور ولا في الانتشار بمثابة 
الرواية الأولى فتجب المقابلة بينهماء وعلماء الأمة وفقهاؤها عملوا بالرواية 
المشهورة وتركوا هذه الرواية» ثم إن زيادة الثقة مقبولة”" . 


(ه) أن كثيرأ من علماء الحديث له يصححول هذا لدي 


إلى اليمن ثابت» ثم إن أهل العلم قد نقلوه وأثبتوه في كتبهم ومؤلفاتهم 
واحتجوا به وتلقوه بالقبول». وما كان كذلك من الأحاديث فإننا نستغني بنقل 
الكافة عن الكافة وتلقى العلماء له بالقبول عن 6 فى 0 


وقد صطععة أو بيه جياه من اللي . 

)ان كان .ست كاروتدان التعويف وق أن القفياء يكوة: اول «بالكنات 
فإن لم يوجد في الكتاب فحينئذ يقضى بسنة رسول الله 6 والأمة على 
خلاف هذا؛ فعموم الكتاب يخصص بالسنة ومطلقه يقيد بهاء فالمجتهد ينظر 
لفيا 0 


وأجيب بأن هذا المعنى وارد عن كثير من الصحابة”" . 
ولا مانع أن يكون هذا الحديث مطلقاً وقد قيد بأدلة شرعية أخرى . 


(0) انظر: تهذيب التهذيب .١185/4‏ 

(؟) إحكام الفصول ؟/"0١6.‏ 

0 التاريخ الكبير 2710/15 الإحكام لابن حزم 501/5. العلل المتناهية لابن الجوزي 
؟5/» سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى ؟/17/7؟. 

() الفصول صلا شرع العمد ,”7”//١‏ إحكام الفصول ,.60١/5‏ الفقيه والمتفقه 289/١‏ 
التبصرة ص450. شرح اللمع "/٠لالا.‏ البرهان 1/5لالا.» المستصفى 2591/5 
المحصول 769/5. 

(5) منهم: ابن تيمية في الفتاوى 255/١7‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 2487/14 وابن 
كدرن افن لفبقيوة 1/1 

(5) الإحكام لابن حزم 2508/7 سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/585. 

0 انظر: السنن الكبرى للبيهقيى .١١5/٠١‏ 


مك52 


(ز) أن اجتهاد الرأي يشمل الاستدلال بالنصوص الخفية وبالبراءة 
الأصلة: «ولس حتملة: علن القنانى بأولق ف عله على هل ل 0 

وأجيب بأن النص عام فيشمل الجميع . 

أو أنه ذكر الاجتهاد الرأي بعد الكتاب والسنة فيدل على أنه غيرهما 
لشن ايكل لآلا بالسوصن. ال 


0 أن هذا الحديث خبر أحاد فا يتبتهة د ئة أصل من الأصول وهو 


١‏ أن الأمة قد تلقته بالقبول فارتفعت درجته. 


؟ - لا مانع من ثبوت الأصول بخبر الواحد. 

كك حبر الواحد يبت به الحظر والإياحة والعبادات والحدود والقتل. 
وهذه الأحكام هي المطلوب إثباتها بالقياس في الفروعء فجاز أن يثبت 
القباض كدر الوا 

5 - أننا نظن بهذا الدليل كون القياس حجة ولا نقطع”*'. 

. باعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يتم إثبات حجية القياس‎  » 


ونظهين: لين أن هذا الحديث حسن لغيره للااعتضاده بآثار عن جمدم من 
العسعان 7 


الدليل الخامس"'': إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ على إثبات . 


() الإحكام لابن حزم 519/7», المستصفى ؟/5514. المحصول 567/5. 
(0) التمهيد 2538775 المحصول 894/5”؟. شرح مختصر الروضة #/158. 
(6) انظر الأجوبة فى: التمهيد */87". ميزان الأصول ص54ه. 

(5) المحصول 584/5. 


(8): الشنن الكتوى: ليق 114/15 
(0) انظر: الفصول ص”57 و48. شرح العمد 0351/١‏ #47. المعتمد »5١5/15‏ الإحكام- 


لين 


القياس قولا وعملا فى وفائع كثيرة منها : 

(أ) اجتهاد أبى بكر فى أخذ الزكاة من بنى حنيفة وقتالهم على ذلك 
ورجوع الصحابة إلون اجتهاده بعل نقاشس دار 3 

فقاس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع عنها بجامع كون كل منهما 
ركنا من أركان ا" 

ولواقكيآن هذا “فون :فى التصوصى قال تعالى :مون نابا واقائرا 
م سا ص م رصاجوه ريه رسا ص 2 و6 
ألصَلْرةَ َاتَوَا التَكَرةَ مَْلُواْ يله 8”" . 

وأجيب بأنه لا مانع أن يتوافق القياس مع النص» ولكن المراد أن أبا 
بكر استدل بالقياس وقال: «لأقاتلن من فرق بينهما»””'. 

(ب) سثل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي 
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد 
7 

: 1 ك0 5 1 7 5-0 000 

فحكم هنا بدود نص شرعي استنادا للاجتهاد وطريق القبايي”” 1 


- لابن حزم ؟/١457»‏ العدة .١791//4‏ إحكام الفصول »68٠0*/5‏ التبصرة ص1476»؛ شرح 

اللمع 7/٠/الاء‏ أصول السرخسي 17*7/6, المنخول ص0:**» المستصفى ,3149/١‏ 
التمهيد #/86”. الوصول 555/5. ميزان الأصول ص”25#., المحصول 2757/5 
روضة الناظر ص٠278‏ شرح تنقيح الفصول ص2586) شرح مختصر الروضة #/2”7 
إعلام الموقعين .5١١/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري ١١6/4‏ برقم 784 كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله و 
ومسلم 51/١‏ برقم ٠١‏ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

(0) شرح مختصر الروضة 7514/9. 

(9) سورة التوبةء الاية: ©. 

(54) صحيح البخاري .١١5/4‏ صحيح مسلم 01/١‏ برقم .5١‏ 

(©) رواه الدارمى 5١6/7‏ كتاب الفرائض: باب الكلالة» والبيهقى 7”17*/5 والخطيب فى 
الفقيه والمتفقه 2144/١‏ وفيه انقطاع إلا" أن اميق رواء خط الزراق فى اميت 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 73148/8: وهذا إسناد صحيح . 

(5) الفقيه والمتفقه .١49/١‏ 


نكن 


(ج) قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة فى 


ثبوت الخلافة بجامع وقوع التصرف ممن له الحق”''. حتى أنه عهد إلى 


عمر بالخلافة ولم يعترض عليه أحد”' 


(د) أن عمر بن الخطاب كتب إلى أ موسى الأشعري : «الفهم الفهم 


فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة؛ فتعرف الأشباه 
والامقال .فين الأمور عند ذللق» :واعمد إلى أحبها إلى الله وأشفيها فيه 


ترى) 


00 





(010 
00 


0) 


شرح مختصر الروضة #/7514. 

رواه البخاري ٠٠١/4‏ برقم 77١١8‏ كتاب الأحكام : باب الاستخلاف . 

ومسلم برقم ١87‏ كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/١‏ و0787 والدارقطني في السنن .7١5/4‏ وابن 

حزم في الإحكام 2447/7 والبيهقي 2١١9/٠١‏ والخطيب في الفقية والمتفقه .5١١/١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :1١/5‏ ورسالة عمر المشهورة في 
القضاء إلى أبي موسى تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :85/١‏ وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله 
والفقه قن 

وبالنظر في هذا الحديث وبتتبع أسانيده وجدت أنه ورد بأسانيد منها: 

الإسناد الأول : : عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر إلى 
أبي موسى وذكر الكتاب. رواه الدارقطني في سننه .5١5/4‏ 

الإسناد الثاني : ما رواه ابن حزم في الإحكام 55 بإسناده عن عبيد الله بن موسى 
عن عبدالملك , بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى وذكر الكتاب وأعله ابن حزم بعبدالملك هذا وبأبيه. 

الإسناد الثالث : ما ورد من طرق عن سفيان بن عبيئة عن إدريس الأودي قال أخرج لنا 
سعيد بن 75 بزدة كفاا هو مز ال 5 موسى. رواه وكيع 27١/١‏ والدارقطني 
»٠١ 3/5‏ والبيهقى .١١85/١‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه .5٠١/١‏ 

قال الشيخ لخد شاكر: «وخير هذه الأسائيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن 
إدريس وهو إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي وهو ثقة أن سعيد بن أبي بردة بن 
أبي موسى اا الكتاب وقرأه لديه؛ وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم 
تكن أقوى منهء فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقى عن الحفظ». 

(انظر: تعليقه على المحلى .)50/١‏ 


لتيل 


(ه) جلد عمر بن وات ال كوه اك ني 1 ويه ف 


٠ 


عندما هدو "علق إنبهان ببالؤنا ولي يكتمل نصاب الشهادة به”*'. وهذا قياس 
للشاهد بالزنا عند عدم تمام النصاب على القاذف في وجوب ال 


(و) قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فى شارب الخمر: إنه 


ذا تقدونت اسك ناذا قنك مقن ل زا ا عزن !اقرع ات اليه ع الات واي 
الافتراء» وذلك أن الشارع قد ينزل مظنة الشيء منزلته كما نُزّل النوم منزلة 


الحد 


(010 


00 


فر 


00 


5) 
050 


و_73وع 


0/0 


سه 


أبو بكرة نفيع بن الحارث الطائفي مولى النبي يلق : توفي سنة ١ههء‏ صحابي فقيه 
تدلى من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة. 

انظر: (الجرح والتعديل 489/8. سير أعلام النبلاء #/8» البداية والنهاية 8//اه. 
الاصابة /047). 

أبو عبدالله نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي: صحابي نزل للنبي ل من حصن 
الطائف. ثم سكن البصرة بصحبة عتبة بن غزوان فكان أول من اتخذ الدواب بها. 
انظر: (الاستيعاب .8١7/#‏ معجم البلدان 2571/١‏ الإصابة #/6154). 

شبل بن معبد بن عبيد البجلي: تابعي أشار على عثمان بعزل أبي موسى الأشعري عن 
البصرة فعزله. 

انظر: (الاستيعاب ”7/١18»ء‏ الإصابة .)١894/7”‏ 

رواه البخاري تعليقاً #/ 77 كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف» ورواه مسنئداً ابن 
أي شيبة 4/ه#ه و١٠/١41‏ و47. وعبدالرزاق في مصنفه 84/90" و955/8, 
والطحاوي .١8/54‏ والحاكم #/448. والطبراني في الكبير 01١/97‏ وابن حزم في 
المحلى »5909/١١‏ والبيهقي في السنن 74/8 و١٠/2187‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 787/5: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في إرواء 
الغليل 58/8. 

المستصفى 57114/7. إعلام الموقعين .1١6/١‏ 

رواه عبدالرزاق في المصنف 7/8/97*. والطحاوي #/*215. والحاكم 95/4*. والبيهقي 
0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 
0/ : وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً وشهرتها تغني 
عن إسنادها. 

المستصفى 2751515/7 إعلام الموقعين ١/1؟.‏ 


01 


(ز) كان عمر يشك في قتل الجماعة بالواحد فقال له علي : نا أميز 
المؤمنين أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعمء 
قال: فكذلك"'''. فقاس القتل على السرقة”" . 

بع كال ايقن عبان :فى دنه الأسعان: ألا اعتبر تم ذلك بالأصابع 
عقلها سيوع وات المت اف 

فقاس الأسنان على الأصابع في حكم الدية وإن تفاوتت المنافه”؟' . 

(ط) اختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في مسألة إرث الجد مع 
الاخوة. 

فقال علي بن أبي طالب: للجد مثل ميراث الأخ ما كان الأخوة 
خمسة فأقل. فإن زادوا على ذلك فله السدس وللإخوة الباقي وجعل مثاله 
اراحكعه لو :ان ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين 

)0060 

وقال زيد بن ثابت: للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة اثنين فأقل. 
فإن زادوا على ذلك فله ثلث البافقى بعل الفروض » وجعل مثله مثل سجرة 
الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول" . 


6 


وقال ابن عباس : الجد يحجب الأخوة وقال: يردئني ابني دول أخي 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق 4/ل/الا4» وابن حزم ؟/457. 

(؟) إعلام الموقعين .5١/١‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق 145/4". وابن حزم في الإحكام 2.45/5 والبيهقي في السئن 
الكبرى .5٠/8‏ 

() التستضصئ 544/7 

(6) المصنف لعبدالرزاق 2,7358/٠١‏ الإحكام لابن حزم 2458/5 السنن الكبرى للبيهقي 
“8 7. 

(5) رواه ابن حزم في الإحكام 0451/7 والبيهقي في السئن الكبرى 5147/56. 


ام 


ولا أرث ابني دول يد وقال: عق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة 
الولتجولة بيجدن. أت الاجاديكرة الأ 


فألحق بعضهم الجد بالأب في إسقاط الأخوة بجامع أن كلا منهما 
أصل في عمود النسب وألحقه بعضهم بالأخوة بحيث يشترك معهم في 
الميراث بجامع اكتراكينا فى الاقلاة ال الور امي 

(ي) أن بعض الصحابة استدل على تقديم أبي بكر في الخلافة بقياسه 
على تقديم النبي وليك له في إمامة الصلاة””'. ولم ينكر هذا الاستدلال بين 

واعترض بأن التقديم للصلاة لا يمائل التقديم في الخلافة». لآن 
التقديم في الصلاة قائم على القراءة والفقه والسن والهجرة أما الخلافة فقائمة 
على حسن امار 

وأجيب بأن العلة في كليهما هي الآفضلية والأحقية فصح القياس هنا؛ 
فكأنهم قالوا: قذمه رسول الله ويك في الصلاة لأنه أفضلنا وأحقنا بالتقديم 
للصلاة فنحن نقدمه لآنه أحقنا بالخلافة . 


(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟/١"١.‏ 

(*) انظر: العدة #/لا١.‏ إحكام الفصول .58١4/5‏ المستصفى 2547/5 إعلام الموقعين 
١/١‏ ". 

(4) رواه النسائي. 5 كتاب الإمامة: باب ذكر الإمامة والجماعة: إمامة أهل العلم 
والفضل ». والإمام الي ف 1-5 5١/١‏ و95" وه١٠25‏ والحاكم عم /ا> وصححه 
ووافقه الذهبي ورواه ابن أبي عاصم في السنة ؟/08617. 
ولقكلدة قال عبدالله ين مسفودة لينا فيضن .رول 8501 قالف الأتصان مثا امبر 
ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله َك قد أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 
وروؤكى الإمام احجد ين مسنئده الهم مثله عن 5 عبيلة . قال الهيتمن فى مجمع 
الزوائد 185/8: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا البختري لم يسمع من 

زه( الإحكام عن حزم . 


لكان 


اه 0 1 2 7 1 0 


انين علي 7 

وما" ذكر من الامئلة على غدل الفنضابة بالقياتن .وما 'مرشانية بدلنا على 
أن الضحابة تن عملوا بهذا الآضين: وأفوا بموحه ينا وذل: على ته .وكرية 
طريقاً لاستنباط الأحكام الشرعية”” . 

وقل نوفش ل مكد ذل بإجماع الصحابة على العمل بالقياس بوجوه عذلة 
منها ما ياتي : 

(أ) بأنهم قد بنوا ما ذكروه من أحكام على نصوص شرعية وإنما 
ذكروا تمثيلها بغيرها من أجل تقريبها للأذهان لا من أجل الاستدلال على 
تلك الأحكام. 

وأجيب بأنه لو كان هناك نصوص لأظهروها لثلا ينالهم الوعيد الوارد 
فيمن كتم علماء ثم إنهم مختلفون في تلك المسائل ولو كانوا قد بنوا 
أقوالهم على النصوص لبينوا تلك النصوص للحاجة إلى بيانها؛ إذ إنهم قد 
تناظروا فيها وتحاجواء ثم إن النصوص لا تستطيع الأذهان الاستقلال 

000 
بمعرفتها””'. 

وهم في احتجاجهم لم يذكروا حجة غير القياس والرأي. 

(ب) أنه يحتمل أن يوجد نص أظهروه وبيّنوه لكن لم ينقل إلينا. 

وأجيب بأن العادة تحيل عدم نقله إلينا'”'». ثم إن هؤلاء الصحابة 
اعترفوا ببناء أحكامهم على :الرائ توالقياس :والشمية والتمتيل» :ولو يوسي 


.478/ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

() شرح مختصر الروضة “27514 إعلام الموقعين .5١٠١/١‏ 
(9) انظر: إحكام الفصول 5//ا١ه ‏ 6858., البرهان ؟/٠/ا7.‏ 
(54) المحصول .58١/5‏ 

.581١/5 المحصول‎ )0( 


50 


منهم منكر مع ما كانوا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
بعضهم لا يقر بعضاً على إسر أمر يغمضه عليه فكيف يقر بعضهم بعضا 
على الاحتجاج بما لا يحل الاحتجاج به في الدين؟”''. 


ٌ 5 50 1 4 
معينين لا تقوم الحجة بقولهم لوحدهم فلا إجماع . 


وأجيب بأن الباقين لم يظهروا إنكاراً لمن عمل بالقياس فكان إجماعا 
كيف وهو يؤسس قاعدة في الشرع؟”"“. ولو وجد إنكار لنقل إلينا فإن 
القياس أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتاء فلو أنكر بعضهم لكان ذلك 
الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسائل الجد ونحوهاء ولو نقل لوصل 
البنا. 


جو 


ثم «إننا نعلم من حال جميعهم المصير إليه والقول به وإن لم نجد 
إسناداً يصل به القول إلى كل واحد منهم كما نعلم إجماع الصحابة على أن 
الصلوات المفروضة خمس ولا يعلم إسناد ذلك إلى جميعهم)”'. 


(د) أن سكوت الباقين يحتمل أن يكون على سبيل المجاملة خوفا من 
ثوران فتنة النزاع وليس موافقة لهم””'. 

وأجيب بأن الصحابة اختلفوا وتناظروا بدون مجاملة وتفرقت بهم 
المجالس عن اجتهادات مختلفة ولم ينكر أحد على الآخر استعمال القياس؛ 
وإن أنكر ما يخالفه فيه. فلو لم يكن السكوت عن موافقة لبادروا إلى 
الإنكارء فإنا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم إلى الحق مع تمسكهم 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان الأمر على ما ذكر من 


)١(‏ إحكام الفصول ؟/05ه. 

(؟) البرهان ؟/57ل. 

(9) الوصول 558/5؟. المحصول 555/5. 

(4:) قال ذلك الباجي في إحكام الفصول ؟/18ه. 
(ه) المحصول ؟/585. 


وذكن 


الاحتمال للزم أن -تخلو الارض عن قائم لله بحجته وهو ممنوع ١"‏ 

(ه) أنكر بعضهم حجية إجماع الصحابة» وفي هذا مخالفة لنصوص 
الشرع الواردة بحجية الإجماع والنصوص الواردة بالثناء على الصحابة وبياد 
عدم اجتماعهم على الخطأء والقدح في الصحابة إنما هو من ان أهل 
البدع فلا يلتفت إليه”'*. 


و أن غاية هذا أنه إجماع سكوتى لأنه نسنتقاد سن فول بعضهم 
وسكوت الباقين» فهو ظني» ومساألتنا قطعية فلا يقبل الظن فيها. 

وأجيب بأن تعدد الروايات واختلاف طرقها يجعلها جارية مجرى 
مثل هذا الأمر العظيم إذا كانوا يخالفونه» مما يجعل سكوتهم كالتصريح 
بحجيته والعمل به. 

واعتضاده بغيره أكسبه القطعية. 

وأجيب أيضاً بأن المراد بالقياس إثبات أحكام ظنية فيكتفى في الدلالة 
عليه بالدليل الظنى . 

0 أن الصحابة وهم خيار الأمة شاهدوا الوحي والعتريل مع فوة 
إلعانهم واد اتسنظومع دحيم ولب بن الفضيل ووالقتاء نما يكورم فلو 
لصوي اريس اي مي ب 

وأجيب بأنه لا قائل بالفرق بينهم في القياس”* 


والمراد اتات حجية القياس وهذا الجعترض: مسلم بحجيه القياس قوع 


)١(‏ المستصفى ؟/7594. المحصول ؟/587. 

(؟) المستضفى: /75145: 

(9) انظر ما سبق فى: أصول السرخسى 1785/5. المحصول 778/5؟. 
(8) المحصول ؟/778. ْ 


ا 


(ح) أن قياس الصحابة إنما كان على طريق التوسط والصلح دون 
الإلزام بالحكم . 

وأجيب بأن الناقلين لقياساتهم كانوا عربأ يعرفون الفرق بين القضاء 
والصلح فلا يظن بهم إطلاق لفظ القضاء على الصلحء ثم إنهم ألزموا بما 
رأوه وأفتوا به اعتماداً على القياس 7 . 

(ط) أن بعض الصحابة أظهر إنكار القياس فمن ذلك”7" : 


قول أبن يكن الصديق:: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت 
في كتاب الله برأبي أو بما لا أعله”" . 


ويمكن أن يجاب بأن المراد القول بالرأي فى تفسير القرآن؛ إذ لا 
مجال للرائ فيه لكونة معدا إلى الرجوع إلى دلالات الألفاظ اللغوية أو 
إلى النصوص الشرعية . 


- قول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن؛ أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا”*' . 


أن العمل به لا يصح إلا عند عدم النص فإنه قال: أعيتهم الأحاديث أن 
القول بارا 


.155/9 انظر الاعتراض وجوابه في: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة صة47: شرح اللمع ؟/5/الاء المستصفى 2140/5 المحصول 
» روضة الناظر ص787. 

(*) رواه الدارقطني »١45/4‏ وابن حزم في الإحكام 25١/9‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان 
العلم وفضله 55/7. وانظر: كنز العمال ؟1//1:" وه4ه. 

(؟) رواه الدارقطني #/7547». وابن حزم في الإحكام 275١/9‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
0١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/55١.‏ 

() العدة ,2١705/5‏ إحكام الفصول 578/79, الفقيه والمتفقه .5١8/١‏ 


حاكن 


مواوى عو عد الوك 3"131 وال سيقن : الملتية أي المقا نيه : 


ويمكن أن يجاب بأنه ورد عنه العمل بالقياس فمراده هنا القياس 
الباطل جمعاً بين النقول. 

- وقال علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهره” ". 
وأجيب بأن مراده نفي القياس مع الير”*؟ أو أن: القيائن. لا ببدحل في 

١ (2)‏ 1 
جميع الدين ". 

- 0003 ا 00 

عو نالبعمن:” اكيعيوا الراى .على :لدو 7 

ويجاب بأن مراده التحذير من مخالمة النضن بالرأي» 5-2 وجوب 
التحرز فى الراع لاحتمال الخطأ فيه . 


قال انين عجان سن أجاف :رايا البضى فى كعات الثهت فر وجا 
ولم تمض به سنة من رسول الله 485؛ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله 
ف 
عرز وجل - ٠‏ 


وسكي أن .حاتت دان المراه العتاتى. :الى :10 اصن له عق الكناب 
والعنة: 


)١(‏ رواه الدارمي 70١‏ وابن حزم في الإحكام 2504/9 والخطيب في الفقيه والمتفقه 
امامل وابن عبدالبر في جامع بيان العلم //ا5١.‏ 

(6) الإحكام لابن حزم ٠7‏ الفقيه والمتفقه 2١47/١‏ حيث روياه من قول مجاهد. 

(8) رواه أبو داود ١947/١‏ برقم ١57‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسح. وأحمد ١/5١١ء»‏ 
والدارمي 0١‏ والدارقطنى ١/هلاء‏ والبيهقى .597/١‏ 

(4) العدة 1":5/4. ْ ْ 

(68) التمهيد */ه9". 

(5) رواه ابن حزم في الإحكام 7 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١59/5‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح». وقال :1814/١‏ رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان 
فيهم مبارك بن فضالة. 

(0) رواه ابن حزم في الإحكام 5 : والخطيب في الفقيه والمتفقه .١81/١‏ 


5 


6 00 7 ع ٠ 1 * ١‏ عِ 
0 . ع ع 62 
جهالا يقيسون الامور برايهم . 


ويجاب بأنه إنما ذم القياس الصادر من الجهال دون القياس الصادر 
من العلماء . 


وجواب عن جميع ما سبق هو أن هؤلاء الصحابة ورد عنهم القول 
بالقياس فذمهم هنا إنما هو لما يصدر عن الجهالء أو ما كان مخالفا 
1 5 هرة 


الدليل السادس: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقولها بدليل أن من 
له ابنان فضرب كل واحد منهما زوجة نفسه فضرب أبوهما أحدهما فسئل 
الآخر قد ضرب زوجته فلم لم تضربه؟ فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط 
20 
كلامه ‏ . 


ولكن القياس هنا ماخود من العمل لا من اللغة. 


القول الثاني: أن القياس ليس حجة شرعية؛ وبذلك قال أهل الظاهر”' 


)١(‏ أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي: توفي بالمدينة سنة 7لاهاء. صحابي 
أسلم قديماً وهاجر الهجرتين؛ شهد بدراً وما بعدها وروى علماً كثيرا. 
انظر: (الجرح والتعديل .١544/8‏ الاستيعاب ؟/08”. سير أعلام النبلاء 2451/١‏ 
الاصابة ؟/9"). 

(0) رواه الدارمي ,.58/١‏ وابن حزم في الإحكام 0 والخطيب في الفقيه والمتفقه 
,:/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 0175/5 وقال الهيثمي فى مجمع 
الزوائد 1468/١‏ : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه سعيد بن مجالد وقد اختلط. 

(6) إحكام الفصول ؟//الاه. الم 1 شرح تنقيح الفصول 5817. 

(14) العدة 4/؟١31"١.‏ 

(5) الإحكام لابن حزم 90/0/5. وانظر: إحكام المفصول »45٠6/5‏ البرهان 5/١هلا.‏ 
أصول السرخسشى 4118/9 المستصفئ 6584/5 الوصول 4749/5 .يزان الأصول 
ص5 هه. 


تكن 


والنفا 0 وعافى الوق اميف ال 000 مض ااه 500 50 
الخوارج”*'» وهو رواية عن الإمام أحمد”“. 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 


الدليل الأول: أنه لم يوجد في السمع ما يدل على وقوع التعبد به مما 
يدلنا على أنه ليس بحجة"'' . ظ 
ويجاب عن هذا بإيراد أدلة أصحاب القول الأول. 


- 0 


الدليل الثاني: قول الله تعالى: ##يكأيا الَدِينَ اموأ لا نُعَدْموا بِيْنَ يَدَي أله 
اس عر 067 
ورسويفق . 

وجه الاستدلال”": أن الله نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله. 
والقياس تعدم بين يدي الله ورسوله. لآنه حكم بعير قوليهما. فكان منهيا 


ععية . 


واعترض على ألا سكد ل بهذه الآية بوجوه من الاغتراضات : 


. أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: مات سنة بضع وعشرين ومئتين: متكلم معتزلي‎ )١( 
من مؤلفاته: «الطفرة» و «الجواهر والاعراض» و (الوعيد).‎ 
النجوم‎ .519/١ لسان الميزان‎ »841/٠١ انظر: (تاريخ بغداد 5/لا9. سير أعلام النبلاء‎ 
.)57 5/7 الزاهرة‎ 

(0') شرح العمد .581١/١‏ المعتمد ؟/١55».‏ وانظر: الفصول 450/5» التبصرة صص9١4»‏ 
البرهان 29/57/79 التلخيص ق58١.,‏ أصول السرخسى »١١8/5‏ التمهيد #//51”. ميزان 
الصو 5ق .. 1 

(9) إحكام الفصول .55٠/5‏ التبصرة ص5 2157 شرح اللمع 50 البرهان ١/"‏ هلا 
التلخيص ق58١»‏ المستصفى ؟/7714. 

(15) البرهان ؟/٠6ل!.‏ المنخول صص7”6". ميزان الأصول صل/اهه. 

(5) التمهيد #/58”؛. روضة الناظر صهة!؟.» شرح مختصر الروضة 2.5157 المسودة 
ص/ا5". 

(5) إرشاد الفحول صه؟7١.‏ 

(0) سورة الحجرات. الاية: .١‏ 

(48) شرح العمد ١//ا١.‏ الإحكام لابن حزم 59/5. التمهيد /460. المحصول 
7 إعلام الموقعين ١/8؟5.‏ 


حكن 


() أن القياس هو اتباع ما لا نعرف حكمه بما ورد حكمه في 
كلام الله وكلام رسوله. فالقياس لبن فبه تعدم بين يدي الله ورسولهء بل 
فيه متابعة لهما وسير وراءهما وحكم بما حكما به" . 

(ب) أن الله قد بِيّن في كتابه حجية القياس كما سبق إيضاحه» فالعمل 
بالقياس عمل بما أوجب الله العمل به لأنه قد عرف التعبد به من الله 


(ج) القياس إثبات أحكام في الفروع بالعلة المؤثرة»؛ وهي لم تكن 
مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله لها" . 

(د) أن نفى حجية القياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأنه بغير قوليهما 
والتقدم بين يدي الله ورسوله منهى عنه ل 

اللدليل ‏ القاليف* :نول الله سسجفحاته:. فوول- نمف ما لس لك يف 
لم4 . وقوله تعالى في سياق المحرمات: #وآن تَقُولوا عَلَ أو ما لا 
يندا 


وجه الاستدلال"؟: أن الله نهى عن اتباع ما لا علم لنا به وعن 
القول على الله بلا علم؛ والقياس ظني لا يحصّل العلم فكان منهياً عنه 
بالآية . 


واعترض على الاستدلال بهذه الآية من وجوه. 


.5494/5 الوصول‎ 2.5٠٠ التمهيد‎ 258١/١ شرح العمد‎ )١( 

(5): «أضول الشرعفيي. 4306 ١‏ 

(0) أصول 0506 11 . 

(54) سورة لأساف إلا عا 

(2)8-سووة الأعزاقي الا سم 

(5) الإحكام لابن حزم 59"/5., العدة ,.١151١/#‏ الفقيه والمتفقه ,١!94/١‏ التبصرة 
ص 5470». البرهان 4/5هلا. أصول السرخسي »١7١/5‏ ميزان الأصول صل/اده, 


ا 


(أ) أثنا نعلم أن الأدلة الشرعية قد أوجبت العمل بالقياس؛ فالعمل 
بالقياس اتباع لهذه الأدلة التى نعلمه'" . 

(ب) أن من القياس ما نقطع به ونعلمه كالقياس الآولوي والقياس 
كالعه]: بالكنيادة" والبعية: 

فبتجهع :يق هذا وسن: الآية أن المراة بالأية النهى .عن القول يها لا 
يعلم واتباع ما لا يعلم فيما تعبدنا فيه بالعلم» وبهذا أيضأ يحصل الجمع بين 
هذه الآأدلة وأدلة حجيه لقان 77 

ا 5 1 5 1 إفرة 

(ه) أن نفي القياس ليس معلوماً فالقول بنفيه منهي عنه بالآيتين السابقتين”*' . 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: «وإِنَ ألظنَّ لا يعنى من كلَىَ 2 
وقوله: ##إرك 2 لظن إِنك27 . 

وجه الاستدلال”"': أن القياس ظنى فكان منهياً عنه. 

وأجيب بأن العمل بالقياس عمل بالأدلة المعلومة» ومنها ما هو 

والمراد فيما تعبدنا فيه بالعلم بدلالة أن الشرع بنى بعض الأحكام على 
الظن الراجح . 


6 شرح العمد ."”8١/١‏ العدة .١"3١/5‏ الفقيه والمتفقه »5١ 15/١‏ التبصرة ص .47"٠١‏ 
(6) العدة .١11١/4‏ ميزان الأصول ص0©584. 

)2 اضول السرحين 31 

() العدة 6م 11. إحكام الفصول ؟/878, التبصرة ص .49٠0‏ 

(9) سورة النجمء الاية: 58. 

(5): سبورة التججر ابت الاية 1-1 

(0) المحصول 591/5», إعلام الموقعين ١/9؟1.‏ 
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ونفى القياس مظنون فكان منهياً عنه. وهذه الأجوبة قد سبق ذكرها. 

وأحيت. ايها بآن الوا يالظة هنا ها كان: ميا وعداضا ».آنا الظن 
ال ا 1 . عر 000 ظ 
لواقع بطريق صحيح فهو يجري مجرى لعلم . 

الدليل الخامس: نول الله تتعنالن: ««ول :مولا لما تضف: لتك 
لْكَذِبَ هذا حلل وهنذا حرام ا ظ 

وجه الاستدلال: أن من حرم أو حلل بغير نص فهو كاذب داخل في 
0 

ونوقكن. يان الفاتسية سناوقون :فإ الادلة فد نولت فى جمدي 
القياس» بل إن نافي القياس لا يجد نصاً في قوله إن القياس حرام فهو قائل 
غلى. الله الكذت يفيه القنات 7 

الدليل الس قول الله تعالى : و حلفم فِه من شَىْءٍ مشكة ِل 
2 . 

5 . 04 ولء ال بوث و الى مي مهم 20 

وقوله : #قإن 2 في شي فردوه إلى الله والرسول . # ف 

وق الساه أن الققاس: تمدن شكتنا لله ولا سزدودا اليفولة إلى 

ونوقش بما ياتي : 

() أن القياس إرجاع للمسكوت عنه إلى كلام الله وكلام رسوله 


)١(‏ العدة .17"3١4/4‏ إحكام الوصول 559/95, التبصرة ص١47؛‏ شرح اللمع 5/ؤل/الاء 
أضول” السترحخبي :117+ التبيييق 6400 الوصنول: 159:97 . 

(؟) سورة النحل». ال 0 .١‏ 

(6) الإحكام لابن حزم 6007/5. 

(5) إحكام الفصول 579/5. الوصول 519/5. 

(©) .سورة الشورى» الاية: .١١‏ 

(2)5 «ستورة” الماع“ الاآية + 86 

(0) الإحكام لابن حزم 2٠١8/7‏ الفقيه والمتفقه 2194/١‏ إعلام الموقعين "7107/١‏ 


5١١ 


فالقناعن تحفة .به اله إلى الكتانت» والفحة فكان مامورا ننه تنتضن: لاع 37 


دك) انفادووة: القناس :إلى الكتانت والسيةة وعيدنا انها يضنرحان بانة 
1 00 
دليل شرعي © . 


(ج) أن إبطال القياس غير مردود إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى ما 
استنبط منهما فكان إبطاله ممنوعاً. 


الدليل السابع: قول الله تعالى: ظالوْمَ أكَلتُ ل ديك وَأَمَنْتُ عَليمْ 
نعَمتى وَرَضِيِتٌ لكم الإِسَلم دينا4”" . 


وجه الاستدلال: أن الدين كامل فلا حاجة بنا إلى القياس”*'. 


واعترض على الاستدلال بهذا الدليل بوجهين : 
() أن هناك أحكاماً تغيب عن ذهن المجتهد فيحتاج فيها للقياس. 
لأنه موافق للنصوصء. فلا تعارض بين دلالة الآية وبين حجية القياس . 


(ب) أن المراد بالآية الأصول. لعدم النص على جميع الفروع””'. 


الدليل الثامن: قول الله تعالى: لاما فَرَطَا فى الْكتبٍ من سو" 
وقوله: «إوَلا رطب ولا ياس إلا في كنب مين 4”" وقوله: وبرلا عيَلَفَ 
لكك ينا لكل عور ...»© وقبوله: #وق كتهت أن تلن عَايَك 
الحكتب يمل عَلتِهِرَ4” . 


.81١/5 التبصرة ص١”4؛ شرح اللمع‎ .151١5/4 العدة‎ )١( 
.588/75 (؟) المستصفى‎ 

05 .ستورزة السائدة - الآرة #, 

(5) الإحكام لابن حزم ؟/545» إعلام الموقعين ١/9؟".‏ 
(6) شرح المنهاج ”"9/١‏ ولا5". 

(5) سورة الأنعام» الأية: 4". 

(0) سورة الأنعامء الآية: 89. 

(46) سورة النحلء» الاية: 44. 

(9): بسورة: المكؤيف :اليه .8:1 


وجه الاستدلال: أن الله قد بين حكم كل شيء فلا حاجة للقياس”'''. 
ونوقش الاستدلال بهذه الآيات بما يأتي : 


(أ) أن المراد بالآيتين الأولتين اللوح المحفوظ بدلالة سياقهما قال 
تعالى: #وًا ين دَآبَهَ في الْأَرَضٍِ وَلَا علير يَطِيرٌ يَنَاحَيه إل أمَمُ أُمَالٌ ما رن 
فى الكتب ين تَْو4”' وقال سبحانه: #وَيَّمَدٌُ مَا فى أل وَالَحَرٍ وَمَا سقط 
عن وَرَقَةَ إلا يتكثها ول حو بق لنت الارض. ولا رط كلا انين له فى 
كب مين" . 

(ب) أن المراد بالآيات أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام المبينة 
فلا تفريط فيهء لعلمنا أنه لم يشتمل على العلوم الحسابية والطبية» بل 
وبعض الأحكام الشرعية كمسألة أنت على حرام" . 


(ج) أن بيان القرآن للأحكام إما بالنص عليها أو على ما يشبهها وهو 
القياس لأننا نجد وقائع حدثت لم ينص عليها القرآن”'. ظ 


(1) أن المحعين قد يعني ع ذمقة النض الشرعى سعد يلجا إلى 
القناى:: 


(ب) أن الكتاب قد بين حجية القياس فلزم العمل بذلك . 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟/١20801‏ أصول السرخسي »١١9/5‏ المستصفى 2507/5 التمهيد 
٠٠#‏ .» ميزان الأصول ص0688» المحصول 7840/5؛ كشف الأسرار للنسفي. 
5 :» إعلام الموقعين ١/8؟1.‏ 

(؟) سورة الأنعام» الاية: 8". 

(9) سورة الأنعام» الآية: 84ه. 

(5) شرح العمد 2787/١‏ المستصفى ؟785/9. المحصول ؟/588. 

(6) إحكام الفصول 577/5. الفقيه والمتفقه ١//ا216‏ التبصرة ص١"47.‏ شرح اللمع 
٠51‏ أصول السرخسى »١50/7‏ المستصفى 2787/9 ميزان الأصول ص58ه. 
الروضة ص589؟2 شرح اتتصير الروضة #/5597. 1 


1 


الدليل التاسع: قول الله تعالى: ##انَيعُوا مآ أزِلٌ إِلَيَمْ يْن 
ريك ...370 

وجه الاستدلال: أن القياس غير منزل فلا نتبعه. 

ونوقش بأوجه : 

() أن القياس قد دلت الأدلة الشرعية على أنه حجة فعئند عملنا 
بالقياس نكون قد اتبعنا ما أنزل إلينا من ربنا. 

(ب) أن في العمل بالقياس اتباعا لما أنزل إلينا من ربنا بإلحاق ما لا 
نص فيه بأمثاله المنصوصة . 

(ج) أن القول بنفي القياس ليس مما أنزل إلينا من ربنا'". 

الدليل العاشر: قول الله تعالى: «دَأحَحكم بَيِنَهُم يمآ وَل اج" 
وقوله: #وَآن أحكم بيثم يمآ أَنَرَلَ أمّه. . . 17# . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالحكم بما أنزل» والقياس حكم بغير ما 
انول الله فكان قدها و 

ونوقش بما يأتى : 

() أن القرآن والسنة قد ادل علنسعية القباسن + فالعمل بالقباس لسو 
حكيا يقير عا ادل 0 

(ب) أن القول بمنع القياس حكم بغير ما أنزل الله لعدم النص الصريح 
أل اد 5 د 
يت د الا 


.# سورة الأعراف. الآية:‎ )1١( 

(0) انظر وجه الاستدلال والمناقشات في: إحكام الفصول ؟//ا؟68. 

(9) سورة المائدة» الاية: 54/8. 

(5):.سورة المائذة: الآنة 44 

(©) ميزان الأصول ص688ه. المحصول ؟/550. 

(5) شرح العمد ١/؟6".‏ 

(0) إحكام الفصول 55/5؟5. المستصفى 185/5. التمهيد .»15٠٠/#‏ روضة الناظر 589. 


ليق 


وو س رد 9 له مي مسر 


الدليل الحادي عشر: قول الله 0 د حدود الله فقد ظلم 
0 وقوله : ومن ع حد ود لله ولك هُمُ الظَِجُون 4" . 


اط 


5 2507 
والتحريم لا بقياس ولا بغيره '". 
ويمكن أن يجاب بجوابين 
1ن" التقافن ليس تعدبا لسدورة اللدي .هر انار يعاود انها 
يشابهها ويماثلها في المعنى . 
(نع) أن الله اق أو زالقدابى “كليين القباتى تكد الضدوة ان 
| الدليل الثاني عشر: قول الله تعالى: ظذَلِكَ يِأنَهُمَ كَالَوَا إِنَمَا الْسَيْع مِثْل 
يا ا لل 20 
ليوأ وأحلَّ الله الْسَيِعَ وَحَرَّم ري . 


وجه الاستدلال: أن الله ذمهم على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه. 
فدل على إبطال القياس . 


ونوفشس لاد لان بهذه ا من وجهين . 


() أن القائلين بالقياس لا يقولون إن كل قياس صحيح.ء وإذا بطل 
قياس واحد فهذا لا يعني بطلان جميع الأقيسة. 


(ب) أن مدار الاستدلال بهذه الآية على قياس بطلان جميع أنواع 
التشبيه والتمثيل ببطلان تمثيل الربا بالبيع»ء فكيف يستدل بالقياس على إبطال 
القوائيب 7 


.١ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(090- قنؤرة المرق الاي :4م 

(9) الإحكام لابن حزم 1/4/5" و600. 

(5) سورة البقرة» الاية: 17/8؟. 

(5) انظر وجه الاستدلال والمناقشات في: إحكام الفصول .0١1/5‏ 


6 


الدليل الثالث عشر: قولٍ الله - عز وجل - ١‏ #أم لهُرْ شُركرا شعو 
َهُم يِنَ ألدِينِ مَا لم بَأَمَنْ يد امد" . 

وجه الاستدلال: أن القياس لم يأذن به الله فكان شرعاً باطلاً محرما 
دسا 

ويمكن أن يجاب بأن الأدلة قد دلت على حجية القياس فكان مما 
أذن الله به. 


الدليل الرابع عشر: قول الله تعالى: لقلا تَضْربوا ينه الْدمتَال 74" . 


وحه الاستدلال: ان الله تهون غك “ضرت الأمثال له ومن . ذلك ضرب 
الأمثال لدينه فيكون مهيا و 

ويمكن أن يجاب : 

() بأنه استدلال بالقياس على إبطال القياس وهذا لا يصح. 

(ب) أن هذا القياس مخالف للنصوص الدالة على حجية القياس . 

(ج) أن الله تعالى هو الذي بيّن العلل التى تثبت الأحكام لوجودها. 
فالقياس اتباع لله وليس ضرباأ من المجتهد للأمثال. 

(د) أنه لا يصح ضرب الأمثال لله لأنه سبحانه فوق تصورنا وإحاطتنا 
وإدراكناء فنقتصر فى الكلام عليه بخبره عن نفسه بخلاف دينه الذي نعرف 
علله . 


ندمل الكقافيى غشيرة فوكو الله هر برها لوعي 0 
الا مع قوله: لوفَد فصل لم ما رم حرم علكَكٍ لا ما 


١١ 


30 سعورة الكتو ف الآية الا 
(5) الإحكام لابن حزم ؟00/7٠ه.‏ 
(96).شورة النحل 6< الاية 4 لا. 
(:) الإحكام لابن حزم ؟607/7. 
(8)؟.سؤوة اشرق الا قن 


امرك إيه4 '. وقال: #يأيها الَذِنَ امَنْواْ لا حَحَرَمُوأْ طَيَبَتِ مآ آَل أله 
لك ولا 0 إت أل ل 0 الممكرب 7" . 

وجه الاستدلال: أن كل عي مباح إلا ما فصّل الله لنا 0 فما 
القياء ر99 0 

ويمكن أن يجاب: بأن القرآن والسئة قد دلا على حجية القياس فيجب 


تحريمه لأمره سبحانه لنا بالعمل بالقياس . 


الدليل السادس عشر: أن النبي وَبْيّْكُ قال: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث»)”؟ 

يع الانقدلال: آنه انحن الزن رو لفاس ان وتان نويا ”9 

ويشكة أن خافه أن الجراق تالظة ‏ هغا (التشمين + البحدسن ٠‏ او آنه 
مخصوص بغير القياس لدلالة النصوص عليه كما يتفق الجميع على 
تخصيص قبول شهادة الاثنين» ومن القياس ما هو مقطوع به . 

الدليل السابع عشر: قول النبي يليه : «تفترق أمتى على بضع وسبعين 
فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. فيحلون الحرام 


ويحزمون الحلال)207) : 


.١١9 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

7 ووز ة المانق الا 17 

فو الإحكام لابن حزم ا . 

(4) :زواه البشارئ 6/6 :برقم 555 كعات الأدت: يانه 9 كا الى اموا اعتيوا كا من 
لظَنّ#. ومسلم ١488/4‏ برقم 79057 كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظن 

(( إعلام الموقعين 7/١‏ . 

5 رواه الطيرانئ فى المعجم الكبير 4 0ه والحاكم 2.5 وابن عدي فى الكامل 
2.١ 3752#‏ واشنخ حرم في الإحكام دك وأابن عه الهو فى جامع بيال العلم 
ا 7 والخطيب فون تاريخ بغداد و والفقيه والمتفقه "اما . 


لا 


فتنة مما يدل على تحريم العمل به”'". 


واعترض على الاسف دك لال بهذا الحديث من وجوه. 
() أن الحديث لا" يصح"" . 


ع 5 7 9 م 
واجيب بأن جماعة من العلماء قل وك 


(في) أن" المعو يوق اق ,لقتنن قر ابه لا مسيم تيم علي الو اود 


/' 0 
بالنصوص © . 


(ج) أن المراد بالقياس فى الحديث القياس المخالف للنصوص بدلالة 


قوله : «فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)20 . 


(010 
(00 


0 


00 
(( 


الإحكام سن حزم 7 المحصول .591١/9‏ 

انظر: التمهيد /507» تاريخ بغداد 2791/1١‏ تهذيب التهذيب 2450/٠١‏ وقال: قال 
أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم: حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن 
حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن 
النبي وَإُ قال: «تفترق أمتي على بضع وسيعين فرقة...» الحديث. فقال: هذا 
حديثث سقيان بن عمر ومعاوية يعني أن إسناده مقلوب» قال ا زرعه وقلت لاسن 
معين في هذا الحديث فأنكره قلت: فمن أين يؤتى؟ قال: شبه له؛ وقال محمد بن 
على المروزق شالك يفي بين اتنوع صن كنال لسن له اصن اقلت تتعين قال 
الحديث من رواية سويد بن سعيد عن عيسى ٠‏ هذا إلما يعرف بنعيم بن حماد رواه 
عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه ثم رواه رجل من خراسان يقال له: الحكم بن 
المصري: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنما اخذه من 
تعيم: وبهذا الحديث سقط تعيع عبد كثير :من أهل العلم بالحديث إلا أن يحي بن 
معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوهم . 

وأنظرة: (الكامل. لاررع عع 3151416 :والنعر الزركق ر 11 

الزوائد 7/١‏ : روأه الطبرانى فق الكبير والبزاور ورجاله رجال الصحيح . 

الإحكام سن حزم 00 . 

العدة 1718/5 » التبصرة ص 577 . شرح اللمع 27/877 المستصفى 5988/5» التمهيد .1٠15/5‏ 


00 


الدليل الثامن عشر: قول النبى ,َلك : «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله 
وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا»”"' . 


وجه الاستدلال: أن النبي وَقْيّةِ أخبر أن عمل الأمة بالرأي ضلال» 
والعمل بالقياس عمل بالراي فكان ضلالا و 0 


واعترض على الاستدلال بهذا الجديث بما يأتي : 
(1) "أن العويث: ع 7 


(نيه) أن المواد نا كان :برايا ميغالنا النضوضن .عير معد عليها بدليل 
أنه قال: برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي» فدل على أن 


البرهة التي يعمل فيها بالرأي لا يعمل فيها بالكتاب ولا بالسنة”*' . 


الدليل التاسع عشر: قول النبي 35 : «الحلال ما أحل الله والحرام ما 
حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»" . 


وجه الاستدلال: أن ما سكت الله عنه فهو معفو عنه والمستدل عليه 
بالقياس مما سكت الله عنه. فلا يحل إثبات حكم بالقياس فيما عفا الله 


عنة . 


.١ا/94/١ ؛ وابن حزم 2520/5 والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ٠ رواه أبو يعلى‎ )١( 
.١1/؟ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم‎ 

(0) أصول السرخسي .١5١/5‏ المحصول .7941١/5‏ شرح تنقيح الفصول ص85". 

(9) مجمع الزوائد .64/١‏ 

() الفقيه والمتفقه ,5١8/١‏ التبصرة ص١214؛‏ شرح اللمع 85 المستصفى 2580/8/95 
التمهيد “/407. 

(5) رواه عن سلمان الفارسي: الترمذي ١97/5‏ برقم ١775‏ كتاب اللباس: باب ما جاء 
في لبس الفراءء وابن ماجه ١١١/5‏ برقم 7517 كتاب الأطعمة: باب أكل الجبن 
والسمن» والحاكم ,.١١9/4‏ والطبراني في الكبير 56٠0/5‏ و١55.‏ ورجح الترمذي وقفه 
على سلمان» وضعفه الذهبى فى التلخيص ١١6/54‏ سيف بن هارون راويهء ورواه عن 
لاس ابو داري ١‏ رمك _رق :08 كان :لطع «١‏ باتانهاء ل ردك السريين 
والحاكم ١ ١/5‏ . 
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واعترض عليه بأوجه : 

() ناشوف شد 

5 أن الحديث وارد فى الأطعمة دون غيرها بدلالة قوله في أول 
الحديث: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء». 

(2) أن اما 'ثنت كمه بالقناس لسن مسكوتا»غنه وإنمااهو #احل نينا 
حكم الله عليه من طريق المعنى”''. 

الدليل العشرون: أن القصد بالقياس طلب حكم ما لا نص فيه وما من 

ونوقش بما يأتي : 

(أ) أن بعض النصوص قد تخفى على بعض المجتهدين فيحتاج إلى 
القواسن» 

(ب) أجاب بعضهم بإيراد مسائل لا يرى أن فيها نصا”'“'. 

(ج) أنه ليس من شرط القياس عدم النصء. وإنما شرطه عدم مخالفة 
النص» ويكون هذا من باب تعاضد الأدلة كما يثبت الحكم بالكتاب 
والشرة”. 

الدليل الحادي والعشرون: أن النبي وَل قد أوتي جوامع الكلم فكيف 
يعدل على اللفظ الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم؟» فيعدل عن قوله: 
حرمت الربا في كل مطعوم إلى عدّ الأشياء الستة مريداً بهم القياس عليها 


)١(‏ انظر الاستدلال بالحديث والاعتراضات عليه في أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج 
بها ص"53 .١‏ 

(؟) العدة 1/5" 2١‏ إحكام المصول لكوك" الفقيه والمتفقه 5١/١‏ التبصرة ص5 17. 

(9) العدة ,١””0/54‏ إحكام الفصول 9 » الفقيه والمتفقه ١/ه١٠.‏ شرح اللمع 
2_3 المستصفيى ”1 التمهيد ١8“‏ 1. 


5٠ 


ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل وأنواع الخلاف في إظهار علة الحكم ثم 
بيان ما يصح قياسه عليها. 

وأجيب عن هذا الاستد لال من وجوه. 

() أن هذا اعتراض على صاحب الشرع وهو لا يصح. 

(ب) أن القياس إنما يحتاج إليه عند فقد المجتهد للنص ليكون بذلك 
أقرب لأحكام الشرع». إذ القياس الصحيح موافق للنصوص. 

(ج) أنه لو ذكر الآشباء السبعة وذكر مها أن ما 'عنداها لازنا فنه وآن 
كان قادراً ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهرء ولما كان 
الأمر على غير هذا علمنا أن ذلك غير مراد. 

(د) أن للشرع فى ذلك مقصوداً جليلا ألا وهو تعبد العلماء بالاجتهاد 
في استنباط أسرار الشرع وعلل الأحكام وإلحاق النظير بنظيره في الحكم. 
فذكر بعضا وسكت عن بعض مع التنبيه عليها تنبيها يحرك الدواعي 
للاجتهاد”'' . 

الدليل الثاني والعشرون: أن القياس فعل القائس ولا يصح 
تعليق الشرع بآراء العباد. وأجاب بعضهم بالمنع وَأ القائسن مظهر للقياس 
لا موجد له لأن مبنى القياس على التشابه وهو حاصل وإن لم يوجد قائس. 

وأجاب آأخرون بآنه 5 مانع من دللكق: كفنا يظهر ذلك فون الاجتهاد في 
الظواهر وترتيب بعضها على بعض والاجتهاد في طلب القبلة”" . 

الدليل الثالكث والعشرون: أن براءة الذمة معلومة قطعأء فلا يصح رفعها 
)01 انظر الدليل ومناقشاته في: المستصفى 57/5. روضة الناظر ص0١279‏ شرح مختصر 


الروضة ”/7587. 
() انظر الدليل وأجوبته في: شرح اللمع ؟/560لاء التمهيد 8/؟/ا". 


5١١ 


وعورض بما يأتي : 

() أنه لا مانع من رفع المقطوع بالمظنون كرفع المقطوع بالظواهر 
والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط . 

(ب) أن أدلة حجية القياس قطعية فنحن إنما نرفع المقطوع بما هو 
مقطوع به”"'. 

(ج) أن براءة الذمة مع القياس مظنونة أو متوهمة فلا مانع من رفعها 
بالقياس”'* . 
الدليل الرابع والعشرون: أن الشرع يفرق بين المتماثلين ويسوي بين 
المختلفين فحرم النظر إلى المرأة الشوهاء وأباح النظر إلى الأمة الحسناءء 
وأوجب الصدقة في السوائم دون العوامل؛ وأوجب الغسل بخروج المني 
وهو طاهر ولم يوجبه بخروج المذي وهو نجسء» ونحو ذلك”'“. 

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 

(1) أن:هيذا اسعدلال بالقباش على تفن القياسس ييف قاس (شتماكل 
الشرع على .هذه المسائل: قلا يضح. 1 

(ب) أن القياس ليس لتشابه الصور والأعيان والأسماء وإنما هو معتبر 
من جهة المعاني بدليل أن رجم النبي 6 لماعز”* لا يبيح رجم كل من 
اسمه ماعزء وإنما هذا الحكم خاص بمن زنى وهو محصن”” 


)١(‏ انظر الدليل ومعارضاته في: روضة الناظر ص1884. 

.7077/# شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) شرح العمد 789/١‏ و2"08 المعتمد 7"0/9. الفقيه والمتفقه 2١57/١‏ التبصرة 
ص477. شرح اللمع 1517/5 الوصول 7/5., المحصول 97/5؟. إعلام الموقعين 
. 

(5) ماعز بن مالك الأسلمي: رُجم في عهد النبي و[ حدأء فاستغفر له وصلى عليه. 
صحابي كتب له النبي ولك كتاباً بإسلام قومه. 
انظر: (الاستيعاب #/418» الإصابة #//11"). 

(9) القضول ف 18« السفية 172 المتخففي: 51/7 ؟؟ التسيي 4047م تبرخ 
مختصر الروضة #//77؟. إعلام الموقعين ؟67/7. 


دلذة 


(ج) أن غالب أحكام الشرع معللة والخصم إنما بين خلاف ذلك في 
ود نادرة 0 حداء وورود الصور النادرة على خلااف الغالب لا يمدح 
انا 


ولم يرتض ابن قيم الجوزية هذا الجواب وقال: إن جميع أحكام 


علن ذلك 


الدليل الخامس والعشرون: لو كان القياس دليلاً شرعياً لجاز نسخ 
المفيوضن 20 


ويمكن أن يجاب بأن القياس يحتاج إلى أصل منصوص عليه فهو لا 
يصح إلا مستندا على نصء مما يدل على أنه أضعف من النص فإذا تقابل 
قياس ونص سقط القياس لأنه أضعف من النص كما لو تعارض خبر آحاد 
مع القرآن. 


ثم لا مانع أن يجعل الشرع القياس دليلا شرعياً ثم يمنع من صلاحيته 


لنسخ عيره من الآدلة. 


الدليل السادس والعشرون: أنه لو قال رجل لآخر: أعتقّ عبدي 
فلانأ لأنه أسود لم يجز له عتق كل عبد أسود مما يدلنا على أن القياس 
عير محمود ره في خطابناء والله تعالى يقول : وما اسل من سول إل 
شان قف مارت 6 نإذا" كان كدللك الى كين القناس. فلن 
)2( 
كلامه ‏ . 


.598/95 المحصول‎ )1١( 
(؟) إعلام الموقعين ؟685/1.‎ 

(9) شرح العمد .589/١‏ 

040( سورة إبراهيم» الاية: 54. 

(©6) الفقيه والمتفقه ١/4لااى‏ المستصفى ©//761., التمهيد .1١04/‏ المحصول ؟/197. 


ون ة. 


ونوقش بما ياتي : 

(أ) أن القائل لم يأمر باعتبار أوامره والقياس عليها بخلاف الشرع”"”' . 

(ب) أن القائل يجوز عليه وضع الكلام في غير موضعه فقد يكون 
لا يضع الكلام إلا في مواضعه فإذا علل أجرينا الحكم في كل ما توجد فيه 
العلة وإلا لبطلت فائدة التعليل. وكان تعليله عبثا والعبث ممتنع على 
5 030 

به 58 58 ٍءً 2 (”) 

ومن هنا فسكوت الشرع تقرير بخلاف سكوت غيره . 

(ج) أنه قد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياسء» فإنه لو كان 
لرجل ابنان قد ضربا أمهما فضرب أحدهما دون الأخر فقيل له: لم ضربته؟ 
فال لآنه ضرب له فإنه يصح وينحسن أن يرد عليه فيقال : والآخر قد ضرب 
أمه وكذا لو قال: لا تعط الصبي إبرة لئلا يجرح نفسه. فلا يصلح أن يعطيه 
سكيئاً لأن معناهما واحد فثبت أنهم يقولون بالقياس ويعملون به"**. 


ولو قال قائل: لا تأكل الحشيشة لأنها مذهبة للعقل ولا تأكل العسل 
الدخان لتعدى هذا الحكم إلى كل من توجد فيه تلك العلة”'. 

لكن أخذ القياس فى هذه الأمثلة هو من الناحية العقلية لا من جهة 
اللغة. 


.198/5 إحكام الفصول 547/5. المحصول‎ )١( 

(0) التبصرة ص””147. شرح اللمع 0988/5 المستصفى 559/5. 
ف شرح مختصر الروضة *#/7588. 

.١"”5/5 العدة‎ )1( 


(0) إعلام الموقعين .5117/١‏ 


ده 


ونوفشس بما بات 
() أن هذا استدلال بالقياس في الأصول لإبطال القياس فلا يضيه”©. 


3 أن الأصول فيها أدلة قاطعة فلم يحتج فيها إلى القياس بخلاف 


(ج) أن بعض أنواع القياس المفيدة للقطع واليقين يجوز استعمالها في 
الأهدرل 3 


الدليل الثامن والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع المقيسة 
لجاز التعبد به في الأصول”*'. 


وعورض بأن القياس يحتاج إلى شروطء. وهذه الشروط لا توجد في 
الأصيول 7 فبآن القياس لا بذ أن يرجع إلى أصل ثابنت بدليل شرعي عير 
5 . 5 5 1 : عدم عدار 26 اداه 
القياس ولذا لم يصح القياس في الأصول بخلاف الفروع المقيسة”''. فإذا 
لم يكن هناك أصل آخر ثابت بدليل شرعي يصح القياس عليه فإنه لا يمكن 
تعاب الاي لأنه عبد جما سيل الى عر "1 


الدليل التاسع والعشرون: أنه ما من شيئين إلا وبينهما شبه فعلى هذا 
تقاس جميع الأشياء على أصل واحد فيكون حكم جميع الأشياء واحداً وهذا 
باطل يؤدي إلى تناقض أحكام الشرع . 


وأجيب أن العبرة بالاتفاق في معنى الحكم والبسق للشبه كرو + 


.5594/١ المستصفى‎ )١( 

."7/١/* التمهيد‎ )9( 

(6) شرح مختصر الروضة *5817//9. 

(4) شرح العمد .585/١‏ 

() العدة 15/54؟"١.‏ 

(5) 'التبضرة خن 275 

(0) شرح اللمع 55/9" 

(6) التبصرة ص””17. الوصول ؟/7557. 
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وإذا تضاذيه أصتلان الهنقناه باشييتهنها فى المعدى فلا .ودف إلن 
النافف 77 


درج 

مما سبق يتضح رجحان القول بحجية القياس في الفروع . 
منشأً الخلاف: 

فرّق أكثر العلماء بين حجية القياس في الأصول وحجيته في الفروع. 
ويتضح ذلك بمراجعة الأقوال التي أوردتها في المسألتين» ولعل الخلاف في 
هذه المسألة راجع إلى أن القياس عندهم ظني فيصح أن تثبت به الفروع 
دون الأصول إذ هى لا تثبت إلا بدليل قطي ”''. 

ولم يفرق طائفة من العلماء بين الأصول والفروع في هذه المسألة 
وهم على فرقتين: فرقة ترى عدم صحة الاحتجاج بالقياس مطلقا وفرقة ترى 
أن القياس دليل صحيح في الأصول والفروع. ظ 


ثمرات الخلاف فى حجية القياس فى الفروع: 
القائلون بعدم حجية القياس في الفروع يترتب على قولهم هذا عدة 
مسائل أصولية منها : 
د ا و ا | 
١‏ منع تخصيص العموم بالقياس إذ كيف يخصص النص بما ليس 


: 0 5 45 ند نا ش ١‏ 1 


(1) شرح اللمع وغ4ثلاء التمهيد *8/9م/ا"؟. 
(90) التمهيد *7١/ا".‏ 

(9) الإحكام لابن حزم "89/١‏ و١١4.‏ 

(5) الإحكام لابن حزم .61١0//١‏ 


حك 


 "*‏ عدم صحة استناد الإجماع إلى القياس"'' إذ لا عبرة عندهم 
بالقياس . 

8 عدم اغشاز. الانعئنان”'؟ لأن: الاستحسان هو العدول بالمشالة 
عن تطائرها لدادل بخاص + والبطادر لا عبرة بها في الشرع فلا حاجة لتقرير 
كن الاستحنان دللا شترعيا: 

لال القاتلون مسحي "القيادى افا رلؤمهتم القول ينا سدق ولا افيه 





)000( الإحكام لابن حرم 1ه و6"”5. 
00 الإحكام سن بحرم ١‏ . 


تطبيقات 
على القياس في الفروع 


هناك مسائل فقهية كثيرة اي اي ا ين ا 
الفروع منها ما يأتي : 


١‏ - الوضوء من آنية مغصوية: 


ذهب الجماهير إلى صحة الوضوء من آنية مغصوبة قياساً على الوضوء 
فد “غير المخصوتي أن الموف و لاي ا 


؟ - انتقاض الوضوء بالجنون : 


قال 0 جن انتقض وضوؤه قناضا على النائم بجامع زوال 
العقل في كل منهما 


وقال الظاهرية : ا ينتعهضس وضوؤه والقياس باطا 57 . 


.٠١5/١ حاشية الروض المربع‎ .5190/١ المجموع‎ )١( 
.5١5/١ المحلى‎ )0( 

(9) المجموع 0.55/5 المغني .5815/١‏ 

(5) المحلى ١/2؟5.‏ 
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8 ل صب البول فى الماء الراكد : 


قال الجمهور في قول النبي : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي ل يجري ثم يغتسل فيه)”'' . 

قالوا: دل هذا الحديث على تحريم البول في الماء الدائم ولا فرق في 

0050 

ذلك يق آنه يفو النول “فى الهاه عاغيرة أو يرع فى :إن الى نقيت 1113 

وقال الظاهرية: البائل فى الماء الراكد حرام عليه الوضوء بذلك الماء 
والاغتسال وذلك الماء طاهر حلال شريه له ولغيره اذالم ميقيو الول لديا 
من أوصافهء فلو بال خارج الماء ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز 
الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يتغير ال 
5 الماء الذي فيه عذرة لم تغيره (التغوط في الماء الراكد) : 

قافن البعودهيرو عل البول في الماء الدائم التغوط فيه'* 

وخالف الظاهرية ففرقوا , ل ا 

حتى قيل : هذا أقبح ما نقل عنهم في الجمود على الظاهر" 


ذهب الكقوون الى أن" الحائفن :إذا" القمست: فى الماء الراكد أنه لا 
يرتفع حدثها قياساً على الجنب”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 59/١‏ برقم 774 كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. ومسلم 
برقم 787 كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

(6) فتح الباري 254/١‏ عمدة القاري ,١159/#‏ نيل الأوطار :5٠/١‏ سبل السلام ."6/١‏ 

.١"5/١ المحلى‎ 

(4:) عمدة القاري .١59/‏ شرح صحيح مسلم عا كشاف القناع »47/١‏ نيل الأوطار 
سبل السلام .54/١‏ 

.١181١/١ المحلى‎ )©( 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي #/188. عمدة القاري .١59/#‏ 

0) المغني فى 
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وقال الظاهرية: بل يرتفع لأن النص إنما ورد في الجنب”"' . 
كه اجتماع موجبين للغسل : 


إذا اجتمع موجبان للغسل كالحيض والجنابة أجزأه غسل واحد عند 
الجمهور إذا نواهما قياساً على ما لو اجتمع ناقضان للوضوء”"' . 

وقال الظاهرية : لد يجرزئه إلا ا 
7' - ما تجب فيه الزكاة من الزروع: 


قال بعص الظاهرية : ل تجب الزكاة : في الزروع والثمار إلا في القمح 
والشعير والتمر 0 وقال آخرون منهم: بل تجب في جميع الزروع والثمار 
لعموم النصوص”*! 


وقال الجمهور: ننظر إن ما ورد والمعنى الذي لأجله وجبت فيه 
الزكاة فنلحق به ما يماثلهء فقيل: العلة أن تكون ثمرته باقية”'» وقيل: 
الاقتيات والادخار والكيل""'. وقيل: العلة الكيل .والبقاء واليبس مما يتبته 


الآدفيوق 7 . 


ذهب الظاهرية إلى أن تذكية الرجل بآلة من ذهب لا تحل» ويحرم 
أكل ما ذكى كذلك على الرجال والنساءعء وإذا كانت التذكية من امرأة فهي 
ةل وز ا 


.5١/؟ المحلى‎ )1١( 

.7597/١ المغنى‎ )0( 

(0) المحلى ؟/47. 

(:) المحلى ه/9١٠؟‏ و؟١5.‏ 

.١٠١9/١ الهداية‎ )©( 

(5) المقدمات الممهدات ١/لالا؟.‏ المجموع ه/١4.‏ 
(0) المغنى .١168/4‏ 

00( الكخلى / هع . 


5 


زقال'الجمهورة يشل ما ذبخة الرخل 'بالة “من ذهينة كالمزأة لآن المراد 
أنهار الدم وفري الأوداج؛ فمتى حصل ذلك حلت الذبيحة كما لو ذيح 

قال الجمهور يصح الرهن في الحضر لأن الرهن وثيقة كالضمان تصح 
في الحضر كالسفر”'". 
٠‏ - حق المرتهن بعد موت الراهن : 

فال ناهر" إذا تناك الراهسيظر: الرهع :وقاة الهرتهن أسوة الخرساء 7" 
أصحاب الحقوق التي لا تتعلق بشيء من التركة لأن حق المرتهن في حياة 
الراهن من أجل تعلق حقه بعين المال وهذا المعنى لا يختلف بالحياة 
والموك 7 
١‏ الكفالة: 

ذهب الجماهير إلى صحة الكفالة «كفالة البدن» قياساً على صحة 
الضمان”2. وذهب الظاهرية إلى عدم صحتها”” . 


)١(‏ الهداية 58/4» المقدمات الممهدات :»47”0/١‏ روضة الطالبين ”/7847: كشاف القناع 
1 

(؟) بدائع الصنائع 5*» المقدمات الممهدات 2557/7 رحمة الأمة ص184., الإشراف 
"7 المغنى 555/5. 

(6) المحلى 417/8. 

.٠٠١/8 المحلى‎ )5( 

(8) حاشية ابن عابدين 15/8”:”. روضة الطالبين ه/38» المغنى 56/؟5171. 

(5) تحفة الفقهاء “/404» المغنى 917/6: وانظر: المقدمات الممهدات 844/5. الهداية 
“لام روضة الطالبين 567/4. 

222 .١١9/8 المحلى‎ )0 


: الجعل‎ - 7١ 


قال الظاهرية لا يجوز الحكم بالجعل 56 الا لأنه عقد مجهول 
الملة إلا أن ما ره مله معروفة يأتي به من مكان و 


ونا التسميدرن؟ الجعالة: عا حود الاق عقن جاتر بوعه افا لابق 
ستحق الجعل». وأما عدم تقدير المدة فذلك لأنه عقد جائز غير لازم فجاز 
ذلك "فيه كالشر كه والوكالة لاا يجب تقدير تي 


١ت‏ بجع الحمل الشارد : 

قال الجمهور: لا بسر بس الحدل الشساراة ل على 
تونليفة أده ببيع السمك فى ال 

وقال الظاهرية : يجوز بيع الجمل الشارة ولا ,سعدل ا 


قال عرد 0 إنما 1 فى ينه أمياء: لخر - والتتعير 


1 01 
سر عية 


وقال الجمهور: هذه الاضناف يجري فيها الريا لو جود علة الريا فيهاء 
فكلما وجدت هذه العلة أثبتنا حكم الربا والقياس دليل شرعي”'' . 
كتابة الطلاق : 


قال الجمهور: إذا كتب الغائب طلاق امرأته بحروف بيئة ناويا له وقع 


.5١5/8 المحلى‎ )1١( 

(؟) بداية المجتهد 2381/7 المغني 377/8*. روضة الطالبين 2558/8 الإقناع لابن المنذر 
5 ». الإفصاح ؟/58. 

(06 المت ار 17 

05 ال 14" 94". 

(5) المحلى 4"51//8 - 

(5) الهداية ات 0 5 ص58١.‏ روضة الطالبين #//ا/2”9 المغني 01/5. 


2 


الطلاق. لأن الكتابة بالطلاق حروف مفيدة له فأشبهت اللفظ؛ لأن الكتاب 
من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر. وقياسا على كثتات القاضد 7 
وقال الظاهرية: من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئاًء لأن الكتابة 
بالطلاق ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص”" . 
5 تعليق الطلاق بزمن : 
: . 00 : ده 1 1 اضوع 
يجوز عند الجمهور تعليق الطلاق بزمن ويقع قياسا على العتق ‏ . 
علق عليه الطلاق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك”*'. 
قال الجمهور: للزوج أن يفوض امرأته طلاق نفسهاء فإذا طلقت 
نفسها وقع الطلاق. لأن الطلاق ملكه؛ قياساً على هبة الإنسان ما يملكه””'. 
وقال الظاهرية: من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم تطلق سواء 
د ا ا ٠‏ لأن الله إنما جعل الطلاق للرجال دون 
ال" 
التسناء 





)1١(‏ تحفة الفقهاء "/لالاا. المغنى 2680/٠١‏ وانظر: القوانين الفقهية .١68‏ روضة 
الطالبين 50/8. ١‏ 

.195/٠١ المحلى‎ )0( 

(9) روضة الطالبين »١١5/8‏ المغنيى 24٠١/٠١‏ وانظر: الهداية »575/١‏ القوانين الفقهية 


64 . 
(5)- المخل. /51. 
(©) بدائع الصنائع 41١7/7‏ القوانين الفقهية ص86 ,.١60‏ المغنيى 2781/٠١‏ روضة الطالبين 
.0 8/"؛. 


.5١5/٠١ المحلى‎ )5( 


وف 


الفصل الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع 
فى الاجتهاد والتقليد 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : حكم الاجتهاد في الآصول والفروع . 
المبحث الثاني: تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع . 
المبحث الثالث: حكم المخطىء في الأصول والفروع . 
المبحث الرابع: التقليد في الأصول والفروع . 





المبحث الأول 
حكم الاجتهاد في الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبين : 

التمهيد: في تعريف الاجتهاد. 

المطلب الأول: الاجتهاد في الأصول. 
المطلب الثاني : حكم الاجتهاد في الفروع . 





هه 


الااجتهاد لغة: بذل الجهد. يقال: جهد الرجل في الشيء؛ بمعنى : 
جد فيه وبالغ"'". والبجهد بالفتح: المشقة أو المبالغة والغاية» والجُجهد بالضم 
٠ 250‏ 
الوسع والطاقة” ". 


1 . : : 4100 
وارجع ابن فارس اصل هذه الكلمة إلى المسقة . 


غير أن المشقة لا تستوعب جميع مفردات هذه اللفظة. 0 


ما يحرج عنهاء ومن ذلك قوله تتعالوي: وَالْديتَ ل يجذون ب 
ا 52 


أما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ العلماء فيه ومن 
أهم ما قيل في تعريف الاجتهاد اسطللاحا ما يأتى : 


استفراغ الوسع فيه»””'. وقوله: «فيما لا يلحقه لوم» بناء على مذهبه من أن 


() النهاية (جهد) ١/١؟".‏ 

() النهاية (جهد) .#71١/١‏ لسان العرب (جهد) “ره"١.‏ 
17 معفك انين اللقة (اتسهيد )6 لتيب 

(5) نبووة الغوية 6 الآية + قلا 

( 0 5 وانظر: شرح تنقيح الفصول ص459. 


5ع 


هناك مسائل يلحقه اللوم بالاجتهاد فيها وهي الأصول. 

واغترضن «الاأستوى:.علن :هذا التعريق: باغتراضية : 

(أ) بأنه مشتمل على التكرار؛ وذلك في قوله: «استفراغ الوسع». 

(ب) أنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد فى عرف الفقهاء كالاجتهاد في 
العلوم اللغوية والعقلية وال 

ويمكن أن يعترض عليه باعتراضات أخرى منها ما يأتي : 

(1) أن النظر إنا أن يزاة هما هنو محروف لغة: وهى الرؤية فيكون 
تعريفا بالمغاير. 

وإما أن يراد به معناه الاصطلاحى وهو أخفى من الاجتهاد فيكون 
تعريفاً بالأخفى . 

(ب) أن قوله: (فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه) تعريف 
يعرف إلا بعد معرفة حقيقته . 

؟ ‏ قال ابن قدامة: «هو بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع»”'' . 

وفي نظري أن هذا التعريف لا يصح إذ يرد عليه مآخذ منها: 

(أ) أن الاجتهاد غالبا ما يؤدي إلى الظنء» بل قيل: إنه لا ينتج إلا 
الظن ومن ثم لا يصح قوله (العلم) في تعريف الاجتهاد. 
اللجدياة إذ إن قوله (العلم بأحكام الشرع) يتبادر إلى الذهن منها العمو م 
لان ال في للق للععنسين وهي مميدة للعموم . وكلمة (أحكام) 
لفظ جمع أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. 


() نهاية السول #/؟1"؟. 
9( روضة الناظر ص 67 .7١‏ 


 *“‏ قال الطوفى: «الاجتهاد: بذل الجهد فى تعرف الحكم 
الرع 1 

ويؤخذ عليه التعبير بالجهد فى تعريف الاجتهاد. 

ثم إن الألف واللام في (الحكم) للجنسء» ومن ثم كان هذا التعريف 

والأولى أن يقال فى تعريف الاجتهاد اصطلاحاً: «بذل الوسع المعتبر 
لمعرفة حكم شرعي بطريق الاستنباط» . 

فقولي: «بذل الوسع» جنس في التعريف بحيث لا يكون هناك تقصير 
الاصطلاح الشرعي . 

وكلمة «المعتبر» لإخراج بذل الوسع غير المعتبر شرعاأء مثل بذل 
المقلد والعامى وسعه فى تعرف الأحكام من الأدلة . 

وأما عبارة «لمعرفة» فهي لإخراج بذل الوسع في الأعمال البدنية أو 
أحوال النفس ونحوها. والتقييد ب «الحكم الشرعي» لإخراج بذل الوسع 
لمعرفة الأحكام العقلية والحسية واللغوية. 

كما أن التقييد بأن يكون «من طريق الاستنباط» يخرج بذل المقلد 
وسعه لمعرفة حكم شرعى بواسطة سؤال العلماءء أو أخذ اجتهادات العلماء 


من كتبهم . 





)١(‏ شرح مختصر الروضة #/ه/اه. 


0 


المطلب الأول 
الاجتهاد في الأصول 


تباينت أقوال العلماء في الاجتهاد فى الأصول على ثلاثة اتجاهات : 


الاتحاه الأول : المنع وهذا هو المفهوم من كلام جماعة من العلماء 
حيث يشترطون للاجتهاد ألا يكون في الأصول”"' . 


ونسب المنع إلى الظاهرية”" . 


قال الغزالي: «المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
عل /590) ١ ١‏ 


وقال الرازي: «المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قاطء»0؟؟ . 
وجاء في المسودة: «ولا اجتهاد فى القطعى)”*' . 


)١(‏ المستصفى 814/5". المحصول 449/5. التحصيل 788/7. المسودة ص4588» البحر 
المحيط 2717/6 تيسير التحرير »١8٠0/54‏ إرشاد الفحول ص"ه؟. 

(0) فتح الباري ."5494/١‏ المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه ص/5. 
وانظر: الفصل 58/4. 

(9) المستصفى ؟615/9". 

(5:) المحصول 1494/5. 

(6) المسودة ص4088. 


ةو 


وقال الزركشي : الود رودو كل شعي حرجي حملي امل 
مجه العا لين اليد الل و10 


وقد مر الرازي بذلك فال بعك أن عرف الاجتهاد : «وهذدا سبيل 
مسائل المروع ولذلك تنسمى هذه المسائل مسائل 0 والناظر فيها 
ميجتهل ولسين هذا حال الا مول . 


وتسعدل: لهذا المدهب»ببعدة ‏ آذلة: 


الدليل الأول: أن الله تعالى : 0 في الدين فقال سبحانه : من 
لَذِنَ فقوأ بتكم كا اكه و بجت 14" قال وك ا ادن 


سرف جح ع ا عه 


تفقوأ و | أ مِنْ بعد ما جَآءهمْ اث 2904 
وجه الاستدلال: أن الله ذم الاختلاف فيما جاءت به البينات ولو جاز 
لكل إنسان الاجتهاد فى الأصول لحصل الاختلاف المذموه”*) 


الداول الثاني : أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أمرونا بالاتباع دون 
الابتداع : 


الدليل الثالث: أنه لو جاز الاجتهاد فى الأصول من أهل المذاهمب 
المختلفة لكان جائزاً من أهل الأديان الخارجة عن دين الإسلام”" . 


الدليل الرابع : أن الأصول فيها أدلة قاطعة تعيّن الحق فيها من الخطأ 
ش اموه 


() البحر المحيط 771/6. 

(9) المحصول 588/5. 

(*) سورة الأنعامء الآية: .١169‏ 

(5): ضورة آل :“عهوان <الاية :18 

(8) الرسالة ص١65.‏ 

(5) الفصول #/5لا. فتح الباري *١/0ه".‏ 

0) شرح العمد ؟/155. 

(4) شرح اللمع 48/9 ,.٠١‏ المستصفى 7681/5, البحر المحيط 5710/16. 


حر 


الدليل الخامس: أن الاجتهاد في الأصول مظنة الوقوع في الشبهات 
والضلال واضطراب الآراء فهو طريق غير آمن فلم يجز سلوكه”"' . 


الدليل السادس: لو كان الاجتهاد والنظر واجباً فى الأصولء» فلا يخلو 


الأول : أن يكون وجوبه على العارف» وهذا باطل لأنه من باب 
تحصيل الحاصل . وهذا عبث ينزه عنه الشارع . 


الثاني: أن يجب الاجتهاد على غير العارف وهذا باطل» لأنه حينئذ لا 
عق د الجهل على النظر فلو وجب النظر والاستدلال والاجتهاد لكان 
الجهل انا لتوقف الاجتهاد الواجب عليهء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واتعنن 7 

ويسكن أن::يحاتة بأن العارف* قد: مقع معرفة.. بالاسعد لال أعا 
غير العارف وهو الجاهل. فإنما أوجبنا عليه الاجتهاد لإبعاد الجهل 
يوضح هذا أن الله تعالى قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
دنا قال سبحانه: وله كم من . أت لا علوت 
ا الع قال خب لان التتميها: 0 َم ألسّمَع م 
فهك" 15 وعةه عن الأدوات الع مشكن ,نبوا سك ينا دراله الأدلة 
ومدلولاتهاء ثم دكن عقن اتحمه السيعالوا جيا! لقان« كلت 1 
نعحسم 2 عَلَئِحكُمْ لَعَلَكْمَ شيئت #4 إلى قوله: 5 نِعَمَتَ الله ثم 


() المستصفى 078/6 شرح مختصر الروضة #/5848. فتح الباري ."60/1١‏ 
() الإحكام للآأمدي .5"١/4‏ فتح الباري .749/١‏ المسائل المشتركة ص"7. 
(6) سورة النحلء الآية: م 

(54) سورة النحلء الآية: 8/. 

(5) سورة النحلء الآية: .6١‏ 

(50) -سوزة التخلء الآرةة. عر 


5١ 


الاتجاه الثانى: الوجوبء» وإلى ذلك ذهب جماعة من المعتزلة وأكثر 
اناف 0 
واستدلوا على هذا بعدة أدلة : 


صرق جه عبر ا 


الدليل الأول: عموم الأدلة الآمرة بالاعتبار ومنها قوله تعالى: "9# فاعميرواأً 
كول الأْبصَرٍ 4(" والاعتبار هو الاستدلال”" . 


سه الل سر سم 


5 الثاني: قوله تعالى: أنَو تدبو الشزتات أم عَك مُلُوبٍ أثمَالها 
حكَق 0 وقوله: د سد نَرونَ لمان و كن من عند عير لله لوَجَدُوا فيه سه 
خْيِلَمًا حيرا 469 . 


يقنع قر نوهد هرو اينات الا 1 

وأجيب بأن هذه الآيات خطاب مع المتكبرين الجاحدين فأمروا 
بالاستدلال والنظر ليعرفوا الحق وليس فيها إيجاب الاستدلال على جميع 
الخك 0 


لالجل لخادت أن الله - عز وجل بداقال: ولج تتَكووأ ف أنشيهم م 
َلَنّ أَلَّهُ لوت وَالْارّضَ وما يَبتَهمَآ إلا بَِلْيّ. . .4“ وقال: وق شيك أ 


)١(‏ الفصول #/59”. البرهان »45/١‏ الإرشاد ص598, البحر المحيط ١/218؛‏ شرح 
الكوكب المنير 2*:48/١‏ فتح الباري 5149/17. 

(0) سورة الحشرء الاية: ؟. 

(90) الفصول #/5/ا”. 

(4:) المحصول 5//ا5؟., الإحكام للآمدي ؟/588. 

(6) سورة محمدء الاية: 55. 

50 شووة التسافة الأيدة : الخن 

0) انظر الاستدلال بهذه الآيات في: الفصول #/05ا". 

(4) المسائل المشتركة صن .١‏ 

(9) سورة الرومء الآية: م 


بغر 


رون © 5 وقال: 5 4 0 حَلْقَ السَمنواتِ والارسل:: ا 
إفراده بالعبادة وهذه مر من أهم المسائل الآ برل 


واحيينن بأن هذه الايات خطاب مع الجاحدين فأمروا نالاستدلال 
ليغرفوا التق فالآيات: لا 'توجب الاستذلال على: جميغ الخلق”*' . 


الدليل الرابع: قول الله تعالى: لوَحَددلَهُم يِل هَ أحسن4*. 


وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه 496 بمجادلتهم وتوضيح الحق لهم 
بأدلته”'؟» والمراد بذلك المسائل الأصولية لأن الآية في مجادلة الكفار. 


وأجينة بالفرق بين الاجتهاد والنظر وبين الجدال». فالنظر تقليب الفكر 
ويكون بالقلب» أما الجدال فهو الاحتجاج باللسان نصرة للقول'"' . 


الدليل الخامس : أن الحبى يي دعا الخلق إلى الاستدلال والنظر من أول 
ما بعثه اله عارك يتعانق إلن أن :قفن وقد تقلت الأمةانذلك: خلنا غم سلف قلا 


متواتراً متصلاً كما نقلوا دعاءه إياهم إلى التوحيد وإلى تصديق النبى 7296 . 


0 بأنه 0 ينقل عن الحم ل الإنكار على _ لتركهم 
ل الشهادة اه ل 


(9): منود الذايات» الكة ف و 

0 ووه الك كران الايةة: نقة اه 

(*) انظر الاستدلال بالآيات في: الفصول #//ال/ا". 
(4) المسائل ' المشتركة طن ٠لا.‏ 

(8) سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 

(5) انظر: الفصول */8/ا”. 

(90) البحر المحيط .547/١‏ 

(8) الفصول *#/8/ا”. 


(9) المحصول 8599/5؛. شرح تنقيح الفصول »5"١‏ الإبهاج 2,77١‏ البحر الويفيطظ 
5. 


رفي 


بل إن النبي وَل كان إذا بعث رسله للدعوة أمرهم أن يكون أول ما 
يعون له التونخين: ذوان: سعد ل 0 


الدليل السادس: أن الله تعالى نهى عن التقليد وذم من احتج بالتقليد 
فقال سيحانه: #وَإًا قِلَ الا لا 1 0ه َال سول فانرا 
عسبا ما وعدن عق 2012 ون كن اوم 4 لون ا 3 
ولحو ذلك من الآيات . 


#سد 


ووجه الاستدلال: أنه إذا كان التقليد منهياً عنه وجب الاستدلال 
والكا م 

وأجيب بأن المراد بذلك ذم من قلّد في باطل» بدليل أنه لو كان متبعاً 
لما أنزل الله تقليداً لغيره لما توجه إليه الذم”*' . 

الدليل السابع : أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الباريى سبحانه. 
ولا يتم تحصيل العلم إلا بالنظر والاستدلال فكان واجباًء لأن ما لا يتم 


زم 


الواجب إلا به فهو واجب” 
وألجري»غنة. هذا بثلانة كوي : 


الأول: بأن ثم طرقاً أخرى لمعرفة المولى جل وعلا غير النظرء» ومن 
ذلك الفطرة وبديهة العقل واتباع الرسل”". 

الثاني : أنه لا يوجد إنسان قط إلا وهو يعرف ربه» ومن كان كذلك 
لآ يقال اله ' انظن :واتعدل 4 الامو رضن لجنا وتان اق و7 


25 برقم الا”الا كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي‎ ١40/4 صحيح البخاري‎ )١( 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.‎ 

(6) سنوررة الماتدة؟ الآية 11 

(9) الفصول #/0/9ا". 

(5) المسودة 2.55١‏ إعلام الموقعين ؟59/7١.‏ 

(8) الإرشاد ص١".‏ البحر المحيط .48/١‏ 

(5) الفتاوى 5٠١5/٠١‏ و195/8. 

(0) البحر المحيط .48/١‏ 


أي 


010 


أرباب 


الغالثك: أن عند عوام المسلمين من التقمن والعلم ما لم يحصل مثله 


لي" 


الفتارى 6/5 >»> وةع .2 وقد أورد بعض العلماء لذلك نماذج عديدة منهاء قول الفخر الرازي : 


نهاية إقدامالعقول عقال 


وأرواحتا في وحشه من جسومنا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة 


واكتش ستعيى التالتشعيية: فدادل 
وحاصل وخببائع أدى زوجيال 
يحوق' أن جمنغنا' فيه قيدل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ثم قال: «من جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي». 

انظر: لاسير أعلام النيلاء ١؟/ه‏ طبقات الشافعية لاسن اسيك 6 البداية والنهاية 


1 شرح الطحاوية ص؟97١).‏ 

وقال الشهرستاني : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
تتكي أر إلا واقيف] ك: سباتمر 
انظر: (شرح الطحاوية ص9١).‏ 

وقال ابن أبي الحديد : ظ 
فنيك هنا أغنسلسوظية الفمكتي نهنا 


تخحصوايحصدواء: ]نل االحدي اتكصوزرا 


على ذقن أو قارعا سن نادم 


فتك اللجبتع نيو حا لي كه 


خارج عن قوةالبشر 


انظر: (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .81١/١*‏ شرح الطحاوية صص94١).‏ 

وقوله «يا أغلوطة الفكر» يريد به الله سبحانه وهذا يدل على مدى حيرتهم. مع أن هذا 
الإطلاق غير جائز شرعا. 

وقال أبو المعالي الجويني: «لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام 


وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 


لابن الجوينى» وها أنا ذا أموت على دين العجائز) . 

انظر: (المنتظم 219/4 سير أعلام النبلاء 2541/1/14 طبقات الشافعية لابن السبكي 
ه/لومهة. شرح الطحاوية ص”97١).‏ ظ 

وقال ابن واصل الحموي: «استلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهيء» ثم 
أذكر المقالاات وحجمع هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم 
يرجح عندي شيء21 . 

انظر : (مجموع المفتارى 5/خ, شرح العقيدة الطحاوية ص5 .)١9‏ 


هه 


الدليل الشامن: أن الله عز وجل خلق الأشياء دالة عليه 
وأمر بالاستدلال بها فعلمنا أن الله حين خلقها أراد من العقلاء الاستدلال 
1 

ويمكن أن يجاب بأن هذا الدليل إنما يفيد وجوب الاستدلال على 
بعض الناس دون جميعها فمن حصل له العلم بدون الاستدلال بها لم يحتج 
إلى ذلك . 

القول الثالث: أن الاستدلال والاجتهاد لمعرفة الأصول جائز اختار 
ذلك ابن حزم" وابن 1000 والكمال وابن الهماء”* وغيرهوه””'. 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أصرحها ما يأتي : 


الدليل الأول: قول الرسول 'ة: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه)9' . 

وجه الدلالة: أن الغالب في الإنسان معرفة المولى؛ فكيف يجب 
علية:: الاليكياد المعرقة تن م يعرف إل أن عضن النادن « قن رعرطن للد شجهانت 
تفسد فطرته فهذا يجب عليه تصحيح فطرته ومن طرق تصحيحها 
الا لل 


الدليل الثاني: أن النبي 85؛ لم يكن ينكر على عوام أهل زمانه ترك 





)١(‏ الفصول #/و/ا". 

(0) الدرة ص٠١89".‏ 

() المسودة ص”595. مجموع فتاوى ابن تيمية .5١ 5/5١‏ 

(4) انظر رأيه في: التقرير والتحبير /؟5947؟. 

(5) فتح الباري ,"8١ "49/1١‏ المسائل المشتركة ص5". 

50( رواه البخاري ١١86/5‏ برقم ا0١‏ كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه؟ ومسلم برقم 5604 كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 


(0) مجموع الفتاوى /84/9؟ه. فتح الباري 259/١‏ البحر المحيط .48/١‏ 


د 


الاستدلال؛ فإن الأعرابي كان يحضر إليه وينطق بالشهادتين فيقبل منه ولا 


الدليل الثالث: قول النبي ,َليةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإن هم قالوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على اللّه) . ظ 

وجه الاستدلال: أن المطلوب من الخلق الشهادتان فبأي طريق حصلها 
العبد فقد أدى الواجب سواء كان بالنظر والاستدلال أو اتباع الرسل أو 
الفطرة أو غيرها”''. 
دون تكليفهم بنظر ولا 0-0 
ا و ل الب ووو ا 0 

ادلم التمادض أن عغيرا بين الكاتى بعس عن الدانلك تهات 
الأصولية. فتكليفهم بالاسعد لال فيها تكليف بما له يطاق. وهذا شيما له 
يمك ١:‏ أن يرد الشرع وا 


الترجبيح: 

بالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة يظهر لي أن الراجح هو جواز 
الاجتهاد في إثبات الأصول في الجملة» وإن كان الخلق قد يتفاوتون في 
ذلك لتفاوت قدراتهم. 


60 الدرة ع المحصول لطر شرح تنقيح الفصول ص 153١‏ . الإربهاج لاا 
البخر المتحيط وباا؟. 


(4) شرح الطحاوية ص6١.‏ 
(9) الدرة صاة". 

(4) مجموع الفتاوى .1١7/5٠١‏ 
() مجموع الفتاوى .5١7/٠١‏ 


ضة 


وسبب ترجيحي للقول بالجواز: 

1 أنه وميه الأفوال»:«والوسمط ةين :ضفااف وتنا الحديته رايهنا 
الإسلامية . 

ا الذي يتمشى مع واقع الأمة الإسلامية في جميع عصورها. 

لاج أن اتكليه جميع الناس بالنظر والاستدلال فيه مشقة عظيمة» لم 
يعهد من الشارع أنه أتى بمثلها أو ما يقاربها. 


5 - أن المطلوب تحصيل العلم واليقين فبأي طريق حصل تم 
المطلوب . 
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المطلب الثاني 
حكم الاحتهاد في الفروع 


تفاقين الآمة :يذهوون إلى وان الالجعهاد. فى الول ولهم على 
ذللةدقدة ادلة. ابزتهاءها بات : 


الدليل الأول: أن الله عز وجل - قد أسند كثيراً من القضايا الشرعية 

51 5 رمم مجر عم كور «شور2 جيرءد ررد #+تسعو .42 (7) 

إلى الاجتهادء قال تعالى: ##وعل المولود لَه رِنتهنَ وكسوحن بالمعروي 4 
والمعروف إنما يوصل إليه بالاجتهاد . ظ 


5 1 ل وخ جد وء و لصم م#لرح ل عسوو عدشمم محريو عدم (#) 
وقال: لأوَميْعُوهنَ على الموسع قدرم وَعَلَ المقتر هدرم متعا المعو # 


الم 


ولا سبيل إلى معرفة مقدار هذه المتعة إلا من طريق الاجتهاد. 
وقلدبال: لوَيسسَلُونَكَ عَنِ الْبَسَ كُلْ صلخ لم حَيُّْ وَإن خَحَالِطوهَمَ 
َِخْونَكُمَ #”'. وإصلاح مال اليتيم إنما يكون بالاجتهاد والتحري. 
وقال تعالى: 3 فادكحرأ لا م َنّ أَلِنَسَ. . . © إلى قوله: #أدَإِنَّ 


)١(‏ جماع العلم صه” و95., الفصول ص٠١5,‏ الإحكام لابن حزم ؟8481//5. شرح اللمع 
٠٠١5‏ ,. المحصول 5894/5. التحصيل »581١/5‏ البحر المحيط .١198/5‏ 
وأكثر الأصوليين في مؤلفاتهم يفردون باباً مستقلا للاجتهاد يبحثون فيه تعريفه وشروطه 
وأحكامه مما يدل على أن جوازه مستقر عندهم. 

() سورة البقرةء الاية: ”7737. 

لات سيووة المقرق د ال 16 

(4): .ضورة البقرق الاة ةا 


ا 


105 


- 0 يس مر 
خف ألا تعراوا فوا 


2 
ن 


...67# والخوف إنما يعرف بالاجتهاد. 
سرض ب سمه 


ورقال: وبلا الِنس حي إذَا بَلَعُوأ آليْكاح فَإِنَ اسم هنهم رشذا فأذفعواً 
نمب 6"”4. والابتلاء وإيناس الرشد إنما يكون كين 


ا مسار 


وقاال: ولت خَاهونَ نتورشرى مَمِظُومري وَأْفْجَرُرشَُ في الْمصَاجع 
م والخوف من الور إنما يعرف بالاجتهاد وكذلك تقدير 
العقوبة» ومثله قوله: 9إوَإنِ أنيَأةٌ حَافَتَ من بها شَُورًا أو إِعَرَاضًا فلا باع 
عا ل عنما مله" بهذا التكيوف يكرك إلا اتهادا. 
فيُجتهد بعد ذلك في تحقيق الصلح. وقال: ##فجراء؟ يكل كا قل فن العو حك 
بو دَوَا عدّل ينك . . . 274 فيجتهد الحكمان في المثل . 

وقال: مس اغتدئ عَلِتِي كَعتَدُوأ عَلْهِ بمثلٍ ما أغْتّدَئ عَليك 2074 
سمل 37 الجياد. 

ورقال: لوَالَتِي إذَا أَنففُوا لم مُرهوا وَلِمْ يقثروأ فعن بر ناك 
قَوَامَا (69*”"'. والعدل الذي بينهما لا يوصل إليه إلا من طريق 
ال 


النبوة و و د 0 : ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي يق 
اجتهادهم رافك وللك 


أن المسلينة كاتوا كسينون أوقت؛ الغندة لأنه لآ يتادى. لها فى. اول 


ل 0 ديا 
)4 مور السافة الآية52: 
8" ميورة انناف الآبة :7,4 
)7 تسنونة التاءة الكر: :1 
(8) سورة المائدة» الآية: 48. 
5 .ونير ةا القوة الاي 15 
(0) سورة الفرقانء الاية: /ا5. 
(4) الفصول ص54. 
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الإسلام فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
رجلا ينادي بالصلاة فأمر رسول الله وَيّكِ بالمناداة للصلاة”'" . 


فاجتهد الصحابة في أمر الأذان أمام رسول الله وَل فأقرهم ولم يعنّفهم 

على اجتهادهم بل أخذ به . 
ظ ٌ. م . 20) . الات 8 

أن النبي 6 حكم سعد بن معاذ' فى بني قريضة ليحكم فيهم 
باجتهاده. فحكم بقتل رجالهم رمعي ذريتهم فافره النبي 2 على 
المتياف.* "3 

- واستعارت عائشة - رضي لساك عن الوا أختها قلادة 
فأضاعتها في غزوة من الغزوات؛ فبعث رسول الله و رجالا فوجدوها 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بدون وضوء اجتهاداء فذكروا ذلك 
للنبون عرف فلم يأمرهم بالإعادة ونزلت ادل 


)١(‏ رواه البخاري ١6/١‏ برقم 4 كتاب الأذان: باب بدء الأذان» ومسلم برقم /الا"ا 
كتاب الصلاة: باب بدء الأذان. 

(0) أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعفان الأنصاري الأوسى: توفى سنة خمس للهجرة: 
صحابي شهد بدراً والخندق. | 0 
انظر: (الجرح والتعديل 97/4», الثقات #/145., الإصابة ؟/#8» سير أعلام النبلاء 
.))2/١‏ 

(6) رواه البخاري ١4/98‏ برقم 4١5١‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبيى #6 من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» ومسلم برقم ١759‏ كتاب الجهاد والسير: باب 
جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 

0 0 أسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان التيمي القرشي: صحابية 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وهي أم عبدالله بن الزبير ماتت بعدما قتل ابنها ' 


سنة "الاه. 
انظر: (الثقات #/7. سير أعلام النبلاء 27481//1, الإصابة 2555/5 تهذيب التهذيب 
2 . ظ 


()ك نواه الممقاتق: اا قد عدف بكم م كباب العامة ترات 1١|‏ ل مجن عا ا دوا 1 
رواه البعحاري تركم بت ألم باب [ 2 ولا بار 


١ 


- أجنب عمر بن العاص"'' ‏ رضي الله عنه - في ليلة باردة فتيمم ‏ 


وتاذ::-2 رلة ارا آلف 1 إِنَّ أنَهَ كنَ بكم رَحِيمًا4”' فذكر للنبي 495 فلم 
2090 
أن على أبن طالكن“قدم على الى 6 مق اليمق» كقال :بد 
أهللك: قال :نيما أهل ننه النبى 228 فقال: فأهد.:وامكات. حزان كن ان 
ينكر عليه النبي وليك اجتهاده. 


- وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : أفطرنا على عهد 
الت 5ن يوم غيم الم :طلعك: الشيريي 7 


فأفطروا باجتهادهم على غالب ظنهم ولم ينكره النبي 6( . 


- أن رسول الله وَل ذهب إلى قوم ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم قال: نعم» فصلى أبو بكر 


)١(‏ أبو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: توفي سنة “85ه: صحابي 
أسلم سنة ثمان وهاجرء ولاه النبي و4 عمانء. وولاه عمر فلسطينء وولاه معاوية 
مصرء وتوفي بها. 
انظر: (الجرح والتعديل 557/6., الثقات #/278 سير أعلام النبلاء #/84. الإصابة 
)2 . 

(90): دسيونة الناء. الاية:-ة 

(5) رواه البخاري تعليقاً 46/١‏ كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموت» وأبو داود برقم "7٠‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
ورواه ابن حبان "٠5/7‏ برقم ١1١7‏ وصححهء ورواه الحاكم ١//ا/ا1‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وقواه ابن حجر في فتح الباري .4014/١‏ 

(4:) رواه البخاري ١77/5‏ برقم ١168048‏ كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي لك 
كإهلال النبي وَل ومسلم برقم ١7١‏ كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 

(©) رواه البخاري #//ا5 برقم ١184‏ كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمسء وأحمد 55/5". 
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فجاء رسول الله 5 والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف 
فصمق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاتهء فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى رسول الله و4 فأشار إليه رسول الله و أن امكث مكانك» 
فرفع أبو بكر رضي الله عنه ‏ يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله 2 من ذلك ثم اميق د أل :كر سيو استوى فى الصفء 
وتقدم رسول الله 5 فصلىء. فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك6 فقال أبو بكر :ما كان لابن أبى. قحافة أن يضلى بين يدي 
رسول الله ولك : فقال رسول الله وَلقْكِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من 
رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق 
للنساء»”'*. فوقع في هذا الخبر عدة اجتهادات من الصحابة : 

منها تقديم الصحابة أبا بكر للإمامة مجتهدين في جواز النيابة عن 
الإمام الراتب إذا تأخر. 

ومنها أن الناس صفقوا اجتهاداً منهم لما رأوا رسول الله وَل . 

ومنها أن أبا بكر لم يلتفت أولاً اجتهاداً منه ثم التفت لما كثر التصفيق 
اجتهاداً منه. 

ومنها أن أبا بكر حمد الله حينما أشار إليه النبي وَل أن أثبت مكانك 


وذلك بعد أن رأى باجتهاده جواز حمد الله تعالى حينئذ. 

ورأى جواز رفع يديه لغير عمل الصلاة اجتهاداً ثم اجتهد فتأخر مع 
أمر الرسول له بالثبات اجتهاداً منه أن الأمر للاستحباب لا للوجوب» ورأى 
التأخر أولى إعظاماً لرسول الله 784" . 


فكل تلك الاجتهادات حصلت أمام النبي 6 ومع ذلك لم ينكرهاء 


)١(‏ رواه البخاري ١74/١‏ برقم 584 كتاب الصلاة: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته؛ ومسلم برقم ١؟4».‏ كتاب الصلاة: 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 

(0) الفصول 4ل. 
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وإذا أنكر بعض ما أذّاهم إليه اجتهادهم إلا أنه لم ينكر اجتهادهم ولم يقل 
لا يحى لكم الااجتهاد. 


- أن النبي ولوك بعث بعثاً مع أبي عبيدة رضي الله عنه فأصابهم الجوع 
فوجدوا ميتة عنبر''' عند الساحل». فقال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء بل 
نحن رسل رسول الله 6 وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا... فأقاموا 
شهرا وتزوذوا فين لحمة فلنا قدذهوا الجديثة سالوا رسول الله يد عد ذلك 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم». وأكل 1 من ل 1 فلم نكر عليهم 
اجتهادهم . 

- وذلك في وقائع كثيرة يحصل بمجموعها تواتر مفيد للعلم بأن 
الول كان “لا كر على الضيعاءة اجتهادهم " 

الدليل الثالث : قول الله تعالى: #وأمرهم شُورى ينبي . .. 1174 . 

و ححه الاستد لال : أن الشورى تعني البحث عن الصواب فيما يعرض 
من أمور وفق أدلة الشرع وهذا هو الاجتهاد”*) 

الدليل الرابع: قول النبي 45 : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 


أجران. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر وار , 


.8٠5/# العنبر: سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترس. انظر: النهاية (عنبر)‎ )١( 

(0) رواه مسلم ١98‏ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحرء وأحمد "1١/#‏ 
وأصله في صحيح البخاري ١١5/7‏ برقم 5ه كتاب الذبائح والصيد والتسمية على 
الصيد: باب قول الله تعالى : ِل لك صَْيدٌ البخر# . 

(0) الفصول ص 7٠"‏ - /الا. 
وانظر فى اجتهاد الصحابة فى عصر النبوة: العدة ».١85947/8‏ التبصرة ,51١9‏ البرهان 
7 ,. البحر المحيط 717/5 فقد ذكروا حوادث من اجتهاداثهم في عصر النبوة 
مع عدم إنكار النبي 5 عليهم في ذلك . 

(5): :ستورة: الكبووف 6 الاي :م 

(5) الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية ص8". 

(7) رواه البخاري 4/؟١‏ برقم 787 كتاب الاعتتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء. ومسلم ١7١5‏ كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


5 


و ححه الدلالة : إجازة النبي ره له الااجتهاد وجعل له قبه أجر 0 

الدليل الخامس: حديث معاذ لما سأله رسول الله وَل : «بم تحكما 
فقال: بكتاب اللهء» قال: «فإن لم تجداء. قال : فينسيئة رسوله 00 قال : 
«فإن لم بجو قال: أجتهد رأبي. 

وجه الدلالة: أن النبي وَلّةِ أجاز له الاجتهاد''' . 


الدليل السادس : أنا وجدنا الصحابة اختلفوا بعد النبي كه في ككين 
من أحكام الفروع فسوّغوا الاجتهاد ا 


الدليل السابع: إجماع الصحابة على مشروعية الاجتهاد إذ قد عمل به 
بعضهم بل أكثرهم وأقر الآخرون اجتهادهم في وقائع كثيرة منها : 

١‏ اجتهاد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فى قتال مانعى الزكاة» 
فخالفه جمهور الصحابة» فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فتبين 
الصحابة صحة اجتهاده فرجعوا إلى رأيه . 


- لما سئل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن رجل تزوج امرأة ولم 
يجعل لها صداقا فمات قبل أن يدخل بهاء فقال: سأقول فيها بجهد 


أ 620 
راي ٠.‏ 


 "'‏ اجتهاد عمر رضي الله عنه في قسمة أرض السواد والشام فعارضه 
بعض الصحابة - منهم بلال - في دن 5 فيه مرة بعد ار فقال: 
- له 00 «ثا أ أنَدُ عَكَ رَسُولدء مِن أَهْلٍ الف . . . *”* إلى قوله: 
ون دوه ين اليا 74 : لع نوكر المهاجرين والأنصار ثم 


() العدة ه/٠59١.,‏ الاجتهاد والتقليد 8". 
() الاجتهاد والتقليد ص8". 

(9) الفصول ص"”"5 و"5. 

(5) رواه الإمام أحمد .4"١/١‏ 

(©) سورة الحشرء الاية: لا 

(5)عيورة المش ا لان نما 


هك 


قال: # والدرت 0 2 بِعَرِهِمٌ. ه010 قال فلو سيسات الأرض بينكم 
لكانف دولة , بده الاعماء منكمء حتى ترث المرأة الواحدة القرية بكاملهاء 
وبقي آخر 9 كيين 


؛ - استدلال على رضي الله عنه على أن الحمل ة فد يكون سحة الجهير 
قولة تعالن: وملام وفمكلم تلثرن 0 عر الم سقة اتسين إذا 
اتعدنا: أرسعة وعتعودرة ترا مدة لوقاف © . وورد ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما"” . 

ه - وقال معاذ لعمر حين أراد أن يرجم حبلى: إن يكن لك سبيل 
عليهاء فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال عمر: لولا معاذ لهلك 
ا 

في وقائع ريا 

الدليل الثامن: إجماع المسلمين في جميع العصور على الاجتهاد في 
تعيين الأصلح للإمامة والقضاءء وأمراء السرايا وجباة الصدقات». وعلى 
الاجتهاد فى تحقيق العدل من كل واحد منهم. وعلى الاجتهاد فى عدالة 
الشهود ونحو ذلك من القضايا الوععر 7 . 


1 سوروة اشير الاي +11 

(؟) أخرجه أبو عبيد ص08 من كتاب الأموال» وأبو يوسف في كتاب الخراج ص58. 

(6) سورة الأحقاف. الآية: .١8‏ 

(84) أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً */4 في كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم. 
وعبدالرزاق 494/97" باب التي تضع لستة أشهرء وسعيد بن 1001 امد الهراة 
الا كين والبيهقي 47/7 باب مأ جاء و في أقل الحمل باع يك متعددة يقوى 

(©) رواه سعيد بن منصور 55/9» والبيهقى /447/1. 

0530 رواه ابن أبي عسية ١1م‏ وؤلذلى وسعيذد بن متصور 6ت والدارقطني 48/5 
والبيهقيى 5447/7» قال عنه ابن حجر في فتح الباري ١45/١7‏ : أخرجه ابن أبي ل 

(4) الفضول ضر 1/7 .و الهو ليون «قزادواق الذلك بابا يعتواق 'تحقيق ‏ المناط) 
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ولعل قولهم هذا منطلق من كون الظن لا يعمل به في الشريعة عندهم 
وغارة الاحعيناد الا حديات لق متعرفة .د لاله التصوضن». رذلاك يفيه إلا لاد 
فلم يجز العمل به. 


وقد تقدم رد ذلك في مباحث خبر الآحاد والقياس . 


كما نسب منع الاجتهاد في الفروع إلى الشيعة. وذلك لأن الأمة لا 
1 : 5 1 
للقطع؛ ولا يصح التعويل على الظن ما دام القطع ممكنا”” . 
واعتماد الغضمة بعل النبوة اعتقاد باطل وليس هذا مجال رده» ويكفينا 
هنا مطالبتهم بالدليل القطعى على وجود العصمة بعد النبوة . 


وعذلك يظهر أن الراجح جواز الاجتهاد في المروع من حيثث 
الجملة . 


ويمكن أن يكون مرادهم بمنع الاجتهاد منع القياسء خصوصاً إذا 
علمنا أن هناك طائفة من العلماء تعرّف القياس بأنه الاجتهاد””. فإذا كان 
اللأمر كذلك انتقل الخلاف من حكم الاجتهاد في الفروع إلى حجية القياس 
في الفروعء وقد سبق تقرير هذه المسألة قريباً. 


منشأ الخلاف: 
من منع الاجتهاد فى الأصول بناه على أن هناك فرقاً بين الأصول 


.198/5 الفصول ص””5. البحر المحيط‎ )١( 
وانظر الأصول العامة للفقه المقارن». تأليف محمد‎ .١١4/١ الاجتهاد فيما لا نص فيه‎ )'( 


تفى الحكيم ص4 6©5. 
فر الفصول مم المستصفى 2 روضه الناظر 06 . 
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والفروع حيث إن الأصول فيها أدلة قاطعة تعين الحق من الخطأ فوجب 
الاحذ نيذه الأدلة: القطل 172 . 

بينما من أجاز الاجتهاد في الأصول لم يفرق بين الأصول والفروع في 
هذه المسألة لآن المطلوب عنده الوصول إلى الحق فيهما فاستويا فى إثبات 
الاجتهاد فيهما. 





.5707/6 شرح اللمع 0 . المستصفى 814/5" البحر المحيط‎ )١( 


5:2 


المبحث الثاني 
تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبين: 
التمهيد: فى المراد بمسألة تعدد الحق. 
المطلب الأول : تعدد الحقىٌ واتحاده فى الاضوالن:. 


المطلب الثاني: تعدد الحق واتحاده في الفروع . 





تمهيد 
في المراد بمسألة تعدد الحق 


الحق في اللغة : نقيض الباطل . وحق الشيء وعط” : 
وفي الاصطلاح: الصواب والصحة""' . 


والمزراة بالمنسالة هل العق فى واحة من الأقواله أن أن الافوال 
المختلفة حق كلها؟ 


بعض العلماء يترجم للمسألة بقوله: «تعدد الحق». أو يقول: «الحق 
لبرمواخه هن الأقوال كاب يكن "" بزابى الخطات ”. 


وأشار الآمدي إلى عنوان آخر وهو «هل لله حكم معينء أو حكمه 
تابع لظن المجتهد؟» فقال: «المسألة الخامسة: المسألة الظنية من الفقهيات 
إما أن يكون فيها نص أو لا يكونء. فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها 
فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيبء. وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل 
هو تابع لظن المجتهد. . . وقال أخرون : الوضننسة فيها واحد. ومن عذاه 


(1)«المجمل 351 981/1 ممعت مقايينن اللقة (ضيق) 16/8 + اسان" العرت رحق) 
.44/٠‏ 

(0) الكافية فى الجدل ص" » التمهيد ."7/١‏ 

(9) العدة 76 

(9) التمهبد 4//ا0". 


لدف 


مخطىء. لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معيئاً. . .200. 

أما الرازي في المحصول فقد ترجم لهذه المسألة بقوله: «حكم 
الاجتهاد)(") وقد يشكل عليه الحكم التكليفي للاجتهاد. 

وأخرون يترجمون لها بما يشير إلى إصابة المجتهدين من عدمه 
فيقولون مثلا: «هل كل مجتهد مصيب؟» وهذا صنيع أبي المعالي الجويني”" 


:م 


1 )2 نوع - 260 


وهناك من جمع بين هدين المنهجين كالشيرازي الذي يقول: «باب 
القول في الاجتهاد وأقوال المجتهدين وأن الحق في واحد وكل مجتهد 


' )203 
مصس)) : 


نرية سال كذا وكذا وليس مراده أن هذا هو الراجح لديه لتعارضه. 

ويفهم من كلام الغزالي أنه لا يرتضي هذا العنوان فقد قال 
رحمه الله -: «ذهب قوم إلى أن كر مجتهد في الظنيات مصيب. وقال 
قوم: المصيب واحدء اختلف الفريقان جميعاً في أنه: هل في الواقعة التي 
لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب إليه 
محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب 
بالظن؛ بل الحكم يتبع الظن؛ وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب 
على ظنه... وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه 
الطلب؛ إذ لا بد للطلب من مطلوبء. لكن لم يكلف المجتهد إصابتهء 
تلزلف كان ضما وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته؛ 
بمعنى : أنه أدن: هنا كلت تأضبات ها ضاي 


.15١٠ ١89/4 الإحكام‎ )١( 
.6:0٠/9 المحصول‎ )0( 
.١"15/59 البرهان‎ )9( 

(4:) إحكام الفصول 577/5. 

(9) شرح تنقيح الفصول 4958. 

(5) شرح اللمع ؟/ "5 .٠١‏ 


ه١‎ 


وما القاكلوق يبآنث: اليب بواحة فقن اتنقوا علق أن فيه حكما مغيناً ننه 
ل" 


فإذا كان القائلون بتصويب المجتهدين وهم أصحاب قول واحدء 
يختلفون في مسألة: هل لله حكم معين؟ دل ذلك على أن هذا العنوان لا 
يتفق مع الخلاف في المسألة . 

وبهذا يتضح أن تصويب المجتهدين قد يقصد به تعدد الحق» وقد 
يقصد به أن المجتهدين إذا اختلفوا وعمل كل منهم برأيه فقد أصاب 
حكم الله فى حقه وهو اتباع ما أداه إليه اجتهاده . 





)١(‏ المستصفى: ؟517/7". 


*' ه56 


تعدد الحق واتحاده في الأصول 


كثير من العلماء يحكي الخلاف في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول: أن الحق واحد فى الأصول وهذا ما ذهب إليه الجماهير 
مك خلهاء لان تلن ولي" : 


ويستدلون على هذا بأدلة من أبرزها ما يأتي : 


الدليل الأول: النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على تخطئة 
المخادت للحق في الأصول قال تعالى: ##ويكفروت يما ورآءَم وهو ألْحَقَّ 
ل اي 1 وقال: #قل يتأهلَ الكتب لا ملوأ قٍ دبنكم ِ 


ا م وس د مس 


ألْحَقٌ . 2 و تجتحا ل # وكدب ايه قَوَمكَ وهو لس : لت عا 
يوكيلٍ 49 وقال: ##9آلوم و عَدَات» الهون ب يما كنت تعر ا َه 


)١(‏ الرسالة 2189 شرح العمد ؟/555», المعتمد ”#98/7؛ العدة ه/٠55١.‏ شرح اللمع 
؟/ ٠١‏ . التبصرة 445» التلخيص ق908١.‏ المنخول .428١‏ التمهيد 2٠1/4‏ 
الوصول .””//١‏ ميزان الأصول 5هلاء. الروضة 9ه. شرح مختصر الروضة 
*/07,. المسودة 548. الإبهاج #//2761, تيسير التحرير .١948/5‏ شرح الكوكب 
المنير 588/5» إرشاد الفحول 509. 

709 وو لمق أ ال 31 

(9)-. شنورة المائدة: الاي :“بايا 

(4:) سورة الأنعام» الآية: 55. 


و 


م2 سس صما نر 


عر لق ”0 وقال: #َمَادًا بَمَدَ أَلْحَقْ إِلَ الضكد 4 وقال: ##وَقل الْحَقٌّ من 
يَنَيْ هَمَن سه طَلؤينَ ومن سه فيكف 274 . 
الدليل الثانى: ما ثبت بالإجماع من كون مذاهب البراهمة 


واليهود والنصارى باطلة» ولو تعدد الحق في الأصول لكانت مذاهبهم 
6 
حقا””*. 


الدليل الثالث: أن القول بتعدد الحق في الأصول يؤدي إلى اجتماع 
التفيتضية واتحاد الضدين» وهذا باطل تان وسفسطة عير مقبولة ؛ إد كيف 
عق أن القانا . بقول-والقائل «متقيضيه مصينان؟”7 . 


الدليل الرابع : أن الأصول ثبتت من طرق قطعية فكان الحق فيها 
واحدا 5 


الدليل الخامس: أن الصحابة صرحوا بتخطئة المخالف في الأصول 
كالخوارج ومانعي الزكاة ونبحو ذلك من القضايا الآ ل 


الدليل السادس: أن الإجماع منعقد على أن الحق واحد في الأصول 
قبل .وعفوة المخالك”” , 


.47" سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

29 شنؤارة يو نسو الاانه:.‎  )0( 

() .سورةة الكيفنوء. الآ +5 

(4) شرح العمد 7841//5. شرح اللمع ٠0/5‏ التمهيد 2"*5:9/4 الوصول 3”7”8/5. ميزان 
الأصول ههلا. 

(5) التلخيص ق195.ء التمهيد 08/4". الوصول 9/5*". ميزان الأصول 2.1768 الإبهاج 
*//ا6؟. شرح الكوكب المنير 4848/4. 

(50) شرح العمد 41//7 27 شرح اللمع ؟/544 2.٠١‏ التمهيد 25١9/4‏ 5 8/7" ميزان 
الأصول ههلا. 

0») الفصول 57». الفصل .*0١/#*‏ المستصفى #5757/5. الوصول 4519/5 التحصيل 
*» شرح صحيح مسلم 25١9/١5‏ شرح مختصر الروضة .5١١/#‏ 

(4) المحصول »50٠/5‏ الإبهاج ع /اه». 
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التقتول:العاتى 31:2 تضق رععده انان الأصول :تعس لعي ا 
ال 


واستدل لهم بعدة أدلة أبرزها ما يأتى : 


الدليل الأول: أن أدلة الأصول فيها غعموض وبنفاء .هله الأذلة لا 
يمكن تفهمها حق التفهم إلا بعد ممارسة شديدة بخلاف أدلة الفروع؛ إذ هي 


عِِ 


سهلة واضحة ومن م كان الحق متعددأ في الأصول لصعوية أدلتها” " . 
الأوق: :أن أله إلا مون تطفية دل ضراى ضيبو ان ور اليه ول ع 


الثاني : أن الكلام في إثبات النبوة وتمييز المعجزات على الكرامات 
أغمض من الكلام في مسائل الأصول التي اختلف فيها أهل الملل؛ ومع 
ذلك فالاتفاق على عدم صواب أهل الملل الأخرىء. فإذا كان الحق في 
الأغمض واحداً فمن باب أولى ما كان غموضه أقل وهو ما اختلف فيه أهل 
اا 


الدليل الثانى: أن الحق في الفروع متعدد فكذلك في الأضون” . 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول إليه فى: 
شرح العمد ؟/540» التبصرة 445» التلخيص ق198» المستصفى 64/5*» الوصول 
؟/*”. ميزان الأصول 8هلاء الإبهاح “//7861. البحر المحيط 595/5. 

00 أبنو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ البصري: مات سنه 6ه متكلم 
معتزلى. من مؤلفاته: «كتاب الحيوان» و «البيان والتبيين». 
ال (تاريخ بغداد 27١1/١5‏ سير أعلام النبلاء 2855/1١‏ البداية والنهاية ,.19/١١‏ 
لسان الميزان 558/5")» وانظر: نسبة هذا القول إليه في الإبهاجح //501. 

فيه شرح اللمع ؟/44١٠.‏ المنخول .»40١‏ وهم أدخلوا هذا الدليل مع الدليل الثاني 
واحببت إفراد كل منهما. 

(4) شرح اللمع ؟/54١٠.‏ 

(6) التلخيص ق195. 

(5) التبصرة /ا59» التمهيد 9/4:". 


هه 


وأجيب بأجوبة : 

الأول : عدم التسليم بتعدد الحق في الفروع”'' . 

الثاني: أن الأصول عليها أدلة قاطعة فلم يجز أن يكون كل مجتهد 
فيها ا 

الثالث: أن الأقوال في الأصول متضادة» والأقوال المتضادة إذا تعلقت 


02 


بنفي وإثبات استحال صحتها وصوابها معا . 

ونظرأ لاستبعاد أن يقول عاقل بمثل هذا القول فلا بد من تحقيق نسبته 
إلى العنبري والجاحظ . 

* أما الجاحظ فقد نقل ابن السبكي قولين في حقيقة مذهبه: 

الأول: تصويب المجتهدين في الأصول . 

والثاني : أن قوله إنما هو في نفي الإثم عن المخطىء في الأصول لا 
فى االسيويي 7 

والزركشي ذكر نسبة القول بالتصويب إلى الجاحظ ثم نفاه وبين أن 
حقيقة مذهبه نفي الإثم عن المخطىء في الأصولء فقال: «وقال 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة: كل مجتهد في الأصول مصيب» 
ونقل مثله عن الجاحظ... وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل 
واحداًء ولكنه يجعل المخطىء في عميعها عير ال 

وكثير من الأصوليين ينسبون إليه القول بنفي الإثم ولا ينسبون إليه 
القول بتصويب المجتهدين ولا يتطرقون إليه'*. 


1 التهررة 4017 اتسيد م 

(090: العتضيرة لل اع التميين 1/5 

(9) المعتمد 289/7 المنخول ”587» البحر المحيط 595/5؟. 

(4:) الإبهاج #//ا0؟. 

(8) البحر المحيط 5757/5؟. 

(9) المستصفى 89/95”, الروضة 257 التقرير والتحبير #/85 036 تيسير التحرير .١9/8/5‏ 
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والعبارة المنقولة فى ذلك عن الجاحظ هى قوله: «(إن كثيراً من العامة 
والعناى الله مكلدة التعاري والعوة وعدرسي. لل سيحة يلك الى طليهيو از 
لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال)7' . 

ولا شك أن هذه العبارة تفيد نفي الإثم عن بعض المخطئين في 
الأصول. ولا تفيد تصويب المجتهدين في الأصول مع اختلاف أقوالهم. 

* أما العنبري فقد اختلف فى حقيقة مذهبه اختلافاً كثيراء وجملة 
ذلك يعود إلى ثلاثة أقوال : 1 

الأول: أن كل مجتهد في الأصول 55 

الثاني: أن المجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون””" . 

الثالث: أن المخطىء فى الأصول من أهل القبلة معذور””'. 

وقد نفى ابن تيمية عله الوك بتصويب المجتهدين سواء من أهل القبلة 


(0 


ع : (ه2 
وعلل نفي العنبري الخطأ عن المجتهدين في الأصول بأن الخطأ يطلق 
على معنيين : 


ك1 


الأول: الإثمء ومن ذلك قوله تعالى: #يتأبانا أسْتَغْفِر لنَا ذُنوِيَآ إِنَا كا 
حَطِيِينَ4''. وقال: #نَأَسَهِ لَقَرَ َاثَرَكَ أَلَّهُ عَلِكَما مَإن كذ لَحَطِوِنَ 4" 
فال المفسوؤوان:ة القديية ال 


.588/5 الشفا ؟/71/0. البحر المحيط‎ )١( 

(؟) شرح العمد 510/5», التبصرة 445» التلخيص ق198., المستصفى 89/5”*. الوصول 
"ا" ميزان الأصول 8هلاء الإبهاج #//861؟. البحر المحيط 775/5. 

(©) المعتمد ”/2"88 العدة ه/١٠:1ه١.2‏ شرح اللمع "/** ,.٠١‏ التلخيص ق108١.‏ البرهان 
5*5 التمهيد 01//4"*. المسودة 448. مجموع الفتاوى .١18/١7‏ 

(54) البرهان .١311/5‏ المنخول .52١‏ الوصول 8/5”*”. المحصول ,6:0٠/5‏ الروضة 
5" التحصيل 584/5. الفتاوى 705/19؛ منهاج السنة 88/8. 

(5) مجموع الفتاوى .١158/١4‏ 

(5) سورة يوسفء الاية: /اة. 

(9): نوو رسفت الآ 1و 


(8) زاد المسير 4/؟787. 
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الثاني : 3 الصواب وإن لم يوجد إثمء قال تعالى: 9وَمَا ك 
ِمُؤْمِنِ أن يَمَثّلَ مُؤْمِنَا إلا حَمك4 0" ٠‏ وقسال: وول عبصا 5 فيمَآ 
1 به وللكن ما و 04 ونحو ذلك مك االلرارف” 


فكأنه يشير إلى أن العنبري يريد بنفي الخطأ المعنى الأول دون الثاني . 

والمنقول عن العنبري فى ذلك ثلاث عبارات : 

الأولى: أنه قال في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا اللهء وفي نافي القدر: 
هؤلاء نزهوا كا 
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وهذه العبارة تحتمل نفي الإثم عنهم وهو أقرب. لأنه يشير إلى 
مرادهم بنفي القدر وإثباته مما يتعلق به الإثم من عدمه. وتحتمل تصويب 
المجتهدية. 

وهى خاصة بأهل الإسلام دون غيرهم. 

الثانية: أنه قال في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما إياه: كله لله 
طاعة””'. وهذه العبارة ظاهرة في نفي الإثم مع استحقاق الأجرء وإن كانت 
تحتمل القول بالتصويب . 

الثالثة: قوله: إن القرآن يدل على الاختلاف؛ فالقول بالقدر صحيح. 
والقول بالإجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب». فمن قال بهذا فهو 


مصيب ٠»‏ ومن قال بهذا فهو 1 


ولعل هذه العبارة تفسير من بعض المؤلفين للعبارة الأولى» فسّرها 


(1) تنورة التافة الارة > 6ق 

(؟) سورة الأحزاب». الآية: ©. 

٠١/٠١ الفتاورى‎ )*©( 

() الإبهاج “#//اه”, البحر المحيط 5/ل/ا7. تهذيب التهذيب /8/7. 
(5) تهذيب التهذيب /8/7. 

50 تهذيب التهذيب 8/7. 


000 7 : 1-0 35 

ونقل عنه أنه رجع عن تصويب المجتهدين لما تبين له الصواب © . 

ولو كال ير تنصويب المجتهدين في الأصول لقال كل مجتهد ف 
الأصول ضرفت ) وأنا مجتهد فأنا مصيبف ولما 3ع عن مذهيه» ولكن هلا 
يدلنا على أن كلامه فهم على غير مرادهء فلما قرر له المعتى تنصل منه. 

والناظر في ترجمة العنبري يجده فقيهاً قاضياً عالماً باللغة ومعانى 
مفرداتها يرجع للصواب إذا تبين له ولو في المسائل الفرعية”'*» فكيف يثبت 
من كانت هذه سير نه الصواب لجميع المجتهدين في الأصول. 
فى الأصولء. ومما يوضح هذا الأمر أن صواب جميع المجتهدين في 
الأصول مستحيل عقلاً فلا ينسب إلى عاقل فكيف بعالم؟. سواء قلنا إن 
الأصّول«هى المسائل القطعية أو الحقلة أو الخبرية: أو الغلضة” 





() تهذيب التهذيب 6/897. 
(6) أخبار القضاة ؟/40». تهذيب التهذيب 7//. 


هم 


المطلب الثاني 
تعدد الحق واتحاده في الفروع 


اختلف أهل العلم في أحكام الفروع الشرعية التي اختلف فيها أهل 
الاجتهاد: هل الحق فيها واحد أو متعدد؟ وكان لهم في ذلك قولان 
مشهوراد: 

القول الأول: أن الحق واحد وإليه ذهب الجماهير'''؟ فهو رواية عن 
أ حنيفة اخعارها أكثر أصتتحايه”'" .فول 'للاماء فتلت براكقر المالك": 
وقول للشافعي وغلته أكقر القاقية ١‏ وهو افون الأنام اخسو ابر ابام 7 
وقول طائفة من العف له" و بون 2 عي انفرع روضلبها يعض الأطاكر 7 


)١(‏ الإحكام لابن حزم 9 (2894/8., العدة ©ه/0٠54١»‏ التلخيص ق95١.‏ التمهيد 
4 الفتاوى »١55/١9‏ البحر المحيط 251١/6‏ شرح الكوكب المنير 24/89/5» 
إرشاد الفحول 551/775. 

(؟) إحكام الفصول 377/5. شرح اللمع 75 التلخيص ق55١»‏ أصول السرخسي 
١//ا”١‏ 5/١و‏ و١"#٠ء‏ الغنية 250١/5‏ ميزان الأصول "ه/. التقرير والتحبير 
8#" 

(9) إحكام الفصول 2577/9 شرح اللمع 7 .٠١‏ الموافقات .١58/5‏ 

(1) شرح العمد 2575/9 الفقيه والمتفقه 28/8/7. شرح اللمع 51 و١‏ ه١٠‏ . التبصرة 
» البرهان ١.08‏ -_ 758«اء المنخول 587» الإبهاج 761//9. 

(ه) العدة ه/0٠164١.‏ التمهيد .#9١/5‏ روضة الناظر ص 9ه. شرح مختصر الروضة 0 . 

(5) المعتمد ”9/١/5‏ وهلا. إحكام الفصول 57/7. 

(0) إحكام الفصول 777/5. شرح اللمع ٠١‏ . 
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واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أبرزها ما يأتي : 


ل 0 20 


الدليل 0 قوله تعالى : وداورد وسَلكمئن إِذ بمحكمان ف الحيّثِ 4 إلئ 


قوله: لفَمَهسََهَا سُلَيَسَن2974. 
وجه الاستدلال: أن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صواب حكمه 
وخطأ حكم غيره'" 


واعترض على الاستدلال بالآية بعدة اعتراضات أبرزها ما يأتي : 


() أن الاستدلال بالآية على هذا الوجه ينسب الخطأ إلى الأنبياء وهم 
معصومونء». فلا يصح” " . 

وأجيب بأنهم معصومون عن الخطأ في التبليغ وعن الوقوع في 
الكبائرء أما الخطأ فى الحكم فلا. 

وبأنهم يخطئون كغيرهم لكنهم لا يقرون عليه”*'. 

زتى) أن هدلول الآرة أنينها حكما :وقن ‏ يكون: حكديها صواباء ولكن 
اختص نيوان بالمهم دول ا" يدلول قوله: «رحك 220 
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وأجيب بأن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صوابه في الحكم 
وتخظ] عجرو لا لما كان لتخصيصه بالفهم فذية * :ويدل: لذللك أنه لم يقل 
كد مناه جك اعلا لم 


(5) فبوزرة الأشيائة الأيكان :ملا ةبق 

(؟) شرح العمد ؟/584. العدة .١68٠/8‏ إحكام الفصول 2551/5 الفقيه والمتفقه 2.50/7 
التلخيص ق158., المستصفى 1/5/ا#. التمهيد 18/5”#» روضة الناظر 2757 شرح 
مختصر الروفة اها الفتاوى ‏ 1# 4: 

(*) شرح العمد 784/5», المستصفى ؟/"الا. روضة الناظر 515". 

(54) العدة 8/ 2.١687‏ التمهيد 5//ا2”3. الروضة 554". 

() شرح العمد 5/١7؟.‏ التلخيص ق198. المستصفى 7/5/ا". 

(5) حشورة الانناءه :الارة ‏ اقيق 

(0) التمهيد 5//إ١1".‏ 
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زأقنا اناوه تقتكى. شكيه لها سمبيعة من سيليا نا نوها (ذالك إلا 
0 


(ج) 1ن الأساف كالواتضو يعدن بالاسياد 7 


ييا آنه لا مانع من ذلك لا" علا ولا ا والاية دليل لمن 


الدليل الثاني : قوله تعالى: #أنّ أَقَمُاْ أَلرِينَ ولا مرا فيو#”*' وقوله 
الى «راعقيترا عَيْل أل جنيك ول عرو 9984 وقول 4 +«زولز' 56 هن مد 
غير ثم أللّهِ لوديا فيه أخْدلدقًا حكنر 74 ودحو ذلك . 


وجه الاستدلال: أن الله نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع فدلنا ذلك 
على أن الأمة مأمورة باتباع قول واحد هو الحق وترك ما سواهء ولو كان 
الحق توق لما صح التيون عن التفرق”"' . 

واعترض بأن الآية خاصة بالأصول بدلالة أن التفرق موجود للفرق بين 
الفخحدف والطاهر. والغنى والفقيرء. والحاضر والمسنافو والصحيح 

0 (م) ١‏ 
والمعدذور ' 


ويمكن أن يجاب بأن المراد هو الحكم الواحد في الحال الواحد لا 
فى الأحوال المخعلفة وبذلك تحمل الآيات على عمومياء: ولآ شك: أن. حمل 
الآنات على عتموفها أولى من تخصيصها: 


26 


)١(‏ العدة »١6687/0‏ ونقض داود لحكمه رواه ابن جرير فى تفسيره 00/4 بأسانيد متعددة 
عن جمع من الصحابه . 1 

(9) شرح العمد 2770/5 التلخيص ق198., المستصفى 51/7/5. 

(*9) الروضة "ه". 

(4)” سنورة الشووق ل 

(8): تنويرة ال عمران: الآية ا 

50 :سورة الساع: الآن > ارد 

(0) شرح العمد 5554/5. الإحكام لابن حزم 015/5 المستصفى 5754/5. 

(4) شرح العمد ؟/171؟. المستصفى ؟/1/4ا". 
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م سساسي لا الول لل 


الدليل الغالث : قول الله - عز وجل - #قإن بعت إِحدَ نْهُمَا عل الْذّمَْ 

َي الى تِتِى عق تفي إل أت و20 . 

وجه الاستدلال: أن الله ذم إحدى الطائفتين المختلفتين ونسبها إلى 
البغي» مما يدل على أن الحق مع أحد المختلفين دون الآخر”"ا 
لف لدم الك 27 ظ 

ويمكن أن يجاب بأن قوله #وإن طَِمَنَانِ4”*' نكرة في سياق الشرط 
فدلت على العموم. فيكون المعنى : كل طائفتين 


الدليل الرابع : قول الله تعالى : ولو د !كك الرسول وَإِلّت 
سر 7 م ]عدي عرةي(ه) 
حم عله الذين م 7 هم 2 4 ع 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر أن الذين يحصلون على العلم 
ويقعون على الحق هم الذين يستنبطونه من العلماء. مما ند لعل أن 
بعضهم لا يحصل لهم ذلك”'*. 

وعورض بأنه ليس في الآية تخصيص لبعض العلماء فكل عالم له 
اجتهاد فهو مستنبط. فكل من استنبط حصل له العلم واللإصابة» مما يدل 

ويمكن أن يجاب بأن (من) للتبعيض» فالمصيب للحق بعضهم دون 


. يام 
_- 
مبءعا 


١ 


(1)”.سورة الشتحرات الايد قر 
3( شرح العمد 76. 

(6) شرح العمد ؟/707. 

(15) سورة الحجراتء. الاية: 4. 
(8)؟. .جنير السواتالارةة ير 
(5) 'المستصق: 0 يام 

0) المستصفى 71/7/95 
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كما يمكن الاستدلال بالأية من وجه آخر فيقال: إن الآية دالة على 
أن لله تعالى حكماً معيئاً يعمل المجتهدون لاستنباطه وإخراجه. 


الدليل الخامس: أن النبي وَإنِ قد خطأ بعض الصحابة في مسائل 
فرعية كثيرة» ولو كان كل مجتهد مصيباً لم ينكر عليهم ولم يخطئهم'''. 
وذلك في حوادث كثيرة منها ما يأتي : 

بين أن أ الببينان] 77 قال ليف الانيلية "ا لما انون ضعيا اوها 
فى عامل تولك قري .ةوالتو ينابصاح أن ستععى ع تكد ف لخر 
الأجلين. فبين النبي يل خطأه وقال لها: انكحي»)”* . 

؟ - أفتى بعض الصحابة بأن على الزاني غير المحصن الرجم حتى 
افتداه أبوه بمئة شاة ووليدة» فأبطل النبي وَلْيْةِ ذلك الصلح وبيّن له خطأ من 
أفتاه بذلك. وقال: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك». وجلد ابنه مئة 
وغربه”” . 
 "“‏ لما ذكر النبي وَبْقّْكِ السبعين ألفأ الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
قال بعضهم: هم صحابة رسول اللهء وقال آخرون: هم قوم ولدوا في 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟/510. 

(0) أبو السنابل ابن بعكك بن الحارث القرشي: صحابي من مسلمة الفتح مات بمكةء قال 
البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي 5 . 
انظر: (الكنى للبخاري ص١4‏ .؛ الجرح والتعديل 5817//4» الاستيعاب 29/5 الإصابة 


5 . 
(9') سبيعة الأسلمية: صحابية توفي زوجها في عهد النبوة وهي حامل». روى عنها فقهاء 
أهل المدينة وأهل الكوفة. ظ 


انظر: (الاسكيعات 890/4 الاضابة 1414© تهذيت التيديت 44/1 

(:) رواه البخاري 77/7 برقم 4* كتاب الطلاق: باب «وَوَُتُ الْخَمَالٍ َلْهنَّ أن يَصَعْنَ 
حملهِنَ #. ومسلم برقم ١4184‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل . 

(4) رواه البخاري 5١5/8‏ برقم 5847 كتاب المحاربين: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره 
بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ 
ومسلم برقم ١581‏ كتاب الحدود:: باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
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الإسلام فخطأهم النبي ل وقال: لهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»"'' . 


4 باع بلال”'' - رضي الله عنه ‏ صاعين من تمر بصاع منه فأنكر 
عليه النبى وفك وبيّن خطأه. وقال: «عين الريا»”'"'. 


باع بعض الصحابة بريرة”*' واشترط الولاء له فأنكر عليه 
النبي 1 وبين خطأة:. وقال : (إنما الولاء لمن أعتق»0* . 


5 قال عمر لأهل هجرة الحبشة: نحن أحق برسول الله وليه منكم 
فقال و : «ليس بأحق بي منكم» فبيّن خطأه في ذلك" . 

- قال بعض الصحابة: أما أنا فأفيض على رأسي كذا وكذا مرة 
فأنكر غلية الرسول: وق وخخطأاء”” . 


)١(‏ رواه البخاري ١7/9‏ برقم 01708 كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل 
من لم يكتوء ومسلم برقم 7٠١‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب . 

(0) بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ومؤذن النبي وك توفي سنة ١٠ه‏ من السابقين 
للوسلام المعذبين فيه؛ شهد بدرا. 
انظر: (التاريخ الصغير ١/4/اء‏ الجرح والتعديل ؟/98”*. سير أعلام النبلاء 410/١‏ ”2 
تهذيب التهذيب .)0807/١‏ 

(6) رواه البخاري ٠١7/‏ برقم 75١0١‏ كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. 
ومسلم برقم ١697‏ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل. 

(5) بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة: صحابية عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية» اشترتها 
عائشة فأعتقتها فخيرها النبي وَل في زوجها فلم تختره فأمرت أن تعتد. 
انظن: (الاسعيغات 67557/4: شير أعلام النبلاء ؟//781» الإصابة 2746/4 تهذيب 
التهذيب .)10*”/١75‏ 

(5) رواه البخاري “//141؟ برقم 71119 كتاب الشروط: باب الشروط في البيوع؛ ومسلم 
برقم ١6١٠54‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. 

(5) رواه البخاري ١78/8‏ برقم 477٠9‏ كتاب المغازي: باب غزوة خيبرء ومسلم برقم 
*00 كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس 
وأهل سفينتهم . ' 

0 رواه مسلم برقم 1:" كتاب الحيض : باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا . 


هت 


6 - قال بعض الصحابة في عامر بن الأكوع''' لما رجع عليه سيفه: 


حبط عمله فخطأهم التبون 7 


نبوا هيار“ زى التراث لماوعب غليه الفه ا ولا مام هه 


فذكر له الرسول 5كِ أن حكم من كان كذلك التيمم فعلم خطأه'*'. 


ع 


٠‏ - استعجل عمر صلاة العشاء فنادى النبى و لما تأخر ففخطأه 


النبي وَيْقّكِ وبيّن له أن تأخير العشاء أفضل* . 


3 أكر الى علق على أسامة”"> قتل: الجن الى تشيك السهادتين 


وقال: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)”"' . 


(010) 


00 


فو 


00 


(0 


050 


4“ 


عامر بن الأكوع سنان بن عبدالله بن بشير الأسلمي: استشهد يوم خيبر: صحابي 
شجاع صاحب اراك : 

انظر: (الاستيعاب #/4. الإاصابة 5141/7؟). 

زناه المخارئ ولاكا نرت 8135 كنات المفازق :باب اغزوة خبير» :ومسلم ترق 
٠١37‏ كتاب الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 

أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عمار المذحجي مولى بني مخزوم: توفي يوم صفين سنة 
لالاه: صحابي أسلم قديما وعذب في الله هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها 
استعمله عمر على الكوفة. 

انظر: (التاريخ الصغير 2٠١8/١‏ الجرح والتعديل 2*89/6 الاستيعاب ”2159/9 
الإصابة .)6٠:087/7”‏ 

رواه البخاري 973/١‏ برقم 514 كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء ومسلم 
برقم 54" كتاب الحيض: باب التيمم . 

رواه البخاري 5١8/١‏ برقم 854 كتاب صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس». ومسلم برقم 558 كتاب المساجد: باب وقت العشاء 
وتأخيرها. 

أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى مولى رسول الله 4 وحبه وابن حبه توفي 
آخر خلافة معاوية: صحابي استعمله النبي ته على جيش لغزو الشام فيه عمر والكبار 
انظر : (التاريخ الكبير 27١/9‏ الجرح والتعديل 7817/5» تهذيب الكمال 238/5 سير 2 
أعلام النبلاء 495/7). 

رواه مسلم برقم !9 كتاب الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الف وأحمد ه/١٠١5.‏ 
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1 - تنرّه قوم عن الزواج وعن الفطر وعن نوم الليل فأنكر عليهم 


الننين 210 , 


3١‏ - أنكر النبي وَيوْةِ على أهل الحديبية تأخرهم عن الحلق والنحر 


بعل أمره لهم عا : 


الدليل السادس: قول الرسول وَنيةُ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
00 


أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» '". 


وجه الاستدلال: أنه حكم على بعض المجتهدين بالخط”*' . 
واعترض على الاستدلال «الحديث: بعذة: اعتراضات أبرزها ما يأتى : 
١‏ أن الخطأ قبيح والقبيح لا يستحق به العبد الثواب””'. 

واحيي داا القرات تاشر ,على “الوكياة ولس ان الا 


وهذا الاعتراض لا يصح لأنه اعتراض على صاحب الشرع والله يؤتي 


قله ا ا 


(010 


00 


0 


040 


5) 


روآأه البخاري /8 > برقم ودسلند كتاب النكاح : باب الترغيي في النكاح. ومسلم برقم 
١٠١١‏ كتاب النكاح : باب استحياب النكاح لمن ثتاقت نفسه إليه ووجد مؤنه » واشتغال 
من عجز عن المؤنة بالصوم . ظ 

روآأه البخاري ؟ثم باه ؟ برقم او 01 ككات الشرووط: نات الشروط 562 الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وأحمد 57/4. 

رواه البخاري ١77/4‏ برقم 7ه”/! كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم برقم 5 كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

شرح العمد ال المعتمد ااا 0236 الإحكام لاعن حزم 6 العذة 
ههه إحكام الفصول دنر الفقيه والمتفقه ا شرح اللمع ٠١1‏ 
التبصرة 499». التلخيص ق98١؛‏ المستصفى 211/5 ميزان الأصول لاهلا» روضة 
الناظر 5568. 

شرح العمد 0717/5 المستصفى ؟/"/ا7. 

التمهيد 7”18/4. شرح السنة .1١١8/٠١‏ 


ا 


اند أن القراف انه أخطا نضا ]و الحماع" . 
واعقسية بأنه إذا طلب النص واستقصى ثم لم يجده ولم يمكنه الظفر 
به فإنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص ات 37 


الأجر ولوجب تفسيقه وتأتبدية” : 


ثم إنه إذا استقصى ثم لم يجد النص فهو مصيب عندكم 
 "‏ أن الخبر خبر آحاد فلا يصح الاستدلال به على المسائل 
صوليه2 . 

وأجيب بأن الأمة قد تلقته بالقبول وأجمعوا على العمل به أو تأويله 
فوجب المصير إليه”" . 

وقد تقدم معنا أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل فى الأصول”” . 

الدليل السابع : قول النبي يليك : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من لاع 

وجه الدلالة: أنه لو كان الحق يتعدد تبعاً لتعذد الاجتهادات لكان كل 


0 


5( 


() المعتمد ؟/585؛ العدة ه/8814١.‏ شرح اللمع .٠١5١/5‏ التبصرة 5949» المستصفى 
"/*/ا”,. التمهيد ."١8/5‏ 

() المعتمد ؟875/9”, العدة ه665/8١.‏ 

(*) العدة ه/4هه١.‏ 

(5) شرح اللمع ؟/817١٠.‏ التبصرة .6٠0٠‏ 

."١8/5 التمهيد‎ )©( 

(0) التلخيص ق198١.‏ 

(0) العدة ه/84ه6١.‏ الروضة ه"". 

() انظر المطلب المتعلق بخبر الآحاد في الأصول من الفصل الثاني في هذا الباب . 

(9) رواه البخاري 5٠١/١‏ برقم 7ه كناك الأايمان: باب فضل من كيرا لدينه»ء ومسلم برقم 
5 انب الففاتاة :ناي اخن العلذ ل وتر كق الشيهات: 
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الناس عالمين بحكم تلك المشتبهات لكونها تابعة لاجتهادهه''' 
الدليل م أن النبي د كان إ |3 بعنة عفيقا قال لهم: «إذا 
فلا تنزلوهم على حكم الله نإتكه لا تدرون ما 6 الله فيهم»”'" . 


وتضنهة الامبتدلال:. .أن الحديث ينفي أن بتكون حكم الله تعالى فى 
الحادثة ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد قطعاً دائما '". 


واعترض على ذلك بأن المراد لا تنزلوهم على حكم الله لأكم لا 
اتوي ورود النسخ غلية: 

وأجيب نآن احتمال النسخ لا ينمي كونه 6 الله ووجوب العمل نه 
قبل سود 1 7 ثنايا 00 ا بن لها 000 قال 
ا غير الذي 0 به قلنا: نهذ تدان حلقى أن 0 

الدليل التاسع : قول النبي 4505 : «إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشرء. 
ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما 
أسمع . ٠‏ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من نار). 

وجه الدلالة: أنه أخبر أن الحاكم قد يوافق الحق وقد لا يوافقهء ولو 
كان انحن :عدوا لوافقه على كاد وال 





)١(‏ الإحكام لابن حزم م 

(6) رواه مسلم برقم ١‏ كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث. 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء وأحمد 67/0". 

(0) العدة ,١1088/8‏ التمهيد .#”١9/4‏ الروضة 568”#. الفتاوى ##/40. البحر المحيط 
73 

(4:) انظر الاعتراض وجوابه في: العدة .١1688/8‏ 

."١9/5 التمهيد‎ )©( 

(5) الإحكام لابن حزم ؟/الاء الروضة 5"16. 


86 


الدليل العاشر: لما حكم النبي 485 سعد بن معاذ فى بنى قريظة 
«لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات». 


ولو لم بكم بذلك لكان مخالفاً لحكم الله والمخالف لحكم الله 


الدليل الحادي عشر: حديث: «القضاة ثلاث قاض فى الجنة وقاضيان 
فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في 


0 
النار» . 


وجه الدلالة: أنه. لو لم يكن المصيب واحداً لم يكن لهذا التقسيم 


عع 


الدليل الثاني عشر: إجماع علماء الأمة في جميع العصور على مناظرة 
بعضهم بعضاً ولو كان المجتهدون على اختلافهم مصيبين لم يكن لمناظرتهم 
معنى» ونحن نعلم أنه إنما يناظره ليتبين له الحق فيصير إليهء أو ليرجع 
فاحيه قر فول إن كان فطل ٠”‏ 


.5 ١/7" الفتاوى‎ )١( 

(0) رواه أبو داود 51/4" برقم 858" كتاب القضاء: باب في القاضي يخطىءء. 
وقال: هذا أصح شيء في الباب» والترمذي /51 برقم ١77‏ كتاب الأحكام: 
باب ما جاء عن رسول الله وَبْيّك في القاضي. وابن ماجه 5/5لالا برقم 516 
كتاب الأحكام : باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. والحاكم 4٠0/4‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(5) البحر المحيط 5//اة؟. 

(4) المعتمد 584/5. العدة 1957/8. إحكام الفصول 559/5» الفقيه والمتفقه 257/1 
شرح اللمع .٠١514/5‏ التبصرة .80١‏ التلخيص ق198١.‏ المستصفى 29/1١/5‏ التمهيد 


4" الوصول ا 


ا 


واعترض على ذلك بما ياتي : 


القاا 7 
أصاب وحكم ال 


د سد ة فى بعض المسائل التىي يعلم كل من 
المتناظرين أن مناظره ليس معه نص فيها ولا إجماع يمنع هذا الاعتراض””'. 


ا أن «المتاظرة اتنا صبيكك لأن المجفية عر أن من معارظهة: أحطا 
في طريق الاجتهاد””'. 

وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك لكانت المناظرة فى طرق الاجتهاد لا 
فى أحكام الفروع”'' . 


احتمال وجود الخطأ في الفروع منهم'"'. وقد ورد ذلك عنهم في قضايا 
كثيرة منها 


)١(‏ إحكام الفصول 579/5., شرح اللمع 05 التلخيص ق98١.‏ المستصفى 
ا 

(9) إحكام الفصول ؟/530. 

(9) إحكام الفصول 590/5. 

62 التبصرة "60 . 

(©) إحكام الفصول 570/5. التلخيص ق98١.‏ المستصفى 299١/5‏ التقرير والتحبير 
م 1م 

(5) إحكام الفصول ؟/770. 

(0) المعتمد 81/5". العدة ه/5ه6١.‏ إحكام الفصول 7107/5”. شرح اللمع ل 
التبصرة .»68٠0٠‏ المستصفى 1/4/79”. التمهيد #70/4؛ ميزان الأصول لاهلاء الروضة 
5" التقرير والتحبير 2:9 إرشاد الفحول ؟751/7. 


ا/اعع 


تقال أبن نكر الضةايق + رضي - الله ته "فى “الكتلالة :” أقول. فيهنا 
برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني. 

قال غم دوفن :الله حقة د -هداتهنا :راف عبر :نان كان .ضبوايا 
فمن الله وإن كان خطأ افون عم 

“ - ناظرت امرأة عمر فرجع عن رأيه في تحديد الصداق وقال : كل 
ع ؟ءدى )2 1 

) - خطأ عمر عبدالرحمن بن عوف في بيع جاريته التي كان يطؤها 
١ 4 5‏ 
قبل استبرائها . 


ه ‏ قال علي رضي الله عنه ‏ إن كان هذا جهد رأيهم فقد 
ل 


5 - خطأ علي عمر في تحريم المتزوجة في عدتها تحريما مؤبدا على 
متزوجهاء وقال: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس. . . قال الراوي: 
فحمد الله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ردوا 
الجيالات: إلى النية” . 


لقال اخ تسعود: أقول نقنهنا يران «فإن كان عوابا فمن الله يوان 
كأآن عتما 3 


فو فطل أيرة مسعود من قال: تفل الستوفى ععقها: كك الع 
7 7 ع (م) 
وكذلك ابو هطريره 8 


.١١5/٠١١ رواه البيهقى‎ )1١( 

() رواه ذا ات 65 .» وسعيد بن منصور 2١55/١‏ والبيهقى /3/97؟. 
(60): بوواة أي أن شيية 17/6 0 

(5) رواه عبدالرزاق 408/4. 

(6) رواه سعيد بن منصور .2#"315/١‏ والبيهقى /5441/9. 

(5) رواه أبو داود ٠١/6‏ برقم 25١١75‏ وعبدالرزاق 2544/5 وأحمد 51/4/4. 
(0) رواه البخاري ١954/56‏ برقم .59٠١‏ 

() رواه البخاري ١97/5‏ برقم 54094. 


ا 


قال أبن عنام 'أما يتقى. الله زد يجعل :ابض الابق: ابنأ ولا يجعل 
ع عٍِ ع )١(7‏ 5 
أن الأب أيا” '. 

واعترض عليه بثلاثة اعتراضات : 

أولها : أن هذه أخبار احاد والمسالة ا 

ويسمكم أن جات بآن هذه الحو ادف مع كثرتها وتعدد طرقها تفيد 
القطع ثم إن اعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يفيدنا يقينا في المسألة 
نقطع به. 

كتفع والااسةن لال هنا امد لال بالإجماع حية) قك.وؤرد ذلك غدة 
الخلفاء الذين تشتهر أقوالهم وتذيع فتاواهم. 

ثانيها: أن المخطىء في تلك المسائل ظن أنها من مسائل الأصول 
التى الح فيها واحد ولذلك أنكر على المخالف» وكلامنا فى مسائل 
ل(#) 
الفروع” " . 

ويمكن أن يجاب بأن بعض الصحابة قد اعترف بأن بعض تلك 
المسائل لا دليل قطعي فيها؛ ثم إنه قد ورد عنهم في تلك القضايا احتمال 

ثالثها: أن المراد بالخطأ هو خطأ ما ثوابه أكثرء لا الخطأ المقابل 
العير 7 

وأجيب بأن الصحابة أضافت الخطأ للشيطان» ولو كان في قولهم 
جوائعه لها تنه افيطل 77 


.١7١/؟ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) التلخيص ق١٠٠.‏ 

(9) التلخيص ق١٠755.‏ المستصفى ؟/57". 
(1:) المستصفى ؟/هل/ا". 

(©) التمهيد 77/54". 


؟باع 


الدليل الرابع عشر : أن الحق ذ في أصول الشريعة واحد؛ فكذلك في 
: ( 
الفروع"' 1 
واعترض عليه باعتراضين : 
أولها: أن هذا جمع بلا علة”'". 
ويمكن أن يجاب بأن العلة كونها جميعاً أحكاماً للشرع . 
ثانيها: أن معنى الإصابة ممكن في الفروع لأنها متعلقة بالأفعال فيصح 
أن يجب على الواحد مالا يجب على الآخرء بخلاف الأصول المتعلقة 
الفيقا 1 7 
ويمكن 1 يجاب 0 ا أن ضابط اغيم م رب 00 
5 
من الفروع : 
الدليل الخامس عشر: لو جاز تعدد الحق لأدى ذلك إلى ورود التعبد 
بمأ يتضاد ويتنافى مثل أن تكون عين واحدة ال" با حراما. وأن يكون الفرج 
الواحد يحل وطؤه ه ويحرم بحسب اختلااف المجتهدين . ومثل هذا لا يحسن 
ورود الشرع ا 
فلو وجد فقيهان: أحدهما يبيح دم الإنسان والآخر يحرمه. أحدهما 
يرى كفر تارك الصلاة» والآخر لا يراه كافراً ولا مستحقاً للقتلء فحينئذ لا 


)١(‏ شرح العمد ؟/1410. 

(0) المعتمد 9؟/ه/ا". 

(6ح- ‏ المعتمد. هيام ظ 

(5) انظر المبحث المتعلق بالقطعية والظنية في الباب الثاني وهر الست 

(9) شرح العمد 5450/5. الإحكام لابن حزم 59/95. التلخيص ق195. البرهان. 
1 المتحخول 461 المسعفيت '#ر يخ 7# التمهية 951/4 ).يزان 'الأصيول 
الروضة ص54”. تخريج الفروع على الأصول ص9ل. إرشاد الفحول 
ص١"75.‏ 


234 


يمكن أن يقال: كلاهما على صوابء ولا يصح أن يقال كل ذلك حق من 
عند الله - عز وجل -» ولو قالوه لجمعوا بين المتناقضات» وجعلوا إنسانا 
واحداً كافراً مخلداً في نار جهنمء مؤمناً مخلداً في الجنة» فإذا ثبتت التخطئة 
في بعض المسائل فكذلك في باقيها""' . 


وعورض بأنه لا مانع من ذلك كما أن المسافر يقصرء والمقيم يتم 
وكلاهما حكم الله والميتة حلال للمضطر حرام على عيره » والصلاة واجبة 
أدلة لكل حالة بيخصوصها؛ أما إذا كان على الحكم دليل عام يشمل جميع 
أحواله فلا يجوز هذا فين ب 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسائل يختلف الحكم فيها باختلاف 
الأخوال». :وتعده: الأعخاصن + أما خناافكل سن المحتهدين. يتحكه فى مسالة 
واحدة على شخص واحد في حال واحد؛ ففرق بين المسألتين. 

كما عورض بأن التحريم والتحليل إنما يتناول أفعالنا نحن» وحكم 
عمل الإنبناد تابع لاجتهاده. ولا مائع أن يحرم على اد ما لا يحرم على 
عيره» فالمرأة حرام على من طلقها حلال لمن تزوجها : 

وأجيب بأن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه يحرم عليهم 
فعل كذاء فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف له”. 

وفك أن حاتت أن :الهزاة «بالمسألة : القولان'المتجهان إلى عين 
واحدة فى حال واحدء فإذا رأى مجتهد أن زيداً يحرم عليه فعل ما في 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟/الاء شرح اللمع ,.٠١85/5‏ التبصرة ص5805, البرهان 
75 . 

030( شرح اللمع ؟//اضه ٠١‏ .» التبصرة 607. 

(9) شرح اللمع 5//ا6١3»‏ التبصرة 6807. 

(4:) المعتمد 5/5لا. التلخيص ق195١»‏ البرهان 2170/7 المستصفى 351//5. الروضة 
ص594". 


زه التمهيد 22228/5, الروضة ص59 7. 


ع 


وفت معين » إوائ از أنه يحل له 162 ذلك الوقت؟ فكيفا يقال هنا 
بصواب القولين؟ . 

الدليل السادس عشر: لو ورد نصان متعارضان لجعل أحد النصين 
اسك للآخرء لآنه له يتصور أن الشىء الواحد يكون انها محظوراء 
إلا بواحد منهاء فكذلك في الأقوال التي هي أقل منزلة من 
١‏ 2000 
وهذا المطلوب هو الحق من الأقوال. فكان من الأقوال ما هو حق ومنها ما 


القول الثانى : ان كل مجتهد مصيب» وكل ما أدى إليه اجتهاده فهو 
حن اكد عندهم متعددء حكي عن أبي حنيفة”' ورواية عن مالك”*', 
ونسب للك وأنكر نسبته إليهم جماعة من أتباعهم لتصريحهم بأن 
الصواب في عد الأقوال» ولكن وجد من نصوصهم ما يدل على أن 
المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن لم يتوصل إلى الحق» ففهم منه أنهم 
يقولون كل مجتهد مصيب'"'' . 


.75١”ص الغنية‎ )١( 
الوصول‎ .١784/5 المنخول 5088. التمهيد‎ ,١:”5/5 (؟) المعتمد 98/5”. البرهان‎ 
روضة الناظر ٠/ا”#. الفتاوى‎ »0٠١/5 ميزان الأصول صهلا. المحصول‎ * 57 

.١ 8 

2 شرح العمد 27*8/9 إحكام الفصول 57/5., الفقيه والمتفقه ”/8ه. شرح اللمع 
٠١/7‏ . التبصرة 498» التمهيد 27١/4‏ تخريج الفروع على الأصول 74. 

0 إحكام الفصول 7/9”"., الفقيه والمتفقه 688/7. 

ره( الفقيه والمتفقه ؟/88. شرح اللمع 55/5 .٠١‏ البرهان 119/5. المنخول 407. 

(5) انظر في نفيه عن أبي حنيفة: أصول السرخي 2111/١‏ 91/95 و١1"1١2‏ الغنية 25١١/9‏ 
ميزان الأصول '“هلاء وفي نفيه عن مالك: الموافقات 0١58/4‏ وفي نفيه عن 
الشافعي: الفقيه والمتفقه 88/7, التلخيص ق155. 


كلاع 


واختار هذا القول بعض الم وأكثر الام 0 كالغزالي وابن 
ينا 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: #وداويد وَسَليْمْنَ إذ كا نان مرت د 
مَمَتْ فْدِ عَنَمُ ادر كن كه سهِيت © فتَهسَهَا سن وكلا 
ا 

وجه الدلالة: أن الله بيّن أن الحكم والعلم ثابت لهما مع اختلاف 
كينا تلو كآن. العدهينا "خط الى يكن الذي فالا حجن عل 7 

واعترض على هذا الاستدلال باعتراضين : 

أولهما: أن الله خص سليمان بالفهم ولم يقل وكلاً آتيناه حكماً وعلماً 
بما حكم به فى هذه القضية وإنما المراد آتاه كنا وشلها بوجوه 
الاجتهاد”' . 

ثانيهما: أن حكم سليمان وداود لم يتعارضاء وكان حكم كل واحد 





() شرح العمد ؟/78» المعتمد 0/5/ا”#., العدة »١849/8‏ التبصرة 2.5498 التلخيص 
ق1945» التمهيد 1/4» أصول السرخسى 21717//١‏ ميزان الأصول 4هاء المحصول 
٠/9‏ التحصيل ؟/580؟: تخريج الفروع على الأصول 14 البحر المحيط 
5 :؛» إرشاد الفحول ؟/551. 

(6) العدة ه/٠ههكء‏ إحكام الفصول 57/5. شرح اللمع ؟/8 ٠١‏ . التبصرة 59/8غ» 
العلخيسن ق1945». المنخول 487» المستصفى 5/5”., التمهيد .5١5/5‏ ميزان 
الأصول 5هلا» المحصول 0/9 . التحصيل 5940/7» منهاج السنة 288/8 الفتاوى 
١8‏ وه30, التقرير والتحبير /2"557 إرشاد الفحول .51١‏ 

(0) المستصفى هم رمم - #54, الوصول 81/5 تخريج الفروع على الأصول 
4ل وانظر منهاج السنة ه/ه3» الفتاوى ١57/١9‏ و©9١5.‏ 

(4): سورة الأنشياء. الآيتان :غلا و9ل. 

(6) المعتمد ؟/854”» ميزان الأصول ههلا. 

(5) المعتمد ؟/6ه8” العدة ه/لاهه١.‏ 


اع 


ونحوهاء وإنما كان حكم سليمان أولى وأحسن وليس ٠:‏ تقلا ةا 


0 قوله تعالى: وس ل يحَكّر يمآ ندل أله م 
كرون 4" '*. ل بحككم م أَتدَلَ 20 َأوْلَِكَ هم 91 مون 74 
وك ل 207 مآ أَنْلٌ أنه وليك هُمْ الْقسِئوت»274 . 

وجه الاستدلال: لو كان المصيب واحداً لكان غيره من المجتهدين 

فاسقا كافراً ظالماًء وهذا باطل بالإجماع. فدلنا ذلك على أن كل مجتهد 
(2 


متصيما 


واعترض على هذا الاستدلال باعتراضين : 

الأول: أن كل مجتهد مأمور بالاجتهاد. فإذا اجتهد فقد فعل ما 
أنؤل: اللهاقري الاجعياو”: 

الثاني: أنه يلزم على ذلك لحوق ع والمشقة على من بذل وسعه 
ولم يصل إلى الحق لغموضه والصرع مرفوع في الشريعة بقوله: #وما جَعَلٌ 
0 ف الزن من حرج 4 فالآياك: قتخضصوصة 7 الآيةا7. 

الدليل الثالث : قوله :الله اقعالن :9 متي يو لتق أو ترقا ذامة 
عل أَصُولِهَا ِذْنِ ألّه. . . 7# , 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر أن القطع والترك جميعاً من الله 
وأحدهما ضد الآخرء فكلاهما صواب مع تضادها”' ''. 


(1)".فيدان الأضول:5ه؟: 

(01 اضوزة: الماتكةة الا 414 

6 سوارةة الشائدة ‏ الذرة 46-1 

(1)64 شيووة"الفائلاةة: الآية 0-5 

(5) المحصول ,.5١١/5‏ الإبهاج /157. 
(5) المحصول 9/5١ه,‏ الإبهاج “/57؟. 
(0) سورة الحجء الاية: 8". 

.6١١/5 المحصول‎ )4( 

(9) نور المعنييه الا 1ق 

."#*:/4 العدة ه/658١. التمهيد‎ )٠١( 
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واعترض على ذلك: بأن الآية على التخيير في القطع والترك كالتخيير 
في الكفارات فالآية خارج محل النزاع”'. 

أو بأن الآية صوبت من نهى عن قطع الشجر ورفعت الإئم عمن 
5 2 030 
قطعها ولم تصوبه '". 

١ 5 5‏ ا ا 6 اميم 00 : أآيء 

الدليل الرابع: قول الله تعالى : #تأئْقوأ أله ما أسََطعة . . . 8# ٠0‏ وقوله: 
«لا كنك أنَّدُ تنا إل وس 17 . ظ 

وحجه الدلالة : أن التكليف مشروط بالقدرة. فما عجر عنه المكلف من 
العلم لم يكن حكم الله في حقهء فلا يقال: أخطأه”". 

وأجيب بأن المكلف يعد مخطئاً إذا لم يصب الحق» ولو كانت عدم 
إضابعة له ناتمنة صق خجرة إلا أنه حيفل لآ بليحقه الآتم”" , 

الدليل الخامس: أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي #6 فمنهم 
الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب بعضهم بعضا”" . 

وجه الاستدلال: أن النبي 5 لم يخطىء أحداً منهم بل صوّب 
الجميع مع الاختلاف457 , 

نمك أن يحاب: .بأن هذه المسألة المرع مير :فيها كالكفاوات: 


الدليل السادس: أن النبي 9ه قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر 
من أول اللبرية وقال لعمر: «متى توتر؟), قال : أوتر آخر الليل. فال اب 


(؟) العدة ه/1658ء التمهيد ."”١/5‏ إرشاد الفحول 757. 

(؟) الفتاوى »١57/١9‏ الدر المنثور 47/8. 

)1 سبوزة التقابوة الاية 15 

10 مؤريوة المقوة ايت 

(ه) الفتاوى .175/1١94‏ 

.١71/1١9 الفتاوى‎ )5( 

(0) رواه مسلم برقم )١١١8  ١١١5(‏ كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافرين في غير معصيةء وأحمد #/680. 

(8) البحر المحيط 5/لاه؟. 


14 


بكر: «أخل هذا بالحزم». وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة)”7'' . 

وجه الاستدلال: أن النبي وَلْتّكُ صوبهما مع اختلافهم”” . 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسألة يخير فيها المكلف كالكفارات. 2 

الدليل السابع: أن النبي 45 أمر إثر غزوة الخندق ألا يصلى أحد من 
الصحابة إلا في بنى قريظة. فصلى قوم العصر في الوقت قبل أن يبلغوا بني 
قريظة وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة بعد وقتها فبلغ ذلك 
النبي 485 فلم يعنف إحدى الطائفتيه29 . 

وجه الاستدلال: أن النبي 485 لم يخطئهما ولم يعنفهما لأن كل 

50 


مجتهد مصس ١‏ 
وأجيب بأن المجتهد المخطىء لا يعنف مع كون الصواب مع إحدى 
2007 )22 
الفرقتين ‏ . 


وفد بحثت في روايات الحديث ولم أجد رواية تدل على عدم تخطئة 
النبي 25 لهم . 

الدليل الثامن: أن النبي 85 لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «بم 
تقضى؟" قال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تحد؟). قال: فبسنة 
رسول الله و43 قال: «فإن لم تجد' قال: أجتهد رأييء. فقال النبي © : 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله».. . الحديث. 





)١(‏ رواه أبو داود ١١84/4‏ برقم ١45١‏ كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم. وابن ماجه 
”/١‏ برقم ١١5‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر أول الليل» 
و أسخهنن *٠*‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

() البحر المحيط 6//ا6؟. 

(0) رواه البخاري 6 برقم 4١١9‏ كتاب المغازي: بإب مرجع النبي 6ه من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم؛. ومسلم برقم ١917٠‏ كتاب الجهاد والسير : 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 

(5) فتح الباري .4١9/9/‏ إرشاد الفحول ؟5517. 

(©) زاد المعاد .11١/#‏ فتح الباري 9 .4٠١‏ إرشاد الفحول 757. 


ا 


وجه الاستدلال: أن المجتهد موفقء» ولولا أن المجتهد مصيب على 
كل حال لم يكن موفقاً. وكل من عمل بتوفيق الله يكون مصيبا لا 
0 
وأجيب بأن الواجب على المجتهد العمل بالراجح. لأنه لا يتيقن 
الصواب» فإذا فعل ذلك أدى ما كلف بهء ولا يدل على أن كل مجتهد 
الك 
٠. . 08 ٠. -‏ 1 0 » ه|) ا .6 فيه 
الدليل التاسع : حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟ . 
وجه الاستدلال: أن مقتضى الحديث أن متبع أي واحد من الصحابة 
وه : : 629 
مع اختلافهم على هدى ومن كان على هدى فهو مصيب 1 
واعترض عليه بعدة اعتراضات : 
أولها: أن الحديث لا يصح"'. 
ثانيها: أن النبى وك خطأ بعض الصحابة”'' . 
ثالثها: أن المراد حجية قول الواحد من الصحابة عند عدم المعارض 
(ل/ا) 
له منهو”” . 


.61١8/7 ميزان الأصول 5هلاء المحصول‎ )١( 

(؟) ميزان الأصول ٠6ل.‏ 

(9) رواه ابن حزم في الإحكام وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ١ه‏ 
والخطيب في الكفاية 48. قال الألباني عنه: موضوعء. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة .8/١‏ 

(:) الإحكام ؟//*/اء العدة ه/ه5ه١»‏ التمهيد 3/4”*”#. المحصول 518/5., التقرير 
والتحبير #/17". 

(8) الإحكام لابن حزم 25١/5‏ إعلام الموقعين 777/7. سلسلة الأحاديث الضعيفة ./8/١‏ 

(5) الإحكام لابن حزم .5١/5‏ 

(/؟) العدة ه/ه5ه١.‏ 


م١‎ 


اهتديتم» وليس المراد صواب الجميع. وخيّر المقلد بينهم لأنه لا سبيل إلى 
معرفته للصواب لعدم آلة الاجتهاد عند" . 

الدليل العاشر: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ اختلفوا في أحكام 
فرعية كثيرة تتعلق بالمواريث وبالطلاق والإيلاء وغيرها فكانوا لا يعترض 
بعضهم بعضاأ فيما اختاره وذهب إليهء ويسوغ للعامي استفتاء غيره» فلو لم 
يكن كل واحد منهم مصيباً فيما قاله لكانوا متفقين على الخطأ من حيث إن 
بعضهم على خطأ والآخرون لم ينكروا عليهم» ولا يجوز إجماع الصحابة 
على خطأ. فدل ذلك على أنهم جميعاً على صواب”" . 

واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات : 

١‏ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً لأن الأدلة هنا 
غير قاطعة للعذرء لا أنهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم”" . 

؟ - أنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوّزون أن يكون الخطأ في 
جانبهمء ولذلك سكتوا عن الإنكار”؟' . 

. أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمة*'‎  '"“ 

5 - أن الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة”' . 

الدليل الحادي عشر: أن الصحابة كان يعظم بعضهم بعضاً مع 
اختلافهم: راو لع يعدي ل يللي 1 


() التمهيد ."91١/5‏ 
(0؟) شرح العمد 598/6. المعتمد 86/6". الإحكام لابن حزم 2/٠/5‏ العدة 8/ه5ه١ء‏ 
الفقيه والمتفقه 9/7ه, إحكام الفصول 257*/5. شرح اللمع ؟/*57١3»‏ التبصرة 808, 

المستصفى ؟23”5377/79 التمهيد 7”77/5. المحصول ,5١5/5‏ المسودة 544. 
(9) العدة ه/لاكهكدء. إحكام الفصول 5*”/5. شرح اللمع »٠١77/5‏ التبصرة 608. 

(5) التمهيد 76/5". 

(©) العدة ه/8م654١.‏ 
(9) المعتمد 86/5". الإحكام لابن حزم ؟/١7,,‏ العدة ه//1851. إحكام الفصول 

"/””” . المحصول ؟/6١6.‏ 
(0) المعتمد 288/9 شرح اللمع ؟/5١٠.‏ 


فك 


وعورض بأمرين : 

أولهما: أنه كان يعظم بعضهم بعضاً لأن الخطأ في اه 

ثانيهما: أن التعظيم لا يدل على صواب أقوال المعظمء. يدل على 
ذلك أن الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة مع تعظيم بعضهم لبعض ثم 
اتممقوا على وجوب القتال» والقول المخالف للوجماع جين فا ولا 
صواي؟ . 

الدليل الثاني عكر : أن جعل الحق في واحد يؤدي إلى تفسيق بعض 
الصحابة الذين حكموا في الدماء والفروج وأخذ الأموال» وقد يكون بعضهم 
أخطأ فيهاء وهذا خطأ ظاهرء فالصحابة كلهم عدول» فما أدى إليه فهو 


ا 


ويمكن أن يجاب بأن الصحابة اجتهدوا في أحكام هذه الفروع وبذلوا 
وسعهم فلا إثم عليهمء بل هم مغفور لهم ولا يصح الحكم بالفسق عليهم . 
الدليل الثالث عشر: أن الصحابة كان يولي بعضهم بعضاً القضاء 
والأحكام مع اختلافهم ولو كانوا يرون أن المصيب واحد لما ولوهم القضاء 


وعورض بما ياتي : 

١‏ أنه لا تلازم بين القول بتعدد الحق وتولية القضاء للمخالف. 
بدليل أن هناك علماء بعد الصحابة صرحوا بأن الحق في واحد من الأقوال 
ومع ذلك كانوا يولون المخالف للقضاء'””". 


)١(‏ المعتمد ؟/86". 
(6) شرح اللمع ,»1١55/5‏ التلخيص ق194. 


(85) العدة هإلاكه ل شرح اللمع 1 النضرة باهم المحصول 5/7 ١ه.2‏ الإبهاج 
7 . 


(6) العدة ه/لمكه١.‏ 


و 


١‏ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحا لا أنهم يرون 
صحة مذهبهو”"'. 

" - أنهم وإن كان بعضهم يخالف بعضاً إلا أن كل واحد منهم لا 
يقطع بخطأ مخالفه. بل يجوّز على نفسه الخطأ كما يجوّز الصواب لصاحبه 
فلهذا استخلفه ورضي حكمه"" . 

الدليل الرابع عشر: أن القراء اختلفوا في ألفاظ من القرآن الكريم» ومع 
اختلافهم فكل واحد منهم مصيب» وكذلك في غيرها من مسائل الفروع”". 

واعترض عليه بما يأتي : 

امير ان القواءالق: عرو انتدافية واد ليل أنه تور المع قرا يحرف انديفراً 
بغيره فكان الكل على صواب بخلاف الفروع» فمن أداه اجتهاده إلى حكم 
لم يجز له أن يأخذ باجتهاد غيره» ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معا 
دما يخون: له آنه نكر عالق الت و 

؟ - أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جميعا 
صواباً والمكلف مخير في أن يقرأ بأيها شاء”” . 

الذليا: الخافين فس لو كان« المضحب» وعدا والحق في واحد من 
الأقوال. لكان مخالفه فاسقاً وهذا باطل بالإجماع”'' . 

واعترض على هذا الاستدلال بخمسة اعتراضات : 

١ت‏ أن من قافت غلية الحجة بخطأ قولة وآضر عليه فهو فاشق» وإلا 
فلا إثم عليه لورود الأدلة بعدم مؤاخذة المجتهد المخطىء. 


() العدة ه//ا851١.‏ شرح اللمع ,.3١7/7”‏ التبصرة 6507. 
(0؟) العدة ©8/م/165١.‏ 


(6) الإحكام لابن حزم 59/5. العدة ه/"/181., التمهيد 8/4”. البحر المحيط 559/5. 

(5:) الإحكام لابن حزم ”/59., التمهيد 96/5". 

(6) التمهيد 5/ه7". 

() الإحكام لابن حزم 70/5,. العدة ه/18658. إحكام الفصول 5735/5. التلخيص 
2.1493 المستصفى ؟/لاه7. المحصول 95//ا61. 
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؟ ‏ أن بعض الأحكام دليله غير مقطوع بهء فلا نقطع حينئذ بإصابتنا 
للحق وعظا من ل" 
يكون صاحبه فاسقاً. 

أن المجتهد يكلف الاجتهاد لإصابة الحق ولا يكلف إصابة 
الضق ذاقةا. فكوا افرمل فى «الاحكيناد :لوكت العفسيق ولبيين كذلك: إذا لم 


فيه 
و٠‏ , 


ه ‏ أن الأعمال بالنيات والمقاصد فمتى ما قصد المجتهد الحق حصل 
لهالا 


الدليل السادس عشر: حمل الناس على مذهب واحد يؤدي إلى 
الحرج والتضييق والتشلنك والشريعة فنيئية على العصر والسماحة. فحمل 
انل علن سذهيه وا سدالك: الشريعة 7 


واعترض عليه باعتراضات : 


أولياكة ا متعم العلة موحودة ايض في المسائل المقطوع بها من الشرع 
ومع ذلك فالاتفاق واقع على أن الحق فيها واحد”"'' . 


ثانيها: أن المصلحة إنما هي في اتباع الشرع والسير على حكم الله 
وليست المصلحة في الشرع متعلقة بما يميل إليه الطبع”" . 


.١1559/8 انظر الاعتراضين فى: العدة‎ )١( 

(6) ميزان الأصول .1١51١‏ 

(9) إحكام الفصول 37359/5. 

(4): :نيوان الأضول 3/51 

(©) شرح اللمع »و التبصرة »5:٠9‏ التمهيد 75/5". 
() شرح اللمع ٠ض‏ التمهيد 7"75/54. 

00 التبصرة 6509» التمهيد 5/5". 


م 


يحرصون على تمييزه وطليه فيتوافر أجرهم ويعظم ثوابهم اللتت 
ا 1 ان ١‏ ا 0010 
اذهانهم ولا تختلف أقوالهم 5 


رابعها: أننا لا نحملهم على مذهب واحد؛ لأنا لا نقطع بأن الحق 
المطلوت٠‏ هو فى :هذا المدهب ذون غب 2 


الدليل السابع عشر: أن حكم الحاكم باجتهاده لا ينقض وذلك لتعدد 
الحق ولو كان واحداً لنقض حكم الحاكه””" . 


وعوردص بعذة اعتراضات : 


١‏ أن حكمه لم ينقض لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد فلم ينقض 
ابعدياو.: 

ان أن التصفياة: لا #كتفى كل" إن لاميونة سوه ع ال 

" - أن فرض الحاكم اتباع اجتهاده. فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم 
ينقض حكمه الأولء وهذا كما أنه لا تجب عليه الاعادة إذا ضلى لغير 
القبلة باجتهاده”'' . 


5 - لو نقض حكم العام لأدى إلى عدم استقرار الأحكام. ولكان 
كل حاكم ينقض حكم من سبقه” . 


أن المنع من نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه؛ كما أنه 


"8/4 التمهيد‎ 23١1/١/5 شرح اللمع‎ )١( 


(6) التمهيد 95/54”. 
(©) إحكام الفصول 574/5. شرح اللمع 5 * . التبصرة »68١05‏ ميزان الأصول 5هلاء, 
المحصول .6١‏ 


(54) إحكام الفصول ؟/57”1. 

() إحكام الفصول 2575/5 ميزان الأصول 757. 

(5) إحكام الفصول 574/5), شرح اللمع ٠05‏ . ميزان الأصول ؟57. 

(0) الفقيه والمتفقه ؟/58. إحكام الفصول 5754/5. شرح اللمع 07 . التبصرة /ا١٠ه.‏ 
التمهيد 8/4؟”27 ميزان الأصول ؟5لا. 


كم 


يمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل: البيع بعد النداء لصلاة 
اللعمدة والطات فى تحال الس 37 . 


الدليل الثامن عشر: لو كان الحق فى واحد من الأقوال وما عداه خطأ 
لوطهب أن يقطي اله لقا" وليل قاطعا عرب لعن بعدرككا عن الخطا إلى 


الضيواب 7 
واختلفت أجوبة أصحاب القول الأول عن الاستدلال بهذا الدليل . 
فأجاب بعضهم بأن على الحق دليلا ن! 


وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل قد أوجب على المجتهد بالأدلة 
القاطعة اتباع ما يغلب على ظنه”” . 


وات ا خروة نان الله سيغد وس قن سهان :ذلك يدانا لعن 
الاجتهاد ليحصل لهم به شرف العنا 2 


ومنكن ان يسان بان هذا" ار عل رالدفيتى على القول. يحوت الا مزاع 
على اللهء والله لا مكره له. 


الدليل التاسع عشر: أن المجتهد إذا اجتهد لزمه اتباع اجتهاده وحرم 
يجب عليه اتباع ا كا 57 


.68056 التبصرة‎ ».٠١58/7 الفقيه والمتفقه ؟/58". شرح اللمع‎ )١( 

(0) شرح العمد 757/7» المعتمد 285/5 الإحكام لابن حزم 7/لالاء العدة ,١654/8‏ 
إحكام الفصول ؟/571., الفقيه والمتفقه ؟/*5". شرح اللمع ,.3١514/5‏ التبصرة 26٠5‏ 
التمهيد 5/”:””. المحصول .6١7/5‏ 

(6) الإحكام لابن حزم /لالا. إحكام الفصول 1935/5. 

(4) المعتمد ؟85/9". العدة »١5859/©‏ التمهيد 777/5. 

(5) شرح العمد ؟/555. 

(5) شرح اللمع 5 التلخيص ق44١.‏ المنخول 458». ميزان الأصول 5هلاء 
المحصول .61١7/7‏ ْ 


ا 


وعورض بما يأتي : 

١‏ - عدم التسليم بذلك. فيقال للمخالف: أخطأت فى هذا الاجتهاد 
وهذا مذهب باطل لا يحل لك اتباعه ولا الفتوى بهء وتوضح له الأدلة في 
ذلك”'' . 

؟ ‏ أن المجتهد إذا اجتهد فخالف النص قيل: إنه أخطأ فكذلك 
7 

 *“‏ أن المجتهد يحرم عليه اتباع قول عيره» ولو كان الحق بقع ةا 
لجاز له اتباع قول غيره إذ كيف يمنع من اتباع الحق؟”" . 

5 - أن المجتهد مكلف بإصابة الحق قبل الاجتهاد. أما بعد الاجتهاد 
فهو مكلف باتباع ظنهء ولا مانع من ذلك . 

وأصحاب القول بتعدد الحق انقسموا إلى قسمين: 


- منهم من قال ليس لله في الواقعة حكم؛ ولا يوجد ما هو أشبه 
بالحق . 


- ومنهم من قال ليس لله حكم ولكن يوجد ما هو أشبه بالحق. 


الترجبح: 
يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق في الفروع وذلك لما 
ياتى : 
1د اذلة القناتلين ان السق واحيك. أقوق راكد :ضر ائحة تفلكت أدلة 
القائلين بتعدد الحق حيث يمكن الإجابة عن جميع أدلتهم . 


.٠١61//' شرح اللمع‎ )١( 
١٠١ شرح اللمع‎ (0 
.٠١58/7 شرح اللمع‎ )6( 

(5:) المحصول 9/95١ه.‏ 


4 


؟ ‏ أن القائلين بتعدد الحق ينتقض مذهبهم بصورة واحدة تخالف 
ذلك » وقد داقن ذلك عدة صور. 

أن أدلة القائلين بتعدد الحق قائمة على تلازم الخطأ والإثم» أو 
الأقوال. والتلازم لا يصح لإمكان تصور وجود أحدهما دول الآخر. 


منشأ الخلاف: 

الذين يرون تعدد الحق في الفروع يبنون رأيهم هذا على قولهم 
بالتفريق بين الأصول والفروع على أي ضابط من ضوابط التفريق المتقدمة : 

لأنه إذا كانت الأصول هى القطعيات فإن الدليل القطعى يجعل الحق 
فى المسالة 7 

وكذلك إذا كانت الأصول هى الخبريات المتعلقة بالنفى والإثبات فإنها 
حينئذ يستحيل تعدد الحق ا 

أو كانت الأصول هى العلميات مما يتعلق بالاعتقاد فلا يمكن تعدد 
الحق فيها؛ إذ لا يمكن صحة النفى والإثبات المتقابلين. بيخلاف العمليات» 

والذين يرون الحق في الفروع واحداً لا يفرقون في هذه المسألة بين 
الأصول والفروع””'. 





."١١/4 التبصرة ص59» التمهيد‎ )1١( 

(0) المعتمد ؟8/7”"؛, المنخول ص5075» البحر المحيط 775/5. 
(9) المعتمد ؟79/ه/ا". 

(4) شرح العمد ؟/٠55.‏ 


ا 


الثمرات التطبيفيه 
لمسألة تعدد الحق في الفروع 


قبل أن أذكر ما رتب العلماء على هذه المسألة أحب أن أشير إلى نوع 
الخلاف فى هذه المسألة : 

ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى : 

قال أبو المعالي: «وفي الحقيقة يؤول الخلاف إلى لفظء إذ لا يستجيز 
مسلم تأثيم مجتهدء وإذا ارتفع التانيه وحصل الاتفاق على أن كلا يعمل 
بغلبة ظنه لم و الا ل 7 

وقال ابن تيمية: «للناس فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما وهو قول 
عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ 
يخط و ء عدون مأحون::. قعل نذا يكون: :ذللك: الفعل- الذىئ :فعلة: المتاول معينه 
حراماًء لكن لا يترتب عليه أثر التحريم لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها. ْ 
اما فى ححق. غير» افتكوان«نقين: تحركة :ذللك" السشصن لسن خراماء: والخلاف 
متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة» '" . 


.١71757/59 البرهان‎ )١( 
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فاستدل بنفي الفريقين للإثم على أن الخلاف متقارب . 
وخالفهما فى هذا أكثر العلماء ورتبوا على هذه المسألة مسائل منها: 
حكم المخطىء في الفروع : 
توفي ومن قال بأن الحق في واحد من الأقوال نظر في مسألة حكم 
المقط ومو اقروقنا سكة فيقة] "ك4 وساق تخرير هذه الييالة فى العبيحة 
 "‏ التقليد عند تعدد المحتهدين : 


فإن بعض من يرى تخيير المقلد عند تعدد المجتهدين استدل بتعدد 
0ك .2 2 0 
الحق في المروع وبئنأه على ذلك”" . 
" - نقض الحكم : 

ظن بعضهم أنه يلزم على القول بأن الحق في واحد من الأقوال نقض 
تعدد اللو وقل سبق بيان ذلك ودذكرت أوجه الجواب عنه ) ولنفى هذا 
فإن أبا إسحاق الشيرازي صدر المسألة بحكاية الاتفاق في ذلك فقال: «ولا 
خلااف فون هذه المذاهب أن الثم موضوع عن المخطىء . فإ حكم 00 


0( 
بخلافه (الحق) لم ينقض »2 وحكي عن القاضي أبي على ابن مق 00 


.1017/6 البحر المحيط‎ ,.3١9١/5 شرح اللمع‎ )١( 

(؟) المستصفى 291/5 قواعد الأحكام 175/7. 

(6) إحكام الفصول 5*14/5. شرح اللمع 568/5 .2٠١‏ اللبضره 5*. ميزان الأصول 5هلاء 
المحصول 5/7 .21١‏ 

(4:) أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي: توفي سنة 146ه ببغداد» فقيه 
شافعي . 
من مؤلفاته: «شرح مختصر المزني». 
انظر: (تاريخ بغداد /9ا/594:. سير أعلام الننلاء »140/١©‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
8ه . البداية والنهاية .)"55/١١‏ 


4١ 


أنه كان يقول... إن الحكم بخلافه منقوض»'' . 

ويظهر لي أن القول بنقض حكم المخالف مبني على أن جميع 
الأحكام لديهم قطعية» لا على مسألة تعدد الحق واتحاده. 
5 - استخلاف المخالف: 

جعل الأسنوي والزركشي من فروع مسألة تعدد الحق حكم استخلاف 
المخالف في القضاء والحكم. لأنه على القول بأن الحق في واحد لاا يصح 

وتفريع هذه المسألة على القول بتعدد الحق لا يصح؛ لأن من شروط 
استخلفه . 
ه - تنفيذ حكم المخالف : 

إذا رفع إلى القاضي حكم من قاض آخر لا يرى صواب قضائه كما 
أنه لا يرى نقضه.ء فهل له تنفيذه؟ 

اختار بعض العلماء أنه ليس له تنفيذه بناء على أن الحق واحد ففي 
تنفيذه إعانة على ما يعتقد أنه خطأ. 

لكن أكثر العلماء على أنه ينفذه بناء على أنه اجتهاد صحيح فلا ينقض 
كله :مراك كان ادق وانهذا أن عفد . 

فلن القنول: بأن الح بواعنة قافن السيالة الخلافية «ضرابا بوخطاء 
وكل واحد يرى بأنه على الحق ويظن أن مخالفه مخطىء» وهل يقطع بخطأ 


مخالفه؟ 


.٠١96١/5 شرح اللمع‎ )١( 
"51/5 التمييد ص5 287 البحر المحيط‎ (00 
.67 فيه التمهيد ص5‎ 


4" 


فى ذلك قولان لأصحاب القول بأن الحق فى واحد من الأقوال. 

أما على القول بأن الحق متعدد فليس هناك خطأ أصلاً بل كلهم على 
برا 5 

- إعادة من صلى لغير القبلة مجتهدا: 

بنى الزنجانى على الخلاف فى مسألة تعدد الحق واتحاده الخلاف فى 
إعادة من صلى لغير القبلة مجتهداء فمن قال بأن الحق واحد أوجب عليه 
الإعادة لفوات الحق المتعين» ومن قال بتعدد الحق لم يوجب الإعادة"'' . 

ولا يظهر لى صحة البناء بالنسبة لمذهب القائلين بأن الحق فى واحد 
من الأقوال لأنهم لا يوجبون عليه الإعادة. ولكن قد يقال: بأن بعض من 
روخب الأغادةامكدل اف الحق مسد : 
6 - الخروج من الخلاف : 

يظهر أن مما ينبني على هذه المسألة: استحباب الخروج من الخلاف». 
فإلن من يقول 1 الحق في واحد من الأقوال برق الجكهال صواب مخالمه 
0 أن الأرجح لديه أن مخالفه مخطىء ع ولوجود هلا الاعدتينال فيستحب 
عنذه الخروج من الخلاف بفعل ما يتفق على جرازه فخ المشجعلمسن :ودر 
المصسدا في 

آنا “من يرق أن الحق نتتعده شيوى. أن كلذ هن" السكاي مقرييت» ويك 
ثم لاا يستحب له مراعاة قول مخالفه. 

وإلن: هذا 0 الزركشي بقولكة: «قد راعى الشافعى وأصحابه خلاف 
الخصم في مسائل كثيرة» وهو إنما يتمشى القول. بأن دعن «الاضابة” لا 
عم حا ما 


() البحر المحيط 58/5. القول السديد ص"8», المسائل المشتركة 7؟3". 


(*) البحر المحيط 5568/5. 
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4 الاقتداء عند الاختلاف فى تعيين القبلة : 

ذهب جماهير العلماء عن عدم صحة الاقتداء 5 الصلاة عند اختلااف 
المصلين: فى تعيين جهة القبلة'''. وما هذا إلا أن كلا من الإمام والمأموم 
فخطمم عقن اتوي 377 
٠‏ - الصلاة خلف المخالف فى المذهب : 

إذا صلى خلف المخالف فى المذهب وأتى الإمام بالصلاة مستوفية 
حسب ما يرآه المأموم من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها فصلاته صحيحة 

0و4 

باتماق "2 . 


لكن الخلاف حصل فيما لو علم المأموم بأنه يترك ركناً أو شرطا 
يعتقده المأموم دون الإمام فالجمهور على صحة ائتمام المأموم بالإمام في 
اذ ليع 72 "1 جو لله قرا فرعت الع روا للقن ميو 7ك بويد فت الما 19 
بعدم صحة اقتدائه به لأن المصيب واحد وهو يعتقد خطأ إمامه وفساد صلاته 
وكما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيه*“. فهاتان المسألتان مع 
تعابينيها في الصورة حيث إن المأموم في كل منهما يعتقد خطأ إمامه إلا أن 
الحكم اختلف فيهما عند الجمهورء ففي مسألة الاختلاف في تعيين القبلة لم 
يجز الائتمام» وفي المسألة الأخرى جاز الائتمام. 

وكانت هذه المسألة مما بحثها العلامة القرافي في كتابه الممتع 
«الفروق»)», وذكر فيها ثلاثة فروق: 


)١(‏ الهداية »48/١‏ الفروق ٠٠٠١/5‏ روضة الطالبين »5751/١‏ المجموع 2189/5 المغني 
/0. 

(؟) شرح اللمع ؟//41 2٠١‏ المستصفى ."17١/5‏ 

(*) حاشية ابن عابدين ١/*58”ء‏ الفروق ؟/١0٠٠.,‏ البحر الحيط 2558/5 المغني 5"/9. 

(4) حاشية ابن عابدين »587/١‏ الفروق ؟/١٠٠.,‏ المغنى 71/77. 

(6) حاشية ابن عابدين .5869/١‏ ش 

(5) التمهيد ص5"”4», البحر المحيط 556/6. 

0) المغنى #/57. 

6 لمق ا 


لح 


الفرق الأول: أن الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع» فلو 
قبلنا بمنع الائتمام بالمخالف في العدفي: اتلك الحماغات»- أها إذا تعن من 
ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل 
هذه المسائل أما في مسائل الفروع فالخلاف فيها كثير”'' . 

الفرق الثاني: أن كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز الاقتداء 
بهء والمخالف في القبلة مخالف لأمر مجمع عليه وهو وجوب استقبال 
القبلة أما المخالف في المذهب فيجوز الاقتداء به لأنه لا يخالف أمرا مجمعا 
ا 

الفرق الثالث: أن من اعتقدنا أنه خالف مقطوعاً به لم يجز لنا تقليده. 
ومن ثم لم يجز الاقتداء بالمخالف في القبلة لأن وجوب التوجه إليها مقطوع 
بهدء أما إذا لم نعتقد أنه خالف مقطوعا به فيجوز لنا تقليده ومن ثم جاز 
الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب”" 


ولم يرتض ابن الشاط”*' ما سبق واختار أن الفرق الصحيح في ذلك 
أن في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب لا يمكن وجود الخطأ فيها على 
القول بتصويب المجتهدين؛, ولا يمكن تعيّن الخطأ فيها على القول بعدم 
التصويب» أما في مسألة الاقتداء مالم ل اعون الي لايد 
من وجود الخطأ فيها ويمكن تعيينه في بعض الأحوال”*"'. وأرى أن الفرق 
في ذلك: أن الاختللاف في الحكم ذاته لا يمنع الاقتداء ولذا صح الاقتداء 


61 “الفروق 15 

(؟) الفروق ؟/١٠١٠.‏ 

.1٠١ 7/75 الفروق‎ )6( 

(4) هو قاسبم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط: ولد سنة 5147ه وتوفى سنة 77الاها بسبتة ؛ 
فقيه مالكي أصولي فرضي . 
من مؤلفاته: «غنية الرائض في علم الفرائض»» و «تحرير الجواب في توفير الثواب». 
انظر: (الديباج المذهب 2167/5 إيضاح المكنون .21١/١‏ هدية العارفين 2879/١‏ 
الفكر 0 22/1 

(©) إدرار الشروق على أنواء الفروق .٠١١1/7‏ 


هه 


بالمخالف في المذهبء. أما الاختلاف في تحقيق مناط الحكم فيمنع الاقتداء 
ولذا لم يصح الاقتداء عند الاختلاف في تعيين القبلة لأن الجميع متفقون 
على الحكم وهو وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة» لكن اختلفوا في 
تحقيق مناط الحكم فقال بعضهم: القبلة في جهةء وقال آخرون: بل القبلة 
في الجهة الأخرى. 





المممحث الثالث 
حكم الممخطىء في الأصول والفروع 


وفيه مطلبان 





لاع 


المطلب الأول 
حكم المخطىء في الأصول 


تباينت آراء العلماء في هذه المسألة تبايناً كبيرأ منهم من يكفر 
عا نمم وذهب آأخرون ل انه معذور. أو مجتهد مأجور و حعممع هذه 
الأقوال ترجع إلى القول بالتأثئيم وعدمهء ومن هنا سأكتفي بإيراد ثلاثة أقوال 
القول الأول: أن المخطىء في الأصول آثم وتنيب سيا 7 
ويستدلون على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
الدليل الأول: قول الله تعالى: #ومن يَِبْتَمْ عَيرَ الإِسَلمٍ دِينًا فلن يعَبلَ 
4 
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل أخبر أنه لا يقبل غير الإسلام سواء 
اتبعه المكلف باجتهاد ف و 


)1١(‏ الرسالة ص١45.‏ إحكام الفصول 5375/15. شرح اللمع 32 و55 »٠١‏ المستصفى 
65 ” وهء2"”5 التمهيد 65 الوصول 50/5”. المحصول .56٠/5‏ الروضة 
نض الفيخضييا 7 المغني للخبازي ”8 شرح مختصر الروضة #/589, 
الإبهاج “//551؟., البحر المحيط 2.55/6 التقرير والتحبير “/7:8. شرح الكوكب 
المنير ٠488/5‏ شرح نور الأنوار أحكام الاجتهاد .١١١‏ 

() سورة آل عمرانء الآية: 66. 


)م2 التقوين والتحبير و ىا 
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وقد يجاب بأن الآية في المخالفة لملة الإسلام» وليست فيمن أخطأ 
من المجتهدين في الأصول من أهل الإسلام . 


الدليل الثاني : قول الله تعالى: و لِك ظٌُ لذن ا ويل بل للدت و ص 
8 ج21 
ر 


وقوله: #وَدَلِك ظَبَكه ألَزِى ظشسم ريك أردسكر َأصبَحَكُم ين لَليِرِنَ 02 74" . 

وجه الاستدلال: أن الله عز وجل ذم الكفار لخطئهم في الأصول بترك 
موجب العلم واتباع الظن المخالف للعلم” ". 

وأحيتب” أن هذه الآيات في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة 
وليست في المتأولين من جهلة أمر الإسلام” ”'. 


كته كب أرتبك أضب اذ ع بها خباا ب بن 3 جا مني 
كا و كد مَصَبن ليم عل توو4”*'. وقال: تاي يَصُدْوٍ عن التبيل 
تعبيرنآ َم يدون © وقال: #فل هَل هَل لك لمن ' أعميل 0 لذبن 


ال 


صَنَّ سَعَبهُ في اليو الدَنيَا وهم ححسَبْونَ أَتَبُمْ حون ص74" . 


وجه الاستدلال بالآيات: أن الله عز وجل بيّن أنهم اجتهدوا لتحصيل 
أن المخطىء في الأصول آثئم”*'. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار 


(5)-.سورة تصن الآية ١‏ ؟ 

6 «صورة فضلتة “1لا م 

(6) المحصول 0801/5, الروضة 57”. شرح مختصر الروضة 25١9/#‏ أحكام الاجتهاد 
.١٠‏ 

(5) الفصل #/597. 

(6) سورة المجادلة» الآيتان: لال 18. 

(5)- مسؤئؤة الحرفخة :الآية :ا 

0) سورة الكهف. الأآيتان: .٠١4 .٠١7‏ 

(8) الروضة ”55”. أحكام الاجتهاد .١١١‏ 


؛ك 


المخالفين لديانة الإسلام جملة وليست في المتأولين من جهلة أهل 
إلا 010 
(إسلام”'' . 


ويمكن أن يجاب بأن هؤلاء سمعوا داعي الإسلام فما اجتهدوا فى 
التحقق من أمره واكتموا بكفرهم ظ منهم بأنهم على الهدى واللاحسان . 


3 5 05 1 م ار م سم امس 
2 2 مى وامسمه ل و هه و ما مس 2 عر هه د 
حَبْدَهُمَ إلا لِمَربوتآ إل أله رُلْيَ إن أنه يكم بَبْتَهُرَ فى مَا هُنْ فِيهِ يموت 


م 


ور 
يم مه مله وس قر # 2,0 
لَه لاا يهرى مِنْ هرّ كلزب صحكنار 4 َ. 


امه 
ل_-_-._ 


وجه الاستدلال: بيّن الله فى الآية أن هؤلاء الكفار اجتهدوا بدلالة 
فة 1 
ا 


ويمكن أن يجاب بأن هؤلاء سمعوا داعي الإسلام فما اجتهدوا فى 
التحقق من أمره واكتفوا بظنهم وهو ظن لا يسنده دليل. 


الدليل الخامس: أن النبي 4 أمر اليهود والنصارى وغيرهم من 
جميعهم والمعاند العارف فيهم قليل وأكثرهم من المقلدة”*' . 


وأجيب: بأن في وسعهم إصابة الحق ولكنهم تركوه إما لإهمالهم 
تحالى: :ون الدت أوؤا الكنت: كلوق أنه الكو ين روي 61974 رو فسال: 


() الفصل #//ا9؟. 

(5) شورة الزسوة الا 

(6) شرح مختصر الروضة / .51١١‏ 

(54) المستصفى 84/5. المحصول 5600/5. الروضة ؟5". التحصيل 0784/5 شرح 
مختصر الروضة .5٠١/”‏ البحر المحيط 9//5ا277 أحكام الاجتهاد ص١٠١1١.‏ 

(6) سورة البقرة» الاية: .١55‏ 


م تم عه مل ل ل لاس اراس سس ١‏ عرس الجر سد اسم م الل ا ف سن © كرس بار لحل ل سح سا ننه 
#أَلَذِنَ ءَاَيسَهُمُ الكتتب يََرِفُوتَمٌ كُمَا يعرهون أَسَآءَهُمَ وَإِنَّ ينا مَنْهُمْ ليَكُْمُونَ الْحَقَّ 
ل 2 20 ٠ ٠.‏ 2,0 
وهم َعَلَمونَ # وبححو ذللك 7 
ثم إن من المعتاد عليه قدرة الكافر على الدخول في الإسلام وفدرته 
على البحث عن م 0 


الدليل السادس: أن النبي وَلْيْكْ ذم البدع وأهلها فقال: (إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إل وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)”؟': وفى رواية «وكل ضلالة فى النار»””' . 


وقال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة)"'' . 


وقال: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي)”" . 


وقال : (من أحدث في أمرنا ما ليس ميه فهو ا 


(1)-صوزة لقوق الا 5 ا 

(0) شرح مختصر الروضة 25١١/#‏ التقرير والتحبير ."١8/‏ 

(5) .زواة مسلم برقم 61 كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبةء وأحمد #/ "٠١‏ . 

(6) رواه النسائى #/589 كتاب صلاة العيدين: باب كيفية الخطبة. 

5( روآه سو داود د تكوف برقم 5 * كتاب البسيفةة باب لزوم التسقةع والترمذي 
ه/ 5 برقم 5175 كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع, 
وابن ماجه برقم "4 في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ وأحمد 
7/4 ولا”اء وابن حبان ٠١4/١‏ برقم © باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها 
لغلا واهرا ورخرا: دكر وصف الفرقة الناجية» وصححه . وقال الترمدائ: هذا 

(0) رواه الترمذي 58/8 برقم 554٠‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الامةء 
والحووك 11ل او داود 71١/١7‏ برقم 5084 كتاب السنة: باب شرح السنة . 

(6) رواه البخاري 11" برقم 651 كتاب الصلح : نانت إذا اأصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء ومسلم برقم ١7١8‏ كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
تعرنات: | ل مون: 


مه 


وقال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيعا" . 

وقال: «(إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد 
ضل. ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى)”''2 ونحو ذلك من الأحاديث”" 

وجه الاستدلال: أن الذم للمبتدعة يفيد إثمهم. وإلا فكيف يذم من 
يا 

الدليل السابع: أنا وجدنا الصحابة اختلفوا في أحكام الحوادث على 
ضربين فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما وهي مسائل الفتياء وأنكروا 
ذلك في الضرب الآخر وخرجوا فيه إلى التلاعن والإكراه ونصب الحرب 
والقفال» لأن دليل الحكم كان قائماً وقد كلفوا فيه إصابة الحقيقة فكان 
عندهم أن الذاهب عنه ضال آثم تارك لحكم الله تعالى» وما كان طريقه 
الاجتهاد وغلبة الظن لم يخرجوا فيه إلى هذه الأمور”' 

وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن إنكار القدر ظهر في أيام الصحابة ومع 
ذلك ما كمر الصحابة منكري القدرء ولا أمروا بقتالهم بينما نجدهم اختلفوا 
في الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت الدماء كاختلافهم في تقديم بيعة علي 
رح ال وقد دعا ابن عباس إلى المباهلة 
فى مسألة العول في البر انمي “3 ودعا إليها ابن مسعود في مسألة عدة 
الجتوني عه روعت ١‏ برعو الت مان طن ا الا 0 


)١(‏ رواه الترمذي 44/5 برقم 5517 كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع وحسنه فقال: هذا حديث حسن. 

(9).وواة أخمية :قا و4469 .واب عبان ااه ٠‏ برقم ١١‏ باب الاعتصام بالسننة : ذكر 
الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى 5ه وصححه. 

(*) انظر: مسند الإمام أحمد ٠١8/5‏ وسنن الدارمي .44/١‏ 

(8): المطفين ا#ارموعة” الوفيرل وف 

(5) الفصول 575. الفصل #/2”01 الوصول ؟/140. 

(5) المصنف لعبدالرزاق .788/٠١‏ سئن سعيد بن منصور .55/١‏ 

60 أبو داود 598/5 برقم 7704. والنسائي 2191/1 وابن ماجه .5814/١‏ 

."٠١1/# الفصل‎ )6( 


الدليل الثامن: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون أشد 
الإنكار على المخطىء في الأصول كالخوارج ومانعي الزكاة حتى أنهم 
5 010 
قاتلوهم / 

واحيية: بان المعاقبة في الدنيا بالقتال أو غيره إنما تشرّع لدفع الظلم 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلوهم دفعا لظلمهم وبغيهمء ولهذا لم يسبوا 

00 1 1 

وبآن الشريعة قد تأمرنا بإقامة العقوبة على شخص في الدنيا ويكون في 
الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة المتأولين ومثل إقامة الحد على من تاب 
توبة صحيحةء فقد أقامه النبى 6 على الغامدية وقال: «لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب. مكس لغفر له)”". وذلك لأن العقاب الحقيقى هو عقاب 
د ) ١‏ 
الآخرة . 

الدليل التاسع : إجماع المسلمين من الصحابة وغيرهم عصرأ تلو عصر 
على قتال الكفارء وأنهم في النار بلا فرق بين مجتهد ومعاندء ولو كانوا 
غير آثمين لما ساغ قتالهم”*؟'. وأجيب بأن قتالهم لحربهم أو لإزالة حكم 
غير الإسلام لا لكفرهم بدلالة أن الذمى لا يقاتل"'' . 

الدليل العاشر: أن الإجماع منعقد على إثم المخطىء في الأصول قبل 

١ 0 

وجود الاختلااف : 


6 المستضعى فض الوصول 1" 


(9) الفتاوى ؟/787. 

(9) رواه مسلم برقم ١598‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى» وأحمد 
”. 

(15) فتاوى ابن تيمية .449/١7‏ 

(5) التقرير والتحبير ”/3"508. تيسير التحرير .١98/5‏ 

() التقرير والتحبير #/08. أحكام الاجتهاد ص١١١.‏ 

(0) التحصيل 790/5. شرح مختصر الروضة .5١1١/#‏ التقرير والتحبير ٠75٠6/‏ تيسير 
التحرير .١98/5‏ [ 


يك 


وعورض هذا بأنه لم يقل أحد من الصحابة والتابعين أن المجتهد 
الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع”''. 

الدليل الحادي عشر: أن الله عز وجل جعل على المسائل الأصولية 
أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب أن لا يخرجوا على عهدة الإثم 
إلا بالعلم”'* . 

القول الثاني: أن مخالف ملة الإسلام من المخطئين في الأصول لا 
إثم عليهم إن كانوا مجتهدين أما إن كانوا معاندين فالإثم ثابت في حقهم. 

نك [السادكل"" قال الطوقى 1 المعيييور قات ات الساحط: 
والعقل مائل إلى مذهبه وقوله على كل حال مخالف للإجماع»””'. 

وامستدل:: لهذا النذهي اول أدلة : 

الدليل الأول: قوله تعالى: طلا مكلك أنه تنس إلا وسسها#ة* 
وهؤلاء المجتهدون قد عجزوا عن درك الحق فلزموا عقائدهم خوفاً من الله 
تعالى لما لم يهتدوا إلى طريق المعرفة”"'' . 


وأجيب عن ذلك بقول النبي لي : «لاا يسمع بى رجل من هذه الأمة 
يبهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار)7"' . 


.١76/١7 الفصل #/551. منهاج السنة ه/هى الفتاوى‎ )١( 

(0) المحصول ,.66٠/5‏ التحصيل ؟/589. 

() المستصفى #89/5. الشفا للقاضي عياض .77١/5‏ الروضة ص25525 شرح مختصر 
الروضة .5١١/#‏ المسودة 5448» الإبهاج #//اه؟., البحر المحيط 575/5», التقرير 
والعهير “8# 185 تير الشجرين 14/5 

(4) شرح مختصر الروضة .5١1١/#‏ وانظر منه: 5619//7. 

(6) سورة البقرةء الاية: 585. 

(9) المستصفى 89/5". المحصول ؟/607. شرح مختصر الروضة /550», الفتاوى 
6 # التقرين والتحير 6 

0) رواه مسلم برقم عولا كنات الايماة #«بانن.وحوفت الأيمان ترهالة نيتنا دك كله إن 
جميع الناس ونسخ الملل بملتهء وأحمد 5//ا١1”‏ و0٠ه".‏ 


ه٠:‎ 


وبأن في وسع الكافر إصابة الحق فمن المعتاد عليه أن الكافر قادر 
على البحث عن حقيقة الإسلام ومن ثم الذخول فيه''2. والسبب في 
إعراضهم عن الإسلام هو إهمالهم وعدم الخوض في البحث عن ذلك أو 
عنادا وكبرأ واتباعا لآبائهم' '" . 


الدليل الثاني: أن الله تعالى رحيم كريمء واستقراء أحكام الشرع يدل 
على أن الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحة؛ فهذا الكريم الرحيم 
كيف يليق بكرمه ورحمته وعظيم فضله أن يعاقب من أفنى طول عمره في 
الفكر والبحث ال 


وما ذكروه من أنه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلم وقوعهء. فلما 
فرّط عامله الله بعدله. 

الذلجل الغالك: :فول الله عدو وت .2 إن الدنن #امنوا والدرك هاما 
وَألتصرَى وَالصَِّيِيَ مَنْ ءَامَنَ يله وَآليَوْرٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا كُلَهُمْ أَجْرْهُمَ عِندَ 
0 دء ىق سرس الى سرس سوس 
رَيَهِمْ ولا خوف علْهم ولا هم 110 

وجه الاستدلال: أن الله نفى عنهم الخوف مما يدل على نفي الإثم 
“الى لككء : 260 


١‏ أن المراد بالآية من دخل في الإسلام منهم بدلالة قوله: #8مَنْ 
راسم م2 0 1 


."٠هرا# التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) المستصفى ؟/9ه". 

(6) المحصول 507/5., التحصيل 590/5. 

06 بسووة نروك لكر و 

(8) المسودة 4468. 

(5) جامع البيان .561/١‏ زاد المسير 4957/١‏ الجامع لأحكام القرآن ١/548؟.‏ فتح القدير 
١‏ 


سر جه بر مم ر- 


أن الآ سترضة يقرلة كمال #ركن يت عير الإشلج. بوينا .فان 
2 9 


يقبل و : 006 وقد صرح بذلك جماعة من الع 0 
أن المراد من الآية من أحسن من الأمم السابقة قبل بعثة 
انبى وك لأن السياق كله فى تقرير أحوال اليهود والنصارى قبل البعئة" '". 


القول الثالث: أن المجتهد المخطىء فى الأصول معذور إذا كان من 
المسلمين . 


ونسبه كثير من العلماء للعنبري”*؟؟» كما نسب ابن حزم وابن تيمية هذا 
القول إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي زالتووض " بوداوت ين 
كت وو 3 ونميا أن يكون له مخالف من الصحابة أو التابعينء ومن 
ياتنه 500 عين :امك ونس جعي عله بعل عي 3 





.86 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(9) زاد المسير »47/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2595/١‏ فتح القدير .44/١‏ 

(6) + تفشير "انق كقير :11/1 

(14) البرهان #11//5. المنخول .»48١‏ الوصول 8/5””#. المحصول 4500/5 الروضة 
5” التحصيل ؟/789. منهاج السنة هملهؤ3 الفتاوى .75١5/١9‏ 

(8) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ولد سنة /اوه وتوفي سنة ١5١اه:‏ 
من أئمة المحدثين الفقهاء . ١‏ 
انظر: (التاريخ الكبير 47/4»: الجرح والتعديل ١/ه‏ و777/4. سير أعلام النبلاء 
/0/» تهذيب التهذيب .)١١١/5‏ 

(5): أبو تليمان داوة.يق: على الأضبهاتي : ولد ستة 5ه .وتوفى شتة “لالاه إمام: فقيه 
ظاهري . 
من مؤلفاته: «الأصول» و «خبر الواحد» و «إبطال التقليد؛ . 
انظر: (تاريخ بغداد 2759/4 سير أعلام النبلاء 91//1». البداية والنهاية 24/١١‏ 
لننان المعران' 1511 

0) الفصل 2.591١‏ منهاج السنة ه/هى الفتاوى ١786/1١‏ و55/5#"؛ المسائل المشتركة 
م 

(4) الفصل 9# ؟ وس ."01١‏ الدرة ص5 4١‏ و٠١45.‏ الفتاوى .77/٠١‏ 

(9) شرح الكوكب المنير 4947/4» العذر بالجهل ص388. المسائل المشتركة ص7١‏ 5. 


مه 


واستدل لهذا القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
الدليل الأول: قول الله تعالى: #رَيَنَا لا تُوَاحِذْنَا إن مَسِينآ أو 
حك 21١‏ وفي صحيح مسلم : «أن الله قال : ا 1 


وجه الاستدلال: أن الله بيّن أنه لا يؤاخذ المخطىء وهذا يشمل 
المخطىء في ام والفروع» بل إن تناوله للمخطىء في الأصول أولى 
من الكارله للمسيلى, في الفروع» لأن المخطىء في الأصول يجزم بخطئه 
بخلاف المخطىء في الفروع. وهذا الوعد خاص بالمسلمين لأآنهم هم 
الداعون بهذا الدعاء 3 


م ج» سكلور 


لدليل الثاني : قول الله تعالى: #وليس عَلتحكم جاح فِيمآ أخطأتم به 
رلك ا 500 تت 1104 . 


وجه الاستدلال: أن الله عز وجل نفى الجناح والإثم عن الخطأ من المسلمين 
بدليل أنهم المخاطبون فيشمل الخطأ في اللأصول والخطأ في الفروء””' 


الدليل الثالث: قول الله تعالى : #إن فَالَ لْحوَارِيونَ شن ان مر هل 
يَسَتَلِيمُ رَبْلَكَ أن يَُزْلَ عَلَنَا مايدة ونه 


وجه الاستدلال: أن الحواريين كو في قدرة الله على إنزال المائدة 
فقالوا لعيسى: هَل يستَطِيعٌ 8 أن يُكَزْلَ علا ماده 4 ومع ذلك لم اموا 
ولاتقف ان نات :كنارة الماضلى كل عق المسائن. الأصير ل 


23 سورة البقرة» الآ كلما . 

2 رامعم وم ١5‏ كتاب الإيمان: باب بيان أ سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 
يطاق . وَأعحوكَ 4 . 

(*) منهاج السنة 91/8. الفتاوى 589/١”‏ و4١1/١١5‏ 9و9١6/1١5»‏ المسائل المشتركة بين 
أضوال الفقّه وَاضوال التريوة ص هش ١‏ 7. 

(5)' 'سورة الأحوات الا م 

(5) الفمصل ."٠01١/”‏ الفتاوى »484/١”‏ المسائل المشتركة صه٠".‏ 

50 مطوة الا ف ل 1-1 


0©) الفصل #/595. والعذر بالجهل ص9١.‏ 


ه٠ا/‎ 


الدليل الرابع: قول الله عز وجل: وبا كا و ع سك رسُولا 00 
وقال: ##دَلِكَ أن ل يك بَيْكَ مُهَللك الْقرى بظذر وَأَمْلْهَا عََفْلونَ © *"'' وقا 
ركم بدء ومن من 27 . 


وجه الدلالة: دلت الآيات على نفى مؤاخذة الله للمخطىء في الأصول 
إذا كان مجتهداً لكونه لم يفيف لهؤليل :الح 

الدليل الخامس : قول الله تعالى: #ومن يِسَاقِقِ اَلْرسَولَ مِنْ بعد ما ثبين 
له الْهُدَئ وِينَعَ غَيْرَ ميل الْمؤمِييَ ول مَا توك وَضَلو جَهَنَمَ 5 


ا 


وجه الاستدلال: مفهوم الأ أكنذاة ل وماق هذا الأ ديفيد انين 
له الحق وتقام عليه الحجة'' . 


الدليل السادس: قول الرسول : إن رجلاً لم يعمل خيراً قطء 
فقال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. 
فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» فلما مات 
فعلوا به كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا 
هو قائم بين يدي الله فقال له: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يارب 
0 
فغفر الله له») 


وجه الاستدلال: أن هذا الرجل أخطأ فى مسائل أصولية فشك في 


8 نيوو الا سوا الاي ف 
(؟) سورة الأنعام. الآية: .١١‏ 
(9) سورة الأنعام؛ الآية: .١8‏ 
(4:) الفصل #/07”. الفتاوى 59/١7‏ و9١/5١5.‏ 
(8) سورة النساءء الآية: .١١6©‏ 


(5) العذر بالجهل ص؛4". 
7/0( روأه البخاري >١8‏ برقم كد كتاتت التوحيد: نانب قوله: # برِيدُوت أن ا 


ا 0ت 


كلام د 4 ؛ ومسلم برقم 5 كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنهنا 


سبقت غضيه . 


4م 


قدرة الله على إعادة ابن آدم إذا أحرق وذريّء لكنه لما كان مؤمناً في 
الجملة بالله واليوم الآخر وأنه يثيب ويعاقب بعد الموت وهو خائف من أن 
يعاقبه الله على ذنوبه غفر الله له بما كان له من الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح المتمثل في خوفه من الله”"' . 

الدليل السابع: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يرى جواز السجود 
للنبي وك فإنه لما قدم من الشام سجد للنبي كك فقال: «ما هذا يا معاذ) 
فال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 
أن نفعل ذلك. فقال رسول الله وت : «فلا تفعلوا.. .70" . 

ووجه الدلالة: أن السجود عبادة خاصة بالله تعالى» من صرفها لغيره 
فهو مشرك ومع ذلك لم يؤنّم النبي وَل معاذاً بذلك لكونه مجتهداً ولو كان 
ب 

الدليل الثامن: أن بعض الصحابة قالوا للرسول #5 اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله و : «الله أكبرء إنها السنن 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون)”''. 

ووجه الدلالة من هذا: أن التبرُك بالأشجار واعتقاد أنها تأتى بالنصر 
من كون "آله اععقاةشركى يطالك أصيرل الإشلام 6 وهم ذلك لم نعف 
النبي و4 بإثم هؤلاء الصحابة”" . 


() الفصل 595/5. مجموع الفتاوى 491١/5‏ و409//57” و501/58. المسائل المشتركة 
ص ."١‏ 

(0) روه ابن ماجه 046/١‏ برقم 887 كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة» وأبو 
داود ١59/5‏ برقم 5١5٠‏ كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة؛» وأحمد 
6/ 9و45/١2”81‏ وصححه البوصيري فى زوائده كما رواه ابن حبان مصححا له فى 
م١‏ برقم 51594 كتاب النكاح: باب ادر الزوجين . ١‏ 

(9©) العذر بالجهل صاه. 

() رواه الترمذي 4١5/4‏ برقم 5١48٠‏ كتاب الفتن: باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم وصححهء كما رواه الإمام أحمد .1١8/6‏ 

(5) العذر بالجهل ص9ه. 


08 


الدليل التاسع : أن أسافة رميق الله عن قد رجلا مشركا يما قال: 
لا إله إلا الله ظناً منه أنه قالها تعوذاً فأنكر عليه النبى 826 . 


ووححه الدلالة : أن الخد 2 0 بخطاة ولم وو ولم يوجب عليه 
دية ولا قود ولا كفارة لما كان مجتهدا متأو لا 0ن 


الدليل العاشر: أكل طائفة على عهد النبي 5 بعد طلوع الفجر حتى 
يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يؤنّمهم النبي 86" . 

وجه الاستدلال: أن الإفطار في نهار رمضان بعد طلوع الفجر حرام 
طعا :والاهناك .زاتجت قظعاء ومع خطئهم في هذا الأصل إلا أنه لم يلحقهم 
فد ١‏ 
الاقم 

الدليل الحادي عشر: أن الصحابة على عهد النبوة أفطروا رمضان لما 
حجبت الغيوم الشمس ظنا أن الشمس غربت فما لبثوا أن انقشعت الغيوم 
وكلونق» لكين فلم رز نميب الف عه 217 , 

وجه الاستدلال: أن النبي و لم يؤثُمهم مع كونهم أخطأوا في أمر 
3 0 51 0 

الدليل الثاني عشر: قول النبي وَفيِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسري على 
كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 


.40 49/8 مجموع الفتاوى #/584 و9١/١١7 و25984/50 منهاج السنة‎ )١( 

(5) رواه البخاري #//ا" برقم 5 و7١9١‏ كتاب الصوم: باب قول الله تعالى: ظوَطُوأ 
َأْرَبُوأ حقٌّ يتين ل الحَط الْأنِسُ ين اليل الأو ر4. ومسلم برقم ١901١‏ كتاب 
الصيام: باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) الفتاوى 5١١/١94‏ و١5/‏ "هال منهاج السنة 84/8م  .4١‏ 

(5) رواه البخاري #/57 برقم ١489‏ كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمسء وأحمد 145/5". 

(5) الفتاوى .5١١/١4‏ لا يرى بعض العلماء أن هذه المسألة والتى قبلها من الأصول خلافا 
لابن تيمية . 


آمهم 


الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : 
لا إله إلا الله فنحن نقولها». فقال صلَّة بن زفر”'2 لحذيفة”"': فما تغني 
عنهم: ل إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك 
ولا صدقة.ء فأعرض عنه حذيفة فردّها عليه ثلاثاً؛ كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من 
الا 


وجه الاستدلال: أن هؤلاء أخطأوا في مسائل أصوليةء ومع ذلك فلا 
يلحقهم إثم إذ إنهم لا يستحقون دخول النار لا على التأبيد ولا على سبيل 
العقوبة لهم بدخولهم فيها ثم الخروج منها”*'. 


الدليل الثالث عشر: قول النبي 495 : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد نأخطأ فله أجر واحد). 


وجه الدلالة: أنه لم يونم المجتهد وهذا يشمل المخطىء في الأصول 
والمخطىء في الفروع””'. ولكن قد يجاب عن هذا بأن القضاء والحكم إنما 
يكون فى الاجتهاديات الظنيات . 


010( صلة بن زفر العبسي الكوفي: توفي زمن ولاية مصعب بن الزبير على العراق: تابعي 
محدث ثقّة. 
انظر: (التاريخ الكبير 7”1/4*. الجرح والتعديل #/545». سير أعلام النبلاء 811//4, 
تهذيب التهذيب 1//5ا"57). 

(0) أبو عبدالله حذيفة بن اليمان بن حسيل العبسي: توفي بعد عثمان بن عفان: صحابي 
حليف. الأنصان من أعبات المهاجرين وهو اصاحب سر التي 6 . 
انظر: (التاريخ الكبير */248 الجرح والتعديل #/5857”. سير أعلام النبلاء ؟/2*”501 
تهذيب التهذيب .)7١9/7‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه ١744/5‏ برقم 4044 كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم» قال 
في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقاتء ورواه الحاكم 49/4 و4064 
وصححه . 

(4:) أدب المفتي والمستفتي ص©١٠.‏ 

(5) الفصل ."٠07/‏ المسائل المشتركة ص77". 


ه١‎ 


الدليل الرابع عشر: قول النبي يل : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا ه77 : 

وجه الاستدلال: أن الرسول بيِّن وضع الاثم المقرقي غلن الخطاء 

الدليل الخامس عشر: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ على عدم 
3 : : ع 5 م 1 
تأنيم المخطىء في المسائل الأصولية التي عليها أدلة قاطعة"'". 

ويدل على إجماعهم على ذلك صور كثيرة منها : 

١‏ أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة بن 
مظعون”" ورأوا أنها حلال لهمء ومع ذلك لم يؤثمهم الصحابة حتى بيّنوا 

بن أن امرأة على عهد عمر زنت فأقرت به فقال عثمان: إنها لتستهل 
به استهلال من لم يعلم أنه حرام؛ فلما تبيّن ذلك للصحابة لم يؤثموها ولم 





)١(‏ رواه ابن ماجه 5094/١‏ برقم ٠١84#‏ وه4١٠‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره 
والناسي» وابن حبان ١15/4‏ برقم كتاب المناقب باب فضل الأمة» والحاكم 
1 وصححههء وابن عدي في الكامل ”/”الاه. والدارقطني 017١/5‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ١55/١١‏ و919//5» والبيهقي /85/7". وابن حزم والعقيلى في 
الضعفاء الكبير ١545/5‏ وقد صححه جماعة كابن حبان والحاكم وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم “8 .١‏ وضعفه جماعة؛ منهم الإمام أحمد وابن ا حاتم» ويظهر 
لي أن من ضعفه نظر إلى بعض أسانيده ومن صححه نظر إلى جميعها وكونها يقوي 
بعضها بعضاً والله أعلم. 

(0) الفصل “١و5‏ الفتارى 17/ ه217 2355/59 منهاج السنة ه/ه86. 

(9) أبو عمرو قدامة بن مظعون الجمحي: توفي سنة #5هء صحابي بدري هاجر الهجرتين 
ولي إمرة البحرين لعمر ثم عزله. ظ 
انظر: (التاريخ الكبير 211/48/97 الاستيعاب #/7148. سير أعلام النبلاء 2151/١‏ 
الاصابة /9١1؟).‏ 

(4) رواه عبدالرزاق »55١/4‏ والبيهقي 5١6/8‏ من فعل قدامة» كما رواه ابن أبي شيبة 
4». وعبدالرزاق 2555/4 والبيهقى 27١/8‏ وابن سعد 050/8 من فعل غيره 
ونسبه في كنز العمال ه//49 إلى النسائي ولم أجده في المجتبى . 


اه 


يحدوها وإنما بينوا لها تحريم الزنا'''. ولا شك أن استحلال الزنا خطأ 
“" - أن بعض الصحابة أدخل فى القرآن دعاء القنوت”'» وهذا خطأ 
قطعي بالإجماع ومع ااا العو 05 


الأصول. م في الأدلة ما يوجب 0 يعذب 9 من هذه الأمة مقطلا 


على خطتئه وإن عذّب المخطىء ف غيل نف الا 

الدليل السابع عشر: أنه لو أسلم في زماننا قوم في بعض الأطراف 
ولم يعلموا وجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر فإنه لا إثم عليهم 
باتفاق» وكذلك وقع الاتفاق فيمن نش سمكان 7 
2 ذلك لا يلحقهم إم ب ياتفاقة ما 1 

الدليل التاسع عشر: أن المطلوب من السددين” قصد الحق؛ فإذا 
خاضوا في طلب الحق وقصدوا إلى تعظيم الله والحصول على رضاه لم 
يكلفوا بغير ذلك وعذروا على ما توصلوا إليه . لأن أللّه لا يكلف نفسا إلا 
وسعها”" . 


والحيت: أن المشركين قصدوا تعظيم الرب فقالوا: الله أعظم من أن 





.189/8 والأثر رواه البيهقي‎ .,3١١/١94 منهاج السنة 894/8, الفتاوى‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 27١١/7‏ المغني "/5884., الدر المنثور للسيوطي 598/8 548. كنز 
العمال 8/هلاء إرواء الغليل .١7١/7‏ 

(9) الفصل #//ا91؟, الدرة ص54١5»‏ الفتاوى »4947/١7‏ المسائل المشتركة ص ه:". 

(5) منهاج السنة 288/8 الفتاوى .540/١7‏ 

رز( منهاج السنة ,.4٠/8‏ الفتاوى ”١١/١94‏ و501/58ه2 المغني للخبازي ص 2.784 شرح 
مسلم للنووي .١6٠/١‏ شرح نور الأنوار 619/7. 

(5) الفصل #//ا9؟, الدرة .»5١4‏ الفتاوى »5947/١7‏ المسائل المشتركة صه٠".‏ 

(90) البرهان .١"31//9‏ الوصول ؟/894. 


اه 


نقصده بالعبادة مباشرة» ومع ذلك لا شك في كمرهم وَكذللك البهود 
والنصارى يزعمون أنهم ما قصدوا بذلك إلا رضا الله سبحانه م للك 
شك في كفرهم ولو جاز الاعتذار بعدم تحمل عقولهم لجاز عدر لليهود 
والمجرس»: وهذا لا شك في بطلانه"'" . 


الترجيح: 

ومما سبق يتضح بطلان القول بعدم تأثيم الكفار المجتهدين الذين لم 
يتوصلوا إلى صحة الدين الإسلامى لكثرة الأدلة الدالة على بطلان هذا 
القول» وأدلة القول الأول متظاهرة في إبطال هذا القول. 

فيبقى القول بتأثيم المجتهد المخطىء في الأصول من المسلمين 

والشرن 8 تأثيمهم وبعد تأمل الأقوال السابقة وترديد النظر في أدلتها؛ 
يظهر لي أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد فمن أثبت التأئيم قال: هذه 
مسائل أصولية فاق علدنا أدلة تلع نتن أحظأ الضواته فبها فير الوه 
وذلك لأن المسألة وصلت بدليل قطعي للمكلف فلا عذر له حينئل. ور 
نفى التأئيم عن المخطىء في الأصول قال : إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 
فكيف يطالب بشيء لا يعلمه؟ فعند الأولين أن المسائل لا تكون أصولية إلا 
إذا بلغت إلى الإنسان بطريق قطعي فإذا وصلته المسألة بطريق قطعي وخالف 
استحق الإثم وعند الآخرين أن المسائل تكون أصولية ولو لم يعلم بها 
المكلف . 

ا ا ا لك ات لاا اانه انق لاكة 
على أنه اثم 

قال ابن حزم: «من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له أو آية لا 
معارض لها أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق.. في فتيا 
ف التي من الفقه أو في اعتقاد فهو فاسق»"". 





.510/5 البرهان 1"19/5» المنخول 487» الوصول‎ )١( 


5أه 


ايد ابن قدامة: «ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر 
بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه... كفر.. وإن 
00 قل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان 
بتأويل كالخوارج؛ فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 
استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله 
تال 37 
وقال ابن تيمية: «الأحكام الشرعية التى نصبت عليها أدلة قاطعة 
معلومة إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغاً يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا 
فق حتت الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه مخطىء آثمء وأن هذا الفعل 
سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة»”"' . 








20301 لمغنو‎ | )1١( 


هزه 


الأحكام المترتبة 
على المخطىء في الأصول 


- تكفير المخطىء في الأصول: 


سال ا د ل بوسوييي 0 دالتكية 
هذا الخلاف» قال د رحمه الله -* ا هذا التنازع عرقي الأدلة 7 
يردن أ أدلة توجب إلحاق 0 00 ايا يروك من الأعيان الذين 
كلام 0 كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد ا 
9 هذا اللفظ ا 0 من 5 4" يتدبروا أن التكفير له شروط 
12 الذيد أطلقوا هذه سوه يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلاء 


1 


ونا لأهمية البحث فى المييااة مع ره كلام العلماء فيها وتعدد 
استدلالاتهم محيف تيسوي: آذ تقد إسالة علوي ايكعفية اكتنزن اينذقم أقوال 


.488/١؟ الفتاوى‎ )١( 


ىه 


العلماء في ضابط التكفير عند الخطأ في المسائل الأصولية إجمالاً على ما 
يأتي 


أ أن الخطأ في المسائل الأصولية كفر مطلق”''. 

ب - تكفير منكر القضايا الظاهرة المتواترة المجمع ا 

ج ‏ تكفير منكر ما علم من الدين ضرورة”" 

د - تكفير منكر ما يرجع إلى معرفة الله ورسول”*' 

ه ‏ تكفير المخالف في الأصول عناداً””' . 

و- تكفير المكذب بما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسوله 


ا )20 
زات تكفير الداعى :إلى البدذم ”. 
ح ‏ تكفير الجاحد غير المتأول بالقرآن”” . 
وبعد أن نقلت هذه الضوابط أرى أنه يشترط لتكفير المخطىء في 
الآأهيؤلهف المسلمية شيرطان: 
الأول: أن يكون لدى المكلف علم بالحكم الشرعي» فلا يكفي الظن 
أن الكفر في اللغة هو الجحد العلل قال لي إن بس كروي( 0 
)١(‏ البحر المحيط 5/5؟ و7"9؟. 
(6؟) المسودة .45٠‏ الفتاوى 5/"ه و١40/5‏ 
(6) شرح اللمع .٠١5485/5‏ المستصفى 69/1”*. الفروق .١١4/4‏ شرح مختصر الروضة 
". 
(5:) المستصفى "/لاه”. البحر المحيط 575/5؟. 
(4) المستصفى ؟69/9". 
(5) الفصل #/؟97؟ و١١".‏ 
© 6 شرح الكوكب المنير 588/4. 
.(6) الفتاوى .5654/95١‏ 
(9) تهذيب اللغة (كفر) 2149/٠١‏ الصحاح (كفر) ؟6//ا60. 
)٠١١(‏ سورة القصص . الآية : م 


/ااهة 


أي جاحدون"''», والجحد هو إنكار المعلوم» قال ابن فارس: «الجحود. 
ضد الإقرار ولا يكوندٍ إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح قال الله تعالى : 
و ا 

وذلك لأن من خالف كلام الله ورسوله مع العلم بذلك فهو في 
اقيق متايه له كي كيو أن شاكلية ارس له بوافاد رسي 5 


الثاني : أن يكون خطؤه عن عير تأويل سائغ أو كان له تأويل فوضح 
له وبين . 


أما إن كان له تأويل مأخوذ من الشرع فلا يكفر حينئذ. يدل على 
ذلك إجماع الصحابة على ترك تكفير الخوارج مع كونهم استحلوا دماء 
المسلمين وقتالهم وما ذاك إلا لآن لهم تأويلا 0 


زقوور ضهن العصانة اندو التعه: «الشيز عتا رلا اله يوقم تددرت 
أقر بالتحريم وإلا قتل. 


ا أحكام المبتدعة : 


هناك مسائل فقهية تتعلق بالمبتدعة وهم المخطؤون في الأصول ممن 
لهم تأويل سائغ ومن تللق المننانا + الفداة: 00 والميلاة للدي 1 
وقبول توادتب *” أ ونجؤنت الشفعة لب 3 وكفاءتهم لأهل السيتة في 


)١(‏ الصحاح (كفر) ؟//6809. 

(60). سورة التمل »: الاية 2 12, 

(0) معجم مقاييس اللغة (جحد) .555/١‏ 

(8:) الفصل 0506٠0‏ شرح اللمع 001 . المستصفى ”8/7ه". الفروق .١١5/5‏ 
(5) مجموع الفتاوى ,.55854/5١‏ منهاج السنة 48/8. 

(5) انظر: المغنى .١7/#‏ 

0) انظر: العكر 0ه 

(46) انظر: لفقي ا 

(9) انظر: 8 /آره 1ه 


ماه 


1 1 . 1 1 
التكاح”' 4 وقبول روايتهم لخديف 0 ودحو ذلك. 
ومحصل أقوال العلماء فى ذلك أربعة: 
الأول: معاملتهم معاملة المسلمين الذين لم يخطؤوا في الأصول. 
الثالث: التفريق بين الداعي إلى البدعة وبين غيره؛ وهذا لأن الداعي 
قد اطلع على أدلة بدعته وعلم ما يقابلها من أدلة. 
الرابع : معاملتهم معاملة الفساق. 





() انظر: المغني 4//ا9". 
(0) انظر: الكفاية ص١7١.‏ 


المطلب الثاني 
حكم المخطىء هي الفروع 


سبق معنا أن العلماء اختلفوا في الحق في الفروع: أمتعدد هو أو 
واحد؟. فمن رأى تعدد الحق في الفروع يذهب إلى أنه لا يوجد مخطىء 
في الفروعء أما من يرى عدم تعدد الحق في الفروع فيثبتون وجود مخطىء 
فيها ولكنهم يختلفون في تأثيم المجتهد المخطىء ء فيها إذا بذل جهده 
واستقصى في البحث على قولين : 
القول الأول: أنه غير آثم» وإلى ذلك ذهب جام 00 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
الدليل الأول: قول الله تعالى: ##وليَن علتحسكم جاح قالطا 
)2 
4 


وجه الدلالة: أن الله رفع الإثم والجناح عرنا ايخطا :قن المعضيد 


)010( الرسالة 25١‏ جماع العلم ص45 المعتمد ف شرح العمد الشف الإحكام ش 
لاسن دروم /8- و١7‏ و؟؟١‏ و9٠9ه,‏ الفقيه والمتفقه "مه و؟/؟5” و#فكى إحكام 
الفصول 357/5., شرح اللمع »0 . التلخيص ق95١.‏ المنخول 104غ. 
المستصفى ؟/ باهم و8©8". ميزان الأصول ص؛ هلا الروضة 2589 شرح مختصر 
الروضة ع ؟ 6 المسودة /اةع و9٠26‏ مجموع الفتاوى 2284 و١؟/"”".‏ 
ع« 21. التقرين والتحبير #.” وديم شرح الكوكب الكتيو 745 . 

شتورة الأجواتت» الآية :8:1 

2 الإحكام 8/5 و5/١9ه.,‏ الفصل ."١1/#‏ 


6 


21 


الدليل الثاني: قوله تعالى: وناو وَسَلِيّمْنَ إذ يمحكمَانٍ في الحدّثِ لذ 
590 فيه عَم لْقَْوِ كك 00 بت 0 0 7 َكل ع 
ل ا اا 

وجه الاستدلال: أن الله أثنى عليهما وأخبر بإصابة سليمان ولم يؤثم 
داود ولو كان انها لما *عاتيت ”3 


الدليل الثالث: قوله تعالى: ل#آإمَا كَطعْمّم من لَبِنَةَ أو تَكْممُوُهًا فَأَبِمَةَ ع 
أُصُولِهَا فَإِذْنِ أله . . 274 . 


وجه الدلالة: أن بعض المهاجرين نهى عن قطع النخل وقال: إنما هي 
من مغانم المسلمين وقال الذين قطعوا بل هي غيظ للعدو فنزل القرآن 
بتصديق من نهى عن قطعه وعدم تأثيم من قطعه فدل ذلك على أن المجتهد 
المخطىء غير آثه””' . 

الدليل الرابع: قول الرسول ,َلك : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). 

وجه الاستدلال: أنه جعل له مع خطئه أجراً واحداً ولم يؤثمه 
علي 


الدليل الخامس: أن النبى ِ أمر أثر غزوة الخندق ألا يصلى أحد 
العصر إلا في بني قريظة فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني 
قريظة وقالوا: لم يرد منا هذاء وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة 
)1١(‏ سورة الأنبياء» الآيتان: 8/ا -:84. 
0( الفقيه والمتفقه دا الروضة 5+5" شرح مختصر الروضة هك المتاوى 
.4١"# 5‏ البحر المحيط 551/5. 
فو سورة الحشرء الآية : © 
(4) مصنف عبدالرزاق 2199/8 الفتاوى 77/١9‏ ١غ‏ الدر المنثور 417/8. 
(( الإحكام له الفقيه والمتفقه ا مجموع الفتاوى ا القققة و١٠5/'ادال‏ إرشاد 
الفحول .55١‏ 


ه١‎ 


وجه الاستدلال: أن النبي 6 لم يعنف المجتهد المخطىء مما يدل 
على رفع الإثم عنه”'" . 

الدليل السادس: حديث: (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

وه الذلالة:- أن المخظ ىع هه هده الامة مدقو حن 7 


والمراد هنا المخطىء غير القصضيت للحق. وليمن المخطىء عير 
المكعين» أن هذا مرفوع فيه الإثم عن جميع الأمم. لأن التكليف لا يكون 


الدليل السابع: إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أن 
المخطىء في الفروع لا يفسق ولا يؤثمء مع كونهم صرحوا بالخطأ 
لمخالفهم وباحتماله لأنفسهم. فإنه قد شاع اختلافهم في مسائل عديدة ولم 
ينقل تأثيم بعضهم لبعض ولو كان المخطىء آثماً لنقل تأثيم الصحابة 
ولاشتهر كما في إنكارهم على مانع الزكاة والخوارج ". 


الدليل الثامن: أننا لا نقطع بخطأ من خالفنا لأن الدليل على الفروع 
غير مقطوع بهء فكيف نؤثم من لا نقطع بخطته؟” 7 . 


الدليل التاسع: أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد 
والوسع» فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذرء وكثرة وجوه 
الشبه فلا يأثم ولا يفسقء. لأنه قد أدى وسعه وأدى ما كلف به وما طلب 
منهء وخفاء الأدلة ليس من فعله”'. 


.15907/5١و‎ ١57/١94 الإحكام لابن حزم 59/5., الفتاوئ‎ )١( 

(؟) العدة ه/٠/ا8١ء.‏ الفقيه والمتفقه ؟/7”"» التمهيد 715/5. 

(6) الفصول 55. التمهيد 5/4””. الوصول 2494/5 التقرير والتحبير #/154 07١‏ شرح 
الخوكب السون 1511 

(54) العدة ,.١1259/©‏ التمهيد 7/4" 

(©) الغنية ص©8١5.‏ 


القول الثاني: أن المخطىء في الفروع آثم . 


٠.‏ ! هلا القول 6 . |أ > | 0 والقلا ف ود 5 الاي 
وإلى الإمام مالك”*' والمالكية لا يذكرون عنه إلا خلاف هذا القول" . 


ومع أن كثيراً من العلماء ينسبه للظاهرية إلا أننى استشكل ذلك؛ فإن 
مذهب داود الظاهري وأصحابه عدم التأثيم في الأصول إذا خفى الدليل كما 


030 
امبو + 


ولعل سبب نسبة هذا الرأي إليهم هو قولهم بنفي وجود الظن في 
الشريعة'"" ونفيهم لحجية القياس”27: فظن بعض العلماء أنه يتبنئ على ذلك 
الم . 

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ##وَمن لَرَ يححكم بم أَنزْلَ أله دَأوْلتيِكَ 

هم يننا 

)١(‏ شرح العمد ”ره*7. شرح اللمع .٠505١/5‏ التلخيص ق195١.‏ المستصفى ؟/9هم 
و١51".‏ الوصول 575/5". ميزان الأصول 24 التحصيل .791١/5‏ شرح مختصر 
الروضة الى الفتاوى 25١1/١9‏ البدحسئ ع الات البحر المحيط 5/١٠1؟.‏ 
التقرير والتحبير #/”7: إرشاد الفحول ص١5"5.‏ 

إفة شرح العمد 1 الوصول 0*1 روضة الشاطور عد شرح محتصر 
الروضة على المسودة ص”7 26٠١‏ التفرير والتحيية مل ضرح الكوكب الشثير 
25 . 

م2 شرح اللمع ٠06/1‏ . 

(©) إحكام الفصول 2575/5 المسودة /ا49. 

)5( الإحكام 3 درم 27 و؟/١٠و9ه,‏ الفصل ١91و‏ الدرة ص4 4١‏ و١55.‏ 

'"(/9) اانظر: -المبيخثة الثانى من :المفضل: الثان فى البانت الثاتى من خلا الحة: 

)م2 التلخيص ق955١.‏ 


(5)” :ستؤرة ‏ الماكدة ير لكر 17 


حكم الله فمن خالفه فهو 3 


ويمكن أن يجاب أن الآية 0 6 6 0 أله 


عن وقوله: «#ومًا جَعَلَ عَليَكدْرْ في أدبن مِنَ حَرَج74" ونحوها من 
الآيات47) . 


وقد يجاب بأن على كل مجتهد أن يجتهد. فإذا اجتهد فقد حكم بما 
الول الله موع وعوت: لاطي ظ 


الدليل الثانى: حديث صاحب الشجة لما أفتوه بوجوب الاغتسال قال 
النبي ويه : «قتلوه قتلهم الله». ظ 


وجه الاستدلال: أنه أثست الوم على المخطىء في الفروع . 


وأجيب بأن هلا ل من عير غير المجتهد فكان يا ١‏ لتشورط 3 


الدليل الثالث: أن بعض الصحابة أثيت الإثم على المخطىء في 


١‏ قال على , بن أبي طالب : دن سوه متتس خر انه لت حفن 
.٠‏ الجد والا 00 
٠ 0‏ والااحوة ١‏ 


.6١١/5 المحصول‎ )؟١(‎ 

(9) سورة التغابين» الآية: :15. 

(9) سورة الحجء الآية: 8/. 

. 6١ المحصول‎ )85( 

(5) المحصول ,5١9/5‏ الإبهاج #/577. 

.505/5١ الفتاوى‎ )5( 

60 سئن الدارمى ؟/87”#. المصنف لابن أبى شيبة 519/١١‏ و2750 سئن سعيد بن 
بتسور ارك لعفت الع الزو اق 13 51 درمتن الا 4 


0 


في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين 


ا كال اتن شمعوة :"ننه خداء. لاعتفه لأنولك.سورة ‏ القماء» المصعوفى 
بعد الأربعة الأشهر وعشراً. 


4 - قال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل 
أب الأب أنا . ونبحو ذلك من ال 


وأجيس عن ذلك بأجوبة تفصيلية فعلي أراد ب العامي من الخوض 
في مسألة الجد والإخوة بدليل أنه اجتهد 0 وأبن عباسن إنما حمله 
على ذلك حدة المناظرة وإلا فهو اتقى لله من أن يعتقد الفسق فى د 

حير أنهم رأدا أن 4 0 التي 1 كيدها 9 قاظطعة 
الدالة 0 عدل الله 00 بجميع ا و مشاهدة افك الو 3 
القرابى ١‏ التدين» 

الدليل الرابع أن لفق نهنا ”نماك :ا دراكه فن امخطا السو م 5 

اكيب بأن أدلة الحقّ ذ فى الفروع ظنيةء والاواك. متماوتة والأذهان 
مانانة لخرمل يعدي النأنى إلى ها لا فرصل ليد خبرضي قا #ا3 لوم 
باد المعاني على فذر ل 


الدليل الخامس: أن المخطىء في الأصول آثم فكذلك المخطىء في 
لق 
الفروع آثم 


(9): الوضول #لوفعاه: التقرون والعحير 4# 
(0) الوصول ؟9/٠ه".‏ 

(9) الوصول ؟/١٠ه"”.‏ 

(84) الوصول ا 

(©) الوصول ؟/849. 

(5) إحكام الفصول ؟/515. 


6ه 


ويمكن أن يجاب ين اهنوك قطعية ومخالفة القطعي حرام والفروع 
ظنية قد لا يدركها المرء فيخطىء فيها وهذا خارج عن وسعه وطاقته وأما إذا 
أوية نا لصون مسائل الاعتقاد أو العقليات أو العلميات فلا نسلم تأثيمه لأن 
وجه الصواب قد يخفى على المكلف كمسائل العمل . 

الدليل السادس: أن الفروع قطعية فكان المخطىء فيها آثما"'"' . 


الترجبح: 

من قال بتأئيم المخطىء في الفروع بناه على قوله بقطعية الفروع 
والمخطىء في القطعيات إما مفرط أو معاند فيستحق الإثم. 

وقد سبقت معنا هذه المسألة وترجح لديّ أن الأصول هي ما كان 
دليله قطعياً والفروع ما كان دليله ظنياً وإذا نقض أساس القول انتقض ما بني 
عله :ذلك الاسام 





(4)1 'المستصي .ا 


المبحث الرابع 
التقليد في الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبين : 
التمهيد: في تغزيف. التقليد. 
المطلب الأول: التقليد في الأصول. 
المطلب الثاني : التقليد في الفروع . 





ااه 


2) 


4 


2 م 


كيم 


َم 
57 


للضي 


تمهيد شفي: 
تغريف التقليذ 


التقليد ف اللغة : التي 7 والتحمل واللزوم” '" . 


أما عن تعريف التقليد في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين 
فيه وبعضها مشابه لبعضء وأكثر الأصوليين يقولون: «إنه قبول قول الغير 
من غير ل" 

والقبول هو الرضا بالشيء وميل النفس إليه فيدخل في ذلك قبول 
المجتهدين لأقوال من سبقهم ورضاهم بهاء ولو مع عدم اعتقاد صحتها 
لآنها صادرة عن اجتهاد. 


والتتليد لسن محفيورا بالقول»: فالتقليد فى الفعل تقليد فن 
ثم إن اتباع العامي للمجتهد منطلق من أدلة شرعية فلا يصدق عليه 


(0) لسان العرب (قلد) #/#55. /ا5",. 


(9) البرهان ؟/لاه١.‏ المستصفى 2”817//5 التمهيد ا الخطاب 968/5", روضة الناظر 
بذ 57 إرشاد الفحول ص55"0؛ المدخل لابن بدران ص88". 


4ه 


والأولى أن يقال في تعريف التقليد اصطلاحاً: «التزام المكلف في 
حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة لذاته». 

فقوليى: «التزام المكلف» ليشمل الرجال والنساء وغير المكلف لا عبرة 
به في الأحكام الشرعية على جهة الأصالة. 

وقوليى: «فيى حكم شرعي» المراد به الأحكام الشرعية التكليفية 
والوضعية. فيخرج حكم القاضي بشهادة الشهود. وكذا التقليد في الأمور 
الدنيوية . 

وقولي : امن 5 5 حجة» لإخراج قول النبي ولك وكذلك قول 

ول «لذاته»» لإدخال اتباع العامي لقول المجتهد. لأن قول 
المجتهد في حمه حجه لكنه لسن لذاته ولكن للنصوص الواردة من الكتاب 
والسنة اده باتباعه . 


ولإخراج اتباع الإجماع آنه حجة بذاته . 





المطلب الأول 
التقليد في الأصول 


هل يصح لغير المجتهد أن يقلد في الأصول؟ . 
اختلف العلماء في حكم التقليد في الأصول على أقوال متباينة : 
القول الأول: أن التقليد في الأصول ممنوع وإلى هذا ذهب الجماهير”"' 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
كان كذلك: ا في الأصل للرجرجه واقن التقليد ترك للواجب فيحرم 
التقليد. يدل على الأمر بالكو ما ل 
قول الله تعتالحى: قل سيرواً ف الرض َأنظروأ كف كان ا لذن من 
وَل" . 
ورقوله: ظولرٌ يَظرُوأ في مَلكوتِ السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍِ وما حَلَقَ أله 


ل ٠.‏ ا 


)١(‏ المعتمد 58/5 الإحكام لابن حزم © العدة .١75١1//54‏ الفقيه والمتفقه ؟55/7. 
شرح اللمع ؟/ا ٠٠‏ التبصرة .450١‏ التمهيد 8945/4”؛ المحصول 594/5. الروضة 
8 الإحكام للآمدي 9/4؟؟. شرح مختصر الروضة 5685/7#» التقرير والتحبير 
5 4. شرح الكوكب المنير 677/5. 

(0) سورة الرومء الآية: ؟4. 

(6): سنورة الأعراف الكرة :قم 


م 


وقوله: طوَفٍ الْأرْضٍ َلِتُ لوقي © ون نيك أهد يُهِرْنَ 204069 . 
ولما نزل قوله: #إِب نت خَلْقِ أَلسَمَوْتٍ وَلْأَرَضِ وَاخْيَكَفٍ الْيْلٍ وَالبَارٍ لبت 
ذولي الآلنك 409 "... الأيات. قال النبي : «ويل لمن قرأهن ولم 
يتدبرهن» ويل له ويل له ". فتوعد من ترك النظر والتفكر. فدل على 

6 
ولخو . 

الدليل الثاني: أن التقليد في الأصول مذموم شرعاًء والذم يفيد 
التحريم يدل لذلك: 
- قوله تعالى: 7 لِك م1 أَرْسَلْنَا من كَبْلِكَ فى قري من ظَد 


2 


سس كور مسر الم 


روه | 0 تاباءنا عل أْمَّةِ وَإِنَا عَكحَ رهم مُفْتَدُوتَ قَلَ ولو ِنَم بأهدئ 
مِنَا وَجَدمٌ َه 000 


5 7 سبحانه حكاية عن الكفار في معرض الذم : © إن 
ا نا 

ع محال #وَإدًَا قَيِل لم أَنَمِعْوَأ مآ أَنرْلَ لَه مَالُواْ بل تسَّمِعْ م1 ألْفيْنا عليه 

0 ولو 6مك اوه 3 فار ا رن 0 


-- وقال: #وَإِدًا شيل هم 0 ش 
حسبا ما وندنا .212 أولق كان انو له يلتشرن ما و 30 


(1):.سورة الذازيات+ الافان 2 1 

6): شنؤزة ال+عمزان: الك كلق 

(9) رواه ابن حبان 9/5 برقم 5١9‏ كتاب الرقائق: باب التوبة وصححهء وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان 59/15" برقم :57١‏ إسناده قوي. 
وانظر : عير ' أرق كتين :15 4 اندو اكور / 130 . 

(4:) الإحكام للآمدي 9/4؟75. شرح تنقيح الفصول .5"١‏ الفتاوى 55/4. شرح الكوكب 
المنير 5//ا67.. 

(8) سورة الزخرف» الآيتان: 07# 75. 

(5 “فووزنة الأحزانية» الكرة ب 

(0) سورة البقرةء الآية: .١7/١‏ 

(6) سورة المائدةء الأية: .1١4‏ 


65م 


ووحه الاسعدلال واضح في أن ذم التفليك وأهله يفيك تحريمه والمراد 
هاهنا الأصول». لأن الفروع جحو اليك فيا اناق 


ا 

الدليل الثالث: قول الله 6 «وََال الَدِنَ كقَرُوا للدت امنأ 
يأ سِسِلنَا وَلَسَخِل حَطيحٌُ وَمَا هم حملت عن حَطَلِيهُم ين شَوْء إِنَهَمْ 
4" 


وجه الاستدلال: أنهم ضمنوا لهم حمل الخطايا عنهم إذا قلدوهم في 
الأصول فأكذبهم الله تعالى» فدلنا ذلك على أن التقليد في الأصول مع 
التعهد بحمل الخطايا لا يغنى شيئاء فإذا كان المقلد لا ينتفع من التقليد 
في الأصول مع ضمان المقلد حمل الخطايا؛ فكيف ينتفع من التقليد مع 
عدم ضمانه؟ فدلنا ذلك على أن التقليد في الأصول لا ينتفع به 
ا 0 


الدليل الرابع: أن الإجماع متعقد على وجوب تحصيل العلم في 
الأصول. والعلم لا يحصل بالتقليد لأن العلم هو التصديق الجازم الذي لا 
حت را ل لاحتمال كذب المقلد لأنه غير معصوم. 
والخطأ جائز عليه ولا دليل على إفادة التقليد للعلم لا من الضرورة ولا من 
م 


ويمكن أن يجاب بوجود كثير من الناس الذين يجزمون في بعضص 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 255/1 شرح اللمع 9و٠‏ التبصرة :»4١٠١‏ المحصول 68450/5غ. 
شرح تنقيح الفصول ص .47١‏ ظ 

(0): المسودة ص١55.‏ غلم الم فَعين 1 

(#ا)اد. سنورة السكيوت :الاي 1 

(5) العدة 71/5 كء التمهيد 85/4". 

(0) المعتمد 2”568/95 صفة الفتوى ص ١ه.‏ الإحكام للآمدي 2559/4 تيسير التحرير 
055 شرح الكوكب المنير 4//ا87» فواتح الرحموت .5٠١/5‏ 


7ه 


المسائل بأحد الأقوال فيها ويقطعون به ولا طريق لهم لمعرفة ذلك سوى 
التقليد . 

الدليل الخامس: أن الأصول أدلتها قطعية يشترك الناس في العلم بها 
فل" معلى 0 للتقليد 0 

ويصوع آأخرون هدا الدليل بقولهم : الاصوك عقلية والناسن مشتركون 
في العقل فلا معنى للتقليد فيهاء والعامى وإن كان لا يستطيع التعبير بهذه 
الأدلة إلا أنها مستقرة في ذهنه””“. فإذا اشترك الناس في الآلة امتنع التقليد 
مثل ما أنه لا يجوز للعالم تقليد أمثاله”"“. 

وأجيب عن هذا بأن فى أدلة بعض المسائل الأصولية من الغموض ما 

' 5 807 
يجعل فهمه لبعض الناس ين 

وبأن جعل مدرك المسائل الأصولية العقل غير ل 03 وقد تقدمت 
هذه المشالة "قفن البانت» الثاني فين هذا البيحظ. 

الدليل السادس: أن المقلد لا يخلو: 

إما أن يجوز الخطأ على من يقلده فهو شاك في صحة مذهبه والشك 

وإما أن يحيل الخطأ عليه فيطالب بالدليل ولا دليل . 

- وإن قال قلدته لقوله عن نفسه: إن أقواله حق فهذا يحتمل الكذب 


توق اك ناته لقو ل غير هما" الدلباا فلن ضاق الحر» 


.١57١8/5 العدة‎ )١( 

(؟) العدة »١15148/4‏ التبصرة .4٠١‏ شرح مختصر الروضة 1985/5. 
(9) الفقيه والمتفقه ؟//517. شرح اللمع ٠8/1‏ . 

.707١/ الإبهاج‎ »45١ المسودة‎ )5( 

.55١ المسودة‎ )8( 


- وإن قال قلدته لسكون نفسي إليه أنه صادقء. فما الفرق حينئذ بينه 
وبين سكون فين النصارى واليهود المقلة 7 


القول الثانى : وجوب التقليد فى الأصول . 

نسب إلى الظاهرية”'' وقد أنكر هذه النسبة ابن أمير الحاج؛ فقال بعد 
ذكره نسبة هذا القول لهم: «وفيه نظر فإنه لم يحفظ عنهم وإنما توهم عنهم 
من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به. وح الا ابي ري 
بالك لحك ع سك را حا ل ار 
0001 

فلحاارايت هذا الكلام رجعت إلى الإحكام لابن حزم لعلي أظفر له 
بكلام فى هذه المسألة؛ فوجدته يقول في الاستدلال على منع التقليد في 
الفروع: «التقليد مذموم في التوحيد فكيف ما دونه؟) . 


وقد استدل لهذا القول بأدلة أبرزها ما با : 


2 و 
لد 


ب 


بير 
و 
/ 


ل 
0 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ما لحتل فه ايت الله 


4 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذم الجدال وأخبر أثة «فزة :ضبفات 
الكفار. وثرك التمليك في الاصنول يمتح نات الحدال وهو مذموم محجرم) 
رفوع لو اوت لانو 


.505/# الغنية ص159. المستصفى 2817/6 الروضة 787. شرح مختصر الروضة‎ )١( 
67  نوملا شرح الكو كي‎ 6 

١ 1086‏ التقرين بو الو لم و 

(4:) الإحكام لابن حزم ؟/197. 

(0) سورة غافرء الاية: 5. 

(5) المستصفى 98/5". الإحكام للآمدي 770/4. 


005 


وأجيب عن هذا الاستدلال بحوابين : 


الأول : أن ترك التقليد لا يستلزم الجدال» وفرق بين الاستدلال وبين 
ار 
العخدال + 


الثاني : أن المراه بالجدال 2 الآبة الجدال بالباطل , بدليل قوله تعالى 
مغك ذلك # وحدلوا بالتطل. لتعطوا يد للق +*": أما" الجدال الجن 
فإنه ممدوح ومأمور به بدليل قوله تعالى : «وَعَدلهُر بلَى ه أحسَن2"0”4, 
ولوك كاقلا لمعل الوا خالفق سني عه الجن ار موي 


الدليل الثانى: أن النبى 6 خرج ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدرء فكأنما تفقأ الرمان فى وجهه من الغضب فقال لهم: ما لكم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعض. بهذا هلك من كان قبلكم»”” . 


وجه الاستدلال: أن النبي وليه نهاهم عن الجدال والخوض في مسألة 
أصولية وهئى القدر. والااستدلال يمتح باب الجدال فكان ره فوج ضذه 
وهو اليك 


وأجيب عن هذا بجوابين : 


الأول: أن النبي وَلْيةِ أوقفهم على الحق في هذه المسألة بطرق قطعية 

)١(‏ البحر المحيط .47/١‏ وانظر ص١45‏ من هذا البحث. 

9 نوز ةعافر الآرة 8 

(86) سورة النحلء الأية: 6؟١.‏ 

620 المستصفى ااا الإحكام للآمدي 14 . 

)0( رواه ١‏ الترمذي 85/4 00 7 ككانت «المدوكر باب ما جاء في اللسيديد ٠‏ في الخوض 
صكية 00 ثقات» ا هد 100 وصححه ده شيخ اقول 0000 تحفيقه 
5 1 5, 

(5) المستصفى 288/5 الإحكام للآمدي 790/4. 


وت 


الثاني: أنهم حديثو عهد بالإسلام فأراد النبي 6 منهم تقديم 
الأهم"''. 

الدليل الثالث: أن النبي 26 أمر باتباع الأكثر فقال: «عليكم بالسواد 
الأعظم)»”"' . 

وقال: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد»” "'. 


وحه الاستدلال: أن أكثر الخلق على التقليك والسبواد الأعظم منهم 
7 , 0 
فوجب اتباعهم في ذلك . 


واحيسة كبأن ا فى :لهو والضح 0 أو النهي عن 
(ه) ١‏ ظ 
التقلمدك . 


كنا اعقيية يان كو الفول :قن انه الع :0ه ود ةا زلاك مولن 
صحتهء. فإن أهل العقاتد الضالة أكثر من أهل العقائد الصحيحة. ويظهر 
جارد يداد #ون ميلع كر من ف الْأرضٍ عن 
سيل /5هْ2”4 وقوله: إلا لِنَ امنا وعَينوأ أصّلِحَت وَكيلٌ ا م4" 


)1١(‏ المستصفى ؟/88". 

(؟) رواه ابن ماجه ١7/5‏ برقم "48٠‏ كتاب الفتن: باب السواد الأعظم. والخطيب في 
الفقيه والمتفقه 015١/١‏ قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده أبو خلف الأعمى. . 
وهو ضعيف . 

(9) رواه أحمد .18/١‏ والشافعي في الرسالة ص494. والترمذي 104/4 برقم "١568‏ 
كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة وصصححه. ورواه الحاكم ١١4/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 

(54) المستصفى 53500 

(6) المستصفى ؟/88". 

(1) سورة الأنعام» الآية: .١١5‏ 

60 سورة صء الآية: 55. 


وقوله: يل سن َيف الشَّكْورٌ 274 وقوله: «وَلكنّ أحثرٌ ألناين لا 
َؤْمِبت 7*4" وقوله: «اواَحُدْمْ إِنْحَيَّ كَرهُنَ#”" وحديث: «ستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وحديث «طوبى 
للغرباء)7؟) ا 0 


ويمكن أن يجاب بأنه يلزم على هذا الاستدلال التوقف في كل مسألة 
حتى تتم معرفة قول أكثر الخلق وهذا من الحرج المنفي في شرعنا. 

الدليل الرابع: أن الاستدلال في الأصول مظنة الوقوع في الشبهات 
والضلال والاختلاف واضطراب الآراءء وحلول الشكوك والأوهام المخلة 
بالإيمان فالاستدلال فى الأصول طريق غير آمن» بخلاف التقليد فيها فهو 
طريق السلامة فوجب التقليد” . 


الأول "أن 'الونقلك الها مسر على :فول قيوةواسقد لالدبعواة واطيعتان 
الإنسان إلى عمله واجتهاده اكت هيه . اطمئنانه عند اجتهاد غيره . 


فالتقليد يلزم منه ما يلزم من النظرء بل التقليد يلزم منه محذور آخر 
وهو احتمال كذب مقلده بخلاف الناظر فإنه لا يكابر مع نفسه فيما وصل 


إليه ع 


الثاني: أن كثيراً من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار مقلدة. ومع 

(1) +ستوارة هيا الي 

(؟) سورة غافرء الآية: 688. 

)7 .عتبووة المة سوق الآرة ‏ / 

(8) رواه مسلم برقم )١48(‏ كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود 
غرياء ززواه أحمد 4لا 

(6) المستصفى 88/7". 

(5) المستصفى 288/6 ميزان الأصول 251 الإحكام للآمدي 00 شرح مختصر 
الروضة #/5608» التقرير والتحبير 515/7 ". 

(0) التقرير والتحبير 5415/7 7. 


ااه 


كونهم مقلدين إلا أنهم لم يسلموا من الضلال والوقوع في الشبهات 
والأوهاء'" 

الثالث: أن من يختار التقليد مع الجهل خوفاً من الوقوع في الشبه 
وي ا ا ا و 0 


:+ س(5) 
ا ا 

القول الثالث: أن التقليد في الأصول جائزء نسب للعنبري”' واختاره 
عفن العافعن !بويك الب 


واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

الدليل: عموم أدلة جواز التقليد ومنها: 

قول الله تعالى: طمَسََئْوَا أَمْلَّ لذ إن كثْر لا مم04 

وقوله: #كَأيبا الَدِنَ ءَآمَنْوَا يعوا أله وَأَلِيمُوأ الول وَأوْلى الت 39 00 

الدليل الثاني: أن النبي ,َي والصحابة والتابعين لا ينكرون على العوام 
وهم أكثر الخلق تقليدهم في مسائل الأصول وترك الاستدلال فيهاء فإن 
الأعرابي الجلف العامي كان يحضر إليهم ويتكلم بكلمتي الشهادة رمع ذلك 


كانوا 1 ينكرون عليه وما هذا إلا التعليكة ولم يكونوا يأمرونهم 
بالاستدلال00 , 


(0) المستصفى ؟8/9". 

(0) المستصفى ؟88/9". 

(©) الفقيه والمتفقه ؟/5". شرح اللمع 5//ا١٠٠.‏ التبصرة ص١ .1١‏ التقرير والتحبير 
دكن 

(5) المنخول ؟48. التمهيد 85/5"» المسودة 468» البحر المحيط 4//ا/ا7: التقرير 
والتيضيد 74# .وانظرن: إرشاة الفتحول 855 ٠‏ 

(6) المسودة ص /!480. ٠‏ 

(5): «صورة الضداء: الآية + 40 ود سيووة الأنيناة و الآرات يا 

(90) .شوزة اجات الآرةبقة 

(4) المحصول 89/5. شرح تنقيح الفصول .5"١‏ الإبهاج 5070/6؛ البحر. المحيط 
75.. 


4ه 


وأجيب عن هذا الاستدلال بما يأتى : 


(أ) أن العوام لديهم استدلال في ذلك من جهة الجملة إذ إن هذا 
حاصل بأدنى التفات إلى الحوادث» وليس المراد تحرير القضايا على قواعد 
الحيظق السشحدثة حكن قال الأغرانى التجلت:: البغرة تدل: على البعير :والائر 
يدل على المسيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما يدلان على 
اللطيف الخبير''ء ومن أصغى إلى العامة في الأسواق سمع من تقرير الأدلة 
فق اذللقه :الخ الك 77 . 


اي ا ار ا اط رو ارم 
فله9؟ . 


الدليل الثالث: أن أدلة الأصول فيها غموض وخفاء ولا يمكن الاطلاع 
عليها إلا بعد ممارسة شديدة لا تتهياً لكثير من العامة فتكليفهم بالاستدلال 
للاضول تكلقت. بالميكان: رمق 7 

ويمكن أن يجاب بعدم غموض الأدلة» بل هي قطعية يمتنع معها 
التقلنت:.وليمن. المراف تحريرها على قراغك<المنطى: 


الدليل الرايع: أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم ينقل عنهم النظر 
على تورك الواجب إد لو فعلوه لنقل عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله كما 
نقل عنهم مثل ذلك في الفروع. بل نقل ما كان من ذلك في الأصول 
ول 
1 ذكرة ابر يو 1311 
(9) شرح تنقيح الفصول .47"١‏ 
(5) المسودة »45١‏ الإبهاج .57١/‏ 


لوكا 


ب لام 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 


١‏ عدم التسليم بأن الصحابة لم يستدلوا للمسائل الأصولية ولم 
أنهم استدلوا في المسائل الأصولية فقادهم الاستدلال إلى الإيمان”'' . 
' ا ا 0 
إذا 0 

 "“‏ أن موارد الشبه ومنازع الأهواء بعيدة عن الصحابة» ولذا لم يوجد 
ذلك0”, 

5 - أن الاستدلال واقع من الصحابة» لأنهم التفتوا إلى الحوادث 
واستدلوا بها على المسائل الأصولية وأخذوا بموجب الأدلة القطعية» وليس 
الفرا مزالا سقد لال تعري:. القفنا نا <: تقردمها: عل قراعك الستطى :و أعوير ل 

الدليل الخامس: قياس الأصول على الفروع في جواز التقليد فيهما 
بجامع أن العبد مكلف بهما””' . 


وأجيب بالفرق بين الأصول والفروع. فإن مسائل الأصول أدلتها قواطع 
تحمل الطبع الستليع غلن الادعان لها بخلاف الفروع التي أدلتها ظنون 
تضطرب بحسب الأذهان. فكان تحصيل الاستدلال بها محتاجا إلى الانقطاع 
ع الاتعدال رس 


.7 57 / الإحكام للآمدي 5937/4., التقرير والتحبير‎ )١( 

(9) التقرير والتحبير / 17 ". 

(©) الإحكام للآمدي 55/5, التقرير والتحبير */147". 

(4) البحر المحيط 5//ا7؟» التقرير والتحبير #/ 57 ". 

ره( شرح اللمع ٠٠08/3‏ . التبصرة .4١٠7‏ 

30( الإبهاج 70# ». وانظر : شرح اللمع 05 . التبصرة .5١٠7‏ 
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الدليل السادس: أن العامى لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» لأنه 
يعجز عن إنزال الأدلة مراتبهاء فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا 
لم230 , 
وأجيب بأن أدلتها قاطعة يشترك الناس في معرفتها بالدليل فلم يصح 
التقل ا 
القول الرابع: منع التقليد فى التوحيد والرسالة دون باقى المسائل الأصولية . 
وال هذ دهم فقي العا ل . 
ويستدل لمذهبهم بما يأتى : 
الدليل الأول: قول النبى وليه : «إن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك 
فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دربت ولا 
تليت. فيقال له: فما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما 
يقول الناس». فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه.ء فيصيح صيحة يسمعها 
الخلق غير الثقل اا 
وحه الاستدلال : أن النبي ري 2 دم للد 5 هذه الأمور و 
وقد يجاب عن د بأن ا بالحديث من قلد في الكل اليل أ أن 
هذا عن اجتهاد 1 أنك مقلد فيه . 
الدليل الثاني : أن التوحيد والرسالة هما ركنا الإسلام وفاتحة الدعوة 
)١(‏ التمهيد 91!//5". 
09 اميك 591/2 
(*) المسودة .»45٠‏ شرح الكوكب المنير 675/5 © 
(4) رواه أبو داود 4١/١‏ برقم كتاب السنة: باب المسألة في القبرء وعذاب القبرء 
وروأه أحميد والر ضر وأصل الحديث مع ذكر الرسالة دون التوحيد روآأه البخاري 
لفلف برقم 5و ١‏ 2 كتاب الجنائز باب ما حاء في عذاب البعيرتة وروأه اوت 
“7 . 
(8) انظر الاستدلال بالحديث في مسائل التقليد في : الإحكام لابن حزم ؟/597. 


ه١‎ 


وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز. ومن ثم وجب القطع فيها وتحصيل 
اليقين» وهذا الأمر لا يحصل بالتقليد”"' . 
الدليل الثالث: أن تكليف عموم الناس إدراك جميع المسائل الأصولية 

بأدلتها القطعية» وتحصيل الاجتهاد فى ذلك قر وا فو تكليفهم به في 
الفروع” '" . 

الدليل الرابع: أن المسائل الأصولية غير مسألتى التوحيد والرسالة لا 
يجب الإيمان بها ابتداء ولذا جاز التقليد فيها كالفروع” " . 
القول الخامس : التوقف اختاره بعض الشافعية' . 

ودللت لضاف الأدلة ع , 

والقول بالتوقفت. فى هذه المسالة لا يفول عله لأ هناك اعمال 
تترتب على هذه المسألة من الإقدام على التقليد أو تركه فكيف يعمل 

وإذا اشتبهت الأدلة على واحد من العلماء فليس ذلك دليلاً على اشتباه 


الورجق: 
0 0 في هذه انال أحب أن م إل 5 1 


ا أو الكشفت 1 عير دللك: 





55٠ المسودة‎ (010 

55٠ المسودة‎ )( 

(9) المنخول ؟79ه5. 

(5) شرح المنهاج 2849/5 الإبهاج 7107/7 
(8) الإبهاج 6 707. 
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وقد يكون مرادهم بمنع الاجتهاد في الأصول عدم الخوض في 
مباحثها على طرق المتكلمين المنطقية» لأنها من وضع البشر فلا يؤمن من 
وقوع الزلل فيهاء ومرادهم بمنع التقليد في الأصول عدم اتباع أقوال الناس 
المجردة بل الواجب اتباع الأدلة الشرعية في ذلك . 

الثاني : أن الشوكاني شدد النكير على من منع التقليد في الأصول. مع 
أنة فيه النكسض أنقيا على من أجاز ‏ العقليد في المروع وظاهر هذا فيه نوع 
تعارض . 

وَأنأ أرجع ذلك إلى حرصه ‏ رحمه الله - ورغبته في تمسك الخلق 
بنصوص الشرعء فإنه ظن في نألة منع التقليد في الأصول أن المانعين 
يطالبون بالتعويل على الأدلة العقلية فيفهم من ذلك ترك نصوص الشرع لهاء 
ولذا“شيلة التحكس علي من منع التقليد في الأصول. أما التقليد في الفروع 
فحقيقته اتباع كلام العلماء دون البحث عن الدليل» وعنده اناملي هذا الآمر 
تركأ للنصوص الشرعية ومن هنا. منعه. 

والراجح عندي القول بجواز التقليد في الأصول إذ ليس فيه إفراط ولا 
تفريط فهو أوشظ' الاقوالن وأعدلهاء وهو الذي يتمشى مع واقع الأمة 
الإسلامية فى عصور مديدة؛ إذ ما من عصر إلا وقية نيو قلد: فى :الأضبول 
ولم ينكر عليه أحد في ذلك». والبحث النظري غير البحث التطبيقي» ثم إن 
المطلوب تحصيل العلم واليقين فبأي طريق حصل تم مطلوب الشرع وتحقق 


مراده. 





لك 


ثمرات الجلااف 
في حكم التقليد في الأصول 


مما ينبني على مسألة حكم التقليد في الأصول تأثيم المقلدين 
1 فعلى القول بتحريم التقليد فالمقلد آثم لتركه النظر فيها 
واعتماده على التقليد”'. وعلى الأقوال الأخرى فإن المقلد لا إثم 
عليه . 


وعلى القول بتحريم التقليد في الأصول وإثم المقلد فيهاء هل يصح 
إيمان المقلد فيها؟ . ظ 


ذهته الجماهيز إلى ضحة إبمان الل وذهب بعض المعتزلة إلى 
عدم صحة إيمانه9©) وتصنت: إلى لاتب 22 الول بعدم صحة إيمان 





)1١(‏ المسودة 1١‏ 4» حاشية المطيعى على نهاية السول 94/5ه. 

(؟) أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي ص554, تيسير التحرير 5548/4. 

(9) ميزان الأصول 31» تيسير التحرير 2557/4 الدرر السنية #/159: مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية .561/١‏ 

(5) أصول الدين ص 569؟. جمع الجوامع ؟/4147. حاشية المطيعي 558/4. 

(8) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: ولد سنة ١0؟ه‏ بالبصرة» وتوفي 
سنة 4ه ببغداد: متكلم اشتهر بالرد على المعتزلة . 
من مؤلفاته: «الإبانة عن أصول الديانة»؛ و «مقالات الإسلاميين». 
انظر : (تاريخ بغداد 2717/١١‏ سير أعلام النبلاء .486/١6‏ طبقات الشافعية لابن 
السبكي لل الديباج المذهب "1 الجواهر المضية /6414). 


:؟ه 


المقلد'''. وقد وقف العلماء من هذه النسبة مواقف شتىء تتمثل في الآتي : 
الأول: إثبات النسبة لهء مع اختيار قوله في ذلك”" . 
الثاني: إثبات النسبة لهء مع التشنيع عليه في ذلك" . 
الثالث: إنكار نسبة هذا القول إليه!؟ . 
وقد رد الإنكار بأن نسبة القول إليه مشتهرة""' . 


الرابع : اول بعضهم ذلك بان مراده نفي إيمان المقلد الشاك دون 
الجارء 3 

ورد بأن الخلاف فيمن كان اعتقاده جازماء أما الشاك فمتفق على عدم 
ضضككة انال 


وحُصر الخلاف هنا في أحكام الآخرة وفيما عند اللهء أما أحكام الدنيا 


إينيا 


ا ني اهام 59 . (68) 
فيكفي فيها الإقرار بالشهادتين”"”. 





)١(‏ أصول الدين ص56؟. تحفة المريد ص4". حاشية المطيعيى 2508/5 وانظر: جمع 
الجوامع 548/7» والبحر المحيط 5078/5؟. 

(6) أصول الدين ص©2.566. حاشية المطيعى .5٠8/4‏ 

(5) جمع الجوامع ؟/448» البحر المحيط 5848/16» إرشاد الفحول 555. 

(5) جمع الجوامع ؟/448» البحر المحيط 798/6؟؛ لوامع الأنوار البهية .559/١‏ إرشاد 
الفحول 751. ظ 

(5) جمع الجوامع ؟/5448» البحر المحيط 508/5. 

(؟5) جمع الجوامع 5 .» البحر المحيط 789/6؟. حاشية المطيعي 6494/4. 

(0) تحفة المريد صصره". 

(46) شرح المحليى على جمع الجوامع ؟/5445». تحفة المريد ص6"". 


هه 


المطلب الثاني 
التقليد في الفروع 


للتقليد وآخر يذهب إلى جوازه. كما أنه قد اختلف في مذهب الجمهور بين 
الجواز والجع فالشر كانتي يرى أن مذهب الجمهور هو المنع”'". بينما يحد 
الباحث أن كثيراً من الأصوليين يرى أن مذهب الجمهور هو الجواز"" . 

ومرادنا هنا هو سياق أقوال العلماء مع بيان أدلتهم ليظهر لنا الراجح 
فى هذه المسالة »> ,ويذلك لا يعاتر بحثي للمسألة بكون هذا القول هو 7 
الجمهور أو قول غيرهم . 

فأقول: اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 

القول الأول: الجواز وإلى ذلك ذهب أكثر لجرادين في 57 الأصول 
: ل" 
ونسبوه للجمهور 





)0010( إرشاد الفحول ص١ ١‏ 7؟. 

. شرح العمد 08/5". المعتمد 2"51/7 التمهيد 3”49/4. الروضة 0787 شرح تنقيح‎ )١( 
2504 شرح مختصر الروضة هك المسودة 469 الفتارى‎ 2173١ الفصول ص‎ 
البحر المحيط /0خ”2, أصول مذهب الإمام أ عو ص٠ هل!.‎ 

(6) شرح العمد 200/5 العدة 1756/4. إحكام الفصول 5415/5. شرح اللمع 
٠0‏ التبصرة 25١5‏ التمهيدَ 0*4 ميزان الأصول كلواك المحصول ديف" 
الروضة ااا شرح تنقيح المصول 6 شرح محختصر الروضة ٠./*‏ م5 المسودة ‏ 
58 :. الفتاوى 2557/١9‏ الإبهاج “/759. شرح الكوكب المنير 6179/5. 
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واستدلوا بعدة أدلة أبرزها ما يأتى : 


الدليل الأول: قول الله تعالى: «صَسْمَئيا أَهَلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
0 س0 
تعامون . 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر من لا علم ليه أن بجنا لقره .فق 


أعلم منهء ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسؤولء. فدل ذلك على 
| أ جه 220 
جوار لتقليد ه 


واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات أبرزها ما يأتى : 


0 أن هذه الآية وردت فى سؤال خاص عر‎ ١ 
نينا سياف الي قال تعالى: م َامَنَتْ لَه من قريةٍ أفلكتها أَفْهُمٌ‎ 
َؤْمِنوتَ 9 وَمَا رسن بل إ!َ 0 عو م تعلو هَل لكر فد‎ 
لا سلموت لوي وا اهم ا . أكون العا وهأ كا حَدإِرِين‎ 1 3 
. 402 صِرفتهر هم د ا ومن دع وأحإسكا “لحري‎ 90 
60 ا ززالت الآية ددا خلى العقم كين الينا ارو كون د‎ 
0 وهذا هو المعنى الذي يميدذه السياق‎ 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 


الأول: أنه قد ورد تفسير الذكر في الآية بالقرآن عن بعض السلف”"'. 


)١(‏ سورة النحل» الآية: 4#؛ شوزة الألباءه الذي لا 

(؟) العدة 2.١5586/4‏ الفقيه والمتفقه ؟/74. شرح اللمع ٠١٠١/5‏ » التبصرة 25١54‏ الروضة 
“08 شرح مختصر الروضة #/2.5614 إعلام الموقعين ١159/5‏ و2187 البحر 
المحيط 5/؟7875؛ شرح الكوكب المنير .615٠/5‏ 

(1010 ووة الااف الارابك 15 قر 

(4) تفسير ابن جرير ///41ه و5/4» زاد المسير 2544/4 تفسير القرطبي ١٠/1ل/ا0‏ تفسير 
ابن كثير ”/هةقه و187/8. 

(©) إرشاد الفحول 2558 القول المفيد ص79. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري 4/" و/ا//ا68. 


/ا5ه 


0 حكاية د 9 أن التقليد في الفروع داخل 7 الآية» قال 
00 تعالى : ع أ أهل إن لا مَلثو00. 

الثاليق: يمكن أن يجاب بأن العبرة بعموم اللفظط ل" بحصوص الس 

الاعتراض الثانى: أن الله سبحانه أمر العامى بسوّال أهل الذكر عما 
حكم الله به في هذه المسألة» وما روي عن رسول الله وليك فيها ليخبروه 
بالنصوص في ذلكء. وليس المراد سؤال رجل بعينه عن رأيه ومذهبه ليأخذ 
به ويخالف ما سوأه ع وجود ال 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية عامة فى المسؤول عنهء تشمل ما 
ورد فيه نص أَخذ به المجتهد. وتشمل ما وصل إليه المجتهد باجتهاده مما 
يظن أنه حكم اللهء فكان ذلك دالاً على جواز تقليدهم في آرائهم 
الاجتهادية. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: لمَلوْلَا تَقَرَ من كل وَرَقََ مَنْيُمَ طَيِمَةٌ 
لِسَتَمَقَهُوا في أَليْسِنٍ وما َيسَهُرَ إِدَا رَجَعْوَا لتر لَلَهُمَ يدر 0 

أولهما: أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهمء وهذا أمر 
بواسطة النص مباشرة أو بواسطة الاجتهاد. 

الثانى: أن الآية تدل على أن التفقه فى الدين فرض على الكفاية فإذا 
قام به بعض المسلمين لزم الباقين اتباعهو””'. 


.181/٠١ سورة الأنبياء» الآية: لاء وانظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم 111/6 و2540 إعلام الموقعين 2116/1 القول المفيد ص0". 

(16): :سعووة التوية الدية 11717 

(54) العدة 0 التمهيد .41٠٠/54‏ شرح تنقيح الفصول .49١‏ إعلام ابعر فقي 
7 © البحر المحيط 587/5. ظ 


هه 


ونوفشس مك دن بالآية من وجوه. 


أولها: أن الله سبحانه أوجب على الناس قبول ما أنذروهم به من 
الوحي الذي ينزل في وقت غيبتهم عن النبي 5 في الجهاد وما ماثله. 
وليس في هذا ما يدل على تقديم آراء الرجال على الوحي”'*. 

وت أن يجاب أن التقليك: ليشن .معناة تقديم آراء الرجال على 
الوعنيى »د :والكنة عافة تشما .نا الدووايةسشواء انوا بالتضن :فى :ذلك اوم 
يأتوا به . 

ثانيها: أن الإنذار إنما يقوم بالحجة» والنذير من أقام الحجةء ومن لم 
مزاض با السحة نيدن لديو بو التقليك فبول كوك ارس :ناذا تعيدة ”. 
ويمكن أن يجاب بأنه لا يلزم المنذر بيان حجته. 


ثالثها: أن أهل التقليد ينصبون رجلاً بعينه يجعلون قوله مقياسا 
للنصوص فما وافق قوله من النصوص يعبل وما لم يوافقه يرد ويقبل قوله 
مفلا ويرد قول نظيره أو من هو أعلم منه ولو كانت الحجة معه ») وهذا له 
يمكن أن تأتي الآية بإباحته”". ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا نوع من 
التقليد. و لعن معنى فساد جزء فكة -فينافه: كله فالرد والإبطال إثما يكون لهذا 
التو من التقليد دون غيره ننن أنواع: القليد: 


الدليل الغالف: قول اش اجعاكت: + توما لذن مثو اطيمرا الله وأطيموا 
الرسول ول لذ 04 . 


وجه الدلالة: أن الله أمر بطاعة أولى الأمر وهم العلماءء وطاعتهم 
تقليدهم فيما يفتون به والأمر للطلب» فهذا طلب للعوام بتقليد العلماء””' . 
6 الإحكام د جرم 25 إعلام الموقفعين اضف 
0( إعلام الموقعين 10 
(9) إعلام الموقعين 14/7 71؟. 
(14) سورة النساءء الآية: 688. 
(8) شرح تنقيح الفصول .47١‏ إعلام الموقعين 187/9. 


28 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأ 


١‏ - أن أولي الأمر هم الأمراء بدلالة أن الآية التى قبلها موجهة 
للأمراء بأمرهم بالعدل وأداء الأمانات وما بعدها في الحكم بما أنزل الله" . 

ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة تشمل العلماء فيما يفتون به والأمراء 
فيما يحكمون به. 

وكون الآيات موجهة للأمراء يجعل المراد بأولى الأمر فى الآية العلماء 
فإن الله أمر الأمراء فى الاية التى قبلها بالعدل وأداء الأمانات. وأمر الأمراء 
فى هذه الآية بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر فدل ذلك على أن أولى 
لأمر؛ الذين أمر بطاعتهم هنا غير الأمراء» إذ كيف يأمر المكلف بطاعة 


نفسه؟. 


١‏ - ليس :في الآية دليل. على. التقليد لأن العلماء مبلغون لأمر الله وأمر 
الرسول فهم إنما يطاعون إذا بلغوا أمر الله وأمر الرسولء. أما اتباع مجرد 
أقوالهم فلم تدل الآية عليه" . 

ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة فى طاعتهم فيما بلغوه بلفظه أو 
تمعتاف اقدلت: الآرة على مشتروفة "التقليك: 

ايان الله آم .ملاع وطاضة سير للدي وله كتوق «السيك يها لله 
ولرسوله حتى يكون عالما بأمر الله ورسولهء والمقلد ليس من أهل العلم 
بذلك فلا يمكنه تحقيق الطاعة فالاية لا تشمل غير العالم» وقد وقع الاتفاق 
على أنه لا يجوز للعالم التقليد فلا محل للتقليد بعد ذلك” ". 
مأمور بذلك والطاعة لا تتحقق إلا بالعلم؛ وغير القادر على الاجتهاد لا 
يحصل على العلم إلا بتقليد العلماء فهو مأمور بالتقليد. 


.١١ه©ص أنوار التنزيل‎ )١( 


0,0 الإحكام ا حزم 1 إعلام الموقعين 2,25 القول المفيد ص 73 1. 
إفرة إعلام الموقعين 77 . 


6م 


أن الله أمر بطاعة الأئمة والعلماءء وهؤلاء قد نهوا عن تقليدهم 
فلآ ينابق ترك تقليد هيو : 


وأجيب عن ذلك بأن العلماء أمروا من يقدر على الاجتهاد بترك 
تقليدهم. أما من لا يقدر على الااجتهاد فلم يأمروه يذلك0 2 بل أمروهم 
بتقليدهم بدلالة أنهم يفتونه بآرائهم واجتهاداتهم . 


الدليل الرابع: قول الله تعالى: #9ومَا جَمَلَ عَلتَكرْ في أدبن مِنْ 
سس عي (*) 
ار 

وحه الاستدلال: أن مخ التقليد ف حى العوام ومن شابههم وتكليفهم 
والشريعة بحمد الله لا تأتي بما فيه حرج لنص الآية"*'. 

ونوفشس هذا اح من وجوه:. 

1ت أنناا لز كلفنا التقليك لضاغتك"الآمون .وفيت الديك» :إن لا تدر 

)0( . 00 0 0 5 

ويمكن أن يجاب بأن العلماء قد قرروا الحكم للعامي عند تعدد 
المحتهدين . فالحرج 066 

؟ ‏ أن الحرج موجود فيمن يقلد من يخطىء ويصيب فيترتب على 
ذلك ضياع الأمور وفساد الأحوال». بخلاف الاجتهاد الذي يحصل به صلاح 
الأعون بو اق لعي 


.47 إعلام الموقعين 2771/5 القول المفيد‎ )١( 

(8) اشع المتخط 8/5 

(6) سورة الحجء الآية: 78. 

(4) مجموع الفتاوى 589/58, وانظر: شرح مختصر الروضة 184/77. 
(9) الإحكام لابن حزم 2185/5 إعلام الموقعين ؟//ا7. 

(5) إعلام الموقعين ؟//771. 


ه١‎ 


ويمكن أن يجاب أن اعديييال لا العامى اكير من اعحكهبال وا 
المجتهد فلا يجوز له الاعتماد على رأيه. 


أن الاجتهاد ليس فيه حرجء لآن المراد هو معرفة ما يخصه 
وتدعو حاجته إليه من الأحكام دون غيره"') 


ويمكن أن يجاب بأن الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا يتقنها كل أحد. 
وتعرفها يحتاج إلىى وقت طويل تضيع به مصالحه ولا شك في وجود الحرج 
فى هذا. 

؛ - أن النصوص الشرعية أسهل فهماً وأيسر تحصيلاً من كلام الناس» 
فإن الله قد يسر كتابه فقال: ##وَلْقَدٌ يسَرَنَا الْقَدَانَ لِلذَّمْ مهل من مُدَكر "ا 
بخلاف كلام العلماء' '. ْ 


ويمكن أن يجاب بأن فهم الشريعة ميسور ولكن الوصول إلى درجة 

الدليل الاين + اقول الله مسال # ووو روه إل التشولوالت. انل 
الأ كن شنة ال تت يل 116 

وجحه الاستدلال: أن الله تعالى ارك عباده إل رد ما جاءهم من 
مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباطء وما ذلك إلا لاعتماد قولهم 
وتقليدهم فيه 


- غن سا 


الذليل السناسن :فول الله تتخالى: #والسنيكوة الأولرن ين ليون 


)١(‏ إعلام الموقعين 98/1؟. 

(؟) سورة القمرء الأية: لا١‏ و“_5؟ و" و8١5.‏ 
(9) إعلام الموقعين ؟/578. 

(5)“«سورة: الشناءع الارة + 6م 

(©) العدة .١7586/5‏ التمهبد 949/5". 


مه 


رو 16 سر ر وَألْذِنَ د 0" حرا زر ور 1 ا 


وجه الاستدلال: أن الله أن على من يتبع السابقين أ بإحسان 
واتباعهم هو تقليدهم» وهذا تقرير على التقليد فيدل على جوازه''". 

ونوقش بأن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومن ذلك اجتهادهم وترك 
تقليدهم فقد نهوا عن تقليدهم. فالتابعون لهم على الحقيقة من يترك 


لتقل 0 
ويمكن أن يجاب بعموم قوله #أتبعوهم* فيشمل اتباع اجتهاداتهم . 
الدليل السابع: حديث العسيف حيث قال أبوه للنبي وك إن ابني كان 
عسيفاً عند هذا فزنى بامرأته. . إلى أن قال: وأني سألت أهل العلم فأخبرت 


أن على ابني جلد مئة وتغعريب عام وَان على امرأة هذا ال 


وجه الدلالة: أن النبي كَل لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل 
العلم وتقليده لمن هو أعلم منهء بل قد وصفه الراوي بالفقه لذلك . 


ثم إن النبي 5 اكتفى بتقرير أهل العلم وقلدهم نوع تقليد حيث لم 
يسأل عن إحصان العسيف وجلده وغربه بناء على الفتوى المذ كور . 
ونوقش بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله 
5 ل لز 1 2 . 60) 
وسنة رسول الله ولك ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم '. 


ويمكن أن يجاب بأن السؤال كان عن الحكم الشرعي ولم يذكروا له 

الدليلء ومع ذلك أقره الرسول وَيقْكِء وهذا هو المقصود بالتقليد. 

(1): «شنوزة القوزية 4 الآية؟ 18 

() إعلام الموقعين 2147/5 أحكام الإفتاء اوالاب ص؟"5". 

(9) إعلام الموقعين ؟/7717. 

(5) أخرجه البخاري ٠١8/8‏ برقم 58717 كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا؛ ومسلم 
برقم ١91/‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

(8) إعلام الموقعين ؟/187» العدة للصنعانيى ."١9/4‏ 

(5) إعلام الموقعين 25١8/7”‏ القول المفيد ص١".‏ 


“امه 


الدليل الثامن: قول الرسول 46 في صاحب الشجة: «ألا سألوا إذ لم 
يعلموا فإنما شفاء العى السؤال”'' . 


وجه الاستدلال: أن النبي وليك أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم 
وافلا يلل على حوات القلير 7 


ونوقش بأن النبي 5 لم يأمرهم بالسؤال عن أقوال الرجال بل 
أرشدهم إلى السؤال عن ما ثبت من الأدلة الشرعية ولهذا دعا عليهم لما 
أفتوا بآرائهم " . ظ 


ورشؤولة فيكون: ذاخلز 'تحقف :هذا الجديف:. 


الدليل التاسع: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفتون 
ورسول الله 2 يعلم ذلك فلا ينكره عليهم بل أقرهم على يوا 


ونوقش بأنهم اننا متقوية لعفي مو م الككانه: و الف فكانوا برنواة 
للأخبار: وقول الرواية لبس من التقليد. في شو" . 


تكن أن وجنات نآن «الضحانة لا فون المعافين تسرضن الأخبار 
وإنما يذكرون لهم ما فهموه من النتصوص وما استنبطوه منها من أحكام . 


)١(‏ رواه أبو داود "55/١‏ برقم 7" كتاب الطهارة: باب المجدور يتيمم» وابن ماجه 
70١‏ برقم 01/7 كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجناية فيخاف على نفسه 
إن اغتسل» كما رواه الحاكم 2١17/8/١‏ وابن حبان 04/9" برقم ١١١‏ كتاب الطهارة: ‏ 
باب التيمم : ذكر الإباحة للعليل الواجد للماء إذا خاف التلف على نفسه باستعمال 
الماء وصححاه» كما رواه البيهقى 2778/١‏ وأحمد 2#”*:/١‏ والدارقطني .١90/١‏ 

(5) شرح مختصر الروضة #/594» إعلام الموقعين 2187/5 أحكام الإفتاء والاستفتاء 5. 

(9) إعلام الموقعين ؟/8١5؟,‏ القول المفيد ص١".‏ 

(4) جاء فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي كك قال: ١لا‏ يزال الناس يسألون 
عن العلم؛ رواه مسلم برقم ١8‏ كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدهاء وأحمد ؟/6789. 

() إعلام الموقعين ؟/2184 فتح الباري 0141/17 أحكام الإفتاء والاستفتاء 58. 

() إعلام الموقعين 2737/9 إرشاد الفحول 2558, القول المفيد 45. 


:همه 


الدليل العاشر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجود سائل 
ومسؤول فإن الصحابة كانوا ييسألون عن الأحكام فيفتون ولا يعرّفون السائل 
طريق الحكم ولا أدلتهم. وكذا من بعدهم من التابعين فلم تزل العامة تسأل 
العلماء؛ والعلماء يفتونهم من غير ذكر الدليل» ولا يأمرونهم بنيل درجة 
الاجتهاد من غير نكير وهذا معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
بالإفتاء وعوامهم بالرجوع إلى العلماء”" . 


الدليل الحادي عشر: أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في 
صحة الخبر وضعفه بالإجماعء فلا يلزمه تعلم ذلك فمن باب أولى أن يجوز 
للعامي تقليد العالم: لأن العالم أقوى على معرفة صحة الحديث من العامي 
في معرفة الأحكامء لأن العالم قد تعود الرياضة والبحث والممارسة في 
59-6 وحفظهاء ثم إن تعلم ذلك أيسر من تعلم الأحكام وترتيب 
م 5 


الدليل لماي ودرا أن ناي 0 في - كي ليس 535 لآل التي 
له إلا 00 ام 


ونوفش بما ياتى : 


أب أن انه تعالي أمن يغدين القران يقول: 23 20 52 
ولولا أن في وسعهم الفهم. لأحكام القران لما أمرهم بتذيره . فإذا كان كذلك 
فالناس سواء في وجوب التدبر فيمتنع التقليد””' . 
)'١(‏ شرح العمد 2708/5 المعتمد ."”53١/5‏ المستصفى 894/5". الوصول 0/5”". 
المحصول 577/5., الروضة 787 شرح مختصر الروضة #/507. إعلام الموقعين 
75 الإبهاج 779/1. شرح الكوكب المنير 5140/4. 

(؟) التمهيد »5٠1١/54‏ المسودة 409. 

(6) شرح اللمع »٠١٠١/5‏ التبصرة .4١4‏ 

(5) سورة النساءء الاية: 7م/» وسورة محمدء الأية: 55. 

(5) الإحكام لابن حزم 2387/5 إعلام الموقعين ؟/517. 
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ويمكن أن يجاب بأن فهم القرآن وتدبره سهل» ولكن استنباط حكم 

حب الخرادت من القرآن هذا مما بخص ند عقن "الثاني ثال تعالى: 
7 ردوة إِلّ ألرَسُولٍ وَل أل لامر مهم لعلمه لذن الست بطولك ا 

واي وا ل ا 
كلام ١ه‏ 

ويمكن أن يجاب بأن القرآن يحتوي على القواعد الكلية فيأتي المجتهد 
فينزل الوقائع عليها وهذا ما لا يدركه العامي. فالمجتهد يخاطب العامي بما 
يعرفه ويفهمه. 

الدليل الثالث عشر: أن المنع من التقليد للعاجز عن أخذ الحكم من 
النصوص يوجب عليه النظر في الأدلة» والأدلة تشتبه عليه وفيها: ناسخ 
ومنسوخء. وعام ومخصص لهء ومطلق ومقيد. 0000 ومبين والصواب 
يخفى عليهء وربما عمل بالمنسوخء والتقليد سليم في حقه يمنعه من الوقوع 
في مثل ذلك فوجب العدول إليه "". 

الدليل الرابع عشر: أن المجتهدين على هدى باتفاق ولهم أجرهم. 
فوجب أن يكون من قلدهم من العامة على هدى لأنهم متبعون لطريقتهم 
فيما يأمرونهم بو 

ونوقش بأن طريقة الأئمة هي اتباع الحجة والدليل وقد نهوا الناس عن 
تقليدهم فمقلدهم ليس متبعاً لهم”". 

وأجيب بأنهم إنما نهوا المجتهد عن تقليدهم» أما العاجز عن استنباط 


الحكم فلم ينهو ه عن اليف" 


(5) عتيؤرة الشناء :الآية مه 

(؟) الإحكام لابن حزم ؟/7587. 

(90) شرح تنقيح الفصول 0477 إعلام الموقعين ؟//181. 
(5) إعلام الموقعين ؟/١7١.‏ 

(5) إعلام الموقعين ؟/١!1١2‏ إرشاد الفحول 1819. 

(5) البحر المحيط .58١/56‏ 


5ه 


الدليل الخامس عشر:: أن ششتروط ‏ الاجتهاة عسيرة تتعدر على أكثر 
الناتثى». د المسعفين: عد أن يكوين إذكيا “تيه خالها باللخة الى عي للقي 
ولا سبيل إلا بالتقليد”'" . 

الدليل السادس عشر: لو كان التقليد ممنوعاً لأدى إلى انقطاع الحرث 
وخراب الدنيا وفساد الصنائع وتعطل الحرف والاشتغال عن المعايش فالحاجة 
ماسة بل شديدة إلى إباحته وجواز'"! 
سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة» بل لعله لا يبلغها أفتضيع 
الأحكام؟ ذلك أن الاجتهاد يحتاج إلى وقت وفير وتفرغ كبير مع ممارسة 
ونظر ونفاذ قريحة وخلو من المشاغل” ". 
القول الثاني : عدم جواز التقليد. 


وال هذا ذهب التقنا عتري وبعصضص معتزلة ةا واختاره 

0 

الشوكاني 1 
واستد لوا ريماتسياى : 
الدليل الأول: قول الله عز وجل -: إن لمَرْعَمٌ في سيو فردوه إل أله 

2 | سي يم ويه مم 214 321 0007 

والرسول إن ذم تؤمئون الله واليوو الآحر© . 

6 الروضة م . 

(9)” الميد ا الإحكام لابن حزم العدة »١775/5‏ الفقيه والمتفقه ”7/م/"2» 
الختضرة ص5 .5١‏ الكيشطيف 5 التمهيد 0 الوصول ا الروضة 
امل يتم //0؟. 

05 0 لابن حزم ؟/771» الدرة ص5717» البحر المحيط 180/5. 

(©) المعتمد ؟/50”. التمهيد 9894/5”؛. الوصول 58/9". المحصول 0717/5. المسودة 
48 الإبهاج 2559/7 البحر المحيط .58١/5‏ 

(5) إرشاد الفحول 27”51. ورسالة القول المفيد فى حكم التقليد. 

(7) > سورة الساف: الآية» ذه 


/أمعه 


52000 ا ل 208 ا 50-5 
دول لطيو 37 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي : 
١‏ أن الاآية عامة مخصصة بالأدلة السابقة في حق غير المجتهد. 
- أن التنازع في العلم ليس من شأن العامي فهو بدن واد انار 

" - أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد في الفروع إلى الكتاب والسنة 
وجدناه على الجواز كما سبق الاستدلال على ذلك . 

الدليل الثاني : قول الله تعالى: ولا تَقَفُ ما لبن لك بي عَلَم 4 . 

وجه الدلالة: أن الله نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم ومن 
ذلك التقليد لأنه لا يحصل العلم ". 

ويتوجه ليذ1 الابهدلال المتاقفنات الأية: 


١‏ أن الاجتهاد في الفروع إنما يفيد غلبة الظن دون القطع فيلزم على 
هذا الاستدلال المنع منه 3 


لانن أن الآية:.عافة ميتخضوضة يأدلة حواة التقلية السابقة 
الود اد انان ا ااا لاقن 
قلبه للتقليد. 


الدليل الثالث: قول الله تعالى ىِ بيان المحرمات : #وَآن 
ا ا 
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.118 إرشاد الفحول‎ 2١7١/5 الإحكام لابن حزم 51414/7. إعلام الموقعين‎ )١( 
-شؤوارة الأشراع» الاية 2 5م‎ )86( 

6٠ القول المفيد‎ 017١/5 شرح مختصر الروضة ”2.567 إعلام الموقعين‎  )9( 
أحكام الإفتاء والاستفتاء ص”77.‎ ):( 

(9): “وورة الأعزافف الاي م 


مه 


وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بلا علمء 
وغاية مفاد التقليد الظن فهو قول على الله بلا علم فلا يحل"''. 
ويتوجه لهذا الاستدلال المناقشات الآتية : 
د أن الاة تبخصضة يما مب من آدلة ندل علق حواة التقليت. 


- أن الاجتهاد في الفروع لا يفيد إلا الظن الغالب فعلى هذا 
الاستد لال فهو منهى عنه ولم يقل به ا 
- أن التقليد يحصل منه طمأنينة للقلب . 
كأة أن المواف: التقليد: لمن ' لمن أهلا تهات 
الدليل الرابع: عموم الأدلة الناهية عن التقليد ومن ذلك قول الله 
ان كيك ءا سل ين قَبلِكَ فى قري ين دير إِلَّا قال | 
2 نا صل 6 فنا علج رهم دوك 13 من 0 بتك بأَهَدَئْ ا وَجَدمم 
َيه ابو 04" وقوله: موَإدًا قل م َتَبِعُوأ 0 
2 عَابَهِ 0 وَل كارت ءَابأؤُهُمٌْ [ له امتلورت 0 1 رون 14 
وجه الاستدلال : 0 الله تعالى نهى عن التقليد عموماً في الأصول 
والفروع اك يجور انناق”* 
ونوقش بأن الآية الأولى مطلقة فحمل على الثانية المقيدة» فإن المراد 
هنات هو التقلية بالباطل بالنمشة لجن تغرف الأدلة.ويغركها تقليذا لآبائه:فن 


() المحصول .87١/5‏ شرح مختصر الروضة 2.56/9 إعلام الموقعين 217١/5‏ القول 
المفيد .6٠‏ 

(0) انظر هذه المناقشة والتي قبلها في: أحكام الإفتاء والاستفتاء ص ”7. 

(6) سورة الزخرفء الايتان : “الا 54. 

(4)-.تعووة البقز ةع" الانة 11/4 

(8) المحصول ؟/الافة: إرقاف الففترل 2 

(5) المسودة .55١‏ إعلام الموقعين ؟159/7١.‏ 


4ه 


الدليل الخامس: قول النبي 25 «طلب العلم فريضة على كل 


مسلم»”" . 


وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن طلب العلم فريضة على كل 


أحد ومن حصل العلم بلغ رتبة الاجتهاد فيمنع من التقليد”". 


ونوقش بما يأتى : 
١‏ الحديث غير صحيح عند أكثر أهل العلو' ". 
؟" ‏ أن تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم فهذا من أدلة جواز 


عن 40) 


 "‏ أن المراد بالعلم في الحديث علم التوحيدء لأنه لا يجب على 


جميم المسشلمين تعلم جميم العلم فخص بالتوسطير”*. 


(010) 


»)0 
ف 
00 
(( 


رواه ابن ماجه 8١/١‏ برقم 514 في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. كما رواه ابن عدي في الكامل ١87/١‏ 
وكدكل اارهلالا رحولا واكم رخ ٠١:‏ ولا١١١‏ و١5١١‏ وك4له؟ه١‏ وه/١٠1م١‏ 
و51//5١7‏ و/ا#5 7 ولا/4؟7657. والعقيلى فى الضعفاء الكبير 8/5ه و ١٠4غ.‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه 44/١‏ وفي تاريخ بغداد 401//١‏ و5/١507‏ و155/4 و١6‏ 
وه/4 ٠١‏ و85/6” و4/١١1»‏ والطبراني في المعجم الصغير ص48 برقم 7 وص 9ه 
برقم .35١‏ وفي الكبير »55٠/٠١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم صلا 9 ثم 
روى عن ابن راهويه قوله: لم يصح فيه الخبرء كما رواه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 514/١‏ 55 ثم قال: هذه الأحاديث كلها لا تثبت ونقل عن الإمام أحمد: 
لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 
70١‏ هذا حديث مَثْنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة». 
وحسنه السيوطي والمزي لكثرة طرقه. واعترضهما العراقي في تخريج الإحياء ١//اه‏ : 
بأن تحسين الحديث إنما هو لكثرة الطرق والحديث لا يرتقى لكثرة الطرق» إذا كان 2 
فى "كا نبو نهد ينها تقال : انظار :كشك لشفا 1ه بوتدرينة الكريية :78411ب القرائد 
الججيوي للشوكاني 1/7 

المحصول 1م شرح الكوكب المنير 610/4. 

شرح الكوكب المنير 840/4 مع ما سبق . 

شرح الكوكب المنير 2814٠/4‏ أحكام الإفتاء والاستفتاء ال. 

الفقيه والمتفقه .44/١‏ 


ده 


الدليل السادس: قول النبي 6 لمعاذ: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟' قال: فبسنة رسول اللهء قال: «فإن لم 
تجد؟» قال: أجتهد رأبي فأقره. 

وجه الاستدلال: أنه لم يذكر أله آراء الرعال :مها يدل على أن التقليد 
لبنس له مكان قرح الذي" . 

ويمكن أن يجاب بأن معاذاً مجتهد ولذا أرسله للقضاءء والمجتهد لا 
يقلد غيره. 

الدليل السابع: أن المقلد يحكم بغير هدى ولا بينة إلا اتباع معلمه 
وليس اتباعه أولى من اتباع معلم معلمه وهكذا حتى يتسلسل الأمر إلى 
الرسول وليه فيمتنع اقل 7 

ويمكن أن يجاب بأن العامي لا يعرف إلا مذهب معلمه ويظن أنه 
حكم الله ولا يعرف مذهباً غيره فهذا مثل التائه في الصحراء وجد رجلا يظن 
أنه يعرف مسالكها فتمسك به حتى يخرجه مما هو فيه فكيف يقال لا تتبع 
هذا واتبع غيره أو اتبع فلاناً الذي في المدينة فإنه أعلم من صاحبك؟ . 

وعلى فرض أنه علم بقول أحد غير معلمه فهناك أقوال في الواجب 
فقيل: يتبع الأعلم» وقيل: يتبع الأورع وقيل: يخيّر. 

الدليل الثامن: أن أقوال العلماء متضادة» فتقليد عالم دون آخر بلا 
خجة تحكم ممنوع في الشرع ". 

ويمكن أن يجاب بأن العامي لا معرفة له بتلك الأقوال ولا يعرف إلا 
قولا واحدا. 

وعند تعدد الأقوال واختلافها فهناك طرق للترجيح فقيل: يخيرء 
وقيل: يعمل بقول الأعلم. وقيل: يعمل بقول الأورع. 


.5١58 إرشاد الفحول‎ )١( 
.558 إرشاد الفحول‎ 2١98/5 (؟) إعلام الموقعين‎ 
. 1 فرة الإحكام 02 رم فضففة إعلام الموقعين‎ 


هك١‎ 


الدليل التاسع : أن العلماء المقلدين غير معصومين من الططاء 
0 6 
فتقليدهم سبب للوقوع في الخطأ" ". 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


الأول: أن المجتهد المخطىء في الفروع مأجور غير آثم» فكذلك من 
لو : 

الثاني: أن من لم يملك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطأ في اجتهاده أكبر 
من احتماله فى تقليد المجتهد. 

الثالث: أن احتمال الخطأ هنا مثل احتمال الخطأ من الشاهد ومع ذلك 
تحب :العلل يوادي 

الدليل العاشر: لو كان التقليد في الفروع جائزاً لكان جائزاً في 
الأصول لاشتراك كل من الأصول والفروع في تكليف العبد بهما”*'. 

وأجيب عن ذلك بأجوبه: ‏ 

50 ام فالأصول يطلب فيها الجزم واليقين 

- وقد يجاب تان الأصول ما كان دليله قطعياء فإذا وصل للمكلف 


)١(‏ شرح العمد 5//ا0". المعتمد 251/79 الإحكام لابن حزم 27157//5 إعلام الموقعين 
ل ١ ١‏ 

00 شرح مختصر الروضة “/567. 

(9) شرح العمد 5//ا١".‏ 

(5) المعتمد 5/؟57”. التبصرة »54١5‏ التمهيد »4٠١/5‏ الوصول 894/7”. المحصول 
1 

(©) المعتمد ”51/7", التمهيد .5١٠١/5‏ 


؟'كهة 


القول الثالث: جواز التقليد فى مسائل الاجتهاد دون غيرها نقل عن 
الحاء 00١‏ ْ 
الي ٠.‏ 


وجعل ابن السبكى هذا القول مبنياً على أن الحق فى مسائل الاجتهاد 
متعذد عنذه بخلاف غيرها فالحق. واحد”" , 

وقد رد أبو الحسين البصري هذا القول بأن إلزام العامي تمييز مسائل 
الاجتهاد عن غيرها إلزام تيا لاجنعياد: لأه: لأ مسي ذلك إل عمل 

إفه ظ 
الاجتهاد . 


وهذا القول وإن حكي في حكم التقليد في الفروع لا يدخل معنا؛ 
5 سبق أن اخترت أن الفرق بين مسائل الأصول والفروع هو أن الأصول 
قطعية الأدلة والفروع ظنية الأدلة» فالمسائل الاجتهادية التي يختلف حكمها 
باختلاف الاجتهادات هذه من الفروع فيكون قوله في الحقيقة داخلا في 
القول الأول القاضي بجواز التقليد في الفروع . 


 :حيجرتلا‎ 

بالنظر فى الأدلة والمناقشات يظهر لى أن الاختلاف ليس فى حكم 
التقليد في الفروع بل الاختلاف في حقيقة التقليدء فالذين يمنعون التقليد 
حكم اللهمء بيلما المجيزون للتقليد يرود أن سؤال المقلد عن دليله لا يحرج 
بالإنسان من التقليد.ء لأن العامى لا يعرف صحة الدليل ولا صحة الاستدلال 
بهء كما أنه لا يدري هل الحكم باق أو هو منسوخ؟. 

وبذلك أرى أن الخلاف ليس بذلك البعد الذي يظنه من نظر في هذه 
المسألة لأول وهلة. بل الأقوال قريب بعضها من بعض. 
)1١(‏ شرح العمد 205/5 المعتمد .#”51١/5‏ شرح اللمع 9 القيضرة 4114 

المحصول 8171//5. شرح تنقيح الفصول .47٠‏ الإبهاج 559/5. 


(90) الإبهاج ع7 
(9) المعتمد 5/9" 


فابن حزم يقول في ذلك: «فعلى كل أحد حظه من الاجتهاد ومقدار 
طاقته منهء فاجتهاد العامي إذا سأل العالم على" أمور دينه فأفتاه أن يقول 
له: هكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له: نعم. أخذ بقولهء ولم يلزمه أكثر 
ةا السو 


وقال الشوكاني: «والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء 
الشريية على اطريف لني الذلدى بواسعررواء«الكصى» بر ققيه شكم به اذى 
محكم كتاب الله أو على لسان رسوله وليه في تلك المسألة فيفيدونه النص 
إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير 
عنه بعبارة يفهمهما فهم روأة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي» 
والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية» لأنه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه 


: هه 
بسحححه . . .)ا . 


ومن هنا ترجم ابن برهان للمسألة بقوله: «المسألة الرابعة: على 
العامي الرجوع إلى العالم في الحوادث. ولا يلزمه أن يسأله عن الدليل». 
تواذكر القرك: الثائى أنه لا بيد أن نين نهدل : 


ما يرونه من مظاهر سيئة اقترنت بالعمل بقول المفتي بدون الفحتن من أن 
فتواه على معتضي الشرع. ومن ذلك : 

غريية تقول اولقن" اذك تاامرة لعفف كان عيعدا ا لكنة لس ركان امات 
فكانت عادته أن يتقدمه رجلان». كان مدار الفتيا عليهما فى ذلك الوقت». 
فكان يكتب تحت فتياهما أقول بما قاله الشيخان. فقضي أن ذينك الشيخين 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعلها: «عن)2. 

(؟) الإحكام لابن حزم ؟/595. 

(©) القول المفيد ص88. 

(#4) الوصول 88/7". وانظر: تيسير التحرير 515/54. 
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اختلفاء فلما كت تحت فتياهما ما ذكرناء قال له بعض من حضر: إن 
الشيخين اختلفا؟ فقال: وأنا أختلف باختلافهما)”'' . 


(ب) تولي الفساق الفتوى فيبعد أن يفتوا بمنع ما يعملونه. يقول ابن 
وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانةء ولا يجوز قبول 
شهادتهم. وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا احت فى 
الصور ذوات الأرواح من النحاس والحديد تقذف الماء أمامه. . .)7 . 


(ج) اختلاف الفتوى بحسب الهوى فلكل واحد فتوى» للكبير فتوى 
بالتسهيل وللصغير فتوى بخلافهاء للصديق فتوى ولغيره أخرى» يقول في 
ذلك ابن حزم مكملاً حديثه عن المفتي السابق: «ويفتي بالهوى للصديق 
فتياء وعلى العدو فتيا ضدهاء ولا يستحي من اختلاف فتاويه على قدر ميله 
الى شف انتىءوالجراقه عنة: شاعدنا قد هذا عنم عاناء: بوعل هون اهل 
البلد» إلى قبائح مستفيضة؛ لا نستجيز ذكرها لأننا لم نشاهدها» ". 

(د) القول بإغلاق باب الاجتهادء فإن انتشار هذا القول أوجد في 
نفوس بعض العلماء نفرة من القول بجواز التقليد.» ويمثل ذلك الشوكاني 
حيث يقول: «فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليد من البلايا 
الدينية» والرزايا الشيطانية» فإن هذه المقالة بخصوصهاء أعنى (انسداد باب 
الاحدهاة) الوالنى يد رن مقانينة فليم كمهي لكان إنهها أكقارة بونهان 
فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرهاء واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم 
رهما ).و المعيدالن: عيوهها بي 


.11٠/5 الإحكام لابن حزم‎ )١( 
."١09/؟ الإحكام لابن حزم‎ )0( 
."١09/؟ الإحكام لابن حزم‎ )9( 
.7١ القول المفيد ص‎ )14( 


056 


والمئة بججاهرة يها كانت ميلع ادليه جد عيرم إلى القرل تريب النقلية 


(و) من ذلك ترك كثير من المقلدين للنصوص الشرعية من أجل ما 
روي عن أئمتهم . يقول ابن حزم فيهم: «وأما أهل بلادنا فليسوا ممن يعتني 
بطلب دليل على مسائلهم. وطالبه منهم ‏ في الندرة - إنما يطلبه كما ذكرنا 
آنفاً فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول #كِ على قول صاحبهم وهو 
مخلوق مذنب يخطىء ويصيب. فإن وافق قول الله وقول رسوله 5 قول 
صاحبهم أخذوا بهء وإن خالفاه تركوا قول الله جانباً وقوله وَلوةِ ظهرياً وثبتوا 
00000 0 


(ز) ويشير كلام ابن حزم السابق إلى سبب آخر جعله يمنع التقليد. 
وهو التزام بعض الناس مذهب إمام بعينه في جميع المسائل الشرعية؛ كما 
أشار إلى ذلك في موطن آخرء فقال: «وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة 
العظيمة ‏ نعني التقليد ‏ إنما حدثت في الناس وابتدىء بها بعد الأربعين 
ومائة من تاريخ الهجرة... وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي 
ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه البدعة. ولا وجد فيهم رجل يقلد عالما 
بعينه» فيتبع أقواله في الفتيا فيأخذ بها ولا يخالف شيئاً منها»”" . 

(ح) وكذلك من الأسباب التى حملت بعض العلماء على تحريم 
التقليد ما حصل بسببه من العداوات المتسببة عن تعصب كل قوم لإمامهم 
وحصل من ذلك فرقة في الدين معلومة. 

قو الشوكان فى ؤلك* #اجعدرع” القيطانة بنريدة تفليو ين سنارت 
ولم يكتف بذلك حتى سول لهم الاقتصار على تقليد فرد من أفراد العلماء 
وعدم جواز تقليد غيره» ثم توسع في ذلك فخيل لكل طائفة أن الحق 
محصور على ما قاله إمامها وما عداه باطل» ثم أوقع في قلوبهم العداوة 


.507١/5 الإحكام لابن حزم‎ )١( 


والبغضاءء حتى إنك تجد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة ما لم 
تجده بين أهل الملل المختلفة» وهذا يعرفه كل من عرف أحوالهمء. فانظر 
إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت بين أهل هذه الملة الشريفة وصيرتهم 
على ما يرآأه من العبايق والتقاطع والتخالف. فلو لم يكن من سوم هذه 
التقليدات» والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع 
كونهم أهل ملة واحدة وبي واحد وكتاست واحد لكان ذلك كافيا في كونها 
0 0000 ش 
غير جائزة») . 

وبعدما سقت من أسباب اختيارهم لهذا القول أرى أن هذه المظاهر 
وإن كانت موجودة إلا أنها لا تستدعي منع التقليد أو إيجاب طلب الدليل. 
بل لا بد من محارية هذه المظاهر وحدها وذلك يسان الحكم الشرعئ فيها. 


علاقة حكم التقليد بالتفريق بين الأصول والفروع: 
منع الجمهور من التقليد في الأصول وأجازوه في الفروع. ففرقوا بين 
الأصول والفروع في هذه المسألة واختلفت آراؤهم في سبب التفريق بينهما : 


- فبعضهم يرى أن الأصول أدلتها قطعية يشترك الناس في العلم بها 
فلا معنى للتقليد فيها حينئذ""'. فأدلة الأصول قواطع تحمل الطبع السليم 
على الإذعان لها بخلاف الفروع التي أدلتها ظنون تضطرب بحسب الأذهان؛ 
فكان تحصيل الاجتهاد فيها مؤدياً إلى الانقطاع عن الاشتغال بغيرها ". 

هفرق اخرون أن الأصول: أذلقها عقلية والناس سجر كون فى الففل 
فلا معنى للتقليدء فإذا اشترك الئاس في الآلة امتنع التقليد» كما أن العالم لا 
يجوز له أن يقلد عالماً آخرء بينما الفروع شرعية لا يتم الاجتهاد فيها إلا 
بالحصول على مؤهلات شرعية لا يمكن تحصيلها في زمن طويل”*“. 


)١(‏ القول المفيد ص45. 

(9) العدة ,»١7١68/5‏ المعتمد ؟/!1"". 

.57١ 8# الإبهاج‎ )9( 

(4) الفقيه والمتفقه 2571/9 وانظر: العدة .١7١4/4‏ شرح مختصر الروضة #/505. 


لاه 


.ونعناك " طائقة: التفقف إلى سروه امع . 


- وساوى بعض العلماء بين الأصول والفروع في هذه المسألة”' . 





000 سرح اللمع ادق التبصرة ,5٠١١‏ التمتهيد 4015 . 
(6') انظر: المعتمد ؟7/؟575”. التمهيد .5٠١/5‏ الوصول 894/5"؛ المحصول 577/5. 


لد 


الحمد لله أولاً وآخراًء أشكره سبحانه يسر إتمام الكتابة في هذا 
الموضوعء وأشهد أن لا إله إلا الله.ء وأن محمداً رسول الله وَييه . 

أما بعد... فأحمد الله عز وجل أن وفقني لإتمام الكتابة في هذا 
الموضوع مع دقة مباحثه وتشعب مسائله وصعوبة العثور على مراجعه؛ حيث 
تيكذعن :امن الناحف شيعا تام :وابظة زا كان9 الكعب الآضول هنا جعلق 
الم من أولها إلى آخرها لاستخراج مادة البحث». فأحمده سبحانه علك 
نعمته على بذلك . 


ون ا طاول في هذه الخاتمة خلاصة هذا البحث». وأهم النتائج 


هو 


التي توصلت إليها من خلال البحث». والتوصيات . 


تتمثل خلاصة البحث في أن الأصول يراد بها عند الإطلاق علم 
الأصول المسمى أصول الفقه. كما يراد بالفروع عند الإطلاق ما يعرف بعلم 


أما عند اقتران الأصول بالفروع فيراد بهما معنى آخر اختلف العلماء 
في توضيحهء وترجح لديٍّ بواسطة هذا البحث أن الأصول هي المسائل التى 

ويترتب في رأبي على هذا التفريق الأحكام الآتية : 

١‏ الجزم بخطأ المخالف فى الأصول. 


2538 


- نقض حكم الحاكم بخلاف الحق في المسائل الأصولية . 
“ - استحقاق المخالف في المسائل الأصولية 0 متى علم بمخالفته 
للدليل القطعي . 
أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث فهي ما يأتي : 


أولا : يترجح لدي أن معنى الأصل لغة : أسناسن الشيء حيث إنه أجمع ‏ 
التعاريف لمفردات كلمة أصل وأسلمها من الانتقادات» وهو من تعاريف 
أهل اللغة ويُرد إليه أكثر التعاريف اللغوية التي ذكرها الأصوليون. 

تانب هدر العلماء ل لاضن فى مجالات متعددة» يختلف معناها 
باختلاف ما أضيفت إليه فأصول الدين يراد بها علم العقيدة» وأصول التفسير 
هي القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن ومعرفة تفسيره» وأصول الحديث 
أمهات كتب الحديث أو علم مصطلح الحديث وأصول الفقه. 

ثالثا : إذا أطلق علم الأصول فالمراد به ما يسمى علم أصول الفقه. 
ندل لذلكة أن كثثرا سن كن هذا العلم تشير إليه باسم الأصول بدون 
إضافة. وفي علم «اتخريجح المروع على و أطلق لفظ لصون مراداً به 
هذا العلم». وإطلاق لفظ الأصلين على هذا العلم وعلم الاعتقاد من باب 
التعليية: ظ 

رابعا: تقييد هذا العلم بالفقه فيه نظرء لأن من مسائل علم الأصول ما 
يعتبر أصلا لعلم الاعتقاد والتفسير والحديث . 

خامساً: التعريف المختار لعلم الأصول هو: «القواعد التي تبنى عليها 
مباشرة الأخكام الشرعية». 

فقولي: «القواعد» جنس في التعريف يشمل الأدلة الكلية ويشمل 
المسائل الكلية التي تبنى عليها الأحكام» وعبَّرت بالقواعد لشمولها مسائل 
الأصول. ولأآن إطلاق العلوم على القواعد أشيع . 

وقلت: «التى تبنى عليها» موافقة للمعنى اللغوي» والاستنباط والتوصل 
شر أحكام الأصول لا من حقيقتها. 


و/أاة 


(ومباشرة» لوخراج قواعد علم الكلام والنحو التي قل يبنى عليها 
أحكام شرعية بالواسطة . 

وعبرت بالمباشرة لعدم تفاوتها بيخلااف المَرب فإنه يتماوت» فالشيء 

وعبارة: «الأحكام الشرعية» لإخراج القواعد التي بني عليها أحكام 
فق أضول الديق .على القواعة الاضولية ؛ بوند قي عفن القواعك الاضودة 
على بعضها الآخرء كما لم أقيد الأحكام بالعملية لأنني أرى جواز بناء 
الأحكام العلمية على القواعد الأصولية. 


سادساً: الأدلة هي موضوع علم الأصول. لأنه يبحث في علم 
الأصول عن العوارض الذاتية للأدلة» وكيفية الاستدلال بهاء وما بحث في 
علم الأصول: من .مسائل لا علاقة لها بعوارضن. الأدلة فهي مقدمات لمسائل 
هذا العلم . 

سابعاً: التعريف المختار للفروع: «الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 
المكلفين» . 

ف «الأحكام» جنس يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. 

و «الشرعية» قيد لإخراج الأحكام العقلية والحسية. 

و «المفعلقة بانهاك المكلفين» لإخراج الأحكام المتعلقة 55 وما 
يتعلق بغيرهم من المخلوقات كالحيوانات والجمادات» وما كان من أحكامها 
فلا يدخل إلا من جهة تعلقه بأفعال المكلفين. 

ثامناً: يطلق الفقه بإزاء أربعة معانٍ: جميع الشريعة» والمسائل 
العملية» والمسائل العملية التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة» واستنباط 
الأحكام. وغلب الاستعمال على المعنيين الثاني والثالث» والمسائل المدونة 
في كتب الفقه ليست بفقه في الحقيقة وحافظها ليس بفقيه وإنما هو فروعى. 
نذا يظهين أنه لأ يصع لان التروم على امقس بون كان الفققه. طريقا 
للفروع . 


١‏ لاه 


تر اذ ان والمكلف يحتاج اه لمعرفة 
بعض أحكام المروع قبل دراسة الأصول وفي ذلك تمرين للمتعلم وتدرج 
المجتهدون. 


عاشراً: ويظهر لى أن الأصول قد يبنى عليها مسائل عقدية أو تفسيرية 
أو حديثية» ولا ادا ص لوك الأصولية بالفروع الفقهية» كما أن الناظر 
في كتب الأصول يجد فيها مسائل مبنية على مسائل لم يحقق القول فيها في 
علم آخر فكان لا بد من تحقيق القول نيا كينا أن الاضولدن دققوا النظر 
في فهم أشياء من كلام العرب فوصلوا إلى ما لم يصل إليه النحاة وأهل 
اللغة. 


حادي عشر .: لاد صو لعيرة منهجاد في التأليف الأصولئ»: فالجمهور 
يحررون القواعد الأصولية بدون نظر للفروع» والحنفية يستخرجون القواعد 
الأصولية من الفروع. وعند النظر في كتب الحنابلة نجد أن لهم مشاركة في 
هذا المنهجح حيث يستخلصون القواعد الأصولية مما ورد عن الإمام أحمد 
من روايات بعضها فى المسائل الفرعية» بل إن غير الحنفية والحنابلة قد 
يستخرجون القواعد الأصولية مما يروى عن أتمتهم من الفتاوى الفقهية» كما 
صرحوا بأن من أحوال المفتي أن يخرج على نصوص إمامه أو على وفق 
أصولهء فدلنا ذلك على أنه يمكن أن يُؤصل المفتى قاعدة أصولية بناء على 


ما ورد عن إمامه . 


ثاني عشر: التأليف في تخريج الفروع على الأصول يهدف إلى بيان 
أن اختلاف العلماء ليس من النوع المحرم» وفى ذلك ووحعلي من تمصن 
الأئمة لاختلافهم» وللخروج بالقواعد الأصولية من البحث النظري إلى الواقع 
العملي. وبذلك تنمو الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح» والكتاية 
في هذا امرضرع صلب التعيق أن عل الأصرك بع الالماء ريسل التزوير: 


"لاه 


وذكرت في ثنايا البحث جملة من كتب تخريج الفروع على الأصول وبينت 
منهج كل منها وميزاته. 

ثالث عشر: بتأمل عمل العلماء فى ربط الخلاف فى المسائل الفرعية 
بالخلاف في المسائل الأصولية لاحظت أن أمثلتهم لم تكن دقيقة غالبا؛ إذ 
إنهم ينظرون للأدلة التفصيلية نظرة كلية فيغضون الطرف عما يقترن بالدليل 
من قرائن وصوارف تجعل بعض العلماء لا يطبقون القاعدة الأصولية على 
هذا الدلل التفضيل.:: 

كما لاحظت أن بعض الفروع عليه أدلة متعددة مختلفة في طريقة 
الاستنباط فحصر الفرع في أحد هذه الأدلة غير دقيق. 

كما لاحظت أن بناء الخلاف فى بعض الفروع على الخلاف في 
المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله وإنما هو من بناء 

كما لاحظت أن كثيراً من تفريعاتهم إنما هي من تنزيل القواعد 
الأصولية على ألفاظ المكلفين دون ألفاظ الشارع . 

رابع عشر: القواعد الأصولية طريق لاستخراج أحكام الفروع 
المستجدة : :إذ الاجتهاد: لا يتأتى بدون معرفة القواعد:الأصولية ::.هما يتن 
أههنية «ؤزاسة القواغك الأضولية "فى .وقعنا الخاصي: لكترة المينة جدات 
التي تتطلب أحكاماً شرعية» وبذلك يخرج فقه دقيق غير متناقض ولا 
فوضوي . 

خامين فغتر:: : اخدلتة العلجاء فن اهمال الشريفة غلى..مسائل» أصبول 
ومسائل فروعء, فالجماهير يرون أن الدين منقسم إلى أصول وفروع ودليلهم 
الإجماع على ذلك الذي ينكره أصحاب القول الثاني». لكن عند مطالعة كتب 
السلف نجد فى بعضها ما يشير إلى هذا المعنى . 

وذهب جماعة من العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع 


؟'/اة 


وترجح لدي أن تقسيم مسائل الدين إلى قسمين لا مانع منهء وقد ورد 
ظ سادس عشر: إن الناظر فى كلام ابن تيمية حول اشتمال الشريعة على 
والفروع في ثنايا كلامه. ومرات نجذه يحكي مذاهب الناسن في ضوابط 
التفريق بين الأصول والفروع من غير إبداء رأئ أو اتتقاد لهذه المذاهب» 
ومرات يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع مع 
اضطراتب كلامه واختلاف اختياراته» ونجده فى أحيان أخرى يحكي إنكار 
التفريق عن بعض العلماء. كما نجده في أخرى ينكر نسبة التفريق للشرع 
ويجعل ذلك بدعة محدثة من غير نسبة لأحد من العلماء. 
وعند تأمل هذه المواقف ظهر لى احتمالات في تفسيرها ذكرتها في 
سابع عشر: وترجح لدي أن الصواب جواز الاستدلال بالأدلة العقلية 
المقررة لما فى الأدلة النقلية فإن الله قد ضمن كتابه الأدلة العقلية التي يذعن 
لها كل طالب للحق منصف فى طلبهء وأن الأدلة النقلية وافية بأحكام 
الفروع. ولكن المجتهد قد يحتاج إلى الأدلة العقلية لخفاء الأدلة النقلية 
ثامن عشر: للعلماء عدة طرق في التفريق بين الأصول والفروع. 
فقيل: ما كان دليله عقلياً فهو من الأصولء. وما كان دليله نقليا فهو من 
وكبرك يها كان ,وليل نظن انهو من الأصيولا بوم كان تؤللة ليا هو من 
وقيل: الأصول هي الخبريات والفروع هي الطلبيات . 
ويظهر لي أن قطعية الدليل وظنيته ضابط صحيح للتفريق» فما كان 


:لاه 


دليله قطعياً فهو من الأصول وما كان دليلةنظنيا كيو من الفروع. 0 
رجحانه في موضعه. 
بالأصول. 

كما يترجح لديّ أن الكفار مخاطبون بالفروع لموافقة هذا القول 
لظواهر النصوص وقوة أدلته وسلامة أكثرها فز المناقشة التي تر الااشكد لال 
بها قبع ضعف أدلة الأقوال الأخرى لورود ات القوية عليها 

وبذلك يظهر أنه لا يوجد فرق بين الأصول والفروع في هذه المسألة . 

عشرون: يظهر لي صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد المرفوعة للنبي 6 
بإسناد صحيح في الأصول ووجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع وصحة 
الاحتجاج بهاء وبذلك يظهر أنه لا يوجد فرق بين الأصول والفروع في هذه 
العسيالة , 


واحد وعشرون: يظهر لي صحة الاحتجاج بالقياس القطعي في 
الأصول . 

ثاني وعشرون: يترجح لدي جواز الاجتهاد في الأصول والفروع . 

ثالث وعشرون: الحق في واحد من الأقوال في المسائل الأصولية 
ونسب للعنبري والجاحظ أن الحق في الأصول متعدد وعند النظر فيما ورد 
غنهما تحن أن كلامهما إنما يراد به رفع الإثم عن المخطىء. 
ويترجح لدي أن الحق واحد في الفروع وبذلك لا يظهر فرق بين 
الأصول والفروع في هذه المسألة. 

رابع وعشرون: اختلف العلماء ء فى حكم المخطىء ء في الأصول هل 
يأثم فقيل : هو آثم ونسب للجماهير وقيل بأن المجتهد المخطىء في 
الاضيولك معذور إِنْ كان من المسلمين . 


ه/ؤأهة 


ويظهر لي أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد»ء فمن أثبت التأثيم 
قال: هذه مسائل أصولية قام عليها أدلة قطعية فمن أخطأ الصواب فهو آثم. 
وذلك لأنه لا عذر للمكلف إذا وصلت إليه أدلة قاطعة ثم لم يتبعهاء ومن 
نفى التأثيم عن المخطىء في الأصول قال: كيف يطالب المكلف بشيء لا 
يعلمه؟ء فعند الأولين أن المسائل لا تكون أصولية بالنسبة للمكلف إلا إذا 
وصلت إليه بطريق قطعي ومن خالف القطعي فهو آثمء وعند الآخرين أن 
المسائل تكون أصولية ولو لم يعلم نيا الفكلفوء آنا إذا وضلت: الفتيالة اليج 
المكلف بطريق قطعي ثم خالف الدليل فهم متفقون على القول بتأثيمه. 
والمخطىء في الفروع معذور. 

خامس وعشرون: يظهر لي جواز التقليد في الأصول والفروع وذهب 
الظاهرية والشوكاني إلى تحريم التقليد في الفروع. وبعد تأمل كلام العلماء 
في المسألة وجدت أن الاختلاف ليس في حكم التقليد في الفروع بل هو 
في حقيقة التقليدء فمن منع التقليد أراد بذلك وجوب سؤال المقلد عن دليله 
أو تصريحه بأن هذا هو حكم الله والمجيزون للتقليد يرون أن سؤال العالم 
عن دليله لا يخرج بالسائل عن التقليد لأن العامي لا يعرف صحة الدليل ولا 
صحة الاستدلال به. 

أما عن التوصيات فإنه لما كانت خلاصة البحث هي التفريق بين 
الأصول والفروع بقطعية الدليل وظنيته فإن مما يكمل هذا الموضوع بحث 
القطعية والظنية عند الأصوليين من جهة الطرق التى تستفاد بها القطعية 
والظنية» ومن جهة أحكام المسائل القطعية والظنية وعلاقة بعضها ببعض . 

وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما كتبت وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكزيم: 





كلاه 


ملحق 
بتراجم من سقطت تراجمهم 


جرير: ابو عمرو جرير بن عبدالله البجلي : 

من أعيان الصحابة» راد علي الي 26 ف ومانااو مد عدن ثم 
نزل الكوفة . توفي سنة ١6ه.‏ 

انظر: (التاريخ الكبير »73١١/7‏ الثقات #/84., سير أعلام النبلاء 
1 . تهذيب التهذيب ؟/7). 

ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي: ولد سنة بضع 
وسبعين ومئلتين » توفي سنة هر نشتعكسينتال : إمام محدث حافظ مؤرح. 
من مؤلفاته: «الأنواع والتقاسيم» المعروف بصحيح ابن حبان 
و «الثقات». 

انظر: (سير أعلام النبلاء 47/15» البداية والنهاية .7859/١١‏ لسان 
الميزان .١١7/8‏ طبقات الحفاظ ه/ا"). 

السع حي : شين الاهة معدل دن انه ون اد دين العم حسمي 
توفى حدود سنة ٠59ه‏ فقيه حنفى أصولن: 

من مؤلفاته: «المبسوط») فى الفقه و اشرح السير الكبير» و «المحيط). 
انظر : (الجواهر المضية ملل كشيية الظنون وث"5ة و5١١٠‏ 
و1578ء هدية العارفين ؟/75). 


ااه 


طلحة: أبو محمد طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التميمي: فتل 
سئة 5ه صحابي أحد المبشرين بالجنة من الستة الذي فوض إل 
عمر الأمر بعذهة . 

انظر: (الجرح والتعديل 84 .» الاستيعاب »7١١/7‏ سير أعلام 
البلاء 27/١‏ الإصابة ؟7/١57).‏ 

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري». ولد سئة ١ه‏ 
وتوفي سنة ١الاه‏ لغوي كاتب مؤرخ. 

من مؤلفاتة: «لسان العرس»» و «مختار الأغاني»» و «مختصر تاريخ 
دمشق) . 

انظر : (فوات الوفيات 59/5» شدوات» الذهب 222/5 مفتاح السعادة 
9»؛ هدية العارفين .)١57/7‏ 





6/64 


وتحتوي على ما يأتي: 

أولا:. فهرس الآيات القرآنية 

ثانياء فهرس الأحاديث. 

ثالثاًء فهرس الآثار. 

رابعاً: فهرس الأعلام. 

خامساً: فهرس الفرقّ والجماعات. 


سادسأً: فهرس الكتب. 
سابعاً: فهرس البلدان. 
ثامناًء فهرس الأمثلة التطبيقية: 
١‏ التطبيقات العقدية. 
ان التطبيقات الأصولية. 
؟ التطبيقات الفقهية. 
تاسعاً: فهرس الكلمات المفسرة. 
عاشراً: فهرس الأبيات الشعرية. 
حادي عشر: قائمة المراجع. 
ثاني عشر: فهرس المحتويات التفصيلي. 
ثالث عشر: فهرس المحتويات الإجمالي. 











6 2 عع واس 


« وبالآخرو هم يوقنون» 

طوَإدًا ِل لَهُمَ ءابأ كم ءَامَنَ لاش 4 . . . إلى قوله : «التَمَهَآُ» 
«يتأيها الناش أعبدوا رتَؤ/4 ظ 

«هُرٌ الى حَلَقَ لَكُم مان الْأَرَضٍ جَمِيمًا4© 

«وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ واوا أَلرَكَزة 4 

#أفلا سَقِلُونَ © 


91 5 َامَنُوأ والذت هَادوا والتَصَدرَى وَلصَّيِعِيتَ مَنْ عَامَنَ 


أله . . * 
«ارَيَكُْوت يما وَرَآم وَهْوَ لحن مُصَيَكا لَمَا مََهُمْ4 
١‏ ألِتَ أوا الككب تمكئوت أنه الْحنُ ين كَييعْ4 


«ألَدِنَ ءَاتَبنَهُمْ الكتب يَْرِومٌ كنا يَعْرِدوْنَ أَنَآءَهُمَ وَإِنَّ ري 

للم ب 1# 

« إن الَدِبنَ يَكْسُونَ م1 انأ رك مِنَ لتكت واخئئ يا يمد ما يتككة . . » 
ايا لون اين لخ عل يد إثنا يأنكم بالشرّء» 

(تلدًا يِل كم اثبث أ م1 أَنرْلَ أمَهُ مَالُوا بل نَم م1 آلْفَنَا عليه 


ا . # 


امه 


م٠١‏ فهمعل لاك 


57١ دا"‎ "5 


5 
و3 


5 وكلا 


5 


١6 


مكل وذا 


١/6 


“/با 200 


"1١م‎ 


0 


يك عن الأَملة هل موقت يدناس وَالَْجُ» 
حي تك أرِ في لذي وبع إذا وما يذك عكر كيل 4 
هن أغتّدى عَلِدكم تدوأ َه فل ما مَا أعَتَدَى عَلتَكْ # 


«وَيََدنَكَ عَنِ اَن كُلْ إضلحم” لح حَبة وَإن خا وهم 525 4 
ومن يِلَعَلٌ حَدُوة أله َأَوكمِكَ شم م الظَبلمُونَ # 
قلا جح 0 أن يمَاعكا إن طن أن يساتشةو أل 4 
لوَعلَ المؤلود له رزهن مكتوَعنَ مرو * 
دوو للم معزهر ا مسرو 00 2 و4 


#وَمَيْعُوهَنَ على ديه قدرم وعلى المقتر هدرم منلعا 
0 0 0 


امه و 4 


ذَلِكَ ينهم كَالوَا نما ألْسَيِمٌ مِمْلْ ريأ وَأَحلَّ اله أَلْبَيْمَ وَحَرَّمَ ار 4 
«لا يكت أنَّهُ ننْسا إلا وسمها »4 


دنا إن ييا آذآ خعكأا 4 


وض 
وفوف 
5" 


الحا 


5ه > 
م /»" 
5م>” 


الل 


" - سورة آل عمران 


#دقل لَِدِن ونا الككتت وَالْأبيعن عاتتتكز كن التكثرا مقن أَغْصَدوا 
4 
#أفلا تََقَلُونَ * 
#ومَن يَبيَعْ عير الْإسْلم دينًا فلن يعْبلَ مِنّْه » 
وين عَلَ ألنّاين حم السَيَت » 
«َاعَتهِمُوأ ِحبَلٍ الله بيع ولا تَكَرَفا 4 
ولا تَكُووا لذبن 00 َحْتَلَموأ من بد ما َه الث 4 
وإ أَحَدَّ عد وسكَقَ الدبنَ ووأ الكتب ليَنئَد ردس ولا تَكشوي 4 
إن فى عَلَقِ آلتسمَوت وَالْأَرضِ» . . . إلى قوله : الأول الْألبتبِ» 
«رَسَتَكَرْرد فى حَق التّمْوتٍ والأرضٍ * 


م 


4 


4 


ولاكلل 


كيه 
م١٠5‏ 
514 
اخوة 
اآ”2 


مه >" 


"١ 
1. 
1 
لض‎ 
لاه‎ 


و 


9 2 2-0 7 5 


عرص 7 ره 


05 ابت البتدئ حَهّ إذَا بلَعُوا أليَكاحَ فَإِنَ اسكُم مِنْهِمَ رسْدا فأذفعواً ليم 


بر سر« ”رص 


2 سعموعر 2 وم برام 24 
للم وَالرسولٍ إن كم يَوْمِنُونَ يله وَألمُوَمِ 


ااه ان “امنوًأ يليما لَه وأليهوا الول وأ الأتر و42 
مر هه و ع 2 0 2 مه 2 2 
#أفلا ِسَدَبَرُونَ الْفرْءَانَ ولو كانَ مِنْ عند عير الله لَوَجَدُوأ فيه أَخَيِكنًا 


7 


حكيرا» 
عه ل - ُْ هّ م موس مسارر مع سمس سوم ا 
لوَلْوْ ردوة إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَت أل لامر مِنُْمَ لملمه أَلَذِبنَ ستتيطوكم 
4 
وَمَا كارب لْمْؤْمِنِ أن يِقَثَلٌ موّوِنًا إل 4 
نيس عَليَوْرَ جاح أن تَتْصروأ مِنَ ألصّكرة إن حِفمٌ أن يَفْيتَكم ادن 
4 


ومن د يناد فَىَ أل, وله كن بعك ما فادنن له اليد ل وَبَتَيِعٌ عير سيل 


34 


1 ا 4 
إن ل ا الال يدم 
«يأيا الَذِنَ اموأ ءَامِنُوأ بالله وَرَسُولِو # 


من لفقي ن درك لْأَسْمَلٍ ين ألنَار» 


إِنِ 


0 


0١‏ ري اعل سخ > اه ده مم ا 
رشلا نري :وؤين إكلة كن لاسن لّ الله حَجَةَ بعد 


اسل > 


مره 


5١ 


3ثن.3ظ> 
5 
9ه 


5ه 
اد 


كم 


الم 
و 


١ بم"‎ 
١ 5 
١ ه:‎ 


نل 


يلوا 


22-85 


55 
5 
55 
1:٠١ كم١‎ 


١4ا.‏ اك ١/8‏ 
م'*اه, 595ه. لامه 


كما "كلل عدكىل 
"5 "5ق ممه 


55 “لام كمه 
م5 


15" 
ممه 
55 
باه ؟. "0/7" 


ا 


١6 1/ 





١‏ 5 هس عورة المائدة 


«ألوْم أَكمَنْتٌ لَك دبك وَأْمَمْتٌ عَلَكْ َعَم 4 م« عوك همك 405 
دَعَقَ ان كينا أل أنه اولبق اك الْكفرونَ 4 2 3 


51 11 1 


ومن لَّرَ يحَحكُم بمآ أَنَرّلَ أله مأَوْكِيِكَ هُمْ الطَيِمُوتَ4 7 57 


3وَمَن لَّرَ يححكم بم أَنزل أنه وليك هُمُ لْتَسِيُو © 2 اه 
« لعجت تو ب ارلا 57 4 
0١‏ 000 144 104 
#قل يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا فى دبيحكم عَيرَ الْحَق » لال 0 و 
«يأيا الَدِنَ َمَنوأْ لا ححَرِمُاْ طيِبَتٍ مآ كَل أنه لك ولا 

7 ا 3 5" 0 
فجَرَاء مَثْلَ ما قل من ألو كا بود ذا عدن 3 »* هه 11 
#أعَلموأ أرك أله شَدِيدُ اَلْمِقَابِ ون اله عَفُورٌ حيدم 5 »* م4 ١4‏ 


#وَإِدًا قِلَ لم 058 | إِلَ م1 أَنَرَّلَ آسَهُ وَإِلَ الرَسُولٍ مََالُوا حَسَيْنَا ما 
وَجَدَنًا عَلَبَه بد > إلى قوله > #ولاان نَهِتَدُونَ »4 ٠١‏ 





5 . ا”“هم 
«إذ فَالَ الْحَوَارِبُونَ يتِيسى أن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك أن يْْلَ عَِنَا مآيدة 

ين لصَمل 4 دده الامهة 
«رأوج إِلّ هذا لفان نرم يو- وَمرا بَلم 4 ١‏ :هل مده 
ليما ين وَآبَوَ في الديْضٍ و عجر يعر يتايو له أن أنتالي > 5 5 
لاما مَرَطنا في الْكمّب من عَىَو ثُمَّ إل َنم رورس 4# 4 "٠ك‏ 
«وَيَمْكُ ما فى ألرّ وَالبَحَرْ وَمَا سقط من وَرَفَةٍ إِلّا يمَلَمُهَا وَلَا حَبَّةَ في 

نمت الْرْشٍ 4 إلى قوله : طإِلَا فى كتب من 4 14 لد 
#وَلا رطب ولا يبس إِلَاف كتب مين » 4ه "1 
#وَكَدبَ بو فَومكَ وهو لحن ل لَمْتٌ عَلَحْ بوكيل» 5 د 


1نم 





الآية رقمها رقم الصفحة 
مره وس 0 عط ش 
«إن الحكم إلا © 0 باه ١‏ 


#وَلنزِر م لمر يُدعَيْل 4 ظ 3 4" 
«ألْوْم تجوت عَذَابَ أَلْهُونِ4. . . إلى قوله : «عَلَ أله َيرَ لي 2 به #هو 4ه 
«#أَنمَيْرَ أله تت حكن َه أو أَنزْلَ بتكم الكتب متضَّلاً* ١١١ 2١‏ 14م 
«وإن نَع كر من ف الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ م4 »)| مه 
وقد فَصّلَ لكُم ما حرم عَليَكمْ 4 )| ١م‏ 
وعد فَصّلَ لَكُم ما حرم عَلَيكممْ إِلّامَا أَصْطَرِرثمٌ إِلِهِ » )| م 
«ذَِكَ أن لَمَ يَكن رَيْكَ مُهَيك الْقرَى بظثر وَأَمْلْهَا عَلنَ © > 8 4ه 
#سيَقول ألذِنَ مركا كر ماع اه ها اترشكة وله اونا 2ن 

من َنَو # | 1 000" 
ل ب ريه عر ا 

إل 0 020000114 64 
« إن اَن رقو ويم وَكانُوا شيا لست مِنْهمَ في عَىَءٍ » ظ ١‏ 32 


١‏ - سورة الأعراف 


«أتيعُوأ ما أ إل ين ري » 0 00 


«قل ِنَم حرم رق ألفُوحِسَ م ظَهر ا وما بطن وَالوثم والبغى غير 


لْحَقّ * إلى قوله : ##وَآن تَفولوأ عَلَّ أَسَمَا لا تَمَلَمُونَ # 00 ل اولض 
#وأن تَعُولوأ عَلَّ أَسَّو مَا لا تَلَمُونَ# وف 9و" ممه 
«وَلْعَدَ نهم يكلب صضَلْنَهُ عَلَ علو هدّى#. . . الى قوله: 

#نِؤْمِنُونَ 4 امه ١4م‏ 
« إن أزنك في صَكَلٍ مين » 5 ١3‏ 
© إنا لتربندك فى سَفَامَةَ # 45 ا لا 
لفل يَتأيهًا ألنّآس إن رَسُولُ أنه بكم جِيمًا ألرِّ4 الى < 

قوله : #قَتَامِنُواً يله ه وَرَسُولِد © مه ١‏ 645 54" 

َأتِّعُوهُ لمَلَكُمْ تَهْسَدُونَ م١‏ و١‏ 
«أولمٌ ينظروأ في مَلَكوتِ السَّمْوتٍ وَالْارَضٍ وما حَلَقَ ألَدُ من عَم # ممح لاه 


هم 





الآية رقمها 


لون وا وأَقَامُوا ألصَلرءَ ابا لكر مَمَلُوأ أ مله 4 0 
وهام لمحوم 


6 لنَىَّ جَْهِدٍ هر الحكفار والمتفقين # رف 


ظ « ولت . عدون إلا لا جهدم » 4/, 
#إن تعفر طم سَبِعِينَ مه فلن يَمْفْرَ َنْفِرَ أنه ك4 م 


#وَالسَِفُونَ الْأْوَلونَ من الْمهجرنَ والأتصار وَالْدِنَ اتبعوهم بِإِحْسَنٍ رض 
أَللَهُ 1 ٠٠‏ 
نوكا نَكَرَ من كَل وَْقَةْ يَنبُمَّ ملَلِمَةٌ ليَنَقَمَهُوا في ألرِيِنِ وَلِسَذِروا 


فَرَمهَمَ ... # فل 
« يأب الَدنَ امنأ ملوأ الس يِلْونَكُم يس أ كدر » فر 


على شير سىس 2 


«#لَفَد جَاءحكُم يعرف ب اشم نك نفو لاقل فيل 


١> # . . . يكم‎ 


«وا تلك ايَِعَلك إلا ألّذِرح هُمْ أراذِلما بادى ألرَأي» 5 
١ْْه‏ اسورة بيه عفدا 
د ٌ# 5 ولا 


«ومًا سَبِدَنَاً إِلَا يما عَلَِمَا4 7 الم 
1 سف ادا بوبوويي 1١‏ 


وك العنسة 
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الآبة ييا ق المقحة 


2 


0> 
0 


بك 


«مَا كن حَدِينًا فرك *. . . إلى قوله : «لَِورِ يمو » ١‏ مك اما 


١ه‏ سورة إبراهيم 


عدا 
بك 
3 
لعدا 


(وَمَآ أرَسلْمَا من رَسُولٍ إلا يسان ومو لخبت لم 4 


مع 


١‏ عبان هب 


؟ س سورة الرعد 


هوف 


«إنَ في دَلِلَك لَأينتٍ لْمَوْرِ يَمْقِلُوت » ا 


؟١‏ س سورة الحجر 


إِنَا ححْنُ تَرَلَنَا ألذْكْرَ وَإِنَا آَم طون 6 4 
لوْرَيلك لَتََلْتَهُمْ مين © عَنَا نوأ يعَمَثُونَ )»4 47 4# 1 


وما أَرسَلْنَا من مَبَِكَ إِلَّا رجّالا». . . إلى قوله: «إن كُثْرَ لا 
مون مع الل خم لاقم 
مه 


جم 
وم 
حا 
طقس 


ان 


-- 


: 8 
وله المكل الأعل 4 4 1م 


(نلا سبوا َه الدَممَال # 
لمم وَالأبْصرٌ والأقيد» 

« كَذَلِكَ بيِمٌ نهْمَتَمُ مَبِنِحكُمْ . . . 4 إلى قوله: #يَمَروونَ يِعَمَتَ 
لَه ثُرّ كريب 4 88-4 اللي 
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0 لاك 5ه 
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الاية رقمها رقم الصفحة 
«الدّت كقروا دأ عَن سبل أله َدنَهُمْ عدبا وق المَدَابٍ 
.#0 84 0" 
ا لك المت يبنا لك و» 4 .4 
كنك الكقج. يكاة لك قو وشكقة اسقة وها 
لِلْمُسْلِمِيَ » 4م 41م 


«وَلا تفُولُوأ لِمَا تصِفٌ ألسِتَنكُم4 . . . إلى قوله : #حَرام ١ ١)‏ 
راص 0 5 عا 


وَحَندِلْهُم يألتى فى أَحَسَنّْ » 1 < وه 


الأقصًا» ١‏ ام 


#ومَا ها مُعَرْبِينَ حَقَّ يسك رَسُولً4 ١‏ 8ه 


/ 


#ولا تَقفُ ما ليس لَك يه عِلْم » ظ دم وعم ووس ممه 


75 س سورة الكهفك ظ 


ا : كن سا مَلؤْنَ ون طَآه فيُكثر# 5 0 
«فل هل بكم دفن لمنَهَا ©4. . . إلى قوله : طيميوْنَ شنا 2 م0٠0 ٠١4‏ 4 


«وتز أن أخلكتهُم بَدَابِ ين قله لَعَانواْ ربا لَلَا أَرسَلْتَ إِلَدَنا 


رسْولًا فنَيِّمَ يك يمن قبل أن نَذْلُ مَتْرّف 0©9* 2 ١‏ )| 


لوَفَلٍ الحقّ من رَنَ و 








عت عور سم عر عرسم 1 ل تسر ٍ_ كا - 5 . « 
«ما ءَامَمَتْ قِلهُم... وما أرسلنا قِللك إلا رجالا نوعى إلنهم 
1 
ع لسر كه . 


- / 
فكلوا أَهْلّ الرحكر إن كشر لا ملمورت . . . 4 5 و ونام لاوم 
مه 


0 
- ما 


وليك 





الآية رقمها رقم الصفحة 


«لؤ كن ياك إلا أنه لسرا ف لل 
2 5284 إذ كان في الحَرّثِ إِذْ نَفَسَتْ فيه عَم الْقَرْرِ 4 ما ون 220 
ركلا مالسا حكما وعِلما » 7 45١‏ 
ف إِنَحكُم ومَا تََبَدُونَ من مِن دوين . . . * إلى قوله : #وردُوت » 4 يح 
< إن الدب سبد سَبَقَتَ لَهُم يَكَا المج أوْلَيِكٌ عَنبَا مبَعَدُونَ )4 غ١٠‏ ا 
0 5 يم 0 م 
وما سَلسدلك إلا رحمَة َه للَسَلَيَ 9 ١٠١‏ دكا 


7 0 0 00 َإِنَا 2 2 
ياد الناس إن كمسر فى َب من البعثٍ صن ثراب شم 


من نَطفْةٌ... # ظ 2 بوم 
«ومًا جَعَلَ عَلتَكدْ في اين مِنْ حرج * . ىا ماك 55م آذه 





ه سورة المؤومنون 
« ركم نحن كُرِهنَ4 ظ ُ/ اه 


؟ 9 ٠‏ سورة الضور ش 





1 إذْ ممعشموه ظَنْ لمَؤممونَ َالْمْؤْمستُ ا حَيرَا # ١‏ 1 


#فََانبوَهَم 50 فم دا م اس 





بر الى يل ادن عل عَنيه. يكن ينسلهيس ير ©4 ١‏ 57 
وما ِل ما عُِومِنْ عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ عبس ب توا > 0 0 
إن هم إل لانم بل هم صل ميلا ؛ 1" 
لوَالدِ إذآ أتففوا لم روأ وَلَمْ يفَمرُوا» . . . إلى قوله: «دَيلت 

قواما» + 2 


2/8 





سر 


: لَه إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يَفمنُونَ ألتنْس أل حَرَم 
صم 2< ضرح ساس ع6 
لَه إلا بالحيّ ولا برنورت . . . # 8م 


< ؟؟ - سورة الشعراء 


طمَالوًا أْؤْمِنُ لك وَاتَبَعَكَ الأزدلرنَ )> 0١‏ 


را سا سر ممصم مر وس 7-1 
3 ع 7 سر 
#وأنذر عشِيرتَكَ الأفربيس» 89©) * 1 


ف اح جع ل صري دعقت + ووه 


مَحََدُوأ يها وأنتيقتتها فلب » ١‏ 


#إنا يكل كفرونَ» 11 
«وَا كن رَيْكَ مُهِْكَ الْشُرَ حَيَّ بَبَعَتَ ف أُيَهَا مسولا يلوأ عَلَتهمَ 
0# 


الى 


6 


1 س سورة العنكبوت 


سس بغر م ب 


ارال الل حكرررا درت اموا اموا عييكا لحيل 3 
وما هم © 
لور يَكْنِهم أن أَرَنَْا عَلَتِكَ الحكتبَ ينل عدم . . * 


ره 
ره 


١ 


7 


© 
خم 


“" ه سورة الروم 


«أولم يتشَكروأ فى مسيم مَاحَلقَ لَه لوت وَالارص وما ينتسا إلا يَالْحنَ # 


«ويض الْارض بعد مويها وَكَدَلِكَ خريعوت »* 4 


32 0 2 سس سر 
«إِنَّ ف ذَلِكَ لَآبَتٍ لِمَوْوِ يَلْمَعْورت » ١‏ 


- 


م 


هو٠‎ 
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54ظ 


١ 4ه‎ 


"4 


4 | 
/ااه 


١١8 


معد 


ضر 


١/1 





8 . 3-7 ره ٠‏ ص ل ري ع سر مغر ص اس سم وع 
#قل سِبرواأ في الْارَضٍ فأنظروا كيِفَ كنَ علقبَة الَِينَ ين قبل » 3 
ا الي روم | مي 500 . ا مم هم 3 
«فأنظز إل ءَائرِ يَْتِ لَه كيف بح الْأرص بعد مويباً . . . * 5 
م سس مع روس 


#وَلْقَد صَرَينَا للنّاس فى هندًا لفان من كل مَتَلْ 4 2 


لي 


4 - سورة الأحزاب 





«وَليس عَلِتِحكُعْ جْتام فيمآ أَخَطأثْر 4 . . . إلى قوله : «مُلُويكُم 4 5 
«وَإِذْ رَاعْتِ الْأَبْصر ويَلَعَتِ القلوث الحتاجرٌ 4 ١‏ 
سس طم 


م 0 0 0 هد ره ماسر ا 
© إِنَا أطعنا سادتا وكبراءنا فأضلونا أَلسَبِيِلا © /> 





5 1 7 7 9 


عر بسر 1 ار ب ص رس مه م 0 ع 177 رعية 
#وما أرسلتتك إلا حافة للناس ميِيرا وَنَذِرا 4" 


ظ ؟ ه سورة يس ظ 


و ع سن 5# 0000010 1 مر سمط ع ل عر لل >. 2 7 
«قل ييا اذى أنشأها أَيَلَ مَرَمْ وَهُوَ بِحُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 39 * / 
39 سه رسا 


«أوَلَيْسَ الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالأَرْضٌ بِقَدِرٍ ع1 أن يلق مِتلهْر  #‏ ١م‏ 





«ليئل مَدَا ْمل اليلق 46 1١‏ 


ٍإلّا ّنَ اموا وعَِنُوأ لصحت وَمَيلُ َاهُم4 7 
سر اسم م عر صم ّ 2 2 دمر ه مه 
#وَلِكَ طن الذِينَ كفرواً هَويلُ لِيَديَ كُفروأ مِنَ لتر # 0" 
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الآية رقمها ر قم الصفحة 


ممق ل/ا١٠ه,‏ 
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٠‏ ام 
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1ه 
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/اه ١‏ 
نان 


1ه 
4.44 


الآية قمها 


سل غرم) 


9وَالارسش جما مضه يم الْقِبَدَمَة وَالسَعوتُ. ملوكة 
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2 
قار 
م م 
١‏ 


+ صن عي يض جر سل 


مها زف حلي 
م 
+ع هر حور 
3 0 
ايل 1 ١‏ 
5 وم 
سهد 5 م 
دخ ل ١‏ 3 
0 ما 0 
8 3 جا حسم 
الا 1 

1١ 
0 الى‎ 0 
ملا هد‎ 5 
١ 8 ا‎ 
-ٍ خا‎ 
حي‎ 3 
< يح يي < في‎ 
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طكلنا َآءَنَهُمَ رُسُلُهُم بالْسََتِ هَرِحْوَأ بمَا عِنَدَهُم من ألْهلِرِ . . . 4 / 


وَل يلت ركِينَ الدبنَ لا يوون لكر وهم بالآجرؤ هُمْ كَيْرُونَ4 
«وَقائأ جوم لِمَ سهد عَينا الوا أطقنا َه أل أل كل 
شَىْءٍ # ظ 
وَدلرٌ طلكله الى ظننشر بيك أَنْدسكْر كَأصْبَحَتُم صن 
فرت 9 > 


سير + سم 0 


#وَمَالَ الْدِنَ كهفروأ ربا أربا ألَدََنْ أَصَلَانَا مِنَ أَلْنّ والاض . . . 4 4" 
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بك 
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"١‏ هس سورة الشورى ظ 


“سب 
«- 


«وَمًا أَحْتَلقَمٌ فِهِ ين سَىْءِ محكمة: إِلَ الله » 

يس كنيب تَىء وَهُوَ تمي الصا 4 

دل أَقَمأ ألدِنَ ولا تمَرَهأ فيد ١‏ 

«أم لهز سُحِكتوًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألزِينِ مَالَمْ يَأَدَنْ يه سد 


7" س سورة الزخرف 
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وأمرهم شور ينلع . . . * ٌ 
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١ه‏ مه 





الآية رقمها رقم 


2 


مركده ومع بم .ا نت تي آعم ىل 6ض 
ممم يصدُوم عن الْسَِلٍ وحسبون انهم مَهِنَدَونَ 6 0 


2ع سكو دس لامش كاي ' 
#وَإنَم لذكر لك وَلْمَومِكَ # 
لي ممه 


«وَيَزْكَ للَنَّهُ ألّىَ أوْرنْنُمُوهَا بمَا شُثْرٌ تَعْمَنُوس » 


4 - سورة الجاتية 


امس دم رم ل[ ع اس بر م ساسا 1 


طآه حَيِب الْدِنَ أُجَورّحوأ أَلمَيكَاتٍ أن مسَلَهُرْ كَلَدِينَ «امثوا وعمِلُوا 


لمم ' 


3 


5-28 


9 


مع لو - م او لل 00 


4؟ ه اسورة الأحقاف 
سملم وفصللم تَلنُونَ سَهَرًا »© 06 


رددء السورر. ارت 0 رسكو سظء 0 | الرءس دوه سلس سكم ساي 52ج 4 
ولّقَد مكتهم فِيما إن مَكنَكُم فِيِدِ وَجَمَلَا لَهُم سمعا وَأبصررا وَأفعْده 
عد رم 22 


هما أعق عله ...4# 


دأ يبروا فف اليس يَطْرُوا كت 6ح عَمِبَهُ ال ين 
لهم . : َ# و١‏ 
« تعد أَنَهُ لآ إِلَه إلا انه وَاسْتَمْفزْ لِدَيْكَ» 8 


ايك د الما ار عل كا 5 أثمالها 629 # ١‏ 


«بل طَنَدمٌ أن ل يقِِبَ ارول وَالؤْمئونَ اله أمَلهم أبن 
« تدر طرك اله وت تنا 414 
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مل 6؟25 
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5 هه سورة الحجرات 


لال ار ص لحس مرسل 2/2 سصما بر 


تأيها لذن ءامنوأ لا نقدِموأ بين يدي الله ورسوليء * ١‏ ب 


ل - 


لب ملروعلدء > ابر واه سءم) 
ا ٠‏ 


لِينَ َامَنوَاْ إن جام سق ينل فَسَبِيُواً أن تَصِيبوا هوم 

يهل . . . # : 000 
«وَإن طَيَسَانِ مِنّ اْمُؤْمِنَ أمَْدَنُوأ مَأصَِحُوا يتهماً» : د 
«عييوا كما ب > ْ ١‏ 
«أجيّبوأ كما أل رك ينس لطن إن » 


ل 


77 


5٠١٠ ل1٠‎ ١ 
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"؟ هس سورة فق 


ل ب سيم م 7 
. 
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ورلا مِنَ اِسَمَلهِ م ترك كَأََْنَنَا يو جَنّتٍِ وَحَبّ 
مر 7 
9ف دَلكَ لسرن لين 56 ل قنك أز آل التمع وف 


سهِيدٌ ©* 


1 املق 


حل 


١/7 1 
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515 تم سورة الداريات ٠‏ 
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مم 359 7 
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لوف الْأَْضٍ نت لِتثرقييَ 9© ون اميك أل يُصِرْنَ > "١‏ ١ه‏ 
رف أنشيك أفلا بصِرَرنَ 69 > ل و 


مب 


0 ه سورة النجم 


1 جرم د سه س2 كم 1 حتت 
م دنا فندكل ن قاب فوسيّنٍ أو أدف ك4 
معي ورووعة ايد 


لوو كي قاف شي عدي 1 سرع ل 
#إن يَتْعُونَ إلا ألظنَّ وما تَهْوَى الأنفس وِلْقَدَ جَآَهُم ين 


ا لك 
١ 2‏ 1 


"11 


حر 
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١ هه‎ 
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لدم 


0 ص 
و مامه 


إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وإِن ألظنّ لا يعن مِنّ لي سينا 1 عن اللا ع 
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آنة لك سورة القمر 
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#محنون ورد # كل بارا 


3 





الآية قمها قم الصفحة 


سي اللا يد 
5 ”«< 


ولقد يرا لقان لذّرْ هَل ين مُدَكر 40 ١‏ 1ه 


«أكفائةٌ حَير مَنْ أركيك > 1 1-0 


ظ 17 س سورة الحديد 


! 


«لَقد أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا بيت وَأنرلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَانَ قوم 
أَلنَّاسٌ بِالْقَسْط » 2 ها أكلل 4لا لاك 


85م 


4 هس سورة المحادلة 


م صل بير م 
ّ ع 0 ءءء عه سير بير سر 00 2 2< 007 5 ره . 9 0 
«ولن تنغ عنهم أموالهم ولا أؤلدهم من ألو سينا أو لك أصصبٌ 


ألنَّار . . 4 /لالء لما 444 





207 4 مء هه 
«فاعيَيروا يتأؤلي الْايْصرٍ » ل مدخن ملاس امع 
لما قَطعيّر ين لِِنَةَ أو يَكَسُوهَا َأيِمَدَ عل أَصولِهَا مَإِذْنِ أل 5 اله 
لما أفاه أله عَلَ رَسُولِوء من أَهْلٍ القريئ » ١‏ 7 
« ف لا يكن دولة بن اليل ك5 » ١‏ ا" ه44 
«ومآ انلك الول فَحْدُوه4 7 ١‏ 
« الي جَلَيْو مِنْ بَتَِهِمَ 4 ١‏ < 465 
٠‏ ه عورة الممتحصنة 
ين علِسَوَ مُؤمتي # ١‏ لخي 


١ه‏ ه سورة التفاين 





« دنهو لَه ما استطعة » 1 4 4ه 


ههه 





65 ه اسورة الطادق 


ع 
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"الس 


ل اغرم 5 - 
ول خرِجوهن من وهس نا 
«وس يَتعَدٌ اوه اله قد طلم تسم » 


ره 75 000 


7 6 و َم د ريع ا كن 2 بعرم سر عه ء عام 7 
«فإذا بلغن أجلهن فَأمْسِكُوهنَ بمغرونٍ أو فارفوهن بمعروبٍ وأشبدوا ذو 


عَدَلٍ يك 


“اااي 


١9”>؟‎ 148 


65 .هه اسورة العملكن 
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65 هم سورة القلم 
«أََجَمَلُ انين كيين 9 ما لك كت عَكْنَ 9 > ون دم 1 


م 


82 . سورة العدفر 


١ 
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00 م مر بير 


ما لكك ف سََرَ 9 تلوأ لز نك يت الْمصَلِينَ 2 ولر نك نطيمُ 
لكين 9 . . 4 47 57 /ا؟ 


ها 






65 هه سورة الشماهة 


ممح سر م مل سم م ل لدمة جسم 
فلا صَنَّقَّ كلا صَنَّ © ولكن كدب وتَولَ © »* اس مم 8 


7 اع 71 نر ئًّ 2 ويم م2 2 ا م 2ل عرسم ججمج 
« حب إن أن يرك سدى (2) أَلر يك نظف ين مي بنَقَ 9©) » 40-5 م 


هه سورة النازعات 


ؤَكَمْ مد سلا أ أسَة بها (©© رَم سَتكها صَوَّهَا © وطق يِل 
لمج ..» الم نا 
قي 4 1 م 


اا 
سه 


بسصسم 
سسب 


245 





راحم .حمس م _ 
صْسَكْوتَ © وَإِذَا موأ يم 


5 - سورة الطارق 


«نَطرٍ الْإِسَنُ مم خْنَ (ي©) خْلِنَ بن 


لك اسورة اسه 
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هل يي الدِنَ كرو من أَهْلٍ الكتب ا 


“اب 


9 5 مو 00 أ 
إلا لعَبدوا أنه مخلصِينَ له 


5 ل سر ١‏ اسار 211 
ب تق وَيقِيهُوأ الصَلَوء وب 
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ثانيا: فهرس الأحاديث 








نص الحديث رقم | لصفحة 
1 - حرف الألف 

«الأئمة من قريش) 0000 ا ا ما 
الأتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعده والله أغير منى من 

أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ .... و 00 لقني" 
«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلى) ل ا 0 
«أخذ هذا بالحزم» ل ا ا ا ا رم 
«أخذ هذا بالقوة) 00 هشهش5252# 1 ا ا 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحدا 5غ 


/51. اام 56ا"“ه 
«إذا تبابعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم) اكع ا 020 0 ا 
«إذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على 
ا ل ال 


حكم الله فيهم) 011 ال 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 

واحد) 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ل 
«إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر . عزداك أربع . 

الحديث ب ب ا اوري ا مو وا لم و وو الو يي 00000 لفيا 








نص الحديث رقم الصفحة 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) كو أ الال اللا كمه حيية ٠.‏ 000 2100 
«اذهبي فد غفر الله لك» اس ا مام امج ا ل ا ا يي 1000000 
(أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم) 0 ان 
«أرأيت لو كان غلى. أبيك يق فقضيكة اكان” يتفعة؟ 0 0 
«أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر) 0 ااا 
«ارجموه) 0 
أرسل: التي 285 كنا إلى ملوك زمائه م ا ا 7 
إرسال الدعاة إلى أطراف البلاد ا 
(الاستعذان ثلاث) 00000102010 ا ا 
(الإسلام يجب ما قل حومطو الج 3ج انوج انا 5غ كسام و اوس او ف 020 101 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 53517 4١‏ 
أعطى النبي ,َنْب الجدة السدس ا اق 
اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة 

شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته 

الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت 

الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة») . 5ه" 
«أعطيت الشفاعة) 00 ا 
«افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) اق ا م 
«ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» 100هة 
«ألا وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي' ا لعن 
«أليس التوراة والإنجيل في يد النصارى فهل أغنى عنهما» 00 ديق 
«(أماغتفك: وجاريتك: فرد. .علبك») 000000 ال 
«أما النار فلا تمتلىء فيضع الله قدمه عليها فتقول قط قط' 00 ا 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

رسول الله فإن هم قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

بحقها وحسابهم على اللّه» مجح ع وو اناه اطاط سو امو م ل وسوس 00 51100 
قن الك بالمناداة للصلاة زد 121 0 








لمنحة 


«أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت لأنا 
رليم احتلجيوا دزت فأقول: أدرثب أمتجانى» فيقتول: نك :لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. .) ب لي ا 0 
(إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يوَيْيُةِ وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ا ار 
«إن رجلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا 
نصفي في البر ونصفي في البحرء فوالله لئن قدر الله على ليعذبني 
عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين. فلما مات فعلوا به كما أمرهم 
فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيف فإذا هو قائم 
بين يدي الله فقال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب 
فغفمر الله له» اوطعي ين وق الل وو أ سس د ل سني ا 1 
إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) اح ا 
إن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ 
فيفول؟ "ادر تقال ل :0 ووية: و لذ تليك افقال 11 عم كيت 
تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الئاس فيضربه 
508 حديد بين أذنيه فيصيح يسمعها الخلق غير الثقلين» 
اإنك تقدم على قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» 7 جا سن يحي مح توا د لوم ا 1 
(انكحى) ا 00 
أنكر النبي وَيْيُةِ على أهل الحديبية تأخرهم عن الحلق والنحر 576 
الإنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 


حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له جمرة من نار د 
«أن لا يطوف بالبيت بعد عامهم مشرك ولا عريان» 5100000 
(إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن 

كانت قترنه إلى سنة: فقد. اهتدئ) ا ا لام سد ا ا 


15 


8غ 


ممه 


5م 


١١ 
/ع‎ 5 


لا 


هأ 
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نص الحديث رقم الصفحة 


«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ال لأف كاه 
«إنما التصفيق للنساء» ل ا اممو تي اكوا ا ا 2 
الإنما جعل الاستئذان من أجل البصر) ا اا لياق 
الإنما شفاء العي السؤال" تم كال ةاون لاا م وا الو 8816100 
١(إنما‏ الولاء: لمن أعتق» 521111111 5 
أن النبى 4# أعطى عمر. بن الخطاب حلة حرير فكساها عمر أخا له 

1 ا ا ال ا 5 
أن النبي ويه رد خبر ذي اليدين حتى شهد أبو بكر وعمر 00000 شال 
أن النبي وَنيه قضى بشاهد ويمين 10 
أن النبي وَفيدِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ال بض 
أن النبي ونه لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة خمسين أشار عليه 

موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فرجع مرارا حتى جعلت الصلوات خمسا 215 


«(إنها السنن. قلتم والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
اجعل لنا إلهاأ» ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا 


«(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» اواج ا م م 0000 500940 
(إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 000000009 1/4" 
«اهدء وامكث حراما» دج و كو او الجسم اانا سرجه عونم 202020 5215 
الإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ا 
لأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل» ا ا 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة < 

الأذى عن الطريق» ل ا ا ا ته 
ابم أهللت» اا 0 ااا اا 
«بأيهم اقتديتم اهتديتم) اا اا 0 
ابم تحكم) أو (بم تقضي') ل ل 8#" ه65 5ق ١ق‏ لأمه 
«بهذا هلك من كان قبلكم) ب ل ال هماه 





نص الحديث ركم 


#تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون: أدركنا 
اباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها 2000000 
الغذينيب: الميت ويكاء اهلها عليعةء به هئ انم حالده انط نوم ا ل 0ك 
اتعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي 
فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا» 0[ 1 211111 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 


لصم 


اموق برأيهم فيحلون الحرام ويحرمولن الحلال» ا 1 
«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الئنار إلا واحدة ما أنا عليه 
وأصحابي» هله قاها .ا ها هاها و عدوا و واو واهد هد واه وا واه مهاو قاع هد وده هد فاده هد .اهام .ارا .ا مام 
تقديم النبي وَنقةِ لأبي بكر في إمامة الصلاة ل 
5 ه هرفك الشضاء 
«ثكلتك أمك يا زياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة» 57 
ه ه هرف الهيم 
حاءته جاريتان فمرع بينهما) و د لقا لقث اط له كان داور وز 7 12 فاخن فاح 121 إنواد "اس 0 اها زه( رادا دواد اه 8 دراك 6< 3 
1س هرف ألهاء 
حديث أبى سعيد فى الصرف 100 جام" لاس ول جه أن ند جل مرق ال الاق ل لقم اك قن وها 1 ل 2 
حديث الشفاعة 00 2<( 
حديث صاحب الشجة ام ا اد ل بد ورف اند ور لل 14 316 ا توا الو ات لور اا ا 0310 
حديث المعراج يك ياوا ف ا 0خ "مج لاحو ا ها نه ول وه ا ا ا 1 ا ل ودف ا 211 
حديثث النزول م 0 او ل ل لج ا لد ا ب ال ل ل 1 ا 4 و ل ل 1 1 ك0 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» عا 0ه وتوا جات ل اق اساج والماوتواة كو ل امو لكل 1 


ام 


ع 


4ك 


8 


6,؟ 


وض 
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نص الحديث رقم الصفحة 
«الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه) خج ا انه 4ه ااسوا ي1 وامق ل دق انط ملا ف ونان ليك 21 لد كرود باط لود رد حل 2 


«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول اللّه») مالثعلامة 7 «لممة 


خبر أبى بكر فى قبر النبى 86 1[ ا ا 


خور أن بكو قن عالق المون 2 0 ارس 
خي راق :فوشي تفن الاتعدان مي م ا ا و اام وو ل اي كر 
خبر فاطمة بنت قيس فى نفقة المطلقة طلاقاً بائنا ا 0 
بحر فريعة بتك هاللكه» فى؛ السك 0 لض 
خبر المغيرة فى ميراث الجدة ا ا ار 
«خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 0# ا اا ا ا ارق 
م ه هرف الدال 
«دين الله أحق أن يقضى) 0 ا اق 
«دين الله أحق بالقضاء» اه ا ل 
زاف رسول الله ويك بال ثم توضأ ومسح على خفيه 014000000000 
رجم النبي 86 ماعزا 0102011 ااا 
رد الرسول: 6ق نين :ذى اليدين في الصلاة حتى شهد معه أبو بكر 
و عمر لامكا فيه ف ف ب توا و أ "اق اطق » هد واف امف وت ول قا ع فاه فج ور اقل ته عاق لد وخ واه وول اوسا فض مم2 ع 
٠ه‏ هركت السين 
لعا رايلاة على الشيعي: 4 ا ا ا لم 0ه لزلا 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ا ال م ا 00 سلا 
اعون الغا دلوق النلة اشر .حضيانت» ةلا 


نص الحديث ر قم الصفحة 


استفترق أمتى على ثلاث وسبعين قرفة» ب ل ا ف لاو مج ا ود انم يو ١1‏ اقيم كدق 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 00037 0 ا 


الشفاعة 15151515151[ ا 0 
؟؟ ه هرف انهسان 

«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ل ا 
؟٠‏ ه حرف الطاء ‏ 


«طلب العلم فريضة على كل : اع 1 شغظ232 لاه 
«طوبى للغرباء) 0 او اتوم ناشعو و اع و ا 0 لاه 


عليكم بالسواد الأعظم» ز آذ 10 0 121717700100 ا ل 


«عين الرباأ» ترق جوع ام ماكو ته تاتوه 1 عاض مما مجر اتوت اجرلا للم ساك .002020 5582 
«فاهد وامكث حراماً كما أنت» يك 
«فإن لم تجدا اا ان 
«فدين الله أحق بالقضاء» مقن لماه ك1 اطع و نط1 القان سه او ال ما 
«فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدرة .. غ33 
«فكذلك إذا وضعها في حلال) 90000 34 
«فلا تفعلوا» للسجود للبشر ين ب ا و ا و ا مدع سس 0200 بلقدة 
في بضع أحدكم صدقة» ااا ا ل 
«في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» ا اريس 


.ب 





لصفدة 


نص الحديث ركم ظ 


5ه هرف القافك 


«قال الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» ‏ ........ 0 
«قتلوه قتلهم الله) اموي نط لت وار وا او و ا ا اه ل م ا ا 1 
«القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في الخاوة. (ها الذي في الجنة 
فرجل عرف الدى فتهي عه وركل عزف الك تان الى التمك انيد 
في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) 570 
0 ويمين دي كو تو سوس جو او لمي وق م2 دوي ليع وز ل ا 1 
قضى النبي وَبْيّكِ في الجنين بغرة 0 
«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهةء قال إنكم قوم تجهلون» ا 


كان إذا بعث رسله للدعوة أمرهم أن يكون أول ما يدعون إليه التوحيد 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ا ا ات 
«كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 5 عامة) 02522011 
كتانت النتى قله إلى كتنر او قيصير ا 0 
كتب النبي وَبيّةِ إلى ملوك زمانه يدعوهم فيها إلى الإسلام 2771 
«كل مولود يولد على الفطرة» ... مم مالعتسا الا ا و 
اكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» 210 
«(كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) مايه شو عاطق ون ان اع ار 9 11 


١4‏ هس هرفك اننم 


١لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة»؟ ....... 0 
الا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقفف حتى 

نه أو تكننه إل فبه) سق شه عا ع ا 3 لاط وذ اكه حو ب يط وح لوخي 
«لا فرع ولا عتيرة»؟ ... 2 1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ 1 [ |[ [[ [ [ [ 1 201 
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نص الحديث رقم | 


«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 21 
«لا يجمع بين المرأة وعمتها» ا اا 00 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"» انين ووو رود وه ره ع 0 
اسيم يب .د ع لاد أله موردق بول شع فى ل لزان يل 
إلا دخل النار) عع م و ال نون اطرني اناه ميج واو جو ام ا ا 1 
«لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريضة» 0 
«لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان» ا اي يد 
«لعله نزعه عرق» ل يي ل 


(القد تابت توبة لو تابها اي كن لل لا 0 

القد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات"» تق المي نه لع ا 

الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله بأرض 
فلاة») حذن ومح رده نك ام عدا رط م اسس عن لحان اننع سس سا ا ار م 

«الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» 0 

الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) 00 

«ليرفعن إلىّ رجال منكم حتى إذا اهرت لأناولهم اختلجوا دوني 
فأقول : أي 5-5 أصحابي . فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» 


السوى باحق كا ا 0ش( 


«ما أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديئنا شيعاً» 012121101111100 

«ماذا أعددت لها) ا 0 

اما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم) 

اما لي رأيتكم - التصفيق») ا ا ا ل و 

«ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء 
فيل وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق) 0 2371711 

اما من عبد يذنب ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له) 
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نص الحديث رقم الصفحة 


«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


يمجسانه» ياي 0011 ا 
(ما هذا يا معاذ) 0010121211100 ا 
0 توتر؟») مه جا د لماج اح وأ لاا اخناحا ون اناه فد ود عا نار جني وان للج 201 ا 

من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل ا مخ 

عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار النامن شيئاً) ا و ال دي مه 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا واوا اا اي 851:0 
«من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

الاثنين أبعد) ل م ل 00 آثة 
امن باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا») نت موف ل امو و 00 14 
«من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت. "١.‏ مم 8517202222 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد/ ااال 
«من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له1 . 0 
النزول ل ا 
«انصرت بالرعب» اا يا:تات-:-:--_-1-111ً_1_1-1_1ً1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ002121 ا الا 
نهفن غة المستاضلة ا ا اي ااا ااا ااا 
«هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم) ل ا 
«هذا أوان ذهاب العلم حتى لا يقدر منه على شيء' 0 دفار 
«هل لك من إبل) ا اي ا لاس ميج فلا000 للك 
«هل فيها من أورق» 00101 ليق 
«هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون' 28 
«هو رزق أخرجه الله لكما اا ا ايا ااا ااا 


«هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 0100211 0 اهم 





نص الحديث قم الصفحة 


ل 1 ا اا 11لا سرد اسفن 
ظ " ه هرف الواو 


(اوفى بضع أحدكم صدقة) ا ا ا 
١اوفى‏ كل ضلالة فى الثاره ‏ .. لو م ا واو ا ا 0000 لقت 
«وماذا أعددت لها» 1 00 
«وهذا لعله نزعه عرق احا او او ونيا ا ال ا اخ 0000 “ةا 
«ويل للأعقاب من النار) وخذر سا سر ف و الاو نارود واه قات فا لحم و و م ا 000 5810 
«ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن» 5100000000 
1ت هرف الجاء 
ايا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك4 1202 ع امومع سد وعد 247522022202020 


ايتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 'السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 

الآخر؛ فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 

يستغفرني فأغفر 00 010000 بيست 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا 

صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا 

يبقى في الأرض منه آية وتبقي طوائف من الناس الشيخ الكبير 

والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا اباءنا على هذه الكلمة: لا إله 


إلا الله فنحن نقولها» مجع و جح بعال أ قد لاز 9 توبك عت عورال 7 0000 61/1082 
ايسري على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية» و لمر 4لة 
«يضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط» ل لم 
ا(يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» لل ا ام 000 الأو 
#يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ا 
ليتزل:«زبنا: إلى. الستماءالذننا كل ليلة» ا لي ا ل 











00 
> 
ثالثا: فهرس الآأثار 

الأثر رقم الصفحة 
اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ما ل ا البو ل 1 
الوسوا الرائ على اليه 1511 1 1 0 
انبيتك الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 

أن نفعل ذلك ا 1 ا 0 
اجتهد رأبي ا 7 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وال ا ا 0 8 
أخذ عمر الجزية من المجوس وأقرهم على دينهم ليف 
إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فعليه حد المفتري ديجم 
أواضة: لو أنننفرا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم 000نم 
أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً 0 لذن 
أفطر الناس على عهد النبي #5 يوم غيم ثم طلعت الشمس 0 
أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني الل الام #لاع 
ألا اعتبرتم ذلك بالأصابع عقلها سواء وإن اختلفت متاقعها ......... م 
ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أب ووه هله 
أما أنا فأفيض على رأسي كذا وكذا مرة الو ام اران امس ا 180000 
أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يقول الناس على رسول الله 4 . وفك 


ؤظ 


الأثر 


أما يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبأ 55 
إن ابني كان عسيفاً على هذا ل ل 
إن امرأتي ولدت غلاما أسود ل 
إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا 70000 1«17 
أو لا كيعقون زجلا يتادئ بالصلاة م ا ا ا ا 
إنها سيفة قينا تاحيت أن أت بسكي جنوه اواج بذعا الل فاط مار 21 
إنها لتستهل استهلال من لا يعلم أنه حرام 1 
إني سأقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 

الشيطان ا ا ا 21910000 
إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها 1520 
إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 5 .. 
أوتر آخر الليل ل ل اله لاد متو اااي اا يل عر الو 0 
أوتر من أول الليل تسو رق مالتسال تن وان اا ا وااو 
أيأتي ألخننا" كنيوثه وكوك اله اجن يي ل 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي اود كما 

لا أعلم ا 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 


فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ا 00 
أيها الناس ردوا الجهالاث إلى السنة ل 


اللغرة تذل:علن التعير :والاقز .يذل :علق النشير: قسماء: ذانك ايراج وأرض 


ذات فجاج أما تدلان على اللطيف الخبير ب لا ل ا 

يكتاب الله سمنه رسول الله يح لوح نووالق أي امخويتقد وها اوها الوه فمهواه افبهث سرهو نه صم لتقا ء 
؟ ده هرف الخاء 

كمكليت علي للرواة الاي اا ا ا ا ا 
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لصندة 


الأثر رقم 


تعتد المتوفى عنها أكثر الأجلين ذو ب واوا و ا و ا 
تعرف الأشباه والنظائر كا لوعو رلته ل له ات انه لمداه ا واجال جو حو جل بود لاع كو لي نل 


اك عمار فى التواتك ش. .اه ع .اها اهم فاع جه إفمه وائيه وا وز يمه له مد فده معو وا ها لم و هن 


رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة 
رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في الأذن للحكم بن أبي العاص بالرجوع 


للمدينة 2011[11111100000000ظ2 

رد عائشة خبر عمر في تعذيب المنة ببكاء أهله عليه ا ا 0 44 د 

رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المطلقة طلاقاً بائنا 0 

رد علي خبر أبي سنان الأشجعي في إرث الزوجة غير المدخول بها .. 

ردوا الجهالات إلى السنة 000 2 
15س هرف السين 

ساقول فيهأ بجهد رايبى اا جرفيم ف 6 جا لاحي 182 4 ول مها له رع ات لل ل 1د 4 عا ا ل لذ 
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الأثر رقم الصفحة 
م ه هرف الفاء 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها فأهرقتها ا ل 
فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا 
تشلك ولا صدقة ل 8 


قتال أبي بكر لمانعي الزكاة 00 001013121212186 0 ا ا لق 
قد أبطل جهاده مع رسول الله كك إلا أن يتوب قراؤكم ضلحاؤكم 

يذهبون ويتخذ الناس رؤساء' جهالاً يقيسون الأمور برأيهم ا ا 
قس الأمور عند ذلك ل الم ب م 00 ها 
قضى عمر في الأصابع بقضاء 11 ااا رض 
قم يا أنس فاهرقها لع ون و اده جا اماه وب لدان سا او لا و اموي 0000 201 

٠ه‏ هرف العاف 

كانت تفرع التساء طولاً ل ل 0 
كذبت» نعيم الجنة لا يزول :000100212121111 ا ااا 
كل أحد أفقه من عمر 0 0 “1/1 
الكلالة ما خلا الوالد والوالد ا ا ا و 500017 


كنت إذا سمعت من النبى وك حديئاً نفعنى الله به ما شاء أن ينفعني 

وإذا حدثني غيره داف وإذا حلف لي صدقته و 15587 
كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ زهو 

وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا 


أنس فاهرقها فأهرقتها اي ا ااا اا ااال 
كنت بين جارتين لى فضربت إحداهما الأخرى بسمطح فقتلتها وجنينها فض 
كيف يا رسول الله وكتاب الله بأيدينا؟ ل ا للم 





س حرف اللام 


لأقاتلن من فرق بينهما ا ا ا ا اس ا ا ا و 
لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا وك لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت 
لها السكنى والنفقة قال لله عز وجل #الا حرجو موه من سُوتَهن # اردع 
للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة اثنين فأقل 0000 
للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة خمسة و 
الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضيت بغيره ل 
لم يرد منا هذا م و ا ا ار ا ا ا ل ل ل 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا 
على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 110 
لولا معاذ لهلك عمر 0 110111111 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا ‏ 00 ك1 
لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 00 
ليتق الله زيدا يجعل. ولد الولد بمتزلة الولد :ولا يعل أت الأت. تعد لة 
ا 11101010117#71000كغ ب 
ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الئاس ........... 1100 


ها أدرق.نا الذى أصنع فيهم أنشد الله امرءاً سمع فيهم شيئاً إلا رفعه 


إلينا ل 
ما أراك إلا صدقت 000000000000 شغ( 
ما كنت لأقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله 1211000 
ما لك في كتاب شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئاً فارجعي 

حتى أسأل الناس 111100[ [1[1[1[1أ01717711ا0522#710 
من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله لم 

يدر على ما هو منه إذا لقي الله ل 
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الأثر رقم الصفمحة 


من سسرّه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة ل م 50020202020202؟ة 
من شاء لاعنته لادلت سورة النساء القصرى بعل الأربعة اشيهد وعشرا 2 6ه 
من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره. فى التباس 9 1 0 1 لاد 
منع عمر أبا هريرة من الرواية ا ا ا ااا ا ا ا 1 
؟؟؛ مه شرف النون 
ناد -عخمير التنن يي لما تأخر عن صلاة العشاء دمي 55 معي 2558222 
لخن اق ,نرسشول الله يبك منكم 1 ا ا ا 0 
نهى عمر عن المكايلة ا انغ ا اموي ا ا 00000 151 
1 ه هرك انلضاء 
هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر ... 4 
هششت: إلى امراتق. فقبلتها وأنا ضائم 86-ب-ب__دذ0132121 ا ال 
هم صحابة رسول الله ينه لالخف د سم ل 0 4 وات وديف ماج ما ها محم 8768 ها موا اماو 55 
هم قوم ولدوا في الإسلام 8 0010212111 ااا 


على امرأة هذا الرجم ااا ااا ااا ا الل 

والله لنقرئنه أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم ا كا 

والله ما يصلح لك أن تنكحي 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
7س حرف الضاء 

نمت المواكيق راق لي اندلق ١‏ "قافرا فوةسرفة كمه" العو جك الكل 

يا صلة تنجيهم من النار 125101110 لت 


8-7 
رابعا: فهرس الأعلام 
اسم العلم أو قام الصفحات اسم العلم أر قام الصفحات 


اه هرف الألف ْ 


اقيق كعت: 8م 


الأجري : ١5‏ 
أحمد بن حنبل: ١ك. 1١١٠١‏ ١١١ء‏ 
لالعك أاكك حكل مالل هلال 
ألاكل فلالا *#م لامكل ملك 
مل ؟وكل 5ك" ”0 نوسن 

لاس ولاس لاسا ع 

آدم (عليه السلام): ١7٠١‏ 

أسامة بن زيد: 5455. ١٠ه‏ 

الإسفراييني : 3/5" 

الأسحصوق: للق لاقهه مالو ال 
“لاا همل حمل 5ك ؟ؤوغع 


ا ال ا 


الأشعري : 4ه 

أشيم الضبابي: 73717 

الأضبهانى :انظر مسن الدين الأصبهان 
الأمدي: 8ل ١5‏ كثلال 0ه؛ 

أمير بادشاه: لالم 

ابن أمير الحاح: ٠ه.‏ فلا2 4ه 

انس الت 7 


الباحتى: (أنو' البعسة) : قو تان 
لامك "4١‏ 


الباجى (أبو الوليد): 25# لاه. ١5”ء‏ 


١ه؛‏ 
البلحسين : 4/ل ىم 


١ل‏ 2/””6 /او؟ 


)١(‏ راعيت إسقاط لفظتي (ابن) و (أبو) من ترتيب الأعلام. 
(5) ابتدأت بذكر رقم الصفحة التي ترجم فيها العلّم محاطأ بقوسين. 


"5-16 


ابن برهان: “عع ٠عددل‏ أكلال “كك 
ا/ا5. 5كه 


بروع نشكة واشسق :12 


بريرة: 5560 
ابن بطة: ١55 .١"”5‏ 
البغوري: ١١١‏ 


بكر أبو زيد: ل لا"اا3ء ١58‏ 

أبو بكر الباقلاني: "٠١" 2185 2315٠9‏ 

أبو بكر بن داود: 5م 

أبو بكر الصديق: ا'ال ا هال خلال. 
لعممل «ك"ل لون اول "كك 
174 

أبو بكرة: 49" 

بلال بن رباح: 558. 416 

أبن :اليا ١:‏ 

البيضاوي: 7ه 


؟ه هرف الشاء 


التفتازانى : هل أاىضى هم" 


تمى النينن أبن ثتيمية: 0 5١‏ 2.54 


كلم اكالم لل ه "لم أاألء 
“اع ل موقل عامل مم “ذل 
كل علا الاك لاك *“"امقف 
لامك كفحلن لاحل "درلل ال 
مال ككلل ككل واكال الال 
ولول علا كلل 75ككل كلل 
ا" "ل لاهة. 595٠١٠‏ ققدم هاه 





اسم العلم أرقام الصفحات 
تفهى الديق أبن السميح. او "١‏ 
التلمضاق :2 115435117 

التهانوي: 4ه 


الثوري : 5م 


هه هرف الجيم 


جابر بن عبدالله : 5ه6؟ 
الجبائي: #47 #49 7هم 
الجاحظ : هه24 5ه4. لاه؛ 
حرو 1845 

ادر عجوي الطبري : ,]| 

ابن جزي : 615 ١88‏ 
الجصاص: 47. 11. 551 


اين الجوزي : 07 
الجوينى: وكل أكل كلال كذلء 
#للال لأهاال “دك 5ك هلثلنل 
6١‏ 
اه هرف الحاء 
أبو حاتم: ٠*‏ 


ابن الحاجب: 77 

الحارث بن عمرو: 5١85‏ 

أبو حامد: 44. لاهاء ١للء‏ لالالء 
"١‏ 


51 





انيم ١‏ ل" قام الصفحات 
ابن حبان : 4 (إم" 

انر حجر العسقلانيى: /ا4١‏ 

حذيفة بن اليمان : أأه 

ابن رم لا“ال كقنل ملالف ١مل‏ 


م١دك“‏ ذهدكل هذل ١5ل‏ قكده. 
15 موه 

ابن حزم (الصحابي): 58" 514" 

أبو الحسين البصري: 5. هلال ه١٠لء‏ 
/ااك“ كوه 

حفص الفرد: ٠١”‏ 

الحكم بن أبي العاص: 81408 


حمل بن مالك: 950" 

الحموي: .8٠١‏ "م 

أبو حنيفة: ك2 ١٠لل‏ لا"اكل 4١6ل‏ 
”كك كلاك.ى امه 


أبو الخطات: 484. اكلن *#هلء 


لا/اك ماك تقل ل “مدال 
"1١1*‏ 'اككل "اال تومل /لامك 
"١5‏ ٠ه‏ 


ابن خويز منداد: 1/5" 


4 ه حرف الدال 


داود (عليه السلام) : أ١كك‏ /الاع 


ابن داود: انظر أبو بكر بن داود 


اسم العلم أرقام الصفحات 
داود بن على | كمه 


دحية الكلبى: 77م 


-- 


٠١١ الدهلوي:‎ 


4 ه هرف الدال 


الذهبى: ١7”‏ 
ذو اليدين: 47. 44م 


٠‏ ه هرف ألراء 


المزازئ: كلل #ق2 "امه كدن :كفو 
ال #ل هر رسن الل 
كلاق 54ق ٠*#ق4‏ ١هة‏ 


الراغب: انظر أبو القاسم 


- حرف الزاي 


أبو زرعة: ٠#“‏ 

الزركشى: ه “ل لاا ساهى لالح ”١٠ء‏ 
دوحل لامك كنل لاقل 
اال كلتك كا دك اذمل 
مكل 5ك 5كهك. وك 1:98 


الزنجانى: 2.3١١‏ 5لك 9آلء لك 

عمل 18" 
زياد بن لبيد : 
زيف ا تامف > لانن وم 


ا 


”51/ 


أبو زيد الدبوسي: ١١6‏ 


ابن السبكي (تاج الدين): 245 ١ه,‏ 
لاف اكاك ١+5”ء "4١‏ 

امن السسكى. (تفى ‏ الدية) 31/1151 
لكل حك ؟كك وهكلن ككل 
15" مم" 

مينيغة ‏ الأضلخة :551 

السرخسي: 5514 

سعد بن معاذ: 55١ 25٠١9‏ 

أبو سعيد الخدري: "سن با 16» 

"1" 71794 776 1*٠ 24٠١ السفارينيى:‎ 

سليمان (عليه السلام): .45١‏ لال( 


١؟»ه‏ 
السمرقندي: اهل وهل 55ل 
5 /املل 55م 


اللسسيميعا: م" ول 'عا"صمص باملى 


كيل 
أبو السنابل بن بعكك: 55154 
بق ستاك الأشجحي: :5 


ابن الشاط : 4١‏ 
الشناطمي: محل كدلى ثيل «١كل‏ 
دمل 45#هقل أإدلل خ#ال مم 


أو قام الصفحات | اسم العلم أرقام الصفحات 


الشافعى: 5ال "لل “لل لالالء 
00 ا يي 1 ال 
لاذل اذل /الاظل كلاق “2.595 
مه 

شبل بن معبد: 5١/88‏ 

شعيب (عليه السلام) : ىا 


كنوين الذي الاصيهائى: /ا". همه مه 


شهاب الدين أبن ثيمية : ١6١‏ 


الشهرستانيى: /1ه6١‏ 

الشوشاوع 5م 

الشوكانى: كه. 98 "2.05 45ه.2 
ادمع 4دقع هكم كمه 

الشيرازي (أبو إسحاق): 2١759‏ “اهاء 
كلاكف لحك "قلك "دلت كدلق 
"ال أاودى وداثل ١هة 4:5١‏ 


| صدر الشريعة: ٠ه‏ 5ه©2 /أه 


صفئ الدين الهندي: الل د 


511 
ابن الصلاح: ١١١‏ 
صلة بن زفر: ١١ه‏ 
الصنعانيى: 5ه 


الضحاك الكلابى: 7107م 
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اسم العلم أرقام الصفحات 
| 1 س حرف انلطاء 

أبو طلحة: ٠م‏ 

طلحة بن عبيد الله : “هع جه 

الطوفى: دع كل رك 68 مهم 


هفل آلى كى ”ع و 
م4١5‏ امل مم2 158 
الس حرف العين 
عائشة: 89١ل‏ ""ثا ب/او"م 514١‏ 


عامر بن الأكوع: 455 

ابن عبدالبر: وا لاك دم 

عبدالرحمن بن أبي حاتم: ٠#‏ 

عبدالرحمن السعدي: /ا١‏ 

عبدالرحمن بن عوف: /ا”ثا. 7لا 

عبدالعلي الأنصاري: 45 

د. عبدالله التركي: ١١8‏ 

عبد الله بن حذافة السهمي: ”57 

عبدالله بن عباس: هلا 594ل الااء 
تي انض رض ل اير لاعتو 
“#/1ئ. امه لاه 

عزير (عليه السلام): "1١7‏ 

عبدالوهاب خلاف: ٠ه.‏ "اه 

أبو عبيدة بن الجراح: #07 .الل 
5 

عثمان بن عفان: 78" م4" 0ك" 
1 


ابن عثيمين: ٠م‏ 

العطار: “اه 

ابن عقيل: ٠٠١‏ 

ابن العلوي: 28٠١‏ ١مء‏ 4م 

على نين ان اطتالقب ا م 
ماس كوس ومس موس جو 
1 2445 الاك. 75م 

عمار بن ياسر: 45١‏ 

عمر بن الخطاب: 5لا 14ب 75ل 
افضد ضضد بنضضة اي ني 
5ع" لاك" حلت ومنفل حون 


ك9" 245868 كككق الائ. وؤ/7؛ 
عمرو بن حزم: 4"1١‏ 
عمرو ين العاصض: ”141547 
العنبري: 2١5"‏ 24288 5هى لاه؛. 
كدهم مله 
د .عياض السلمى: ١9‏ 
عيسى (عليه السلام) : يحض 


الغزالى: 25 مك2 حص اذ هءلء 
ا محك3قف كاككلك ب#قلك كدكللن 
أ١ككل‏ وده" لكلل هنل مولن 
048 أوكق /الام ‏ 


5 ه حرف الفاء 


ابن فارس : أ أل "لل ولا ”5 
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اسم العلم أرقام الصفحات 
فاطمة بنت قيس: 29*58 48" 

فريعة بنت مالك: /؟١5‏ 

الفتوحى : 4 


ده حرف القاف 


القاساني : خض 

أبو القاسم الراغب: /اه١‏ 

ابن قدامة: 2.48 لالال2 لامك هكا"ء 
كلا" /وا"5. ماه 

قدامة بن مظعون: ؟١١اه‏ 

القرافي: .#85258 0١1ءلاواء‏ 


الل 5آاكء الكل "ككل 55ل 
04 "كل 8٠.١‏ "ارك هلك ١هغ؛‏ 

'القرطبي : ١ما‏ 

ابن قيم الجوزية: 8غ. ه"١.‏ ١لا١ء‏ 
امكف لامكف مقك هأاكل "#"ل0 
5١” 25‏ 

قفيصر: 51/6 


ه حرف الكاف ‏ 


ابن كثير: ”79١‏ 
كسرى: هلالا 07م 
الكمان بن الهمام: 56 


؟" - حرف اللام 


ابن اللبان: ه96١‏ 


أسم العلم أرقام الصفحات 

ابن اللحام: وم محال كاك ١٠و‏ 
594١‏ 

لوط (عليه السلام): 3155 


ماعز بن مالك الأسلمى: 5١7‏ 
مالك: كال /نثكل كدت مذخكا2ء 
م55 كلا5 "5م 





بن إبراهيم : > 

بن داود: انظر أبو بكر بن داود 
بن عبدالله بن عبدالحكم: ؟١٠١‏ 
بن سعيد المصلوب: 5868 

بن اللبان: ١95‏ 

0 او ورف دك 


])!1 1111 


أبن مسعود . ةط ه55 "“"مثم ه"“ه 


006 رب بض 

د .مصطفى البغا: ١١8‏ 

د .مصطفى الخن: ١١8‏ 

مصعب بن عمير: ١؟5‏ 

أبو المظفر السمعاني: انظر السمعاني 

معاذين جبل: ١ع"‏ الالاء ال 
5م" هم" 

أبو المعالى الجوينى: لاء 258 ؟6غ, 
على #لى نوع 
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اده | ان قام الصفحات 


المغيرة بن شعبة: 55" 20*58 /21” 
ابن منظور: 77/8 

ابن منقور: /8/ 

موسى (عليه السلام): "١5‏ 


أبنو سودق الأشتحدق : 7 :14 
يقاية يكن 


الميهورى : 5؛» د 


ظ > ه كرف النون ظ 


نافع بن الحارث: 5/89 

ابن النجار: 29 ٠ه‏ كه ٠١‏ 
ابن نجيم : ١0:‏ 

النسفي : ةك 

النظام : :كل مونم 

؟١ه‎ 21١5 النعمى:‎ 


النهرباني : امام 





اسم العلم أرقام الصفحات 
توح (عليه السلام) : هل .١٠5ل‏ /ا5١ا‏ 
أبو النور زهير: 8١ ٠4٠‏ 

النووي : وا 


١1١١ هرقل:‎ 

أبف اشويدة :155 41077 

ابن أبى هريرة: 594١‏ 

هود (غلية السلام): 215١‏ /ا5١‏ 


د .يعقوب الباحسين : 4م 
اكور 106 كلل مث كثل ل/اه ملل 
اال لاحل /اأعثق ١كاثل‏ أ١أقك‏ 


كبال 5دلل لكك ٠١هة‏ 


55١ 


299 
8 1-9 
7 
4 


3-2-3---- ب لخي 


ظ ١‏ - هرف الأئلف ظ 


أئمة الإسلام: ١517‏ 

أتمة السنة: 3517 هلال 5ه”5 

الأباضية: 55م 

الأذاوقة وم 

الأشاعرة (الأشعرية): 2١954‏ "#١٠”ء‏ 
0 الاك 

أشجع : 1 

أصحات الظاهر : /اوم 

الأصوليون : عم عن اصن زر يقون 


دل لورحل “لكأن لاؤقآلف ككل 
م.م 
الأعراات:: ذ" 


الإمامية: 5ك هبك" 

الأميون: هه١‏ 

الأنبياء: هل ككل لاككف كلمقكء 
0 75كثلل الاك الال 5م 

الأنصار: 259 ه54 


أهل الاجتهاد: 5ه 


خامسا: فهرس الفرق والجماعات 


أهل الإسلام: “ل 208 8ه؛ 

أهل الإرجاء: 0٠م‏ 

أهل الأهواء: ١545‏ 

أهل البدع: الال لالاكء 94ل 55ل 
١ /‏ 

أهل البلاغة: 1454” 

أهن: التواتن :5 6م 

أهل الجاهلية: 4٠١‏ 


أهل الجنة: "١8‏ 

أهل الحديبية: /4517 

أهل الذكر: ”207 18ه 

أههن العحديت: 15115 
/١”اء‏ 918" 

أهل الذمة: لالالا. لم7 م7 ”917” 

أهل السنة: د23 2.1454 5ك 51آلء 
د تي ال اح الضية 
تش براش لاطي للضي خحضة 
ام 


أهل الضبط والعدالة: ١“ام‏ 
أهل الظاهر: 517*, لاوم 
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أهل العرف: لالا. “اه 
أهل العلم: “اهه. ١٠5ه‏ 
أهل الفقه والأثر: 599 


أهل القبلة : لاه4 

أهل القدر: ١٠م‏ 

أهل الكتاب : 78 7569., 4/الاء 71" 

أهل الكفر: 84١؟‏ 

أمل الكلام: 94كء 5ك "ال 
ككل كفك "ا 1ك "11١‏ 


أهل اللغة: ٠لا‏ #لم 

أهل الملل: 8ه5., لاه 

أهل النار: /اك7, 27١8‏ 605 
أهل نجران: 77" 

أهل هجرة الحبشة: ©"5 


البراهمة: 5605 
امرك 155 

بنو إسرائيل: 09٠ه‏ 
بنو تميم: 51 
بنو حنيفة : /1ا/"5 


بنو قريظة: 2544١‏ ١ا"اه‏ 


التابعون: 9'"ك.2 هل لالاكل.2 "2 


كعل لاقل كه ل /اذالل كد لل 
١ع“‏ كمثه مر”“مهة 
الترك 1555 


؟: ه حرف الشاء 


تمود.: 515 ا 


هه حرف الجيم 
الجهمية : 49 2 ١"‏ 


5ه حرف الحاء 


الحنابلة: أل هممكل لامك 2.588 
همل ١١ل‏ اذك كد" ككل 
ه"“ 545 "ه22 ١ه‏ 


البيعتفحة: لا“ل لردكل كفقدحل كال 
لاذلك مان ككل #تككال للك 
هال "عامل “مكل كذكلل /ام5اء2 
294١ 52٠ 848 24‏ 2,95 
ابا 5485 

١ "5 المكمهاء::‎ 

0 - حرف الخاء 
خزنة النار: ١59‏ 
الخطابية: ١55‏ 


الخوارح: دل كنل هكث“ل مول 


حكن 


م ه حرف الراء 


الرافضة: “للخل بالل هكين 
أ١ه“م‏ ب#همهمم من" 


وه 


اسه : ككل مكل فحكل الال 


5 5" 
الروم : 515 ا 
6ه حرف السين 
السلف: هثملن /امل عون "قلق 
#5كل ككل عمال سعد صكوثل 
ع 540 لاوه 


٠ه‏ هرف السين 


الشافعية: ككل لازال مكال فأقل 


5لا" ١قمىلل‏ مكل لام”تء ىل 
9" ١وؤكل‏ أاأكلل 'األ وول 
5 88ه2 "ذه 

الشيعة: /ا5 5 


"١‏ ه حرف الصاد 


الصحابة: لاح اثال ه“"ل بلبزثالى 


9 هؤول و5قثل لازقكل إلال 
548ل كدلل "5ل كدكل بالكل 
ل" لل ودعدثل آأأثل لبازلن 
ااال لل 8# كول ”#/7:. 
١ف‏ "ىق 9م2153 قكدهم مه 
4 5همه. مومه 


الصوفية: 21١44 .١4١‏ 5؟5 


الظاهرية: ملل ألال بالالل ماق 
8489 . 5 ع "١‏ "اق 27# 


484 "لام يه بلزأومه 


؟ هس هرف العين 


١5 عاد:‎ 

القاد مهم 

العرب: ٠ث”ا.‏ 55ل 55ل /او”؟ 

١55 العلماء:‎ 

علماء الإسلام: 514 

علماء الأصول: 2548 *ق3ع هذل 
لاحى“ كخدل ١٠١‏ 

علماء الحديث: ”5/87 

علماء الشرع : الال وك لاا 5كلى 

علماء اللغة: "#٠‏ 


5 -ه كرفت الفاء 


الفرضيون: /و” 

الفرقة الناجية: ١٠9‏ 

الفقهاء : لمق لاك كى لاق حرل “اك 
ا لاا لل لل لء*هدلء 
لا لك "دل 5ل كد75 ١٠65١١ك”ء‏ 
1/1 6 14 


القراء : مخ" 


15 


قوم إبراهيم : 55 
فوم شعيب: 55| 

قوم لوط : 55ا 

فوم موسى: حول 

فوم نوح: ككل لاوكا 


كا حرف الكافت 


الكفار: ككل 59ل أه”ل *#ه” 5هل 


كهل مهل قهلل ٠ع5كل 2.35١‏ 
ككل 5للل) كلك ككل ككل 
لباكلا آاللاكن "الالال لاك للك 
لمك "عام "مكل كذك مذك 


همك +55 إأؤ؟ "اذك بلنلمه 


١#‏ هس هرف انلام 


اللغويون: دلا اث لم١١‏ 


4 ه هشرف الهسم 


المؤمنون: "7١‏ 
المالكية: لاأل لال بام 2.5388 
ك5 94؟ بالا 55١٠‏ 


المبتدعة: 21١55‏ "”ه”ال2 لاه” 


١17“ : المتصوفة‎ 

"51١ المتفقة:‎ 

"5١ المتكلمة:‎ 

المتكلمون: 3١9‏ ه "اك 55ل لإاذكل 
لاهل "كنل لاقلا "#دثل للمدل 
كلل موث قمؤة*" "“"ام 

المجوس: /17؟:؟ 


المرتدين: لا4لاء 2788 917” 
المجتهدون: الى ا كلم ام 
مشركو العرب: ١55‏ 

المشزكون بن االو جر ؟ 

المعتزلة: اك ١ث"#ل‏ ه«“باء لإلالء 


اال ككل الأثكل "كل بالل 
"5" ودكى /الام 55ه2.6 لاهه 
المفسيرون + م 
الملائكة : 25٠‏ ه5 ل ١٠5للل‏ 5175للل "1/7" 
الملحدين: ١99‏ 
المهاجرون: 79”. ه44 
المنافقين: 77١‏ 
المتطقية: ”5 


ده كرف النون 
الناس: 85؟., 2.588 559 "0/١‏ 
النجدات: 5154؟ 
النحاة: 8م١٠‏ 
النصارى: كهال 15" ١‏ ىم“ ١5ك.ء‏ 
145 ١دم‏ بالام 
النظار: ١77”‏ 


.7 هشر فم الهاء 


الهند: ١55‏ 
أ" س كرف الجاء ا 


التتدهنوذ: كعطل #9إال 55١‏ 2.555 
متهم بإثلاتم 


١55 اليونان:‎ 
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اسم الكتاب رقم الصفحة 
-١‏ هرف الألفه 2 
الإبهاج ا اا ل 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء 000 راذا 
أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى 2000 ١16‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول ل 
أسباب اختلاف الفقهاء للتركى 0001 اا 0 
أصول الفقه (أبو النور زهير) ا ل ل 
أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية. 100010101 ا 0 
الإنجيل 000 ا 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 00 0 0 
؟ ه هرف الساء 
نداية: مسي ونيا الم 000000102021211 1 
البرهان 000 0010 0 
بان المختصر ز ز ز ز ز 0 ز 0 7 7 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 00015 0 ذا ااا ا 
؟ هرفك القاء 
تاسيتق النطن ةا وي ودود انق وتم اع ةراطع ماديا لوكي امج ا وو 00 8 





التحرير .أعا. ماه 0.6.6 وله هاه هاه .هاه هاو ها فاه وه واه وعد ها هد ود .اه واأواة ا هاه ما وا ماع ما عام ود اق هوه 5ه 

تحخريج الفروع على الأصول دبب 013212121231‏ 1 1 ااا 

التقَرير والتحبير هلها هاه هاه هاها وا وهاه وهاه .ا هم ها و واه هاه وهاه هاواه هد عاما. عدوا ود ةد هد هد .اه 4/, 

التلخيص 00 ام ا م ااا اا ا ااا 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ا 0 

التوراة ل ل ا 0 
5 ه حرف الشاء 

الثقات 000000 3*5 ا ا لت اط الله اط الا عو 00 5864-2 
هه هرف الهاء 

حاشية جمع الجوامع ا ا ا لدي عا ا ااا ان 
5ه حرف الراء 

الرسالة ا اااي 00 0 

روصه الناظر 8 001010010101011 7 ااا 
اهس هرف السين 

سير أعلام النبلاء فأعاقا ةا هاه ةد وا.د ةد .د هةدا.د .ناوا وا مد فاون وا فاو ث ءا مامد عثد مام ممم 6 6ه ؟ ١‏ 
م ه هرف الحين 

شرح التلويح ا ا ل 

شرح جمع الجوامع 00008 ا ا لين 

شرح لمعة الاعتقاد اا ‏ اا اا ا ‏ اال ا ا ااا00 0 ل 

شرح مرافي السعود ا ا 0 ل وم 

شرح نوو الأنوان. على اماد ا 0 0 

الشريعة 50001 م اه د 





4 ه هرقه الصاد 
الصحيحان ا 0 ع ا ا 
0 مسلم ولو د ف بوكر و عا ف 63 امد بول جه رول لاسر وال عن ا 1 ا ا ا ا م ا ل ا د 0 6183565 
الصواعق المرسلة اند بولواط تاكن لواب وق اتام فو 00 8" 
7ل هرف انلطاء 
الطراز جا امخ ووأ تاسارك 3ق ع 13ل فاب قر وامو ع ليزه جحو رو مه الم 5 





١٠١ 

«ب/ 

فتح الباري 100101010 اا 

الفروق مر ا ا ا ا يي الممر يتح متام ود ا ما كرسي لالد 46 

الفصول في الأصول حم > والوة د اق و 20 أ فا 4 هته ف الل هر أل بوط" احا ها د فل فاح رو قا افاس وا روا م رق ا بال 1 ل 1ك 3 
115 هس كرف آلقافه 

القواعد والفوائد الأصولية اا اا 00 م1١‏ 
6 س حرف اللام 

لوامع الأنوار البهية ا 0 





لمحصول في علم الأصول 00101 ااا ل 
المنتصف: ل و ا ل ا و الا ا 
النسوةة ا ام لعن اس قن مالالا اللي الاير ا ب 
التعتفد 0 0 0010101321211 ا 0 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 01 ا ا ا 
مناهج العقول 0011 00101012012121 0 ا 
المنخول من تعليقات الأصول ا ا اا ايد 
المواضعة في الاصطلاح ا ا 
الموافقات 0000212020211 ا ااال 


و 





54 





9ه 
2 
لك 
سابعاً: فهرس البلدان 
اسم البلد ظ رقم الصفحة 
َه هرف الألف 
أم المقرى ا ااا ي0ي0ة ة ة 0 0 0 21 1 1 1 1 ا اا م اا ال 
لين ع يي اي ل او ا ا "806 
َ- هشر فك الساء 
البصرة وض وخر اجات ورج بإكط حادس ا نولم الأبيخ عع نو تواتوقا طاو جد ا بو يعلد اا ما اا 281000000 
بغداد اا ااا 1 1 1[ ااا 
ظ ١‏ هرف الهاء 
الحيشة ااا 00000000 ل 
الا 0 ا 0 
الحديبية اج نع واج و جرش لو امد ويل لاطا بكرو ا ا انحا اجا ا اال د 0 81167 
حمص ا ا 151515151515100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 اال 
السواد فح لدو ها بمج لهل أ هأجف محق هوهق قط ام وخ أو مكنا لوق او هاكوة. و1 عور و اكوكخق لتهار نويه كوار هو لها هد له 02:4 
6 ه هرقه السين 
الشام مم ف 1 ا كو لك ل م 82 درق 





الطائف وج كان انا تابه مج جه قن افرط وأ م الو انو احم لكان ممتي الب 
» ه حرف العين 

العراق 0 اا ا ااا 0 

قباء ل و مي ل اي ا ا 0 
كه حرف الهيم 

الحديئة ا م ع ا 0 ا ا 

مصر ا و م ا ا و ل ل 1 

مكة ل ا م ل ا ب ره د 

نجران ل ل ا ا 

الهند ا ا 001000111 0 
؟؟ ه حرف الباء 

البتعة و م دن الو وار ولو و ال 2071 01711 

البوانان 08 001011 00 


17١ 


ا 


2” 


١7 


امرض 


خض 


وفص 


فض 
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5 
ثامناً: فهرس الأمثلة التطبيقية 
والثتمرات 
عنوان المسألة رقم الصفحة 


١‏ - التطبيقات العقدية 





إتبافقة الددو ل الإلهي تاسوه جا امت واب با شاه خودت فا ماي لوو ل ل 0000 للم 
إثيات الساق لله نكي قد تعد سود لاقو واطاد اا لاقف اللي لو ا ل ع 40 لفنيم 
إثبات المحية لله الأ يا و اا 171 إل ولعب جع كد بسع الوم بت ا الج ل ل ا و لياع 
عدم ممائلة صفات الله لصفات خلقه 001011 ا ا 
لم يزل الله متصفاً بصفات الكمال 8ببب0000 0 ا ا 
كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق له النقص بحال فالخالق أولى به .. ام 
كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق من باب أولى 000 امم 
وصف الله بالعلو 000001000000 11*07« 8 اياسم 
وصف الله بالغيرة لالع اطي سكو اسع ي ومرم ا ووم العا الا ل 00 لقنا 
وصف الله بأنه يفرح .. 15 سن نه ابوه و سا لش م 00 ام 
وصف الله بالكلام ال و و اك 
وضع الجبار قدمه في النار 1 ا 0 


تكفير المخطىء فى الأصول ا ا 


ضابط التكفير اولظ تزع لك مط ماه انها بواج هه ور جه لبان ولد نو ا ا ااي 02 المذاات 
أحكام المبتدعة 00 ا ااا 





عنوان المسألة رقم 





حجية الأفعال النبوية 700 
حجية عار الاحاة 0 


حي الفياس 153210110 
الاسعحييان 101010011110 





إجماع أهل البيت 2006 
استناد الإجماع إلى القياس . 


© #0© #0 #0 © اس اه هع © © له اه اه هس © هه 2# نه انه اهماع اج مه اه جع > هاعم *ه 


.#06 © #0 اه #0 © اه صم همه جه هه > ع الل اج اج ا ماه هم م ذه هه ه.ا اهم » ع *» 


© © هج #0 اه ام اهو هس 2 هج من جه © ها ان نه # اه هم مع ع« اج مه جع ع له »ع ».أ » 


©ه 0 © اج ا © اع اع اع ع من اه هم © اج لهم لم له بج مااع اج اخ هج جم #0 خم ##ه | © # »م هع ه 


©0ه ا# جه © ٠#‏ اه هس اه هس اذ ها ب همه ا امنا هاه جه اه هم > جه مه به هس « #« م. ٠»‏ 


© #0 © © م اه © اه © هه د« اهس © 0خ له هلع هم ع هاه عه م هم اخ 6ه > م.م ا 


© ها © © © © ا اها اه همه © ع هه بج اه ع اده جح اهماع مه مع م اه بم مه ها اءع <ظ مه ه *» 
27 


©ه © هه © هاه ه ا هسه ها ل هاه هس ع اه هد اه هعس هد ا« هلاه جاع مه »ع ه ا هم 


# # اه الو اج © اج © هه © ان اهن اه ع ان ان هج © اج اع م ان انه مه جع جم همه #ه أن 


6 #0 © #0 جه اه اه ع هم > 5ه هي ها عه ذه اه هه هع ع نه > هه مه ء» ٠#‏ ه. » 


#©» #0 © © © هه اه هس هه ا« له > ها هس هاج ا هنا جه اه هم مه © # هه ه# #» #4 «8 0 © ١‏ 


هه ا# ا »© #6 هه هه اع ان هاه اه ا  *»#‏ ا ها نه > ها اج لج اهم م ج ‏ ج ‏ اه #.ه | -مه * *» 


© © هه ا # ا هه اه هع ا اس اه هه © هم اه ها نه هام > امع ا له لم مه > جه م ة* > ه86 م ه 


# اه © ا# ا اج اج اه ان ل © © هو هج هج هع ان ب له جام اه له 60 > م ام #» | |#ه ه »ع *ه 


© اه اه نه © هج هو اه هع جع اه اه > هج ج حي ان ا هه هاه ع ا هم هه اه هاه »ع جم © ه. ه 


حضن 


هو 0 


8ه 
فى 
5 


14م 
1 
م 
1 
1م 
ف 
6 
١1م‏ 


006 


2 
حلضن 
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عنوان المسألة رقم 


صرب البول فى الماء الراكد #اأوا ها هاه ها هد ها هاه هاه هاه مه وها فاه ها واوا ماو م ما مو ها مه 
التغوط فى الماء الراكد 110010110011 


© © © © © © 0ه © © 6ه ممه نه »> 


١‏ © اخ # ا اهن ا« م هه > > جم هام + ه. 


انغماس من وجب عليها غسل الحيض في الماء الراكد ع باد لاك ا را أ 


إعادة من صلى بغير القبلة مجتهدا 1000 


أداء الكافر زكاة الفطر عن عبده المسلم 0 
الآفاقي الذي أسلم وأحرم دون الميقات ........ 


تملك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين 


بوت الشفعة للمستدعة دود اه ادها جف حرق نيه رفن ل اد ا ل ا 


الكفالة نت قا روخ بق جه اج عر ع ناج انعا ع رع ود يه سعد د با لت العو تع عرد 0ه 


, 0 *هشهظهظ15 


الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح ل م 
أنكحة الكفار ا ا ا ا 11 
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عنوان المسألة ركم الصفحة 


كفاءة المبتدعة لأهل السنة في النكاح ب00001017 0 اا 
وقوع الطلاق بالتوكيل 1 1 1 1 ا 
تفويض الطلاق م م ا 
كتابة الطلاق 576 يي 0 0 00 لد 
تعليق الطلاق بزمن كع ا و لس ادوم خم يط و دواعي مت معز ولع اواو ولاه انفد 
لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار 0ن 
الإشهاد على المراجعة 001 00 ا ااا 
اعتبار ظهار الذمى ا 0000101031 ا ااا ارون 
|فانةسل اانا على الكاقر ا 
آقائة حكل: شرت القهن على الكافز 21ٍ0010101020212121 0 ا 
قضاء المرتد ما تركه حال ردته ب ل او ا ل لوا امام وا 0 لو 
الذبح بآلة ذهب 0000 ا 1 ا ااا 
أكل الجرّي 55-06 سرف نم اساسا ا ا الي لط ا او 
نذر الكافر ل ا 1 
نقض الحكم ل ل ل 44١‏ 
استخلاف المخالف فى المذهب ل ل 0 47 
لسك الست . ا ال 


مه 
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١ل0‏ جم 
2 
البيت رقم الصفحة 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل "١١‏ 


خافوا الأصيل وقد أعيت ملوكهم وحملوا من أذى غرم بأثقال "" 





يفخن 


فائمة المراجع 


)0( 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. تأليف: أن 
الرياضء» الطبعة الأولى 9٠1١ه.‏ 
أبحد العلوم. تأليفة” صديق بن حسن القنوجي ؛ تحميق : عبدالجبار زكار» 
نشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 8ام. 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تأليف: القاضى أبى يعلى ابن الفراف 
تحميق : محمل بن حمد الحمود. مكتبة الإمام الذهتبي 5 الكويت» الطبعة 
الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 
قن أبي عدرة: 155 الوسينف». 
5 ابن حبان - اللإحسان تعريب 1 ابن حبان . 
ابن قدامة وآثاره الأصولية. تالكف د:. عبدالغريز. بن :عب الرحفن السشعيدة 
كدر كلنة الشريعة بالرياضن» «الطينة" الغائية ةماه 
5 ابن ماجه - سنن ابن ماجه. 
5 ا داوه > سكن أن داود. 
الإبهاج في شرح المنهاج. تاليفةة” تمي الدين السبكي وابنه تاج الذي دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 84٠4١ه.‏ 


"8 


١١ 


١١ 


1 


١6ه‎ 


1 


١ 


أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية. تأليف: د. مصطفى سعيد الخن. 
بوططة الرمالاح ورك لفقيفة ررلطاتي اف 

إجابة السائل >- أصول الفقه المسمى إجابة السائل . 
الاجتهاد فيما لا نص فيه - بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه. 
الاجتهاد من كتاب التلخيص - كتاب الاجتهاد . ظ 
الاجتهاد والتقليد فى الشريعة الإسلامية» تأليف: د. محمد الدسوقي» دار 
الثقافة - قطرء ل الأولى ‏ /ا10١اه.‏ 
الإجماع. تاليف الإمام ابن المنذرء تحقيق: د. فؤاد عبد السعم أحمد: دار 
الدعوة ‏ الإسكندرية» الطبعة الثالثة  154٠75‏ ١اه.‏ 
الإحاطة فى أخبار غرناطة» تأليف: لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: محمد 
عبد الله ا مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثانية - 181 ه, 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب : علاء الدين ابن بلبان الفارسي » تحقيق : 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى -101اه. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ تأليف: علاء الدين ابن بلباد 
الفارسي.+ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى - 508١ه‏ (وعند الإشارة إليه أذكر اسم المحقق) . 
الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: أبي محمد علي ابن حزم الظاهري» دار 
الحديث القاهرة» الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. بالمن” على بن محمد الأمدي» تحقيق: 
د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية - 5٠15ه.‏ 
أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: د. عبدالحميد ميهوب» دار 
الكتاب الجامعي للطبع والنشر والتوزيع القاهرة. الطبعة الأولى - 9/8١ه.‏ 
أحكام الإفتاء والاستفتاء»ء تأليف: د. عبدالحميد ميهوب - دار الكتاب 
الجامعي القاهرةء» 5٠15١اه.‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق: 
د. عبدالله الجبوري . مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى - 509١ه.‏ 
أحمد ت المسند للإمام أحمد. 
أخبار الآحاد فى الحديث النبوي» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين» 
ذا ةد الرياضء الطبعة الأولى ‏ 508١ه.‏ 
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أخبار القضاة. تأليف: محمد بن خلف المعروف بوكيعء تحقيق: عبدالعزيز 
مصطفى المراغي. عالم الكتب ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

أدب المفتي والمستفتي. تاليفية اص عمرو عثمان ابن الصلاح. تحقيق 

د. موفق ابن عبدالله بن عبدالقادر.» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 0 
الطبعة الأولى ‏ /ا٠1١ه.‏ 

إدرار الشروق على أنواء الفروق» تأليف: أبي القاسم ابن الشاط (مطبوع مع 
الفروق للقرافي). عالم الكتب ‏ بيروتء» بدون تاريخ . 

أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بهاء تأليف: د. عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الربيعة») مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء» الطبعة الثالثة 57٠54١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصو ل الاعتقاد. تأليف: أبي المعالي الجويني. 
تحقيق : : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت, الطبعة الأولى -106١ه.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف: محمد بن على 
الشوكاني» مطبعة 07 البابي الحلبي وأولاده - مصرء الطبعة الأولى - 
5ه 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل». تأليف: محمد ناصر الدين 
الآلباتى: بإشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامى ‏ بيروت ودمشق. 
الطعة الأول 8ه ْ 

أساس البلاغة» تأليف: محمود الزمخشريء مطبعة دار الكتب ‏ مصريء 
الطبعة الثانية - 1917/7م. 

الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية. تأليف: عبدالعزيز المحمد 
السلمان. الطبعة العاشرة ‏ 7١541١ه.‏ 

أسباب اختلاف الفقهاء. تأليف : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض» الطبعة الثانية ‏ /اة١ه.‏ 

أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» تأليف : د. مصطفى إبراهيم 
الزلمي» الدار العربية للطباعة ‏ بغدادء الطبعة الأولى ‏ 95١ه.‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب» تأليف: عمر بن عبدالبر القرطبي (بهامش 
كاك الإصابة) وان العنات العرى دروت 

الإشراف على مسائل الخلاف. تأليف: القاضي عبدالوهاب البغدادي 
المالكيى. مطبعة الإرادة. بدون تاريخ . 
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الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» دار 
الكتاب العر - بيروت» بدون تاريخ . 

أصول الحديث النبوي» تأليف: د. الحسيني عبدالمجيد هاشمء دار الشباب 
للطباعة ‏ القاهرة» 1987م. 

أصول الدين. تأليف: عبدالقاهر البغدادي. تحقيق: أبي عبدالله ولي 
الذوة يخ حكان الله 4<قدرسة الإلهبات دان الفدتون التركية ١‏ استانيول+ الطعة 
الأولن: ع كاف 

اضول: الشاشى > تالت ذأني عن ,العاف + :وان الكقاك» العرب ا وك 
سنة 00 0 ا( ْ ظ 1 

- أصول الفقه. تأليف: فوزي البتشتى - مباحث في أصول الفقه. 

- أصول الفقه. تأليف: عبدالوهاب خلاف > علم أصول الفقه. 

أصول الفقه. تأليف: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي ‏ القاهرة» بدون 
تاريخ . 

أضول الفقة: اتأليك: محمد أبنو التور زهييء المككية الفيصللية د.مكة 
المكرمة. 507 

أصول الفقه الإسلامي» تأليف: بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب 
العا لطي ل كوو دون تاريخ . 

أصول الفقه الإسلامى. تأليف: د. وهبة الزحيلىء. دار الفكر ‏ دمشقء. 
الطبعة الأولى ‏ 505١ه.‏ ْ 

أصول الفقه الإسلامى» تأليف: محمد مصطفى شلبىء دار النهضة العربية ‏ 
1 7 00 ظ 
أصول الفقه. الحد والموضوع والغاية» تأليف: د. يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى - 8٠5١ه.‏ 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل. تأليف: محمد بن 
اشماغيل: الآمين الفتعاتق + تشقلق: حسيت النياغى 6 زد حية: الأعدل: 
توهككة الرسالةابن 05300 مكتبة الجيل الجديد 55-9 الطبعة الأولى ‏ 
505 آه. 

أصول الفقه وابن تيمية. تأليف: د. صالح بن عبدالعزيز المنصورء دار 
النصر للطباعة الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى - ٠٠5١ه.‏ 
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أصول مذهب الإمام أحمدء تأليف: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ‏ ١٠١4١ه.‏ 

الاعتصام. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» بعناية: محمد رشيد رضاء 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» بدون تاريخ . 

الأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
الثامنة ‏ 1989م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: شمس الدين محمد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الفكر ‏ بيروت». 
الطبعة الثانية ‏ /اة١اه.‏ 1 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقى», دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

الإفصاح عن معاني الصحاحء تأليف: عون الدين ابن هبيرة» المؤسسة 
السعيدية ‏ الرياض. 798١ه.‏ 

الأفعال. تأليف: أبى عثمان السرقسطى» تحقيق: د. حسين محمد محمد 
شرف الهيئة العانة لشؤون المطابع الأسيرة - القاهرة» نشر: مجمع اللغة 
العربية.» 98١اه.‏ ظ 

الأفعال. تأليف: أبي القاسم السعدي ابن القطاع. عالم الكتب ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى ‏ ٠5١ه.‏ 

الإقناع. تأليف: محمد ابن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالعزيز الجبرين» مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض» الطبعة الأولى ‏ 
م54١اه.‏ 

الإكمال». تأليف: الحافظ ابن ماكولاء تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى» نشر دار الكتاب الإسلامى». مطبعة الفاروق - القاهرة» الطبعة 
الثانية. " ١‏ 

إمتاع العقول بروضة الأصول. تأليف: عبدالقادر بن شيبة الحمدء دار الهنا 
للطباعة» الطبعة الأولى ‏ ١81/١ه.‏ 

الأموال) كاليفت” أبن عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل 
هراسء» إدارة إحياء التراث الإسلامي ‏ قطرء مطابع الدوحة الحديثة. 
/41ة ١‏ م. 
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إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» طبع 
بمراقبة : عبدالوهاب البخاري» بإعانة: وزارة المعارف الهندية» تصوير: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الثانية - 5٠5١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة؛ تأليف: جمال الدين القفطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة. ا الكتب الثقافية - 
بيروت» الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 

الأنساب» تأليف: عبدالكريم بن محمد السمعاني. نشر: د.س . مرجيلوث. 
ليدن» الطبعة الأولى ‏ ؟1917١م.‏ 


الإنصاف في أسباب الخلاف؛ تأليف: ولي الله الدهلوي - مجموعة 


الرسائل الكمالية (5). 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
مكنبة الينة المجعمديةت الفاغ الطنة الأولضن ب 18104 هن 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. تأليف: ناصر الدين البيضاويء دار الجيل. 
بدون تاريخ . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تأليف: جمال الدين ابن هشام 
للكتات: غعذة السالك) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 الرياض» 
الطبعة السادسة ‏ 985"١ه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. تأليف: الخطيب القزويني» دار الكتب العلمية - 
بيروت ». الطبعة الأولى 6٠5اه.‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح» تأليف: أبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن 
الجوزي. تحميق: د. فهل بن محمد السدحان». مكتيبة العبيكان - الرياض» 
الطبعة الأولى ‏ 7١5١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
تأليف: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي» المكتبة الفيصلية ‏ مكة 
المكرمة؛ مصورة عن طبعة استانبول سنة 1948١م.‏ 
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البحر المحيط فى أصول الفقه. تأليف: بدر الدين الزركشي» تحرير: ‏ 
عبدالقادر العاتمى؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الع الطبعة 
الأولى 4ه 0 

بحوث فى الاجتهاد فيما لا نص فيهء تأليف: الطيب خضري السيدء دار 
الطماعة ال - مصرء الطبعة الأولى ‏ 99١ه.‏ 

- البخاري - صحيح البخاري. 

بدائع الصناع في ترتيب الشرائع. تأليف: علاء الدين الكاساني» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية - 5٠54١ه.‏ 

بدائع الفوائد. تأليف: ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: أبى الوليد ابن رشد الحفيدء تحقيق : 
عبدالحليم محمد عبدالحليم» دار الكتب الإسلامية ‏ مصرهء الطبعة الثانية 
١‏ 5 اه. 

البداية والنهاية» تأليف: الحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة ١٠185ا.ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» بدون تاريخ . 

- البدخشي > شرح البدخشي . 

البرهان فى أصول الفقه. تأليف: أبى المعالى الجويني. تحقيق: 
د. 5-0-675 الديب» مطابع الدوحة الك 5 لخدف الأولى - 
48اه. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: عبدالرحمن السيوطيء 
تحقيق : 508 الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة» 19514١م.‏ 
البلبل في أصول الفقه. تأليف: نجم الدين سليمان الطوفي» مكتبة الإمام 
الشافعي ‏ الرياض» الطبعة الثانية - ١451١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر. ؟168ه. 


525 


#0 و 


كلا 


وال ل 


- 6 


ست 


٠6م‏ - 
ات 


5م 


”1م - 


- 65 


6 


بيان تلبيس الجهمية؛. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسمء بدون ناشر ولا تاريخ . 

بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)»؛ تأليف: شمس الدين 
الأصفهاني. تحقيق: د. محمد مظهر بقاء كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة» دار 
المدني ا الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 

د [البنيقى ك"اليون الخري» 


رت 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» تأليف: صديق بن 
حسن بن علي القنوجي» تعليق: عبدالحكيم شرف الدين» المطبعة الهندية 
العربية ‏ بمباي» الطبعة الثانية - 87١ه.‏ 

التاريخ. تأليف: يحيى بن معين». تحقيق: ذ. أحمد محمد نور سيف. 
نشر: كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى ‏ 949١ه.‏ 

تاريخ ابن خلدون. تصوير: مؤسسة جمال للطباعة والنشر ‏ بيروت». 
84اه. 

تاريخ بغدادء تأليف: الخطيب البغدادي» مطبعة السعادة ‏ القاهرة.» 549١ه.‏ 
التاريخ الصغيرء تأليف: الإمام البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 5٠54١ه.‏ 

التاريخ الكبيرء تأليف: الإمام أبي عبدالله البخاري» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهندء /ا/ا11ه. 
تأسيس النظرء تأليف: أبى زيد الدبوسي» تحقيق: مصطفى محمد 
شاي نان ايخ زندونا:ه سسروظه #ونكسة الكلناك الأرهيرة د الاهر .يدون 
تاريخ . ظ 

التبصرة فى أصول الفقهء تأليف: أبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشق. ور اه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» تأليف: ابن عساكر 
الدمشقيء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» مصورة عن نسخة الجزائري» 
84ه. 
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التحصيل من المحصولء. تأليف: سراج الدين الأرموي» تحقيق: 
و ضدالحمة أو ازنيةاة مؤسية الرسالة ركه الطبفة الأولى 1ه 
- تحفة المريد - شرح جوهرة التوحيد. 

تحفة الفقهاء. تأليف: علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د. محمد زكي 
عبدالبرء إدارة إحياء التراث الإسلامي ‏ قطرء الطبعة الثانية - /948١م.‏ 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» تأليف: صالح بن فوزان الفوزان» 
نشر: كلية الشريعة بالرياض» مطابع الرياض» بدون تاريخ . 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف: العراقي وابن السبكي والزبيدي» 
تحقيق: محمود بن محمد الحدادء دار العاصمة للنشر ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى - 8٠5١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول. تأليف: شهاب الدين الزنجاني. 
تحقيق: د. محمد أديب صالح». مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالئة - 
8ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» دار الكتب الحديئة - مصرء الطبعة الثانية - 
6 ه. 

التدمرية؛ تأليف: تقي الدين ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثالثة 7٠5١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدين الذهبي» وزارة المعارف بالهند. 
تصوير: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

تسهيل الفرائضء تأليف: محمد الصالح العثيمين» دار الطباعة اليوسفية ‏ 
مصرء بدون تاريخ . 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان ‏ 
وروت 1848م 

تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم . 

- تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن. 

تفسير القرآن العظيم. تأليف: الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار المعرفة ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى - 5٠١5١ه.‏ 

- تفسير القرطبيى - الجامع لأحكام القرآان. 
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/اة - تقريب التهذيب» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف. نشر: المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة؛ طباعة: دار المعرفة ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية - 98١ه.‏ 

6 - تقريب الوصول إلى علم الأصولء تأليف: ابن جزي الكلبي»؛ تحقيق: محمد 
على فركوس. دار الأقصىء الطبعة الأولى - ١٠51١ه.‏ 

84 - التقرير والتحبيرء تأليف: ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 
الطبعة الثانية ‏ 7٠15١ه.‏ ظ 

٠‏ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدء تأليف: الحافظ ابن نقطة الحنبلي. 
ونقة:: كيال يوطت الفتروت دان القن الدلهة د سروف“ الطيعة الاولن+ 
4 اه. 

١‏ -التكملة والذيل والصلة. تأليف: الحسن الصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
مطبعة دار الكتب - القاهرة. /!91١ه.‏ 

التلخيصء. تأليف: أبى المعالى الجوينى» مصورة عن مخطوطة في مكتبة 
جامع المظفر بتعزء برقم 814 1 

٠‏ - التلخيص على الحاكمء. تأليف: الحافظ الذهبي 0 مع الضيغدرك): دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

٠١١‏ - التلويح شرح التوضيح على التنقيح. تأليف: سعد الدين القفتازان دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. بدون تاريخ . 

6 -التمهيد في أصول الفقه. تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد 
محمد أبو عمشة. ود. محمد إبراهيم علي» نشر: كلية الشريعة ‏ مكة 
المكرمة. طباعة : دار المدنيى - جدةء الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 

ْ/, - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, تأليف : جمال الدين الأسنوي» تحقيق : 
ذى ميل خسرة سشو: مؤوسشة الرسالة دابيوت» الطيعة الثانية اه 

7 التمهيد لمافى الموطأ من المعانى والأسانيد, تأليف: أبي عمر ابن عبدالبر. 
ب تدا ةمع الله رن كدر كجها ر:افتبنوى الأرقا تور الفرورك الاسااية ب 
المملكة المغربية» مطبعة فضالة ‏ المغرب» الطبعة الثانية ‏ 17٠5١ه.‏ 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, تأليف: أبي الحسن 
ابن عراق الكناني» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق. 
ذإى الككب العامة قوز ذه القليحة «القانة 4نف 


5 / 


69 -التنقيح. تأليف: صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي» (مطبوع مع 
شرحه التلويح) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

٠‏ - تهذيب التهذيب. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني»؛ مجلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر اباد الهندء الطبعة الأولى ‏ 786١ه.‏ 

١٠١‏ - تهذيب الصحاح» تأليف : محمود بن ايد الزنجانيى» تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون وأحمد عبدالغفور عطارء دار المعارف ‏ مصرثء 7الااه. 

+7 - تهذيب الفروق والقواعد السنية». تأليف: محمد علي المكي المالكي»؛ عالم 
الكتب ‏ بيروت» (بهامش الفروق للقرافي) . 

١*‏ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. تأليف: الحافظ جمال الدين المزي» 
تحقيق: د. كار قاذ معروف», مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء» الطبعة الثانية ‏ 
5٠‏ اه. 

64 - تهذيب اللغة. تأليف: أبي منصور الأزهري. تحقيق: عبدالعظيم محمود. 
الدار المصرية للتأليف والترجمةء بدون تاريخ . 

6 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تأليف: محمد إسماعيل الصنعاني. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء نشر: مكتبة الخانجي». مطبعة 
السعادة ‏ مصرء الطبعة الأولى ‏ 59١ه.‏ 

75 .بت تيميو التضريو: تاليف تمن اميق" أمين باشاه..دان الكقن» العليضة:. 


سروت »6 بدذون تاريخ . 
رت 
٠١7‏ -الثقات». تأليف: الحافظ محمد بن حبان البستي. طبع بمراقبة: د. محمد 


عبدالمعيد خان». مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند. 
الطبعة الأولى ‏ 979١ه.‏ 


(2) 


م١١‏ - جامع الأصول فى أحاديث الرسول. تأليف : مجد الدين ابن الأثيو تحفيق : 
عبدالقادر الأرناؤوط. مكتبة الحلواني». مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان. 
8اه. 
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دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 7١51١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تأليف: أبي عمر ابن 
عبدالبر» تحميق : عبدالر حمن يتحول همان مطبعة العاصمة » نشر : المكتية 
السلفية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الثانية ‏ 8/8/١ه.‏ 
تأليف: أبي الفرج ابن رجبء» منشورات المؤسسة السعيدية ‏ الرياض» بدون 
تاريخ . 

- الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبدالله القرطبي» دار الكتب العلمية - 
بيروتء» الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 

- الجرح والتعديل, تأليفت: اص أن حاتم الرازي» تحميق : عبدالر حمن بن 
يحيى المعلمىء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد ‏ الهند؛ 
الطبعة الأولى ‏ ١ال/ا١اه.‏ 


آم 


جماع العلم. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» 1985١م.‏ 

جمع الجوامع. تأليف: ابن السبكي (ومعه شرح المحلي على جمع الجوامع) 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت». بدون تاريخ . 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» تأليف: محيي الدين ابن أبي الوفاء 
القرشي. تحقيق: د. عبدالمتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
الطبعة الأولى ‏ 798١ه.‏ 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمدء. تأليف: يوسف بن 
عبدالهادي. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مطبعة المدني ‏ 
القاهرة. الطبعة الأولى ‏ /ا٠5١.‏ 


رج( 


55 حاشية ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار . 


حاشية البناني على شرح المحلىي لجمع الجوامع. مطبعة عيسى البابي 
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حاشية الروض المربع ‏ تالعفك: عبدالرحمن بن محمد ابن قأسم» بيروت» 
الطبعة الثالثة _ 6٠85١اه.‏ 

- حاشية الصنعاني على المحلى» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 

(مطبوع مع المحلى) دار التراث ‏ القاهرة» بدون تاريخ . 

- حاشية العطار على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع. تأليفب:: حسين 
العطار. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدذون تاريخ . 

- حاشية المطيعي (سلم الوصول لشرح نهاية السول)» تأليف: محمد بخيت 
المطيعي , عالم الكتب »© بدذون تاريخ . 

5 الحاكم - الميعدرك: 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الدار السلفية ‏ الكويت» الطبعة الثالثة ‏ ٠٠54١ه.‏ 

- الحكم الشرعي بين النقل والعقل» تأليف: د. الصادق عبدالرحمن الغرياني» 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1989م. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تأليف: عبدالرزاق البيطار» تحقيق : 
محمد بيهجت البيطار. مجمع اللغة العربية 5 مق ٠8ه.‏ 

حياة الحيوان الكبرى». تأليف: كمال الدين الدميري - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» بذون تاريخ . 

الحيوان. اليه أشي عثمان الجاحظ . تحميق . عبدالسلام هارونء دار 
الجيل - بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5408١ه.‏ 


43 
- الخراج. تأليف: القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» المطبعة السلفية 
ومكتبتها ‏ القاهرة» الطبعة السادسة ‏ /اة١اه.‏ 
(ه) 


درء تعارض العقل والنقل . تأليفنة: تقى الدين ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى -949١ه.‏ 
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دراسات فى أصول الفقه. تأليف: أ.د. عبدالفتاح حسيني الشيخ.» دار 


الاتحاة العرى الطاعةاى فضعره 41 اه 


الدرة فيما يحب اعتقاده . تأليف : أبى محمد ابن حرم تحميق: د. أحمد بن 


ناصر الحمد ود. سعيد القرنى. مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة»ء الطبعة 
الأولى - 8٠5١ه.‏ 


- الدرر السنية في الأجوية النجدية» جمع: عبدالرحمن ابن قاسم» المكتب 


الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية 68خ4م"اه. 


- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 


عبدالمعيد خان. حيدر آباد ‏ 191/7م. 


الدرر اللوامع فى تحرير جمع الجوامع. تاليته: محمد بن ابو شريف 


الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الماجستير. 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تأليف: جلال الدين السيوطي» دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى  5٠7‏ ١اه.‏ 


- الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. تأليف: عبدالله بن علي بن 


حميد؛ تحقيق: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري - دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٠54١ه.‏ 


الدليل الشافي على المنهل الصافي» تأليف: جمال الدين يوسف بن تغري 


بردى» تحميق: فهيم محمد شلتوت» نشر: كلية الشريعة بمكة. طباعة : 
مكتبة الخانجي - القاهرة. بدون تاريخ . 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. تأليف : ابن فرحون المالكي» 


تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث - القاهرة» بدون تاريخ . 


- ديوان أوس بن حجرهء تحقيق: د. محمد يوسف نجمء دار بيروت للطباعة 


والتشر. د سروت ك5+5آه. 


0 


- ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد. تأليف : تقى الدين أبي الطيب الفاسي » تحقيق : 


كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٠51١ه.‏ 
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-ذيل طبقات الحفاظ. تأليف: الحسيني وابن فهد المكي والسيوطيء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

: -الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق‎ ١ 
محمد حامد الفقي. نشر: دار المعرفة  بيروت.‎ 

7 - الذيل على العبر في خبر من عبرء تأليف: ولي الدين العراقي» تحقيق : 
صالح فيلا ضاض «مزمد لماه مروت الطمة الأرل ب لاا 

٠*‏ -ذيول العبر في خبر من غبرء تأليف: الذهبي والحسيني»؛ تحقيق: محمد 
السعيد اداه دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 


6) 


4 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» تأليف: أبي عبدالله الدمشقي العثماني» مطابع 
قطر الوطنية ‏ الدوحة.ء ١٠5١ه.‏ 

6 الرد على الأخنائي» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (مطبوع مع الجواب 
الباهر له) المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. بدون تاريخ . 

7 -الرد على الجهمية. تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي» المكتب الإسلامي ‏ 

بيروت. الطيعة الثانية - ١785١اه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 

د. عبدالرحمن عميرة» دار اللواء ‏ الرياض» 91١1ه.‏ 

7 الرد على عبدالله الحبشي. تاليف عبدالله محمد الشامي» دار الاطلاع» بدون 


١ /اه‎ 


تاريخ . 
48 رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث» بدون 
تاريخ . 


١‏ الرسالة » تاليفت” الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق :امن محينل 
شاكرء بدون ناشر ولا تاريخ . 

5١‏ - الرسالة الفقهية» تأليف: ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق : د. الهادي حموود. محمد 
أبو الأجفان. ذأ الخوب الإنساحمي بيروتء الطبعة الأولى -5٠1١ه.‏ 

7 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» تأليف: محمد بن جعفر 
الكتاني» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروتء. الطبعة الرابعة ‏ 405١ه.‏ 
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رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام» تأليف: 
محمد بن قاسم القادري الفاسي . تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت,. الطبعة الأولى - "٠5١ه.‏ 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. تاليوتة: أبى على الشوشاوي» تحميق : 
أحمد بن محمد السراح» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأصول في كلية 
الشريعة بالرياض عام ١ه.‏ 
- روضة الناظرء تأليف: موفق الدين ابن قدامة >- الجزء الثاني من «ابن 

قدامة وآثاره» الأصولية . 

روضة الناظرين عن ماثر علماء نحد وحوادث السنين. تأليف : محمد بن 
عثمان القاضى ء مطبعة الحلبى 8 القاهرة. الطبعة الثانية ‏ "ا٠85اه.‏ 

الروض المعطار فئ خبر الأقطار. تالنفت» محمد بن عبدالمنعم الحميري» 
تحقيق: د. إحسان عباس . مكتية لبنان» الطبعة الثانية - 9885١م.‏ 
تحقيق: د. | باس 0 مكتبة ل : 1 


رف 
- زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» المكتب 


الإسلامى للطباعة والنشرء الطبعة الأولى - 1784ه. 


زوائد ابن ماجه. تاألنفت البوصيري > سنن أين ماجه. 


رس) 


سبل_السلام شرح بلوغ المرام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة - 08٠54١ه.‏ 

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبدالله ابن حميد. 
مكتبة الإمام أحمدء الطبعة الأولى ‏ 509١ه.‏ 

دشلاسل الذعهب: تالبك بدن الدوية الزركقيئ» تسقيق: محمد المختاز 
الشنقيطي. نشر: مكتبة ابن بح ا ارا مكتبة العلم ‏ جدة. 
الطبعة الأولى ‏ ١١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة - 08٠4١ه.‏ ظ 


ممع 


١‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى» 

٠١+“‏ سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرء تأليف: محمد خليل المرادي» دار 
ابن حزمء ودار البشائر - بيروت» الطبعة الثالثة - 554١ه.‏ 

١١7/5‏ - سكن ابن ماجه. تحميق : محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة دار إححياء الكقت 
العربية» بدون تاريخ . 
2 سن ا داود _-- عونل المعبود . 

- سئن الترمذي (الجامع الصحيح).؛ تأليف: أبي عيسى الترمذي» تحقيق: 
لحيل محمد شاكرء دار الكتثب العلمية بيروت . 

77 سئن الدارقطني». تأليف: على بن عمر الدارقطني». عالم الكتب ‏ بيروت» 
بدون تاريخ . 

7 السئن الكبرى» تأليف : أبي بكر البيهقي» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

4 - سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين الذهبي». تحقيق جماعة من 
المحققين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء. الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

-السيرة النبوية» تأليف: ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبي» دار الكنوز الأدبية - بدون تاريخ . 


(ش) 

0١‏ - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. تأليف: محمد بن محمد بن 
مخلوف. المطبعة السلفية - مصرء 49١ه.‏ 

47 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: ابن العماد الحنبلي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت». يدول تاريخ . 
-. شوح الأسنوي. >- نهاية السول. 

*18 - شرح البدخشي (مناهج العقول على منهاج الوصول)» تأليف: محمد بن 
الحسة اليدتخشئى». دار الكش العلمية _ابيروت» الطبغة الآولى دن 6 6:اه. 
- شرح التلوريح _- التلويح . 
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4 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: شهاب 
الدين القرافيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة.» مكتبة الكليات 
الأزهرية - مصرء الطبعة الأولى ‏ 97١ه.‏ 

6 - شرح جمع الجوامع. تأليف: جلال الدين المحلي» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. بدون تاريخ . 

5 - شرح جوهرة التوحيد. تأليف: إبراهيم بن محمد البيجوريء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ‏ 7٠54١ه.‏ 

1 يشترم نديوان لتمد الستوو ينو [تعبان :ماد بعظليعة كردت الكرويفه 
5م 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقيء. تأليف: شمس الدين الزركشي. 
تحقيق: عبذالله بن عبدالرحمن الجبرين: شركة العبيكان للطباعة والنشر ‏ 
الرياض» الطبعة الأولى ‏ 7١54١ه.‏ 

4 - شرح السنة. تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرناوؤوط ومحمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي ‏ دمشقء الطبعة 
الأولى ‏ ٠9١اه.‏ 

- شرح صحيح مسلمء تأليف: محيي الدين النووي» المطبعة المصرية 
ومحتبتهاء بدون تاريخ . 

0١‏ شرح العقيدة الطحاوية. تأليف: ابن أبي العز الدمشقي. تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان - دمشق. مكتبة المؤيد ‏ الطائف. الطبعة الأولى - 
م6 ١ه.‏ 

5 شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: عبدالغني الغنيمي» تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ. ومحمد رياض المالح. دار الفكرء الطبعة الثانية ‏ 075٠54١ه.‏ 

١9“‏ - شرح العمدء. تأليف: ابن الحسين التضرى» تحقيق زا عبدالحميد أبو 
زنيد» مؤسسة العلوم والححكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

45 الشرح الكبيرء تأليف: شمس الدين ابن قدامة». كلية الشريعة بالرياض» بدون 
تاريخ . 

6 شرح الكوكب المنير. تأليف: ابن النجار الفتوحي». تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حمادء نشر: كلية الشريعة بمكة. طباعة: دار الفكر ‏ 
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- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء تأليف: محمد بن صالح 
الثالثة _ 6٠5١اه.‏ 

- شرح اللمعء تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركيء دار 
الغرب الإسلامى ‏ بيروت. الطبعة الأولى ‏ 08٠5١ه.‏ 


- شرح ميختصر الروضة. لقنن دجم الدين الطوفي». تحميق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ /1٠14١اه.‏ 

- شرح مختصر الروضة.» تأليف: نجم الدين الطوفي». تحقيق: د. إبراهيم بن 
عبدالله آل إبراهيم؛ مطابع الشرق الأوسط ‏ الرياضء. الطبعة الأولى ‏ 
48 أه. 

شرح معاني الآثارء تأليف: أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ‏ /ا1٠15١ه.‏ 

دشرم الجففيل :تالتب موفق اللقين :انن »يعيكن هداز الطليافة المصيرية + 
مصر » بدذون تاريخ . ظ 

- شرح المنهاج. تلفت 0 شمس اليم محمود الأصفهانى. تحميق : 
د. عبدالكريم ابن علي النملة؛ مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى ‏ 
٠5آه.‏ 
(مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى - 505١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تأليف: القاضي عياض اليحصبيء دار 
التراث ‏ القاهرة. يدوك تاريخ . 


(ص) 


- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. تاليف إسماعيل من حماد الجوهري. 
تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية - 99١ه.‏ 
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اه 
عبدالياقى» شر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. سئة 5٠٠‏ 5اه. 

- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» تأليف: أحمد بن حمدان الحنبلي» خرج 
أحاديثه : محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسشلامى ‏ دمشقء الطبعة 
الثانية - 985"ااه. 

الصلة . تالف أبن بشكوال. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1171م 

(ض) 

- الضعفاء الكبيرء تأليف: أبى جعفر ابن حماد العقيلىء. تحقيق: 
د. عبدالمعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى - 
اه 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . تاليفيه: شمس الدين السخاوي. دار مكتبة 
الحياة - بيروت. بدون تاريخ . 
رهظ 

- طبقات الأصبوليية 8 المتح لمن فى طبقات الاصولية: 

طبقات الحفاظ, تأليف: جلال الدين السيوطي. تحقيق: لجنة من العلماء. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة, تالحفيي: ابن بي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقى» 
تصوير : دار المعرفة ‏ بيروت». عن طبعة مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة . 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تأليف: تقي الدين الغزي» تحقيق : 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ‏ الرياض. 
الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

- طبقات الشافعية. تأليف: جمال الدين الأسنوي. تحقيق: عبدالله الجبوري. 
دار العلوم للطباعة والنشر ‏ الرياض. ١٠54١ه.‏ 
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157 -طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين ابن السبكي» تحقيق: عبدالفتاح 
محمد الحلو ومحمود الطناحي» القاهرة - 1955١م.‏ 

- طبقات الشعراء» تأليف: محمد بن سلام الجمحيء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطيعة الثانية ‏ 8/٠5١اه.‏ 

> -طبقات الفقهاء. تأليف: أبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. إحسان عباس» 
بيروت ٠/ا15ام.‏ | 

48 -طبقات المعتزلة. تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق: سوسنه 
ديفلد رفلزر» بيروت - ١151م‏ 

٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء تأليف: الأمير 
يحيى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

: طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصولء تأليف‎ - ١ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» المؤسسة السعيدية الرياض - 1985م.‎ 


ع( 


7 -عالم جهبذ وملك فذء تأليف: عبدالمحسن بن حمد العباد» مطابع الرشيد ‏ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 
“عنذل راق :2ك اللسنف تالت عدا لززاقمق هام المتعانى .. 

77 العير فى خبر من غبرء تأليف: الحافظ الذهبي» تحقيق: محمد السعيد 
تقلرلة واد الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى - 6 ه. 

864 عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تأليف: عبدالرحمن الجبرتي» دار 
الجيل ‏ بيروت» بدود تاريخ . 

6 7 العدة (حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام)؛ تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني. تحقيق: علي بن محمد الهندي» المطبعة السلفية ومكتبتها - 
القاهرة . 

575 7العدة فى أصول الفقهء. تأليف: القاضي أبي يعلى الفراءء تحقيق: 
د بن علي المباركي» الطبعة الثانية - ١41١ه.‏ 

7 7العذر بالجهل. تأليف: شريف محمد فؤاد هزاع؛ دار ابن تيمية للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة» الطبعة الثانية ‏ ١٠5١ه.‏ 
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6 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تأليف : تقي الدين الفاسي. تحقيق: 
محمد حامد الفقى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - 405١ه.‏ 

65 -علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» تأليف: رضا بن نعسان 
بعطن» انشرةة. الرئاسة العاف ازوارات التجترت العانبية والافناء الدع 
والإرشاد. الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ ظ 

53٠‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة ترجمان السنة ‏ لاهورء 99١ه.‏ 

"59١‏ -_علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيمء. تأليف: م السليمان العمري. 
مطابع الإشعاع ‏ الرياضء» الطبعة الأولى - 8٠5١ه.‏ ظ 

"39" - علماء نجد خلال ستة قرون» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن البسام» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى ‏ 9/8١ه.‏ 

*23 - علم أصول الفقه. تأليف : عبدالوهاب خلاف. دار القلم ‏ الكويت» الطبعة 
العشرون "٠5١ه.‏ ظ 

54 - علم اللوحدة تأليف : د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة» الرياض» الطبعة 
الأولى 9١5١ه.‏ 

6 3 عمدة الحواشي. تأليف: محمد فيض الحسن الكنكرهي (مطبوع مع أصول 
الشاشي) دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ”7٠54١ه.‏ 

31 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري, تأليف : بدر الدين العيني, دار الفكر -11799١ه.‏ 

230 - عون المعبود شرح سنن أبي داودء تأليف: أبي الطيب العظيم آبادي. دار 
الكتب العلمية - بيروتء. الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 


ظ 3 

6 -غاية النهاية فى طبقات القراءء تأليف: شمس الدين ابن الجزري» تحقيق: 
ج. براجستراسرء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية - ٠٠4١ه.‏ 

4 غريب الحديث. تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: محمد 

ظ عبدالمعيد خان. دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى ‏ 85/*١ه.‏ 

»4١‏ -غريب الحديث,. تأليف: أبى إسحاق الحربي». تحقيق: د. سليمان بن 
إبراهيم العايد ‏ نشر: كلية الشريعة بمكة المكرمة. دار المدنى ‏ جدة. 
الطبعة الأولى ‏ 86٠5١ه.‏ 


164 


1 -غريب الحديث. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي». تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين قلعجيء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 408١ه.‏ 

5 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء تأليف: أحمد الحموي» دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى ‏ 8٠51١ه.‏ 

*755 - الغنية في الأصولء تأليف: أبي صالح منصور السجستاني» تحقيق: 
د. محمد صدتقي البورنوء مطابع شركة الصفحات الذهبية ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

464 -غياث الأمم في إلتياث الظلمء تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق: 
د. فؤاد عبدالمنعم ود. مصطفى حلمي. دار الدعوة ‏ الإسكندرية». الطبعة 
الأولى 191/9م. 


(ف) 


6 0الفائق فى أصول الفقه. تأليف: صفى الدين الهندي. تحقيق: علي بن 
عدالتريل العمير يو رسالة دكتوراه >3 إلى قسم الأصول في كلية الشريعة 
بالرياض عام 6٠5١ه.‏ 

7 الفائق فى غريب الحديث. تأليف : جار الله محمود الزمخشري» تحقيق : علي 
الكداوق وععمد أبو الفقتل [بو انه شر تبي الاي النندلقي + الطيعة الداية: 
- فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم > فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 

محمد بن إبرأهيم . 

17 - فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ترتيب: أشرف بن عبدالمقصود 
عبدالرحيمء؛ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ‏ الرياض؛» الطبعة الأولى - 
5١ه.‏ 

6 - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. 
جمع: محمد بن عبدالرحمن ابن قاسمء مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى ‏ 949١ه.‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: ابن حجر العسقلاني؛ حقق 
أوله: عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى - ٠8١ه.‏ 
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-فتح الغفار بشرح المنارء تأليف: زين الدين ابن نجيم. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة الأولى ‏ ه6هاه. 

١‏ _فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء. 
العتدة: محيتذ بن علي الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
5١‏ اه. 

5 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: عبدالله مصطفى المراغي». 0 
الطبع : عي دالحميد عم الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

*25 - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» تأليف: شهاب الدين القرافي» عالم 
الكتب - بيروت. قوق قارية: 

614 الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف : أبي محمد ابن حزم. تحقيق 
د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحمن عميرة» شركة عكاظ للنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى - 7٠54١ه.‏ 

65 الفصول فى الأصول. تالفت: ان بكر الرازي الجصاص.ء تحقيق: د. عجيل 
جاسم المتسييء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت؛» الطبعة 
الأولى - 405١ه‏ [والإشارة إليه يذكر فيها رقم الجرء]. 

57 الفصول في الأصول. تأليف: أبى بكر الرازي الجصاص» تحقيق: سعيد الله 
القاضي . المكتية العلمية ‏ ا باكستان.» ١158م‏ [والإشارة إليه لا يذكر 
فيها رقم الجزء]. 

6 - الفقه الإسلامي وأدلته. تأليف: د. وهبه الزحيلي» دار الفكر ‏ دمشق» الطبعة 
الثانية _- 86٠5١اه.‏ 

6 فقه النوازل» تأليف : بكر بن عبدالله أبو زيدء طبع: مطابع الفرزدق» نشر: 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى ‏ /101١ه.‏ 

6 - الفقيه والمتفقه. تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: إسماعيل الأنصاري. 
مطابع القصيم ‏ الرياضء الطبعة الثانية - 788١ه.‏ ظ 

5 -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: محمد بن الحسن الحجوي. 

ظ تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري» المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة. 
/1اة؟اه. 

: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف : محمد عبدالحي اللكنوي» تصحيح‎ 7 ١ 
.ه١7”5‎  ىلوألا محمد النعساني» مطبعة السعادة  مصرء الطبعة‎ 


55١ 


6 بالفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛, تأليف: محمد بن على 
الشوكاني», . تحقيق : عبدالر حمن بن يحيى المعلمي. مطبعة السنة المحمدية ‏ 
القاهرة. الطبعة الأولى ٠8/١ه.‏ 

5115 -فوات الوفيات والذيل عليها. تاليفسة: محمد بن شاكر الكتبي ؛ تحقيق: 
إحسان عباس ١‏ دار صادر - بيروت » 118ام. 

ز([_2ظ», الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» تأليف : أحمد بن محمد المنقور. دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت. الطبعة الثانية - 7949١ه.‏ 

6 الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق ابن النديم» تحقيق: رضا تجددء 
طهران. ١9"١ه.‏ 


ف 

5 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً. تأليف: سعدي أبو حبيبء دار الفكر ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى ”5037١اه.‏ 

07 - القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين الفيروز آبادي». المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت» بدون تاريخ . 

64 -قانون التأويل. تأليف: أبى حامد الغزالى. تحقيق: محمد زاهد الكوثري». 
مطبعة الأنوار ‏ القاهرة. لاد ال هاه 

64 قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. تأليف: محمد ابن الحطاب 
الرعيني» مطابع الرياض - 1786ه. 

7 قواطع الأدلة» تأليف: أبي المظفر السمعاني» تحقيق: عبدالله بن حافظ 
الحكمي؛ رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض 
عام 148 ١آه.‏ 

0١‏ - قواعد اد ومعاقد الفصول. تأليف: صفي الدين البغدادي ضكر 
تحقيق: د. على عباس الحكمي., مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى - 
ل الطبعة الأولى ‏ 509١ه.‏ 

5 9 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» تأليف: علاء 
الدين ابن اللحام» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ‏ ٠5١ه.‏ 
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3 - القوانين الفقهية» تأليف: ابن جزي الكلبي, دار القلم ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

4 -القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. تأليف: محمد بن 
عبدالعظيم الموروي» تحقيق: جاسم الياسين» وعدنان الرومي» دار الدعوة ‏ 
الكويت» الطبعة الأولى - 8٠5١ه.‏ 
- القول المفيدء تأليف: محمد بن علي الشوكاني > المجموعة الكمالية 

(5). ونسخة أخرى» تحقيق: محمد الخشتء مكتبة القرآن ‏ القاهرة . 


ك( 

06 7 الكافية فى الجدلء تأليف: أبى المعالى الجوينى. تحقيق: د. فوقية حسين 
محمودء نشر: مكتبة الكليات الأزهرية» مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة.» 99١١ه.‏ ْ ١‏ 

7 7 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف: أبي عمر ابن عبدالبر القرطبي» 
عد لبي ون ا ع ا ا ل 
الطبعة الأولى ‏ 79/8١ه.‏ < 

7 7 الكامل في التاريخ. تأليف: عز الدين ابن الأثير. دار صادر ‏ بيروت». 
٠‏ ١اه.‏ 

7الكامل فى ضعفاء الرجال. تأليف: الحافظ ابن عدي الجرجانى» تحقيق : 
لجنة من المي نين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - تروت الطبعة 
الثانية - ©8٠5١ه.‏ ظ 

4 9 كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص. تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق : 
ذم عبد اليد أبو زنيد؛ دار القلم ‏ دمشقىء دارة العلوم 5 ير نت 
الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 
- كتاب التلخيص - التلخيص. 
- كتاب الحيوان 2 الحيوان. < 

6 كتاب الكنى». تأليف: الإمام البخاري». (ملحق بالمجلد الثامن كتاب التاريخ 
الكبير له). 

١‏ كشاف اصطلاحات الفئنون. تأليف: محمد الفاروقي التهانوي» تحقيق: 
د. لطفي عبدالبديع. الموؤشسة الحضرية العامة للتاليك: والترحمة ‏ والطباعة 
والنشرء 47١اه.‏ 
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كشاف القناع عن متن الأقناع. تالمفت : منصور بن يونس البهوتي. مطبعة 
الحكومةء مكة المكرمةء 44١ه.‏ 

87 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين 
عبدالعزيز البخاري» مطبعة در سعادت - استاتبول» 8١١١ه.‏ 

84 2 كشف الأسرار «شرح المصنف على المنار». تأليف : جلال الدين حبني 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى ‏ 1505١ه.‏ 

6 2 كشف الخفاء ومزيل الألباس». تأليف: إسماعيل العجلوني» طبع بإشراف : 
أحمد الفلاس. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ‏ 86٠5١ه.‏ 

5 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تأليف: حاجى خليفة» المكتبة 
الفيصلية ‏ مكة ل يه تاريخ . 1 

17 - الكفاية في علم الرواية» تأليف: الخطيب البغدادي» المكتبة العلمية ‏ 
المدينة المنورة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد 
/اهاه. 

7 الكليات» تأليف: أبي البقاء الكفوي. المطبعة العامرة» /41؟١١ه.‏ 

8 -لسان العرب. تأليف: جمال الدين ابن منظورء. دار صادر ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

6 لسان الميزان. تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلانى» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد ‏ الهند. الطبعة الأولي: 4ه 

0١‏ لمحات في أصول الحديثء. تأليف: د. محمد أديب صالح. المكتب 
الإسلامي ‏ دمشقء الطبعة الثالئة» 99١ه.‏ 

5 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» تأليف: محمد بن أحمد 
السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها ‏ دمشقء الطبعة الثانية - 07٠4١ه.‏ 
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 14*‏ مباحث فى أصول الفقهء تأليف: د. فوزي محمد البتشتي» 
العالمية ‏ القاهرة» 1987١م.‏ 

45 -متن الورقات في أصول الفقهء طبع على نفقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
الشثري. مطابع الرياضء. الطبعة الثانية ‏ 6/١١ه.‏ 


5153 


50 


520 


5514 


م 


ا 


- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء تأليف: محمد طاهر 
الصديقى الكجرانى؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد 
الْهنِد: مه 1 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين الهيثئمي؛. مؤسسة المعارف ‏ 
بتراونت 52576 1ه 

- المجموع شرح المهذب, تأليف: محبي الدين النووي». تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي. المكتبة العالمية ‏ القاهرة» ١191م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن محمد ابن 
قاسم وابنه محمدء طبع بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود»ء مكتبة 
المعارف - الرباط . 

- مجموعة الرسائل الكمالية (5) فى الاجتهاد والتقليد. لجماعة من العلماء؛ 
نشر: مكتية المعارف ‏ الطائف» 00 تاريخ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. لبعض علماء نجد الأعلام؛ مطبعة 
المنار - مصرء الطبعة الأولى ‏ 859١ه.‏ 

مجحمل اللغة. تأليف: أبى الحيية اهعد نو فازمن + تسحقينق زهير 
عبدالمحسن سلطان» ورك يا - بيروتء. الطبعة الثانية - 5٠5١اه.‏ 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق : 
طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء بدون تاريخ . 

- المحصول في علم الأصول. تأليف: فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى - 508١ه.‏ 

المحلىء تأليف: أبي محمد ابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكرهء دار 
التراث ‏ القاهرة. بدون تاريخ . 

مختصر التحريرء تأليف: تقي الدين ابن النجار الفتوحي»؛ مكتبة الإمام 
الشافعي ‏ الرياض» الطبعة الثانية ‏ ١5451١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تأليف: ابن قيم الجوزية» 
اختصار: محمد ابن الموصلي. نشر: زكريا على يوسف. مطبعة دار البيان 
مصرء الطبعة الثانية ‏ ٠٠54١ه.‏ 

مختصر طبقات الحنابلة» تأليف: محمد جميل بن شطى البغدادي. تحقيق : 
فول حمس مرا لداذان الكقاي لحري سعيرفات:: الظيفة الأرايد 115 اعد 
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9المختصر فى أخبار البشرء تأليف: الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

8 المختصر فى أصول الفقه. تأليف: علاء الدين ابن اللحامء. تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة. 
٠‏ آها 

”٠‏ _المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي . تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة الثالثة ‏ 68٠15١ه.‏ 

"١‏ -المذكرة فى أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي. 
دار القلم - بيروت» يدون تاريخ . 

” - مذكرة الشيخ عبدالعزيز الربيعة» تعليقات كتبتها خلال دراستي عليه في السنة 
التمهيدية لمرحلة الماجستير بكلية الشريغة بالرياض . 

: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق‎ - ”١* 
. التراة + القاهرة. الطبعة الثالثة. بدون تاريخ‎ 

4" 7 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. تأليف: د. محمد 
العروسى عبدالقادر.ء دار حافظ للنشر والتوزيع ‏ جدة. الطبعة الأولى - 
٠5آه.‏ ظ 

. المستدرك» تأليف: أبى عبدالله الحاكم» دار الكتاب العربي  بيروت» بدون تاريخ‎ "١6 

15 7 المستصفى» تأليف: أبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 5٠‏ اه. 

117“ مسئلد الإمام أحمد بن حنبل . المكتب الإسلامي للطباعة والششر بيروت » 
الطبعة الثانية - 948اه. 

7 مسند أبى داود الطيالسى» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

48 مسند أبي يعلى الموصلي». تحقيق: حسين سليم أعنك دار المافوان" للكرامت.. 
دمشقء الطبعة الأولى ‏ 5٠14١ه.‏ 

رضن المسودة فى أصول الفقه. تتابع على تأليفها ثلاثة من أكمة. آل تيمية » تحقيق : 
محمد محيي الدين عبدالحميدء مطبعة المدني ‏ القاهرة» 84١1ه.‏ 


ان 


"١‏ المشتبه. تأليف: شمس الدين الذهبى. تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة 
عسو البابي الحلبي - مصرء 17م ١‏ 

 ”""‏ مشكاة المصابيح. الرفة الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ‏ ١٠178ه.‏ 

*73” - المصنف» تأليف: عبذالرزاق ين هماء الصعائق: تحقيق :عسي اسمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثانية - 07٠14١ه.‏ 

15 7 المصنف في الحديث والآثار, تأليف: ابن أبي شيبة» تحقيق: عامر العمري 
الأعظمي. الدار السلفية - بومباي ‏ الهندء بدون تاريخ . 

6 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. تأليف: حسين بن مهدي النعمي. 
تحقيق: محمد حامد الفقى». مكتبة المعارف ‏ الرياضء. الطبعة الثالئة - 
6 ١ه.‏ ْ 

55 - معالم طريقة السلف في أصول الفقهء تأليف: عابد بن محمد السفياني. 
مكتبة المنارة - مكة المكرمةء الطبعة الأولى ‏ 8/٠5١ه.‏ 

7" - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء تأليف: بدر الدين الزركشي. 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفيء. دار الأرقم للنشر والتوزيع ‏ 
الكويت. الطبعة الأولى 85٠5١اه.‏ 

4»” 7 المعتمدء تأليف: أبى الحسين البصري». تحقيق: خليل ألميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الج الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

48 - معجم البلدان. تأليف: ياقوت الحموي البغدادي. دار صادر ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

 ”‏ المعجم الصغيرء تأليف: الحافظ أبي القاسم الطبراني» ضبط: كمال يوسف 
الحوتء. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروتء. الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 

5١‏ المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية - مصرء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية - 949١ه.‏ 

” - المعجم الكبيرء تأليف: الحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية - بدون تاريخ . 

معجم مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء دار الكتب العلمية ‏ إيران. 

1 7 المعجم الوسيط. مجمع اللغة ‏ القاهرة» دار إحياء التراث الإسلامي. 405١ه.‏ 
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3“ - معجم المناهي اللفظية. تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيدء دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع - الدمام» الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

55 معجم المؤلفين». تأليف: عمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت» بدون تاريخ . 

0" - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تأليف: شمس الدين الذهبي» 
تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 85٠5١اه.‏ 

6 7 المغنىء تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي. تحقيق: د. عبدالله بن 
55 التركي: ود. عبدالفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان ‏ القاهرة». الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 

584 المغني في أصول الفقهء تأليف: جلال الدين الخبازي؛ تحقيق: 
د معتل مظير ارقا :تقر كلة الشريعة .مكة "المكرمة_ الطبعة الأولئىد 
5١#‏ اه. 

5 -مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تأليف: طاش كبري 
زاده» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 

١‏ مفتاح كتوة: النولة ب دالتقت خفن عات حي يعنت كراد عبدالبان: 
إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان - بدون تاريخ . 

57 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء. تأليف: أبي عبدالله التلمساني» 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ٠4١اه.‏ 

المقدمة لابن خلدون > الجزء الأولى من تاريخ ابن خلدون. 

*” - المقدمة في علوم الحديثء تأليف: أبي عمرو عثمان ابن الصلاحء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» 7948١ه.‏ 
- مقدمة تخريج الفروع للمحقق - تخريج الفروع على 00 
- مقدمة التمهيد للأسنوي > التمهيد في تخريج المفروع عل الأصيول: 
- مقدمة رفع العتاب والملام للمحقق 
- رفع العتاب والملام عمن قال الك بالضعيف حرام . 
- مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي 5 اننا الخعلاث التقهاء:: تالبف: 


د. عبد الله التركي . 
د مقدمة العدة - العدة ة في أصول الفمّه» تافص أبى يعلى المراء . 
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- مقدمة محمد إبراهيم على التمهيد > التمهيد في أصول الفقهء تأليف : 
أبي الخطاب الكلوذاني. 
- مقدمة محمد عطية سالم لمذكرة الشنقيطي > المذكرة في أصول الفقه. 
- مقدمة المنخول لمحققه: محمد حسن وس > المفخرل"تاليت” ل 
حامد الغزالى . 

- مقدمة 5 الألباب > معارج الألباب» تأليف: حسين النعمي . 

61" المقدمات الممهدات». تأليف: أبى الوليد ابن رشد القرطبي» تحقيق: 
د. محمد حجيء دار الغرب الأسادمى د يورت الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 

65" - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء, تأليف: برهان الدين إبراهيم 
ابن مفلح. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد ‏ 
الرياضء» الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

57" 3 مناهج الاجتهاد في الإسلام. تأليف: د. محمد سلام مدكورء نشر: جامعة 
الكويت» المطبعة المحمدية ‏ الكويت» طبعة معادة ‏ 1 م. 
- مناهج العقول > شرح البدخشي . 

” - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي. دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد ‏ الهندء الطبعة الأولى ‏ 41 ١ه.‏ 

4 7 المنخول من تعليقات الأصولء. تأليف: أبى حامد الغزالي». تحقيق: 
د. محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشق». القطبعة التائية ئ 5-5 هه 

4 منهاج الوصول إلى علم الأصولء. تأليف: القاضي ناصر الدين البيضاوي . 

5 -منهاج السنة النبوية» تأليف: تقي الدين ابن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالمء جامعة الإمام تحدم مه شعود الاشلامدة اليه الاونى.+ 
5 ١آاه.‏ 

١‏ -المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء تأليف: مجير الدين 
العليمى. تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» مطبعة المدنى - القاهرة. 
فين الأرل ه. ْ ش 

55 7 المواضعة في الاصطلاح. تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيدء مطابع دار الهلال 
للأوفست - الرياضء, الطبعة الأولى ‏ 86٠5١ه.‏ 

*5” - الموافقات في أصول الشريعة» تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» بتعليق : عبدالله 


دراز» دار المعرفة ‏ بيروت» يدول تاريخ . 


5138 


4 موسوعة الفقه الإسلامى. جمهورية مصر العربية» المجلس الأعلى للشؤون 
الاسا في ١‏ 

6" الموطأء. تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (مطبوع مع شرحه تنوير 
الحوالك للسيوطي) المكتبة الثقافية نزوت 117 أ 

5 ميزان الأصول في نتائج العقول. تأليف: علاء الدين السمرقندي» تحقيق 
د. محمد زكي عن مطابع الدوحة الحديثة ‏ قطرء الطبعة الأولى ‏ 
5 اه. 


زف 

/51"” - نبراس العقول في تحقيق يق القياس عند علماء الأصول. تأليف: عيسى منون. 
إدارة الطناعة المنيرية - - مصرء بدون تاريخ . 

مهم النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لمق توسفة ين تغرئ برد 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء ١#9اه.‏ 2 

49 3 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء تأليف: عبدالقادر بن بدران الدومي. 
مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الثانية - 15 ٠54١ه.‏ 
5 النسائي ب سنن النسائي . 

5 - نشر البنود على مراقي السعود. تأليف: عبيد الله بن إبراهيم العلويء دار 
الكقب العلشة ع ييروكية الطيعة الأول 455اه. 

0١‏ -نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف». تأليف: محمد بن زبارة الحسيني 
الصنعاني, مصرء وؤه"١ ‏ ”5لا اه. 

5 9 نظم العقيان في أعيان الأعيان. تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق : 
فيليب حتى». تصوير: المكتبة العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

6” - النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: كمال الدين الغزي» 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ. ونزار أباظةء دار الفكر ‏ دمشق. 7”7٠5١ه.‏ 

64 -نفائس الأصول في شرح المحصولء. تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق : 
عياضة ابن نامي السلميء رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية 
الشريعة بالرياض عام 405١ه.‏ 
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5" - نفائس الأصول في شرح المحصولء. تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطيرء رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في 
كلية الشريعة بالرياض عام 8/٠5١ه.‏ 

5 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تأليف: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني. تحقيق: يوسف الشيخ محمد كي دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 505١آه.‏ 

17” - نهاية السول شرح منهاج الوصول». تأليف: جمال الديد الأسنوي (مطبوع مع 
شرح البدخشي) دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

4 - نهاية الوصول في دراية الوصول. القسم الثاني» تأليف: صفي الدين الهندي. 
تحقيق: سعد بن سالم السويح. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في 
كلية الشريعة بالرياض تام ١٠54١ه.‏ 

48" نيل الابتهاج بتطريز الديباج (مطبوع بهامش الديباج المذهب).» تأليف: أحمد 
بابا التنبكتي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تأليف: محمد بن علي الشوكاني» نشر: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء دار 
الفكر ‏ بيروتء. الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

"0١‏ الهداية شرح بداية المبتدىء» تأليف: برهان الدين المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية» بدون تاريخ . 

”١‏ -هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي. المكقة الدسياة - مكة المكرمةء بدون تاريخ . 
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0 الواضح في أصول الفقهء د. محمد سليمان الأشقرء الدار السلفية ‏ 
الكويت» الطبعة الثانية ‏ 5 ٠5١ه.‏ 

4 9 الوافي بالوفيات؛. تأليف: صلاح الدين الصفدي. تصدرها: جماعة 
المستشرقين الألمانية» بعناية جماعة من العرب والمستشرقين» بيروت. 
5- 198م. 
- الورقات > متن الورقات . 
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6" 7 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. تأليف: محمد الحسن الحر 
العاملي؛ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ‏ ١91١ه.‏ 

57 9 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» تأليف: أحمد بن الأمين الشنقيطي» مكتبة 
الخانئجى ‏ مصرء ومكتبة الوحدة العربية ‏ الدار البيضاء»ء الطبعة الثالثة ‏ 
035ظ 

237 - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» تأليف: د. محمد بن محمد أبو شهبة. 
عالم المعرفة ‏ جدة., الطبعة الأولى ‏ ٠14١ه.‏ 

67 الوصول إلى الأصول. تأليف: أبي الفتح ابن برهان البغدادي. تحقيق: 
د. عبدالحميد علي أبو زنيدء مكتبة المعارف ‏ الرياض. 1407١ه.‏ 

48ى” الوفيات. تأليف: تقي الدين ابن رافع السلامي. تحقيق: صالح مهدي 
عباس » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

586 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أحمد بن محمد ابن خلكانء. 


- > اسم 


تحقيق ٠:‏ 5. إحسان عباس ١‏ دار الثقافة - بيروت». امم 
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فهرس المحتويات التفصيلي 





الموضوع 6 رقم الصفحة 


المقدمة 
توطئة - عنوان الرسالة - أهمية الموضوع .. 0000 ش22( 
سات اختيار الموضوعء الدراسات السابقة فيه “0000 
مراجع الرسالة.» خطة البحث 121 


الياب الأول 
حقيقة الأصول والفروع 


الفصل الأول : حقيقة الأصول كديع بطو وق وال ان لوي و ا و ا 
المبحث الأول: تعريف الأصول لغة 171111111 


المطلب الأول: أصل هذه اللفظة 000 
2 أصيول جمع كثرة لأصل . واصل جمع قله ا 00 
* قال الطوفي : الأصل مشتق من الوصل» وهذا من الاشتقاق الأكبر 
المطلب الثاني: معاني مادة أصل فى اللغة (الأساس» والحية 


وآخر النهار) اا اي 0ك 
واكذلك التغير والشروع 00111ظ2ه2 ماعاعاةا ها .د ةد مامد فام وا ها هه 
المطلب الثالث: معاني كلمة أصل عند علماء اللغة (الأساس. 
والأشفل: والهننا) لاطا ولط لاك الطقت وو با ا سي ا د 


111 
يي 


١6ه‎ 
/ 
004 
15 
١8 
"6 


55١ 
57 


و0 


الموضوع رقم الصفحة 


المطلب الرابع: المعنى اللغوي لكلمة أصل عند الأصوليين . 
المطلب الخامس: المقارنة بين تعاريف اللغويين والأصوليين 
لكلمة الأصل لغة ا ل ل و ل 
المبحث الثاني : تعريف الأصول اصطلاحاً 221111010 
المطلب الأول: إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشرع .... 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين ... 
المطلب الثالث: تعريف الأصول بعد الإضافة ه55 
علم الأصول عند الإطلاق يراد به ما يعرف بأصول الفقه 


تكنية. هذا العلم: برالقاقة كيه : لظن »تابن يتمص ند سن جار ا 
المطلب الرابع : تعريف علم الأصول ا 
مناهج العلماء في تعريف العلوم نو لح وات الح ا 0 
تعريف علم الأصول 0700000010100 ش*5 
القيود المذكورة في تعريف علم الأصول 0[ 121210001 
التعريف المختار لعلم الأصول 000 
المبحث الثالث : موضوع علم الأصول م ب 0 
تموسة ٠‏ يي با اس ب واس نما ا 070ص 
المطلب الأول: جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول .. 0 
أدلة جعلها موضوعاً للأصول 0 
الاعتراضات على جعلها موضوعاً للأصول وجوابها 2ك 
ظ كلام ابن الكمال في جعل موضوع الأصول بالقوة الدليل» 2 
وشروط ذلك» وموضوع الأصول بالفعل ل 
أنواع الدليل السمعي 000 
المطلب الثاني: جعل الأحكام موضوعاً لعلم الأصول 50000 
المطلب الثالث: جعل الاجتهاد موضوعاً لعلم الأصول 506 
المطلب الرابع: جعل الترجيح موضوعاً لعلم الأصول 57 
الفصل الثاني : حقيقة المروع اا 000 


ا 
رذن 
0 
م“ _ 4" 
4 
3 


ء 
م 
ه: 57 
م5 ١ه‏ 
اه 
5٠ 65‏ 
5١‏ 
5 
5 
ان 
55 


م5 


55 
518 
14 
١ 





الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: تعريف الفروع لغة و 0 0 0 000 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة الفروع 200 ف 
المطلب الثاني: المعاني اللغوية للفرع ا يف 

العلاقة بين معنى الفرع لغة بمعنى الأصل 5201511116 اليه “الول 

المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحا الام اس ارا متسع ااسعية ا00 ا 
المطلب الأول: إطلاقات الفرع عند علماء الشرع مر 000 نب 
المطلب الثاني : تعريف الفروع اصطلاحا اا ا لكر 

التعريفات الاصطلاحية للفروع 00 0 ا 
اختلافهم فى جنس التعريف الاو إن اده ل داراو ا لاله .لأ 

القيود التي تذكر في تعريف الفروع ااا 00 

التعريف المختار لم4 انلقف اماه سكو و شيل بع ماو اج كد 8200م 

المطلب الثالث: العلاقة بين الفروع والفقه اا مااتو شور ابض الم 
المبحث الثالث: موضوع علم الفروع اتا ووو ا 000 عقم 
المطلب الأول: أقوال العلماء في موضوع علم الفروع 40000 
المطلب الثاني: المقارنة بين موضوع الأصول والفروع 06 ل 
الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع 8440 

المبحث الأول: التلازم بين الأصول والفروع ب 0/717 ه. 

المطلب الأول: ارتباط الفروع بالأصول 000 9 
رجه ارتباط الفروع بالأصول ‏ 0 0200000 رد 
أمثلة لارتباط الفروع بالأصول 151 0 ا ا 
المطلب الثاني: الأسبق في التعلم: الأصول والفروع 0000 ٠‏ 
المطلب الثالث: وجود الأصول بدون فروع 1000000 ٠١‏ 
المطلب الرابع: استخراج القواعد الأصولية من المسائل الفرعية 

المتشانهة و ا ا نه لوا وي سد ذا 

ليس للحنفية اختصاص في استخراج القواعد الأصولية من 

الفروع 1 شق احقد هج وان الوط ا دس ا ا ا م ل 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول اط دان اط اويا 000 الاذا 
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المطلب الأول: ربط الخلاف في المسائل الفرعية بالخلاف في 


المسائل الأصولية د نيو م جما ل ارق و ا ل ل 00 كر 

فوائد تخريج الفروع على الأصول ا ا 

أهم المؤلفات في تخريج الفروع على الأصول الل 

ملاحظات على تخريج الفروع على الأصول ب مو 000 اذا 
المطلب الثاني: استخراج أحكام الفروع المستجدة بناء على 

القواعد الأصولية 500 ل 0 


الباب الثاني 


الفرق بين الأصول والفروع 58 
الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع 1 
المبحث الأول: تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع 21110 ١‏ 
تمهيد: ليس المراد بالأصول هنا علم أصول الفقه أو العقائد ال 
القول الأول: الدين منقسم إلى أصول وفروع 00 ١)‏ 
حكاية الإجماع على تقسيم الدين إلى أصول وفروع من قي ااقللتن ثرا 
إنكار ابن تيمية لهذا الإجماع ل ل ا تك 
نقول عن السلف تشير إلى التقسيم 0 ااا 
القول الثاني: إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع ام 00 د88 
أدلتهم على ذلك ا ا ا الل 
الترجيح لمجي بو ا يي و ل ا 
المبحث الثاني: حقيقة مذهب ابن تيمية في اشتمال الشريعة على 
أصول وفروع 0 ا ال 0 
الموقف الأول: التعبير بالأصول والفروع 000 تآ 
الموقف الثاني: حكاية مذاهب العلماء في ضابط التفريق لمر 
الحرقف العالف: ايان أحن الأقوال فى شارك التفريق سيا ما 
الموقف الرابع : حكاية إنكار وى الل د 11000000 
الموقف الخامس: إنكار نسبة التفريق للشرع وجعله بدعة محدثة 
من غير نسبة لأحد من العلماء ا ا 00لا 





الموضوع ركم الصفحة 


التعليق على هذه المواقف ااا ا ا ا ال 
الفصل الثانى : قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة ١5400000.‏ 


المبحث الأول : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بالاستدلال على 
الحكم بدليل العقل أو النقل 00101111210 ال 


تمهيد: في المراد بدليل العقل 0000000101 ااا 
المطلب الأول: دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية .... م6١‏ 
القول الأول: أن المسائل الأصولية إنما يستدل عليها بالعقل ... س١‏ 
القول الثاني: أن بعض المسائل الأصولية يستقل العقل بإثباتها 
وبعضها لا يستدل عليه بالعقل 1 
القول الثالثك: أن العقل لا يستدل به على المسائل الأصولية ... ١١١‏ 
ابن تيمية ينفي نسبته للسلف وينسب هذا القول للصوفية .... ١‏ 
استخدام الإمام أحمد للقياس في الأصول 000 ارين 
القول الرابع : أنه-يسكنال بالأدلة'الحقلية المقرزة لما فى الآدلة 
النقلية 010011 0 ا 0 ١/١‏ 
الترجيح 1 
المطلب الثانى: دلالة العّل والنقل على المسائل الفرعية 000 لد 
مده رذ لمعلل بمسألة شمول الأدلة النقلية لأحكام الفروع . 5 
القول الأول: أن الأدلة النقلية غير وافية بأحكام الفروع 00" )1 
القول الثاني : أن الأدلة النقلية وافية ولا نحتاج للآدلة العقلية ... ١/4‏ 
القول الثالث: أن الأدلة النقلية وافية وقد يحتاح المجتهد للأدلة 
العقلية لخفاء الأدلة النقلية ا 01 ا لا 
الترجيح اك قافن لمق ام ووو ال حور و 00000 126 
المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بكون الدليل عقايا 
أو نقليا ا ااا ا ااا ا ا ندا 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية الدليل 
وقطعيته ا 1 
تمهيد: في المراد بالقطع والظن 1 





أنواع القطعيات ا ا 
تعريف الدليل الظني ومثاله 8 ا اا 
المطلب الأول: دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية .... 8٠١١ ١9‏ 
المطلب الثاني : مسائل الفروع بين القطعية والظنية ا 
المطلب الثالث: جعل القطع والظن قاعدة للتفريق بين الأصول 
والفروع ا او ا و ب ا التو بوي امو وو و ا ل 
اختيار صحة التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية .. خض 
الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع كل 
نيما ا ل ال يا ا ال 0 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع 
كل منهما من ناحية العلم والعمل ل ل ا ل 1 
تمدهيد: في المراد بالعلم والعمل 0 ا ال 
المطلب الأول: تعلق الأصول بالعلم 0 
العلم والعمل مترابطان 1211111 0 دن 
المطلب الثاني: تعلق الفروع بالعمل وي 0000 لقلا 
المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلقهما بالعلم 
والعمل 1 انم اماه بين الم اماف ا 0 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوع 
كل منهما بالطلب أو الخبر ا ا 
المطلب الأول: الفرق بين الطلب والخبر جا لال 000 با 
المطلب الثاني: تسمية مسائل الأصول بالخبريات ومسائل الفروع 
بالطلبيات 4ع و اروك عجن نه مودو ع د م م و ا 586420000 
المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوعهما 
بالطلب والخبر 000011 ا 
القول الأول: صحة التفريق بينهما بذلك وأدلته 000 0 0 
القول الثانى: إنكار التفريق بينهما بذلك وأدلته ا 0 ا اا 
6 ا ا 0 ل 1ه 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثالث 


الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع / 4 
تمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع اا الاق 
الفصل الأول:. مخاطبة الكفار بالأصول والفروع ا م اميك 
المبحث الأول: مخاطبة الكفار بالأصول 2101111 مسي 0 ييل 
المطلب الأول: عنوان المسألة ا ا ا ١١‏ 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في المسألة 11101 ” 
المطلب الثالث: خلاف بعض المبتدعة فيها 0 0 اد 
المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع ا 1 
المطلب الأول: عنوان المسألة لي 000 لا 
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع ا اد 
المطلب الثالث: أقوال العلماء وأدلتهم 00 اوت 
القول الأول: أنهم مكلفون مطلقاً وأدلته 00 ان 
القول الثاني: أنهم غير مكلفين وأدلته ا 0 
القول الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر 00 0 لل 
القول الرابع: أنهم مكلفون بغير الجهاد .......... 0 8ه 
بقية. الأقوال والترجيح 190000000 4 
المطلب الرابع: منشأ الخلاف 5 
المطلب الخامس : ثمرات الخلاف 2......20.... ا وى 
حصر بعض العلماء ثمرة الخلاف في مضاعفة العذاب في 
الاخرة مدخو قحسو ع ماعطا وم عمو ا و بارا ا اس ا ل 00000 5067 
فق المسائل :التى »شغلة» تنيرة ليده السالة 0 ان 
ملحوظات ل بناء هذه المسائل على تكليف الكفار بالفروع 14 
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة 000000 اين 
المبحث الأول: أخبار الآحاد في الأصول والفروع ل 0 
تمهيد: في تعريف خبر الاحاد ومفاده 0101 0 ا ل 
لا قائل: بأن كل خبر آحاد يفيد العلم 0 
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الموضوع رقم الصفحة 


هل المراد أخبار الأحاد عامة أو في الحديث النبوي فقط؟ .. و 
المطلب الأول: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول حي و 0 كفا 
القول الأول: يجب قبول أخبار الآحاد في الأصول وأدلته يد 0 لقة؟ 

جميع الفرق تستدل بأخبار آحاد في الأصول 00 لعن 
القول الثاني: أن أخبار الأحاد لا تقبل في الأصول وأدلته ل همي 
القول الثالث: تقبل أخبار الاحاد المتلقاة من الأمة بالقبول 0 مدق 

الترجيح :0010201212121 ا ا ا 

منشأ الخلاف وا ااي و اطع انام مام ا ا 000 ل 

أمثلة تطبيقية على أخبار الأحاد فى الأصول م 0 ارا 

أمثلة تطبيقية لأخبار الأحاد في سانا عقدية 00 لالس 
مسائل أصولية استدل عليها بأخبار الاحاد ان 
المطلب الثاني: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع رن 
القول الأول: وجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع وأدلته ... ين 
تواتر إرسال النبي 6 للآحاد لتبليغ الأحكام 00 رض 

إجماع الصحابة على قبول أخبار الاحاد ل 
القول الثاني: عدم جواز العمل بأخبار الآحاد شرعاً وأدلته 00 اموس 
القول الثالث: لا يقبل من أخبار الاحاد في الفروع إلا ما رواه 

اثنان ل ل ل ال ل ا ا يحض 

بعض آثار الصحابة في ذلك ب 000 ل 

اغيراقنات على هذا القول 11111 و ا 844:20 

الترجيح و ا م ا ل قم 

أمثلة تطبيقية على خبر الأحاد في الفروع يق 
المبحث الثاني: القياس في الأصول والفروع الام لو ال مع 00 روا 
نت تمهيد: في تعريف القياس انان 
المطلب الأول: القياس في الأصول ورا قاع ود الام ل ع وو 85/000" 
القول الأول: صحة الاحتجاج بالقياس في الأصول وأدلته د 4©20ذه” 
القول الثاني: منع الاحتجاج بالقياس في الأصول . 00 ديد 
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الموضوع رقم الصفحة 


التحقيق فيمن قال هذا القول اا اق 

أدلة هذا القول ا ا ا اد 
ثمرات الخلاف في الاحتجاج بالقياس في الأصول 0" ين 
تطبيقات على الاستدلال بالقياس في مسائل الاعتقاد ل 000 لهم 
تطبيقات على الاستدلال بالقياس فى مسائل الأصول 0000 ودف 
المطلب الثاني: القياس في الفروع 0 000000 ١/١‏ 
القول الأول: حجية القياس في الفروع وأدلته 00000 ١‏ 
إجماع الصحابة على العمل بالقياس ا ال يل 
القول الثاني : عدم حجية القياس في الفروع وأدلته .......... او م 
أدلتهم من الحديث النبوي ا كا 
الترجيح ل ا 
ثمرات الخلاف من المسائل الأصولية 20 35». 
تطبيقات على القياس في الفروع اا ا ا 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد والتقليد 57 
المبحث الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع ا ييا ليد 
تمهيد: في تعريف الاجتهاد ا ا 0 1014م 
المطلب الأول: الاجتهاد في الأصول بي 
القول الأول: منع الاجتهاد في الأصول وأدلته ا 
القول الثانى: وجوب الاجتهاد فى الأصول وأدلته ل 2 
أمثلة لاضطراب اليتكلمين 7 0000001 
القول الثالث: جواز الاجتهاد فى الأصول وأدلته 57 في 
الترجيح . 00 20000 ا ل 
المطلب الثاني: حكم الاجتهاد في الفروع و 
مذهب الجماهير جوازه وأدلة الجواز 5203 000 0ع 

نسب منعه إلى النظام وبعض المتكلمين والشيعة ل م 000 6110/7 

منشأ الخلاف م 
المبحث الثاني : تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع نسسينت 4420222 


58١ 


الموضوع ظ رقم الصفحة 


تمهيد: في المراد بمسألة تعدد الحق ل 
المطلب الأول: تعدد الحق واتحاده في الأصول يم 
القول الأول: أن الحق واحد في الأصول وأدلته اي 00 كلاف 
القول الثاني: أن الحق متعدد وأدلته 1 
حقيقة مذهب الجاحظ فى المسألة . 2300 706 ل 
حقيقة مذهب العنبري ف المسألة ما ا ا ف وا ا حو 00 كلاق 
لا قائل بتعدد الحق فى الأصول ا ا ل 
المطلب الثاني : تعدد لبد واتحاده في الفروع 0 ا اك 
القول الأول: أن الحق واحد وأدلته - اا د 
علي الى لعفن الشحا: ا 000 45400000 
القول الثانى: أن الحق متعدد ... 0010121 ل 
لا قائل بهذا القول من الأئمة الأربعة ا ا 
أدلة هذا القول ا 
الترجيح 00 ا ا 
منشأ الخلاف ل ا الت اع 0020 رةه 
الثمرات التطبيقية لمسألة تعدد الحق في الفروع 0 ال 
الفرق بين الصلاة خلف المخالف في المذهب والمخالف في 
القبلة .. ال 
المبحث الثالث: حكم المخطىء في الأصول والفروع 0000 ا 
المطلب الأول: حكم المخطىء في الأصول د 
القول الأول: أن المخطىء في الأصول آثم وأدلته 000 444 
القول الثاني: أن مخالف ملة الإسلام اجتهاداً معذور وأدلته .... 6.5 
القول الثالث: أن المجتهد المخطىء من المسلمين فى الأصول 
معذور وأدلته ل 110110 لي 00 ادق 
الترجيح 0 .. ”غ5 مرحي مت معد دق مسقني .202020 5147 
الخلاف في المسألة لم يرد على محل واحد ا له 
الأجكام المترتبة على المخطىء في الأصول 0 مداق 
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الموضوع رقم الصفحة 


المطلب الثاني: حكم المخطىء في الفروع ا 
القول الأول: أن المجتهد المخطىء في الفروع غير آثم وأدلته .. ١ه‏ 
القول الثاني: أنه آثم. وأدلته ل م 
الترجيح ا عمف ل اكد د او الس و الل وو ا و 00000 81 
المبحث الرابع: التقليد في الأصول والفروع ل ل 0 لاه 
تمهيد: في تعريف التقليك ‏ ..............0.2.2.2.2. 00.0202 .لة 4ه 
المطلب الأول: التقليد في الأصول ين له 
القول الأول» أن التقليد في الأصول حرامء وأدلته اه 
القول الثاني: وجوب التقليد في الأصولء وأدلته ا ل 
القول الثالث: أن التقليد في الأصول جائزء وأدلته سس ب 000 له 
القول الرابع: منع التقليد في التوحيد والرسالة دون باقي الأصول ١ه‏ 
القول الخامس: التوقف نبلاو وا و ا 1 اماو واي 0 عه 
الترجيح لعن لا ةوق ايع او توعد سج جد اعدو عا 1مك 010 5ه 

ثمرات الخلاف في حكم التقليد في الأصول 0 4ه 
المطلب الثاني: التقليد في الفروع رت ا 0 5ه 
القول الأول: جواز التقليد في الفروع» وأدلته 000000 211 
القول الثاني: تحريم التقليد في الفروعء وأدلته ا 0000 لباقاة 
القول الثالث: جواز التقليد فى مسائل الاجتهاد دون غيرها .... ١ه‏ 
الترجيح 1251700000 ا ”2 ؟'ده 
الخلاف راجع للخلاف في حقيقة التقليد ......6...:..... +ده 

بعض المظاهر التي اقترنت بالتقليد 9570 لدو موه 655542202022 

علاقة حكم التقليد بالتفريق بين الأصول والفروع اولوقي 0 “اذه 

الخاتمة ااا 1ٍ1ٍ1جٍ1ٍ001020201 ل 
ملحق لتراجم من سقطت تراجمهم 9 
الفهارس 000100 ا ا 
فهرس الآيات القرانية ارم 
فهرس الأحاديث 1521111111117 5”2”551510( 4ه 


الموضوع 

فهرس الاثار ا 0 
فهرس الأعلام د 
فهرس الفرق والحماعات .. 
فهرس الكتب 5000 
فهرس البلذان: معي ا 
فهرس الأمثلة التطبيقية .... 

© التطبيقات العقدية ... 

© التطبيقات الأصولية .. 

© التطبيقات الفقهية ... 
فهرس الكلمات المفسرة ... 
فهرس الأبيات الشعرية .... 
قائمة المراجع 0100 
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فهرس المحتويات الإجمالي 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 
الباب الأول 
حقيقة الأصول والفروع 
الفصل الأول: حقيقة الأصول 0 سي كلا 
المبحث الأول: تعريف الأصول لغة ل ا 
المبحث الثانى: تعريف الأصول اصطلاحا 51 000000 00 للد 
المبحث الثالث : موضوع علم الأصول ا د 
الفصل الثاني : حقيقة الفروع 000001 ااا 
المبحث الأول: تعريف الفروع لغة ا 0 
المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحا " 1 
المبحث الثالث: موضوع علم الفروع ار 
الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع 5 
المبحث الأول: التلازم بين الأصول والفروع 0غ ل 000 ©4 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول 0 دف 


الباب الثاني 
الفرق بين الأصول والفروع 
الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع ل م اذا 


هم > 


المبحث الأول: تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع ا 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب ابن تيمية في اشتمال الشريعة على 

أصول وفروع ا ا ا 00000 ١5١‏ 

الفصل الثاني: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة 0 00 لنب 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والمروع بالاستدلال 

على الحكم بدليل العقل أو النقل ارعس اروف د مو د يمي 0 وا 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية الدليل 

وقطعيته ا 
الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع كل 

منهما رو ا الم ا ا ا لام 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع 

كل منهما من ناحية العلم والعمل 0018 0 0 ا اا 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوع 

كل منها بالطلب أو الخبر اا ا 


اليماب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع 


تمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع 0000000 ليان 
الفصل الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع دز 0 ا ل 
. المبحث الأول: مخاطية الكفار بالأصول اااااال ان 
المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع ا ل 
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة السك 
المبحث الأول: أخبار الأحاد في الأصول والفروع ان 
المبحث الثاني: القياس في الأصول والفروع 0 شرفم 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد والتقليد 5 
المبحث الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع ال 
المبحث الثاني: تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع 0 
المبحث الثالث: حكم المخطىء في الأصول والفروع ل 0 54 


الل 


1ه 








ا 


